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الكلامُ في هذا الكتاب في أربعة مواضع: 

في بيانِ آنواع اليمين . 

وفي بيان ركن كَل نوع . 

وفي بيانِ شرائط الرُكن . 

وفي بيان حکوه . 

وفي بيانٍ أن اليمينَ باللّه - تعالى - على نيّة الحالِف أو المُسَْحْلِفِ . 


أا الأول ل اليمين في القمة لارلى تاقيم إلى قن الةم حا ره 
المُسَمّى) " بالقم في عُرْف [اللَغةّو] ‏ " الشرع» ويمينٌ بغر الله تعالى وهذا قول عامّة 
العلماء . وقال أصحاب الظاه (“ : هي َس واحذ وهو اليمينٌ باللّه تعالى “ . 


فأمًا الحلِف بغي الله - عَرّ وجل - فليس بيمين حقيقة» وما سمي بها مَجارًا 


(1) الأيمان: جمع يمين وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» والبركة» واليد اليمنى» والجهة اليمنى . ويقابلها: اليسار» بمعنى: اليد اليسرى» والجهة 
اليسرى . أما في الشرع» فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنا : توکید حکم بذکر معظم على 
وجه خصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم»› لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . انظر الموسوعة الفقهية (۷/ .)۲٤٠١‏ 

(۲) في المخطوط : (وهي تسّمی» . (۳) ليست في المخطوط . 

ء)٠١‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : تبیین الحقائق (۳/ ۱۰۷). درر الحکام (۲/ ۴۳۹)ء البحر الرائق‎ )٤( 
.)۷٠٤/۳( رد المحتار‎ »)٥۳۹/١( مجمع الأنهر‎ 

)٥(‏ في المخطوط : «الظواهر. 

)٩(‏ قال ابن حزم: «لا یمین إلا بالله عز وجل» إما باسم من أسمائه تعالی أو بما بر به عن الله تعالی ولا 
يراد به غيره» مثل : مقلب القلوب» ووارث الأرض وما عليهاء الذي نفسى بيده» رب العالمين وما كان 
من هذا النحو» . انظر المحلى /١(‏ ١۲۸)ء‏ مسألة رقم .)١١١۷(‏ ۰ 

(۷) في المخطوط : «و). 


حتى إن مَنْ حَلَفَ لا يَحْلِفُ فحَلَفَ بالطّلاق أو العتاق (يَحْبَتُء وعند عامَةٍ العلماء لا 


ى) ٩‏ . 
وجه قولهم: إِنَ اليمينٌ إِنّما يُقْصَدُ بها تعظيمُ | مُقْسّم به ولهذا كانت عادةٌ العرَّب القسَمَ 
بما جل قدره وعَظْمَ خطره ومر َهْعُه عند الخلتي من السماء والأرض والشمس والقمّر 
sl‏ لز و2 2 سوم ٠‏ ت ۹ يوم ت 
والليل والتهارٍ ونحو ذلك› والمستجق للتعظيم بهذا التوع هو الله تعالى (لأن التَعْظيم 

بهذا التوع) ا ولا تجوز (العبادة إلا لله ا 
ولناء ما روي عن رسول الله هة آّه قال : «مَنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاق واستَفْتّى فلا جِنْتَ 
عليه» ‏ سَمّاه حَلِمًاء والحلِفٌ واليمينٌ من الأسماء المُّراوفة الواقعة على مُسَكّى واحد 


والأصل في إطلاق اسم هو الحقيقة [فدَلَ أن الحلِفَ بالطّلاتي والعتاق يمين حقرقةً] (“. 
وكذا ماحد الاسم ليل عليه؛ لأتها أجِذّثْ من القرّةء قال الله تعالى : لكت ين باب4 
[الحاقة ]٤٠:‏ أي الةو ع اليد الج ا لفضل قوتّها على الشمال عادة. قال 
الشاعرٌ: | ۰ ) 
زاف عرابة الأوسئ E‏ إلى الخیراتِ مُْقَطْعَ القرین ]١١۷۹ /٤[‏ 
إذا ما راية رُفِعَث لمجي نتَلَقاهاعَرإبة باليمين 
أي بالقوّة» ومعنى القَوَة يوجد في النوعيْنِ جميعًا وهو أن الحالِف يتقَوّى بها على 
الامقناع من المرهوب وعلى التخصيل في المرغوب . 
وذلك أن الإنساد إذا دَعاه طْبْعْه إلى فعل لما يَعَلَقٌ به من اللَدّةٍ الحاضرة فعقل ١(‏ 
يَرْجُرُه عنه لما يععَلَقُ به من العاقبةٍ الوخيمةء ريما لا يقاوم طَبْعَه فيَختا إلى أن يتقَرّى 


)١(‏ في المخطوط : (لا يحنث عندهم). (۲) في المخطوط : «لأنه». 

(۳) في المخطوط : «لغيره» . 

() ذكره الزيلعي في «نصب الرايةه (۳/ ١۲۳)ء‏ وفي معنى مقارب منه أخرج أصحاب السنن بسند 
صحیح حدیتًا نحوه فأخرجه أبو داود» کتاب: الأيمان والنذورء باب : الاستشناء في اليمين» برقم 
.)۳۲٣۱(‏ والترمذي» برقم .)۱٥۳۱(‏ والنسائي» برقم (۳۸۳۰)ء وأحمد برقم )٤٥٦۷(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع (۲). 

. فى المخطوط : «ولهذا».‎ )١( . ليست فى المخطوط‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «(وعقله» . 


ga. 


تعالى . وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تخسن عاقبئه» وطبْعه يَسْعَفْقَلٌ " ذلك فيمَْعّه 


عنه " فيَحْتاجٌ إلى اليمين باللّه تعالى ليتقَوّى بها على التخصيل . 
وهذا المعنى يوجد “ في الحلِفٍ بالطلاقٍ والعتاق ؛ لأ الحالِفَ يتقَوّى به على الامتناع 


اليمينِ يوج في النَوعَيْنٍ فلا معنى للقَضْل بين نوع ونوع » والدّليل عليه أن محمَدَاسَمَّى 

الحلِف بالطَّلاتي والعتاقِ في أبواب الأيمانِ من الأصل والجامع يميتاء وقوه حُجَةٌّفي اللَعة. 
م الیمينٌُ - باللّه - تعالى مُْقَسِمٌّ ڈ ثة أقسام في عرف الشرع : يمين الغموس ويمينُ 

الغو ويمينٌ معقودة. 

ودَكَرَ محمد في أوّلٍ كتاب الأيمانِ من الأصل وقال: الأيمان ثلاثة : يمين مُكَمَرةٌ (“ 

قم ل ك وي جرا وات ال ما ر ااك مین ال 

وإنّما أراة محمد بقولِه : «الأيمانُ ثلاث» الأيمانً باللّه تعالى لا جنس الأيمانٍ؛ لأن ذلك 


)١(‏ فى المخطوط : «لحسن». (۲) زاد في المخطوط : «من». 


(۳) فى المخطوط : «منه) . (6) في المخطوط : «موجود». 
)١(‏ في المخطوط : «نكقّر». 
)٩(‏ ذکر ابن جریر في تفسیره (۷/ ›)۱٤‏ نحو هذا من قول أبي مالك» وقال : «الأيمان ثلاث يمين تكفر 
ویمین لا تکفر ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها» . 

واليمين التي تكفر : كالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة. 

واليمين التى لا تكفر : كالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة (وهو المعروف باليمين 
اوسا ` ) 

وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: كالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك 
فليس عليه فيه كفارة (وهو اللغو) . وهناك من الأحاديث والآيات ما نستدل بها على تلك الأنواع الثلاثة من 
الأيمان. فالاستدلال على النوع الأول بمثل حديث : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتما - 
فليأت الذي هو خير - وليكفر عن يمينه» . وأخرجه مسلمء كتاب : الأيمانء باب: ندب من حلف يمينا 
فرآی غيرها خيرًا منها برقم )٠۱٠٥١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وآما النوع الثاني فيستدل عليه بحديث: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغموس»› أخرجه البخاري»› کتاب : الأيمان والنذور»› باب : اليمين الغموس› برقم (0 11¥( 
والترمڏي› برقم .)۳٠۲١(‏ النسائي»› برقم »)٤١١١(‏ وأحمد برقم (٥٤۸٦)ء‏ والدارمي برقم )۲۳٠٣۰(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

والنوع الثالٹ : یشھد لہ قول الله تعالی : لا بؤاینڈگۂ آل بلعو نے یتیگ وککن براخدگم یا کسبت فاویگہ 
لَه عَمور حلم [البقرة ]۲۲٠:‏ » وانظر تفسیر ابن جریر (۲/٤١٤)ء‏ وابن کثیر (۲۹۷/۱). 


فن قيلَ كيف احبر محمد عن انيفاء المُواحذة بلغو اليمين بلفظة الرَجي واتقا 
المُؤاخذة بهذا التوع من اليمينٍ مقطوع به بلص الكعاب وهو قوله - عر وجل -: لا 
يوایخدک آله بلغو ف أيَسي € [البقرة ]۲٠٠:‏ . فالجواب عنه من وجهيْن : 

الأول: أن يمين اللَغْو هي اليمينُ الكاذبةٌ لكنْ لا عن قَصْدٍ بل طا أ و علطاعلی ما ڈگ 
تفسيرها إن شاء الله تعالى» والتَحررٌ عن فعله [مُْكنٌ في الجملة] ” وحِفْظ التفس عنه 
مقدورٌ فكان جائ المُاحَذة عليه لكنْ الله تعالى رقع المُؤاخذةٌ عليه " رحمة[منه] ‏ 
وقَضلاً ولهذا يجب الاسيِعْفارٌ والتوْبة عن فعل الخطإ والئّسيانِء كذلك فدَكَرّ محمد لفظُ 
الرجاءِ ”" ليْعْلَمَ أن الله تَمَضل برفع ا هذا التوع بعدّما كان جائ المُؤاخذة 
عليه . 


والثّاني: ١ال‏ المُواتذة إن كانت مُفية عن هذا التوع قُطْمًا لكي العلمَ بمُرا الله - 
فال - من الَو المذكورٍ غير مقطوع به بل هو مَحَل الاجتهاد على ما نذكُرُ - إن شاء الله 
تعالی - . 

العا الحاصِل عن اجتهاو على " غالب الاي وأكئر كر “ الْنٌ لاعلمْ القع 
فاستعملَ محمَّدٌ لفظة الرّجاءِ لاحتمال أن لا يكو مُرادٌ الله - تعالى - من الغو المذكورٍ 
ما أفْضى إليه (اجيِهادُ محمَدٍ) "“ فكان استعمال لفظ الرّجاءِ في موضيه 

(وقال الكزخي) ”'" اليمينٌ على ضَرْبينِ : ماض ومُستقبَّل» وهذه القِسّْمة غير 
صحيحة ؛ لال من شرط صحَتها أن تكود مُحيطة بجميع أجزاء المقسوم IT‏ 
ولم يوجد بروج الحال عنها وأتها داخلة في يمين الغموس ويمينِ اللَذْرٍ على ما نَذكرُ 
es E a‏ 


. في المخطوط : «التراخي» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «عنه». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «الترجي» . )٦(‏ فى المخطوط : اعن». 

(۷) في المطبوع : «علم» . (۸) في المخطوط : «وأكبر». 

(۹) في المخطوط : «اجتهاده». )٠١(‏ في المطبوع: «وذكر الكرخي وقال». 
)١١(‏ في المخطوط : «المفسر». )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . 


كالريادة» فكانت القَسْمة الصحيحة ما دَكَرّنا لوْقوعها حاصِرةً جميعَ أجزاء المقسوم بحيثُ 
لايَشِدٌ عنها جز وكذا ما ذَكَرَ محمَدٌ صَحيح إلا أنه بيَنَ كَل نوع بنفيه وحُكوه دَفْعة 
واحدةٌ ونح أخرنا بيان الحُكم عن بيان التوع سَوْقًا للكلام على الترّتيب الذي ضَمَنَاه . 

افا يمين الغموس: فهي [اليمين] “ الكاذبة قَصْدَا في الماضي والحال على النفي أو 
على الإثباتِ وهي الخبَرُ عن الماضي أو الحالٍ فعلا أو تَرْكا مُتَعَمّدَا للكذب في ذلك 
مقروتًا بكر اسم الله تعالى نحو أن يقول : واللّه ما فعَلْتُ كذا وهو يعلَم آنه فعله» أو 
برل وال ف فل ا وهرل اال عله أو رل راما اغ د وهر 
يعلَمٌ أن له عليه دَيْتا فهذا تَفْسيرٌ يمين الغموس ”. 

اا ف ن رعا ا ا هی ا اا اا 
عَلَطًّا فی الماضى أو [فى] ف غ ااي ا غو ارعان 
الظْنٌ 2 المحْبرَ به كما أخبَرّ وهو بخلافه في التفي أو في الإثباتِ» نحو قوله : واللّه ما 
كلمت زيدًا وف عه اه لم بُكَلْنْه. او واللّه لَقد كلَّمْتُ زيدًا وفي ظَئه ائه كلَمَه (وهو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
ومعناه ما أقسم عليه الحالف وهو يعرف أنه كاذب فيما أقسم عليه» وبنحو من هذا المعنى» قال‎ )۲( 
رسول الله ية : «من حلف على يمين كاذبةء يقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال أخيه - لقي الله وهو‎ 
›)1 10 ۹( عليه غضبان»› خر جه البخاري› كتا الأيمان والنذور» باب : عهد الله عز وجل › برقم‎ 
ومسلم» كتاب : الأيمان» باب : وعید من اقتطع حق مسلم بيمین فاجرة بالنار برقم (۱۳۸)» وابن ماجه›‎ 
)۴١٠٦٦( كتاب : الأحكام» باب: من حلف على یمین فاجرة لیقتطع بہا مالا برقم (۲۳۲۳)ء وأحد برقم‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 

وأما كون هذه اليمين لها كفارة أو لاء فهذا محل خلاف. 

فرأى الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها. 

واستشهدوا بقوله َة : « هس ليس لهِنٰ كفارة : الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار 
من الزحف ويمين صابرة يقتطع ہا مالا بغير حق٤»‏ وهذا حديث إسناده حسنء أخرجه أحمد برقم 
)۸٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع رقم .)۳۲٤۷(‏ ورأى الشافعية أن 
فيها الكفارة لمن لا أن يقتطع بها مال امرئ مسلم» فإن فعل فلا كفارة له في ذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه 
لصاحبه ثم یکفر عن يمینه بعد خروجه مما عليه في ذلك . 

وأما عن رأي الظاهرية فوافق ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها . 
(۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : الهداية .)1۹٦/۲(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «ظن» . 


بخلافه) "أو قال: واللّه إن هذا الجائى لزيد ES‏ 
م /٤[‏ ۱۷۹ ب] بين بخلافِه وار ع A E‏ حاف 
RS‏ 
ا ات لاواللّه» وټلی والل 
سَواءٌ كان في الماضي أو الحال أو [في] " المُستقبّل . 

واا عندنا: فلا لَغْوّ في المُسْتقبَل بَلٍ اليمينُ على أمر في المُسْتقَبَل يمين معقودةٌ وفيها 
الكمَارة إذا حَيْكَّ قَصَدَ اليمينٌ أو (لم يقصِذ) " وإما اللْعْوُ في الماضي والحال فمَط» 
وما ذَكَرَ محمد على إثرٍ جكايَيّه عن أبي حنيفة أن اللْغْوّ ما يجري بين الاس من قولِهم : لا 
واللَّه وبّلى واللّه فذلك محمول عندًنا على الماضي أو الحالِء وعندًنا ذلك لَْوٌ فير جع 
حاصل الخلاف بيننا (وبين الشافعيّ) في يمين لا يقصِدُها الحالف في المُسْتقبَل عندَنا 
یس بلقو ونیهاالکثارة رعنده آهي] لر ولا رفيا ۾ 
E‏ ری أويقول e‏ 
O PE DO O EN‏ 
ومنهم مَنْ لا يوجِبٌ . 
(۱) في | لمخطوط : ثم بان بخلافه». (۲) في | لمخطوط : «لا على» . 
( ا 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أن يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يتصور ذلك عنده في قوله 


لا والله ويل والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قضد شواء كانت عل ماض أو مستقبل . انظر : 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .)٤١١ ء٤۳٥١ /١(‏ 
() في المخطوط : «لا». (7) فى المخطوط : وبينه) . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «و». 
(۹) معتاه : هو ما حلف عليه الحالف في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. 
ورأي الشافعية فيه أنه لو عقد اليمين على شيء يظنه صدقًا فانكشف له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة 
وسواء في ذلك الماضي والمستقبل . 
افق أختإلة واللكية لني عل أنه إذا حلف الف على أن فمل كفا ركذا و أله فمل كذا ركذ 
ووجد نفسه صادقا على ما حلف عليه فلا إثم عليه يه . ورأي الظاهرية في يمين اللغو أنه لا كفارة فيه ولا إثم 
مطلقًا . 


وجه قول هؤلاء: أن اللَغْوًّ هو الإثمُ في اللَعةٍ قال الله تعالى : ولا سيفوا اللو أعَرضوا 
عله [القصص ]٠٥:‏ أي كلامًا فيه إِثمٌ » (فقالوا: إِن) معن قوله تعالی : لا بواخدک ا ا 
ف ايميك € [البقرة :] أي لا يُواڃذكُم الله بالإثم في أيماكم على المعاصي بَفْضِها والجِنْثِ 
فا وان الك تال ج فل ی مور ارا : لا بودکۂ آل بو ف ایمیک صلة قولِه 

عر وجل : ولا موا آله عة لايم [ أت ترا وفوا اریخا ہڑے الید] 4 
[البقرة ]٠٠٤١‏ . ) 

وقيل في القَصَة :لجل كان غلك أذ لايشتع المعروق ولا ولاب 
اقرباء») “ ولا يُضْلِحَ بين التاس» فإذا أمِرَ بذلك 1يتعَلَلْ ا ا اغ 
ذلك»› فأحبرَ الله تعالی بقولِه - سبحانه -: لا بردم آنه بلغو ف آیگ4 الآَيةَء لأت لا 

N VANO FS N EEE 
: وبقوله تعالى‎ ]۲٠٠: ولک : رادم یا كَسبت فَوبك# [البقرة‎ : aN a 
متهم من وب الکقّار؟ لقوله تعالی في‎ ٠ وکن راخڏڪُم يما عدم لأس [الماند:‎ 
لذا ڪلف 4 [المائدة أي حلفتم‎ KEN ذلك كمرةٌ‎ : i AS: هذه الآية‎ 
وحَيِنْتّم» ومنهم مَنْ لم يوب فيها الكمًارة أصلا لما نذكر - إن شاء الله تعالى - في بيان‎ 
حُكم اليمينِ.‎ 

وجه قول الشافعي: ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها سَيِلتْ عن , يمين الغو فقالت : 
ھی آذ قول ا ل فى لوتء لا رالم ر اى وه ارعن عطاد رضي الت ا ل 
عن يمين اللَعْو فقال : قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله بيا قال : «هو كلام 
الرَجُل في بيقه لا واللّه وبَلى واللّه» ” فنَبَّت موقوفًا ومرفوعًا أن تمسر يمين اللَعْوِ ما قلّنا من 


. فى المخطوط : «اوحجة». (۲) فى المخطوط : «فكان»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «الاية». 9 ف البشطرط ايشا 

() ليست في المخطوط . 

(1) آخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذور» باب : لا ودگ اله الغو ف یسیک ولك). برقم 
»)11٦۳(‏ وأبو داود» كتاب : الأيمان والنذورء باب: لغو اليمين برقم »)۳۲٠٤١(‏ وابن حبان /٠١(‏ 
c(٦‏ برقم »)٤۳۳۳(‏ وسعید بن منصور »)٠١ /٤(‏ برقم (۷۸۱)» والشافعي في مسنده (۲۲۹/۱) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۷) انظر ما قبله. 


غير فصل بين الماضي والمَسْتقبَلٍ فكان ن لَعْوّا على كَل حال إذا لم يقصِذه الحالف؛ ولال 
الله تعالى قال يمين اللو باليمين المكسوبة بالقلب بقوله عر وجل : لا بواخدک اله يلو 
ف ايميک وکن رادم با سبك فوب € [البقر: ٠:‏ والمكسوبة هي المقصودةٌ» فكان غير 
SS Sa‏ 
ولناء قول تعالی : لا بریؤدگم ال بلعو فہ یتیگ وکن وڪم بنا قم الأب 4 
[المائدة :۸۹] قبل يمين الغو باليمين المعقودة وفَرّقَ بينهما في المُؤاخذة ونميهاء فيب أن 
تكو يمين اللْغْوٍ غير اليمينِ المعقودة تحقيقا للمُقَابَلةء واليمينٌ في المُسْتقبَلِ يمين 
معقودة سَواءٌ ود القَصْدٌ أو لا؛ ولأ الغو في اللغةٍ اسم للقيء الذي لا حقيقة له . قال 
: لا يمعو فما لوا ولا يما [الواقعة ]٠٠:‏ أي باطلاً . وقال - عَرّ وجل 
ولنرا فيه عك تغل [فصلت ]٠٠:‏ وذلك فيما قَلْنا وهو الحلِف بما لا حقيقة 

e e ear 

وكذا ما يجري على اللْسانِ من غير قَصْدٍ [لكن] في الماضي أو الحالِ فهو مِمّا لا 
حقيقة له فكان لَغْوّا؛ ولان اللْعْوّ لَّمَّا كان هو الذي لا حقيقة له كان هو الباطل الذي لا 
حُكمَ له فلا يكونٌ يمينا معقودة أن لها حُكمًا . آلا تَرَى أن المُؤاخذة فيها ‏ ثابتةٌ وفيها 
الكقارةٌ بالتص؟ فدَل أن المُراد من اللَعْو ما فَلّناء وهكذا روي عن ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما في تَفْسيرٍ يمين اللَغْو : هي أن يَحْلِفَ الرَّجُل على اليمين الكاذِبةٍ وهو يَرَى أنه 
صادق" و اال م افا رضي اللاو ا ٠‏ ورا ا 
أن يمين ۱۸١ /٤[‏ |] اللعْو ما ي يجري في كلام التاس: لا واللّه وبَلى واللّه في الماضي لا 
في المُستقبّل » والدّليل عليه آّها فسَّرَنها بالماضي في بعض الرّواياتِ . 

(ورُوي عن مَطر عن رجل قال : دخلت آنا و) ”عبد اللَّه بن عُمَرَ على عائشة رضي 
الله عنها فسَالتها عن ٫‏ يمين اللْغْو فقالت ٠‏ قول الرَجُل فعَلْنا واللّه كذا وصَتَعْنا واللّه كذا 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «منها). 
(۳) ل أجده من حديث ابن عباس» وأخرجه الطبري في تفسيره (۲/ »)٠۹‏ عن إبراهيم النخعي» قال : 
Es MS MS‏ 


کاذب فذاك يؤاخذ a‏ : 


. في المخطوط : «لمّا سألها»‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 


ففُحمَّل تلك الرّوايةٌ على هذا َوْفيقًا بين الرّوايتيْنٍ إذ المُْجْمَل على المُفسّرِء 
وا : إن الله - سبحانه وتعالى - قابَلّ اللْغْوّ باليمين المكسوبة ذ فقول : في تلك الآية 
قابلّها بالمكسوبة» وفي هذه الآية قابلّها بالمعقودة» ومَتّى a,‏ 
کان آولى من الحمْلٍ على القعارْض فتَجْمَحٌ بين حُكم الأيتينِ فقول : يمين الغو التي هي 
غي مكسوبة وغير محقودة» والمُخالف عَطل | إحدى الآيتيْن فنا أُسعَدَ حالاً منه . 

وأفا: قوله تعالى : ولا لوا الله عر مه ا 
رُوِيّ عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما أن ذلك تي أا غا الا ا 
وولا ملوأ آله اس کی کیا یدو ۰آ اران لاوا وور 
GE E E E‏ : وه يأل أولوأ ألقضل منك 
ولسع أن بوا أؤلي أن [النور: أي لا يُوْتَرا و أن تكو الاية عامَة أي : ل 
تخلفوا لكي بوا لوا الله عُرْضة بالجنْثِ بعد ذلك بتر التغظيم برل الوفاء باليمينِ؛ 
يقال : لان عُرْضة لتاس أي لا بُحَظّمونّه ويقعودً فيه فيكونٌ هذا هيا عن الحلِفٍ باللّه 
تعالى إذا لم يكن الحالِفُ على يَقين من الإضرارٍ على موجب اليمينٍ وهو البرٌ او غالب 
اراي والله - عر وجل -اعلَم . 

واا اليمينْ المعقودة فهي: اليمينُ على أمر في المُسْتَقَبَل نميا أو إثباتًا نحو قوله: [واللّه لا 
أفعَلْ كذا وكذا وقولِه] E‏ 

وافازؤكَن اليمين بالنه تعالى؛ فهو اللَفْظ الذي يُتعمل في اليمين باللّه تعالى» وأنّه 
(مُرَكَبٌ من) ‏ المُقَسَم عليه والمُمَْم به م الم فْسمْ به قد یکول اسما وقد يكو صفة 
والاسمُ قد یکو مَذکورًا وقد یکن محذوتًا و[المذکور] “ قد یکن صَریخًا وقد یکونٌ 
ناية . 

أمّا الاسمُ صَريحًا (فهو أن يَذكَرَ اسمًا من أسماءِ الله تعالى) “ أيّ اسم کان سوا کان 


(1) في المخطوط : «هذه». (۲) في المطبوع : «الماضي». 
)٤( EC‏ في المخطوط : «مؤلف عن» . 
() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : افذكر اسم الله تعالی صریخًا» . 


اسما حاصًا لا يُطْلَیٌ إلا على الله - تعالى - نحوٌ: [و] ”الله والرّْحمَن» أو كان يُطْلَقٌ 
E EP r I N FAS‏ 
لأنّ هذه الأسماءَ وإِنْ كانت تَطلَقٌ على الخلق ولكنُْ عبن الخالق مُرادا بدلالة القسّم ؛ إذ 
الق (بغیر الله تعالی) لا جو فکان القَاهر له آراةبه اسم اله تعالی ما5 للاي 
على الصحْة (إلاً أن يَنویّ) ^ به غير الله تعالی فلا يکود یمیا أنه نوی ما بحتملّه كلام 
فيْصَدَق في آمر بینه وبين رَه . 

وحُكيّ عن بشر المريسيٌ فيمَنْ قال : والرَحمَنٍ آنه إن قَصَدَ اسم الله تعالى فهو حالف 
وإِنْ آراد به سورة الرَّحمَن فليس بحالِف فکأته حَلفَ بالقرآنِ» وسّواءٌ كان القَسَمٌ برف 
الباءِ أو الواو أو التَاءِ أن قال : باللّه [والله] أو تاللّه؛ لأنّ القَسَمَ بكلٌ ذلك من عادة 
العرّب ”" وقد ورد به الشرعٌ أيضًا قال الله تعالى : ول رتا ما گا مشرکینَ € [الأنعام :۲۳] 
وقال: وبا كيد أصتم € [الابياء :۷ه] وقال تعالى حبرا عن إخوة يوسُف : الوا 
ال فوا َذڪر بوش [بوسف ]۸٥:‏ وقال - عر وجل -: 6ار لقت رسا إک امَو د 
إك) [السحل ]٠۲:‏ وقال - عر وجل -: وأفَسَمُوا اّ4 [الحل: ۴۸] [وقال - عَرّ وجل -: 
ل لفوت بال € [التوبة :]۷۲ 

وقد رَوَيْنا عن رسول الله ا آله قال : «لا تخلفوا بآبائکم ولا بالطواغیتِ» فمَنْ کان منكم 
حالقًا فلْيخلِف بالله أو ليد  »‏ (إلاآ آن) "" الباء؛ هي الأصل وما سواها دَخيل قائ 
مقامَهاء فقول الحالِف باللّه : أي : أخلِف باللّه؛ لان الباء حرف إأصاتي وهو إلصاق الفعلِ 
بالاسم ورَنْط الفعل بالاسمء والتخويود يُسَمَودً الباء حف إلصاق وحَرْفَ الرَّنط وحَرْفَ 
الآلة والتسبیب» فإك إذا ُلك كتَبْتُ بالقلَم فقد ألصَفْكَ الفعلّ بالاسم ورَبَطْتَ أحدَهما 


0 (۲) فى المخطوط : «غيره أيضا» . 
(۳) في المخطوط : «بغيره». (6 )فى الخطرط : #ؤإن نرى؛ 
(6 زامن الط : )١(‏ فى المخطوط : «الناس». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «ليذر». 


(۹) آخرجه البخاري› کتاب : الآداب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متاولاً. .. برقم »)٦۱۰۸(‏ 
ومسلم» کتاب: الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم »)۱٦٤١(‏ والترمذي» برقم 
«c(\o£)‏ والنسائي› برقم )£ «(Y7‏ من حديٺ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ في المخطوط: «و». 


gp aS. 
بالآخر فكان القَلم آله الا وسا واا فإذا قال : «بالله» فقد ألصَىَ الفعل‎ 
المحذوف وهو قوله: احلِفٌ بالاسم وهو قولّه : باللّه وجعل اسم الله آل للحَلِفِ وسببًا‎ 
“ ا و‎ o 7 ا ن‎ 
توصل به إليه إلا أنه لما كثرَ استعمال هذه اللفظة أسْقّط قوله : أخلف واكتفى بقوله : بالله‎ 
كما هو دَأبٌ العرّب من حَذْفِ البعض وإبقاءِ البعضٍ عند كثرة الاستعمال إذا كان فيما بقيّ‎ 
ليل على المحذوفِ كما في قولِهم : باسم الله ونحو ذلك وإّما حْفِض الاسم لأنّ الباء‎ 
من حُروفِ الخمُض والواو قائ مامه "“ فصار كأنَ الباء هو المذكورٌ وكذا النَاءٌ قائمْ مقا‎ 
الواو فكان الوا هو المذكورء إلا أن الباء تُستعمل في جميع ما يمسم به من أسماءِ الله‎ 
. وصماته‎ 

وكذا الوا . فما ۱۸١ /٤[‏ ب] التاءٌ (فإته لا يُستعمل) إلآ في اسم الله تعالى تقول 
تالله ولا ول TREE‏ 
هذه الأدَواتٍ بأنْ قال : اللّه لا أفْعَل كذا يكو يميدًاء لما رُوىّ: أن رسول الله ييل حَلّفَ 
E LS ARG‏ 
واحدة؟» ‏ وبه تَبيَنَ أن الصَحيحَ ما قاله الكوفيّونً E‏ 
٩‏ د ذَكَرَ الله بالكشر وهو أفْصَح العرب ب وکذا روي عن ابن عُمَرَ و ٩‏ غیره من 
الصحابة أنه سَأله واحد وقال له : كيف أصبَحْتَ قال : «حَيْر عافاك اللّه» بكسْر الرَاء . 

ولو قال : «للّه» هل یکو يميًا؟ لم يكر هذا ذ في الأصل وقالوا A‏ ؛ لأنّ 
الرَاء “ توضَعٌ موضع الام يمال E‏ . قال الله تعالى فى قَصة 


فِرْعَونً: ءامن م4 [إطه ]۷٠:‏ وفي موضع آخَر : منم [الأعراف : E‏ 
واحدة. ّ 

(1) في المخطوط : «مقام الباء». (۲) في المخطوط : «لا». 

(۳) في المخطوط : (يعرف» . )٤(‏ في المخطوط : «بالبتة) . 


(1۷¥) والترمذي» برقم‎ »)۲۲۰٢( اة آبو داود» کتاب : الطلاق» باب : : في البتة » برقم‎ )٥( 
من حدیث ركانة بن عبد يزيد‎ ٣ ( وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم‎ .)٠ ٠٥١( وابن ماجه› برقم‎ 
. طلقها ثلاثًا‎ E : رضي الله عنه» وهو ضعيف› ومعنى طلقها ألبتة‎ 

(0) في المخطوط : «لأنه» . (۷) و ا «أنْ» . 

(۸) في المخطوط : «الباء» . 


ولل و ا العا ادا ن ھا 
فو الا ناء الاد بال الى ا بطل على غير 

وما الصفة فصفاتث الله تعالی مع أنها لھا أزلية على ثلاثة أقسام: 

منها: ما لا تعمل في عُرْف التاس وعاداتهم إلا في الصَمَةٍ نفيها فالحلِف بها يكو 

ومنهاء ما يُستعمل في الصّمَةٍ وفي غيرها استعمالاً على السَّواء فالحلِف بها يكونٌ يمينا 
[أبضًا] “. ۰ ا 

ومنها: ما يُشتعمل في الصّفةٍ وفي غيرها لكنٍِ استعمالًها في غير الصّةٍ هو الغالِبُ 
للف مال گن يها : ٠‏ ۰ 

وعن ‏ مَشاپخنا مَنْ قال : ما تَعارَقَّه الاس يمينا يكونٌ يمينا إلا ما ورد الشَرع بالتهي 
عنه وما لم يتعارفوه يمينا لا يکود يميتاء وبيالٌ " هذه الجملة إذا قال : وعِرة الله 
(وعَظّمة اللّه) ”" وجَلالِه وكِبريائه يكونٌ حالِقًا؛ لأنّ هذه الصّمَاتِ إذا كرت في العُرْفٍ 
والعادة لا يُرادٌ بها إلا نفسُها فكان مُرادُ الحالِف بها الحلِفَ بالله تعالى» وكذا التاس 
يتعارَفونَ “ الحلِفَ بهذه الصّمَاتِ ولم يرد الشرع بالتهي عن الحلِف بها. 

وكذا لو قال : وقْدرة الله تعالی وقوټه وإرادته ومَشیگته ورضاه ومَحَبَيّه وکلامه یکونٌ 
حالِقًا؛ لأنْ هذه الصّفاتِ وإِنْ كانت تستعمل في غير الصْفة كما تعمل في الصّفة لكنْ 
الصفة نعي َعَيْنّثْ مرادة بدلالةٍ القسّم ؛ إذ لا يجوز القسَمٌ بغيرٍ اسم الله تعالى وصِفاته فالظَاهرُ 
رادأ الغة بقرينة الق وكذا الاس بُشبيمو بها في المتمارب " فكان الحلِف ب 


ولو قال: ورَّحمة الله أو عَضبه أو سَحطه لا يكون هذا يميتًا؛ لأنه يراد بهذه الصفاتِ 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المطبوع : «لذاته».‎ )۳( 
فى المخطوط : «وتأتى»..‎ )٦( . فى المخطوط : «من»‎ )٥( 
فى المخطوط : «وعظمته». (۸) في المخطوط : «تعارفوا».‎ )۷( 


(۹) فى المخطوط : «العادات». 


e 


افا یا فاا را ها الج فال الال كن اد ف 
للود [ال عمران ]٠٠۷:‏ والغضَبٌ والسَحُط يراد به ئر الخضَب والسَحُط عادة وهو العذابُ 
والعُقوبة لا نفس الصْمَة فلا يصيرٌ به حالقًا إلا إذا نَوّى به الصَمة . وكذا العرَبٌ ما تعارَقَّتِ 
القسَمَ بهذه الصّفاتِ فلا يكوك الحلِف بها يميناء وكذا وعِلّم الله [لايكونٌ يميتًا] “ 
مو ولا د ا رونا ا رعا ال ا ده 
كالعِرَةٍ والعظمة. 

ولناء أنه يراد به (المعلوم عادة) ل «اللْهم اعْفِرْ لنا علمَك فينا» أي : معلومَك ينا 
ومن رَلاِنا ويُقال: هذاعلمُ أبي حنيفة أي معلومُه؛ لأنّ علمَ أبي حنيفة قائم (بأبي 
حنيفة) لا يُزايله» ومعلومٌ الله تعالى قد يكونٌ غير الله تعالى من العالِم بأعيانِها 
و اغ راما رال عدومات كاهاة 6 الكو معا فيكو الحا به با إا إذ اراب 
ار ا ل ان ا م الله مالیا نکر ادون 
ا ۰ 

ول مخ دغ فال وسَلْطان الله فقال : «لا أرّى مَن يَخْلِفٌ بهذا» أي لا يکون 
يمينا . وذَكَرَّ القدورىٌ أنه إِنْ أراد بالسلطانِ القَذْرةً يكونٌ حالما كما لو قال : وفْدُرة الله وإِنْ 
أراد المقدور لا يكونُ حالِمًا لأله حَلِف بغير اللّه. 

ولو قال : «وأمانة اللّه» ذَكَرَ في الأصل أنه يكون يمينًاء وذَكَرَّ ابن سماعة عن أبي 
وف ا لگن ا وذكرَ الطحاوي عن أصحابنا جميعًا أنه ليس بيمين . 


(وجه ما دّكره الظحاوي: أن) ” آمانة الله فرائضه التى تَعَبّدَ عبادّه بها من (الصّلاة 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحتفية : الهداية (۲/ 1۹۷)» مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)۲٤١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى كالر من والرحيم وبجميع صفات ذاته 
كعزة الله وجلاله وعلم الله. انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة .)٤١۳ »٤۳۲ /١(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «المتعارف من عادة الناس». 

. فى المخطوط : ابه‎ )٥(- 

)١(‏ في المخطوط : «يتعارفوا القسم فعلم الله تعالى لا يكون يمينًا بدون القسم». 

(۷) في المخطوط : «أدري» . (۸) في المخطوط : «لأن». 


ےر سے ا1 ر 


وغیر) ذلك قال الله تعالی : إا عرسا الكماتة [ عل لسوت والأرْض وَأَلْجِبال 
ت OF‏ سفق منپا وملها الاد 08 ۳ (الاحزاب :۷۲] (فکان حَلِمًا) ‏ بغیر ر اسم 

n 

وة ما ذكره هي الأصلء أن الأمانة المُضافة إلى الله تعالى عند القسّم يراد بها صِفكّه » 
أ رغاد الف مو اماد الله تقال د وآته اس شتی من الاما فكان لمرد بها 
عند الإطلاق خصوصًا في موضع القسّم صِفة الله. 

ولو قال /٤[‏ ۱۸۱ /]: و للها فهر ن ان اله ي اى فضار كان 
قال : ويمين الله وذلك يمينٌ فكذا هذا . 

ولوقال باسم اللّه لا أفْعَّل كذا» يكونٌ يمينًا كذا رُوِيّ عن محمَدٍ؛ لأن الاسم 
والمُسَمّى واحدٌ عند أهلي السَنّةٍ والجماعة فكان الحلِفٌ بالاسم حَلِمًا بالذَاتِ كاه قال : 
بالله . 

ولو قال : ووَجْه الله فهو يمين كذا رَوّى ابنْ سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لأ 
الوجة المُضاف إلى الله - تعالى - يُرادُ به الذاتُ قال تعالى : « كل سىء هَالك إلا مه4 
[القصص: ۸۸] أي ذاه » وقال عَرّ وجل : وبق وَج ريك ذو أل وراي 4 [الرحمن :۲۷] أي 
ذاه . وذَكَرَ الحسَنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أن الرَجُل إذا قال : ووه الله لا أفْعًّل كذاثُمَ 
E‏ : إتّها ليست من أيمانِ التاس إتما هي “ حَلِف 
السمَّلة» ورَوّى المُعَلّى عن محمّد خان : لا إِلَهَ إلا الله لا أفْعَلْ كذا وكذا لا يكونٌ يميا 
الأ ينوي يميعا) . وكذا قولّه : سبحان الله واللّه أك لا أفْعَلُ كذا؛ لان العادة ما 
ا ENN BE TO CEE‏ 
e‏ 

قو ر ی ا و ی ا ی 
تعمل إلا في الصَةٍ فكان الحلِفٌ به يميا كقوله : وعَظمة الله [وجّلاله] ” وكبرياثه. 


. في المخطوط : «وغيرها». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «فكأنه حلف».‎ )٤( . زاد في المخطوط : «الآية»‎ )۳( 
في المخطوط : «هوا. (1) فى المخطوط : «إذا نوى».‎ )٥( 


(۷ لمت ف الحظط: 


YW (<‏ 7( 
ولو قال: وعَمْرٍ الله لا أفْعَل ذا كان يميتا؛ لأنّ هذا حف ببقاء الله وهو لا يُشتعمل 
إلآفي الصّفةٍ وكذا الحلِف ”به مَُعارَف قال الله - عر وجل -: لمر نهم فى س 
يعَمهوكَ€ [الحجر :۷۲] . وقال طرَفةٌ : 
لَّعَمْرّك إن الموت ما أخطا الفتى ل(كالطوَل المُزتى) ”" وثئياه باليدِ 
لوقا وا م الله لا آفْعّل ذا (كان يميتا) "؛ لأ هذا من صِلاتِ اليمينِ عند 


البصْريَيْن قال رسول الله ية في زيدِ بن حارثة رضي الله عنه حين أمَرّه في حَرْب 
e‏ 


وقد بَلَعّه الطعنْ ويم الله لَخُليقٌ لاجمارة ٠"‏ وعند الكوفيَينَ (هو جَمْعٌ اليمين 
تقدیرٌه) وأيمُن الله إلا أن اتود أَسْقِطَّث عند كذرة الاستعمال للتخُفيف كما في قوله 


رر را 


تعالی : « نیئا ور ي بى انىك € [النسل : 0 : ويمين الله 
وإ حَلِفٌ باللّه تعالى لأن العرَبَ تعارَفنّه يميا قال مرو القَيْس : 
فَقَلتُ: يمين الله أب قاعدَّا ون فُطعَتْ رأسى لَدَبْكُ واوصالي 
حَلَفْتٌ لها بالله حَلْفة فاجر اا م ل ال 
[فقالت: يمين الله ما لَك حيلةٌ ٠‏ وما أن أرى عنك الغواية تنجلى] "° 


فقد استعمل امو القيْس يمين الله وسَّمّاه حَلِقًا بالله . ولو قال : وحىٌ الله لا يكونٌ 
حالِفا في قول أبي حنيفة ومحمَلٍ وإحدى الرّوايتيْن عن آبي يوسشف» وروي عنه واي 
أخری أنه یکول يمينا . 

وؤخهها “ان قوله: وح الله وإِنُ كان إضافة الح إلى الله تعالى لكل الشّىءَ قد 


)١(‏ في المخطوط : «القسم». (۲) في المخطوط : «لك الطول المرجى». 

(۳) في المخطوط : «فهو يمين». )٤(‏ فى المخطوط : «مرًة». 

)٥(‏ فى المخطوط : «الإمارة». 

. () أخرجه البخاريء كتاب: الناقب» باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ية برقم (١۳۷۳)ء‏ 
ومسلم» كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم 
»)۲٤۲(‏ والترمذي» برقم »)۳۸۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في المخطوط : «جيع اليمين بقدرة الله». 

ETE‏ الق «وقالت عنيزة»» وليست في المخطوط. وإنما البيت لامرئ القيس أيضًا. 
(4) هذا البيیت تقدم ذ فى المخطوط بعد قوله: اا 

. في المطبوع : «(ووجهه)‎ )٠١( 


يضاف إلى نفسه في الجملةء والح من أسماء الله تعالى فكأنّه قال : واللّهِ الحق. 

ولهماء أن الأصلَ أن يضاف الشَيءٌ إلى غيره لا إلى نفسه فكان حلفا بغير الله تعالى 
[فلا يون يميًا] “ ولأ الحقّ المُّضافَ إلى الله تعالى A aT‏ 
لله - تعالى - في عُرْف الشرع . ألا رى أنه سيل رسول الله بي فقيل له: ما حى الله 
على عباده؟ E EO‏ ولا بُشرکوا “به شیئًا» ' ولاف تاد لاوطا 
کن 

ولو قال: «والحقٌ» يكونٌ يميئًا؛ لأنْ الح من أسماء الله تعالى قال الله تعالى : 
ويعلموَ أن َه هو ْح مين [النور ]۲٠:‏ . وقيلٌ : إِنْ نَوّى به اليمينَ يكونٌ يميًا وإلاً فلا؛ 
لأن اسم الحقٌ كما يُطْلَُ على الله - تعالى - يُطْلَىٌ على غيره فيقِف على النَةٍ . 

ولو قال: حقًاء لا روایة فیه» واحتلف المشایځ قال محمد بن سَلّمةً: لا یکو يمينا ؛ 
او صِدقاء وقال آبو مُطیع : هو يمي لن الى من اسماء اللد ت 
ا اا ا وال 

ولواقالة أقئ بالل أ راخت ار آعم بالل أو آعم بالل اذ با ع رفا 
الشافعيٌ : لا يكونٌ يمينا إلا إذا تى اليمينَ لأنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال [فلا بُ 


N 

ولئا: أن صيغة أفْعَلْ للحال حقيقة وللاستقبال بقرينة السّين وسَوْفَ وهو الصحيح فكان 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من) . 
(۳) في المخطوط : تعبدوه». )٤(‏ في المخطوط : «تشركوا». 


(۵) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: اسم الفرس والحمار برقم »)۲۸١١(‏ ومسلم» 
کتاب : الإیمان» باب : القلز عل انس ماكغل ات حن دخل الحنة برقم (١۳)ء‏ والترمذي» برقم 
.)٤۳(‏ وابن ماجه» برقم .)٤۹7(‏ والنسائي في الکبری (۳/ ›)٤٤۳‏ برقم (۷)» واېن حبان 
(4٤1 /1(‏ برقم (۰ 1°(« والطبراني في الكبير (' EA‏ برقم (۸۱)» وأبو داود الطيالسي في مسنده 
)1/ ¥( برقم )۱٥٣۰٥(‏ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

()٦(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۳/ ›»)۲٣۳۷‏ الهداية ()۲/ 14۸( اللختصر ص 
(۳۰). 

(۷) مذهب الشافعية : أن «أقْييُ لیس تخل وأقسم بالله يمين إن أرادهاء وإن أراد الموعد»ء فليست 
بیمین» وأشهد بالله إن نوی اليمين فيمين› وإن لٺم ينو يميتًاء فلیست بيمين . انظر : الأم (۷/ ١٦)ء‏ ختصر 
المزني (ص ۲۹۰). 


هذا إخبارًا عن حَلِفِه باللّه للحال وهذا إذا ظَهَرَ | ET AR a‏ 
حف أو أشهَّدٌ أو أعزمٌ كان يمينا [في قول أصحابنا اللاثة] ”"“ (وعندَ رَفْرَ لا يكون 

وخة قله أله) " إذا لم يَذْكُرٍ المحلوف به فيحتمل أنه اراد به الحلِفَ بالله» ويحتملٌ 
أله أراة به الحلِفَ بغير الله تعالى فلا يُجْعَلٌ حَلِمًا مع الشَكٌ. 

ولنا: أن القَسَمَ ّما لم جز /٤6[‏ ١1۸ب]‏ إلا باللّه - عَرّ وجل - كان الإخبارٌ عنه إخبارًا 
عَمّا لا یجورٌ بدونِه كما في قوله تعالی : وسل أَلْتَريَةَ الى تًا فېا [يوسف :۸۲] ونحو 
ذلك ولان العرَب تَعارَقَتِ الحلِفَ على هذا الوجه قال الله تعالى : عطمونَ كم لرضوا 
عَم € [النوبة ]١١:‏ ولم يمل : «باللّه» وقال - سبحانه وتعالى -: دا جاك ألمتَِفون قاو 
شد إَِكَ لَرسول أ [المنافقون ]١:‏ فالله - سبحانه وتعالى - سَمّاه يمينًا بقولِه تعالى : 
أضذوا اينبم جد [المجادة ]٠١:‏ . وقال تعالى : «إإ أفموا يمسا ميك [القلم :1۷] ولم 
يَذكرْ «باللّه» ثُمَ سَمَاه قَسَمَّا والقسَمٌ لا يكون إلا باللّه تعالى في عُرْفِ الشرع . 

واسدل محمد تقول 3 فون [القلم :۱۸] فقال : أقيكونٌ الاستشناء إلآ في لشن 
وفيه نَظْرّ لأنَ الاستفناءَ لا يستذعي قَدمَ اليمين لا مَحالة وإنّما يَسْتّذعي الإخبار عن آمر r)‏ 
يفعلّه في المُْسْتَقَبَل كما قال تعالى : وا رن سىء إن امل 51ل عدأ @ إل أن يسا 
را € الهف ۲٤-۲۳:‏ وقوله : أعزمٌ: معناه أوجِبٌ» فكان إخبارًا عن الإيجاب في 
الحال وهذا معنى اليمينِ . 

وکذا لو قال : عَرَمْبٌ لا أفْعَّل كذا كان حالِقًا . 

وكذا لو قال : آلَيْتُ لا أفْعّل كذا؛ لأ الأليَةَ هي اليمينُ . 

وكذا لو قال: عَلَىَ َذْرّ أو ندر الله [فهو يمينً] " لقولِه با: «مَنْ َذَرَ وسَمّى فعليه 
الوفاء بما سَمَّى» ومَن نَذَرّ ولم يسم فعليه كقارة يمين 0 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «خلافا لزفر لأنه». 

© ف الخطرط: «آن» . )٤(‏ بدله فى المخطوط : «الآية» . 

() ليست فى المخطوط . 

(1) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ١٠)ء‏ وقال : غريب . وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۹۲) : 
م أجده. ) 


ea yw © 


وقال َة : «التذرُ يمين وكَقَارَنّه كقّارةٌ اليمين» ”"“ وروي أن عبد اللّه بن الزبير قال : 
نهين عائشة عن بيع رباعها أو لأخَجُرَنٌ عليها . (فبَلَعَ ذلك عائشة) " فقالت: أو قال 
ذلك؟ قالوا: تَعَّم : فقالت : لله عَلَيّ نَذْرٌ إن كلَمْنه بدا ا. فأعتنَ عن پمینها عبدًا وکذا قول : 
عَلَيَّ يمين أو يمين الله . [في قول أصحابنا التلاثة] . وقال رُقَرٌ: له ”“ عَلَيّ يمينُ لا 


َخۀ قوله على [نحو] ”ما ذًكرنافيما تَقَذم: أن اليمينَ قد يكون باللّه وقد يكو بغير 


الله تعالى فلا يَْعَقِدُ يمينا بالشكٌ. 


ولناان قوله: «عَلََ يمينٌ» أي يمينٌ اللّه؛ إذٌ لا يجو اليمينُ بغير الله تعالى وقولّه : يمينْ 
الله دود قولِه : عَلَىَ يمين فكيف معه ”؟ أو يقال : معنى قولِه : على يمينٌ أو يمين الله 
أي عَلَيّ موب يمين الله » إلا أله حَذَفَ المُضاف وآقامّ المُّضاف إليه مقامّه طلبًا للتَحْفيف 
عند كثْرة الاستعمال . 

ولو قال : عَلَيّ عهِدٌ الله أو ذِمَةٌ الله أو ميثافُه فهو يمين لأنَ اليمينٌ باللّه - تعالى - 
عهد الله على تَحقيتي [فعل] أو تَمْيه» ألا د ری إلى قوله تعالی : وفوا بعد لَه لذا 
دّ4 [النحل ]٩١:‏ ثم قال - سبحانه وتعالى -: ولا لضو اَن بد يدها( [النحل 
جيل العهدٌ يميتًاء والذمَةٌ هي العهدٌ» ومنه أهل الذَمَةٍ أي أهلٌ العهد والميثاقء 
والعهد من الأسماء المترادفة. 

وقد روي : أ رسول الله ب كان إِذا بَحَكَّ ا جَيّشا قال في وصييِه : «إتاهم وإِنْ أرادوكم أن 
تُغطوهم ذم الله وة رسوله فلا ُغطوهم» ^ أي عهد الله وعهد رسوله ولو قال: إن فعَلً 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد برقم (۱۹۸۸۹)ء واللفظ له» وبنحوه أخرجه مسلم» كتاب : النذرء باب: في 


كفارة النذر برقم (0 114( وأبو داود» برقم «((TTYTT)‏ والترمڏذي› برقم «(\o۸)‏ والنسائی برقم 
(۳۸۳۲). والبيهقي (۱۰/ .)٤٥‏ والطبراني في الکبیر (۲۷۲/۱۷)ء برقم )۷٤١(‏ من حديث عقبة بن 


عامر رضى الله عنه. 

(۲) فى المخطوط : «فبلغها ذلك». © ست اطاط 
)٤(‏ في المخطوط : ( 6 ا 

(7) في المخطوط : امع (۷) زاد في المخطوط : «فعل) . 


ارج ابو حیغة ني سسنده ص ))۱٤۷(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ 1(« حدذدیٹ )1€1۳\(< والطبراني 
في الأوسط 7 N‏ ا ت( من ایت ا 


Sm TCC 


کذا فهو يَهوديٰ آو نصرانيٌ و مَجوسيٌ آو بَريءُ عن '“ الاسلا م أو كاف أو يعبّد من دونِ 
NS a NG CN OD‏ 
O TCE‏ 

وجه القياس: آنه عَلَىَ الفعلَ المحلوفَ عليه بما هو معصية فلا يكونٌ حالِقًا كما لو قال : 
إن فعَلَ ”“ کذا فهو شارب خمرًا آو آول مَينةٌ. 

وجه الاستخسان: أن الحلِفَ بهذه الألفاظ مُتَعارَفٌ بين الاس فإنَهم يَخْلِفودَ بها من لذن 
رسول الله اة إلى يونا هذا من غير تكير» ولو لم يكنْ ذلك حَلِقًَا ”" لما تعارَفوا؛ لأنّ 
الحلِفَ بغير الله تعالى معصيةء فدَل تعارُفُهم على آتهم جَعَّلوا ذلك كناية عن الحلِفِ بالل 
-عَرّ وجل - وإِن لم يُعْمَلٌ . وجه الكناية فيه كقول العرّب : لله عَلىَّ أن أضَرِبَ ثَوبي 
حَطيمَّ الكعبة إن ذلك جُولَ كنايةٌ عن التَصدّقٍ في عُرِهم وإِنْ لم يُعْمَل وجه الكِناية فيه كذا 
هذا. 

هذا إذا أضاف اليمينَّ إلى المَستقبّل› > فأمّا إذا أضافَ إلى الماضي بأنُ قال: هو يَّهوديّ 
أو نضرانيٌ إِنْ (فعَلَ كذا) “ لشيء قد فعَلَّه فهذا يمين الغموس بهذا اللْفْظٍ ولا كمَارةً فيه 
عندّنا لكته هل يُكَفَرٌ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

وعن محمَدِ بن مقاتلي الرَازي آنه يمر لته عَلَقَ الَْرَ بشيء يلم أله موود فصار كاه 
ال هوا ال إلى ابن شجاع يناه عن ذلك فقال J‏ 
يَكمْرُ٬‏ وهكذا روي عن أبي يوسُفَ آنه لا يَكَمُرُ وهو الصَحيح لأه ما قَصَدَ به الكَفْرَ ولا 
اعحَقَدَه ونما قَصَدَ به تَرْويحَ كلامه وتَصْديقّه فيه ولو قال : عَصَيْتٌ اللَهَ إِنْ فعَلْتُ كذا أو 
عَصَيْنّه في كَل ما افْتَرَض عَلَيّ فليس بيمين؛ لأ اناس ما اعتادوا الحلِفَ بهذه الألفاظ . 

N N Pa 
والرّكاة إِنْ فعَلّ كذا فليس شيءٌ من ذلك يميا ؛ لأٽه ليس بإيجاب بل هو إخبارٌ عن فعلٍ‎ 


)١(‏ في المخطوط : «من» . (۲) في المخطوط : «فعلت». 
)۳(٠‏ زاد في المخطوط : «بالله» . )٤(‏ في المخطوط : «كان فعل ذلك». 
)٥(‏ في المخطوط : «نْصَيْر». (0) زاد في المخطوط : «إِنْ». 


)۷( في المخطوط : (او» . 


المعصية في المُسْتقَبَل بخلافِ قولِه : هو يودي أو نحوه؛ لأنّ ذلك ! يجاب في الحال 
ل ا ا التار] ”"“ بأنْ قال : عليه عَذابٌ الله إن فعّل 
کذا أو قال : أماته الله ِن فعَلٌ كذا؛ لأنْ هذا ليس بإيجاب بل ذُعاءٌ على نفيه ولا يُحْلَف 
ا الا ات وا ا ور کات شیو من داك لا یرن ما ؛ لأنه حَلِف بغير الله 
تعالى والتاس وإِنُ تعارًّفوا الحلِفَ بهم لكنّ الشّرعَ نَهّى عنه . 

وروي عن رسول الله به أنه قال : «لا تخلِفوا بآبائكم ولا بالطّواغيتِ فمَنْ كان حالِقا 
فلْيخلِف بالل آو لز وروي عنه : أنه قال ل : من حل بغر الله فقد أشرك' " ولال 
هذا التوعٌ من الحلِفي لتعظيم المحلوفي [به] ‏ وهذا التع من التغظيم لا يَْسَحِمّه إلا الله 
تعالی . ولو قال ودین الله أو طاعَيِه أو شرائیه آو آنبیائه ومَّلائکێه أو عَرْشِه» لم يكنْ 
يميا ؛ لأنّه حَلِف بغير الله . 

ومن التاس مَنْ قال : الحلِف بالألبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم يمينٌ» وهذا غير 
سَديٍ للحديثِ ولأته حَلِفٌ بغير الله فلا يكون قَسَمّا ”“ كالحلِف بالكعبة كذا لو قال : 
وبيتِ الله أو حَلَفَ بالكعبة أو بالمشْعَرٍ الحرام أو بالصما أو بالمروة أو بالصَلاةٍ أو الصَوْم 
أو الح ؛ ؛ لأنّ كل ذلك حَلِف بغير الله E‏ - وكذا الحلِفُ بالحجر الأسوَدِ والقبْر 
E E TRT‏ 
ولا بكَلٌ شيءٍ سِوَى الله تعالى وصفاته العليّة لما فنا . ۰ 

وقد قال أبو حنيفة : لا يُحْلَّفٌ إلا بالله مَُجَرّدا بالتَؤْحيدِ والإخلاص . ولو قال: وعبادة 
[الله] ” وحَمْدِ الله فليس بيمين؛ لأّه حَلِف بغير اللّهء ألا تَرَّى أن العبادةٌ والحمْدَ 
و ا ا ت زرو کا ا ی ی 
حَلِفّ بغير اللّه تعالى وأمَّا المُضْحَفٌ فلا شك فيه وأمّا القرآنُ وسورةٌ كذا ۳ فلا 
(1) ليست في المخطوط . (۲) تقدم تخریجه. 


)۳( أخرجه ن داود» کتاب : الأيمان والنذور» باب : : في كراهية الحلف بالاباء» حدیث »)۳۲٣۱(‏ 
والترمڏي› حدیث )٠۱٠٥۳۵(‏ من حدیث ابن عمر»› وهو حدیٺ صحیح › وانظر صحيح الجامع »)٦۲١٤(‏ 
والصحيحة .)۲٠٤۲(‏ والإرواء .)۲٠١٠١(‏ 

. فى المخطوط : يميا‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(0) ليست في المخطوط . ام الا 

(۸) في المخطوط : «منه». 


<« سس ہہ 7ر 


المُتعارَت من اسم القرآنِ الخُروف المنظومة والأصواث المُقَطْعة بتقطيع حاص لا كلام 
الله الذي هو صِفة أرَليَةٌ قائمة بذاته تُنافي السُكوت والافة . ولو قال ٠‏ يدود اللّه» لا 
يون يمينا كذا ذُكِرّ في الأصل . 

واختَلفوا ةذ في المُرادِ «بخُدود الله» قال بعضهم ا ا 
والسَرقة الشَرْب والقذفِ. 

فال نح رادا الر اض ل ا رالا ار اا و دك 
حَلِفٌ بغیر الله تعالی فلا يکود يمينا وقد رُوِيّ عن الَبيٌ لا أنه قال : «لا تخلِفوا بآبائكُم ولا 
بالطواغيتِ ولا بد من حُدود الله ولا تخلفوا إلا بالله ومَنْ حُلِفَ له الله فيض ومَن لم يض 
فليس بنا . ولو قال : عليه عضب الله أو سَحْطه أو لَعْتَنّه إن فعَلَ كذا لم يكنْ يمينًا ؛ 
لأنه دُعاءٌ على نفيه بالعذاب والعُقوبة والطْرْد عن الرّحمة فلا يكونُ حالِقًا كما لو قال : 
عليه عَذابٌ الله وعقابه وده عن رَحمَيه . 

E OE SL E 
a N E على ضربين‎ 
ولايُنّْى فهو صِفة للذاتِ كالعلم والمَذرة ونحوهماء وما يبت ا‎ 
كالتكوين والإحياءِ والرَزْق ونحو ذلك» وجعل الرّحمة والغصَبَ من صِفاتِ الفعل فجعل‎ 
ECC TG CoE 
با واا ب ایل کر ا خر ال ال فا کرد بء اقول ادرت‎ 
لتق‎ 
. ا آجده هکذاء وهو ملفتق من ثلاثة أحاديث : فالأول قوله : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت‎ )۲( 


وقد تقدم تخرججه . . وما الثاني : فقوله: : «ولا تحلفوا إلا بالله» فأخرجه أبو داودء کتاب E‏ 
باب : في كراهية الحلف بالاباءء حدذدیث «(TY EA)‏ والنسائي» حدذدیٹث )Y14؟((c‏ من خدەت آي هريرة 
بلفظ : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» 
ا وانظر صحیح الجامع .)۷۲٤۹(‏ وأما الثالث : فقوله: «ومن حُلِف له. . ٠.‏ فأخرجه ابن 
ماجه» کتاب : الکفارات» باب: من حلف له بالله فلیرض»› حدیث (۲۱۱۰۱)» من حدیث ابن عمر 
قال: سمع النبي ييه رجلا بحلف بأبيه فقال : «لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له 
بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله وهو حديث صحيح› وه ات ااا وه 
الترغیب ›»)۲۹۵٥۱(‏ وأما قوله: «ولا بحد من حدود الله» فلم أقف عليه. 
(۳) في المخطوط : «بالصفة». )٤(‏ في المخطوط : «أنها» . 


صِفاتِ الفعل مذهب المُْتَرلة والأذ شعَريّة إلا هم اختآفوا ذ في الحد الفاصل بين الصَمَتَيْن . 

مَصَلَتٍ المُعْتَرٍلةٌ بما ذَكرّه هذا القائل من "“ التفي والإثباتِ» والا شعَرية فصل بزوم 
التقيصة [بنفيها] ”“ وعَدَّم اللوم وهو آنه ما يَلْرَمٌ فيه َقيصةٌ فهو من صِفاتِ الذاتِ وما لا 
ْم ليه تقيصة فهو من غات الفعلِ مع افاي الفريقينِ على حدوثِ غات الفعل . 

وإتما اخحتلفث عباراتهم في التخدير لأجل الكلام» فكلامٌ الله تعالى مُحْدَث عند 
المَعْتَزلة لأنه يلْفى ويْبّت ت فكان من صِفاتِ الفعل فكان حاوثاء وعند الأ شعرية رل لاأنه 
يرم بيه تقيصةٌ فكان من صفات الذَاتِ فكان قديمًا. 

ومذهيتا: وهو مذهبٌ أهل السْنَّةٍ والجماعة /٤1[‏ ۱۸۲ ب] أن صِفاتِ الله أَرَليَةٌ واللَه 
تعالى موصوق بها في الأرَلٍ سَواء كانت راعة إلى الذاتِ آو إلى الفعلِ فهذا التَحريج 
وقح معدولاً به عن مذهب آهل الستَة والجماعةء وإتما الطريقة ا اا 
المُسْسَقيمة في تخريج هذا التوع من المسائلٍ ما سَلكنا دواللة الى الود لدد 
والهادي إلى سبيل الرّشادِ -. 

وهذا الذي ذَكزنا إذا َر اسم الله تعالى في اقم مره واحدة فاتا إذا كرد فجملة 
الكلام فبه أن الأمرَ لا َخُلو تا أن كر المُفْسَمَ به وهو اسم الله تعالى ولم يَذْكُرٍ العَْصََ 
عليه حتی ذَكَرَ اس الله - تعالی ثانیًا ہ ذَكَرَّ المُفْسََ عليه» إِمَّا أن َكَرَهما جميعًا ثب 
أا فاخ ار لك ل ارم اک ف الت زک ارو 
اسم الله تعالى ولم يذكر المُْسَمَ عليه حتّى كرَرَ اسم الله - تعالى - ثم ذَكَرّ [اسم] ( 
المُفْسّم عليه فإ لم يدخل بين الاسمَيْنِ حَرْف العطفي كان يمينا واحدة بلا حلاف سوام 
كان الاسم مُحْتَلِقًا أو منَفمّا فالمُخْكَلِفُ نحو أن يقول: واللّه الرّْحمَّن مافعَلْتُ كذا وكذا 
لأله لم يَذْكُرْ حَرْفَ العف والتاني يصْلْح صِفة للأوَل عَلِمَ أنه أراد به الصّمةً فيكونُ حالِمًا 
بذاتِ موصوفي لا باسم الذاتِ على دة وباسم الصّمةَ على جد والمُتَفِقٌ نحو أن يقول : 
(والله الله) “ ما فعَلْتٌ كذا؛ لأن الثانيّ [لا] ‏ يصْلح تَعْتَا ‏ للأوَلِ ويلح تكريرًا 


() في المخطوط : «بين». 0 
0 بان الطرط: -() في المطبوع: «الله والله». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «معتّى». 


”< سس ر 
وتأکیدًا له فيكون يمينًا واحدة الا ان ينوي به يمين ويصیر قول : «اللّه» ابداء يمين 
بَذْفِ حَرْفِ القسّم وأنّه قَسَمّ صَحيحٌ على ما بنا فيما تدم E‏ 

E E‏ : الله والحمن لاألْعلْ كذاء َر محمد في «الجايم» الما 
يمينانِ» وهو إحدى الرّوايتيْنٍ عن أبي حنيفة وأبي يوسُف . 

ورَوّى الحسَنُ بُ زياد عن أبي حنيفة أنه يكو يمينا واحدةٌ وبه أخذ خذ زَفَرُ وقد روي هذا 
ايضًا عن أبي يوسُّفَ في غير رواية الأصولِ. 

وجه رواية المذكور في الجامِع: أنه لما عَطِفَ أحذ الاسمَيْن على الاحر فكان الثاني غير 
الل 0 اغ المعطر نهار واج ابا عل جا اف 
ما إذالم يُعطف ؛ لاله إذا لم يُعْطف أحدهما على الآخر يُجْمَل الثاني صِفة لرل لاله 
يصْلْحٌ صِفة [له] “ لأ الاسم يختلِفٌ ولهذا يَْتَحْلِفٌ القاضي بالأسماءِ والصَفاتِ من 
غير حَرْفِ العطفب فيقول وال الرَحكَن الرحيم الًالب المُذركِء ولا يجوز اَنَل 
مع حرف العف ؛ ا لسغل الاي دك ا ع رة 

وجه رواية الحسن: أن حر ف ف العطف قد يُستعمل للاسيئنافي وقد تعمل للصَفة فاه 
يقال : فلانٌ العام والرّاهد والجواد1و الشجاعً] فاحتَمَل المَُغايرة واحتَمَلَ الصّمْةً فلا 
کت ب اخری م الك 

والحاصل أن اهل الُغة اخكلّفوا في هذه المسالة (في أن هذا يكود يميا واحدة أو 
يكون) “ يميَيْن» ولقَبٌ ”" المسألة أ أن إذخال القسّم على الق قبل تّمام الکلام ^ 
دا E O‏ 

عن الخليل أن قوله - عر وجل -: ولل إا ينی © لار إا ل € [الليل ]۲-٠:‏ يمي 
واحدةٌ. وقال بعضهم : يجوز وهو قول الرَجًاج والفرّاءء حتى قال الرَّجَاح: إل قوله - عَرَ 
وجل -: ص4 اسا ق وقوله -عَرّ وجل -: لمران ِى ادر 4 [ [ص ا 


(1) في المخطوط : «يمين فيكون يمين . (۲) في المخطوط : «الاسمين» . 
(۳) في المخطوط : «ولا. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


(7) في المخطوط : «أنا تكون يمينًا واحدًا أو تكون». 
(۷) في المخطوط : «وكون». (۸) في المخطوط : «المذكور». 


آَخَرُ» والحْجَج وتعريف تزجیح أحدِ د القوليْنِ على الآحَرٍ تغرف في كب الخو وقد قیل 
في تزجيج القول الأَل على التاني إا إذا َمَلناهما يمينا واحدة لا نحتاح إلى إذراج ٠‏ 
جَواب اتر بل یصیرٌ قولّه لا آفْعَلٌ مُقَّسَمّا عليه بالاسمَيْن جميعًا ولو جَعَلْنا كل واحدٍ 
منهما قَسَمَّا على جدة لاحتنا إلى إذراج ‏ ذكر المقْسَم عليه لأحدِ الاسمَيْنِ فيصير كاه 
قال : [والله لا أفعل كذاء الرحمن لا أفعل كذاء فيتعين الأول مقسمًا به وبقي الثاني على 
وجود النية» ولو قال :] "واللّه واللّه لا أفْعَلٌ كذا فعلى قياس ما ذَكَرَّ محمَدٌ في الجايع 

وروی محمَدٌ في الٽوادرٍ : أله يمين واحدةٌ كانه استَحْسَنَّ» وحَمَلّه على التكرار لتعارُفي 
الٽاس› وهکذادكر ذ فى المنْتَقّى عن محمَلٍ أنه إذا قال : واللّه واللّه واللّه لا أفْعَل كذاء 
القياس أن يكو ثلاثة أيمان , و : واللّه والرَّحمَنِ والرّحيم وفيه قبح ويَلْبَّغي 
في الاستحسانِ أن يکود يمينا واحدةٌ هكذا در . 

ولو قال : واللّه واللّه لا أفْعَلٌْ کذا دَكَرَ محمَّدٌ أن القياس أن يکود عليه كقَارَتانِ ولکتّى 
ا ا عل كار راح رمداكله ق اا ال 1 114۴ ا 
القياسَ [مذهبه] ” وأخذ بالاسيَحسانِ لمَّكانِ العُرْفي لما رَعَمَ أن مَعانيّ كلام الاس 
عليه» هذا إذا ذَكَرَ المُقْسَمَ به ولم يَذْكُر المُمْسَمّ عليه» حتّى دَكَرّ اسم الله ثانيّاء فآمّا إذا 
َكَرَهما جميعًا تُمّ أعادهما فن كان بحَرْف العطْف بان قال : واللّه لا أفْعَّل كذا والرَحمَنِ 
لا أفْعَلٌ كذا أو قال : واللّه لا أفْعَلْ كذا واللّه لا أفْعّل كذا ‏ فلا شك أتهما يمينانِ سَواءٌ 
كان ذلك في مجلسَيْنٍ أو في مجلس واحدٍ حتی لو فعَل کان عليه کا رَتان وكذا لو أعادَهما 
دون حرفي العطف بان قال : والّه لا قعل كذا[الرحمن لا أفعل كذا] ‏ رقال ا 
لا أفْعَّل كذا لأته لَمّا أعاد المُْسَمَّ عليه مع الاسم التّاني عَلِم أنه ا ا 
لو) “ أراد الصّمةَ أو التّأكيد ّما أعاد المَقَسَمَ عليه . 

ولو قال : واللّه لا أفْعَلٌ كذا أو قال: واللّه لا أفْعَّل كذا. وقال: أرَذْتُ بالتّاني الخْبَرَ 


(1) في المخطوط : «أن تراحم». (۲) في المخطوط : «التزاحم» 
٠‏ (۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكذا». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )٦(‏ موضع تکرار بالمخطوط 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «أو». 


عن الأول ذَكَرَ الكزخي أنه به يُصَدَق لان الحُكم المَُعَلْنَ ”“ باليمينِ باللّه تعالى هو وجوبُ 
الكفٌارة وآه أمرٌّ بينه وبين الله تعالى ولفظه مُحْتَمل في الجملةء ون كان خلاف الظاهر 

ge 
TG o لکل یمین فار‎ ed 
ق في اليمين باللّه تعالى ويْصَدَق في اليمين بالحجٌ‎ a قال :) "عى بالتّانية الأولى›‎ 

وت ا 

e Ê 

والفرق أن الواجبَ في اليمين القَرْبٌ في لفظ الحالِفٍ؛ لأنّ لفظه يذل على الوجوب 
وهو قولّه: عَلَيّ كذا» وصيغة هذا صيغةٌ الخبَّرء فإذا أراد بالّانيةٍ الخبَرَ عن الأول صح 
بخلافِ اليمين باللّه تعالى فان الواجِبَ (في اليمين باللّه تعالى) ”“ ليس في لفظ الحالفِ؛ 
ال لنغه لال على الرجوب» رإلما يجب بخزمة اسم الله ول يمين مشرد بالا 
ut‏ فيْمَردُ بحُكوها فلا يُصَدَق أنه أراد بالتانية الأولى . ) 

وزی عن محا آنه قال في رجل قال : هو يهوديّ» إن فعّل كذا وهو نضرانيّء إن 
فل كذا وهو مجوسيّ» إن فعَلَ كذا وهو مُشْرٌء إذ فعَلّ كذا لشيء واحد قال : عليه 
لکل شيءِ من ذلك يمين . 

ولو قال: هويَهودي هو نصرانيٌ هو مَجوسيّ هو مُشرك› فهو يمين واحدةٌ» وهذاعلى 
اللأصل الذي ذكرنا أنه إذا ذكر الممَّسَّمَ به مع المق عليه ت أعاده فالتاني غير الأول في 
قولِهم جميعًاء وإِذا دَكر المُقَسَمّ به وكَرَرّه من غير (حَرْفي العطفي) "“ فهو يمين واحدة في 


% * +X 
. في المخطوط : «المعلق» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الهدي»‎ )٤( في المخطوط : «قال فإن».‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «فيها . )١(‏ في المنخطوط : «عطف». 


فطل [في. شرانط ركن اليمين] 


وأمّا شرائط ركن اليمين باللّه تعالى فأنواعٌ: 

بعضها يرج إلى الحالِفِ . 

وبعضها يرجم إلى المحلوفِ عليه . 

وبعضها يرجِع إلى نفس الرُكنِ . 

أمّا (الذي يرج إلى الحالف) “ فأنواع: 

منها: أن يكو عاقادً بالِعّا فلا يصح يمينُ الصَبيّ والمجنونِ وإِنُ كان عاقِلا؛ لأتها 
تصرف إيجاب› وهما لَيْسا من آهل الإيجاب ولهذالم يصح تَذرُهما. 

ومنهاء أن يكو مسلمًا فلا يصح يمين الكافر [وهذا] ”" عندَنا ”" . 

وعند الشافعيٌّ ليس به ر دش او لف الکاف زعا ين م اسل فحَيگ فلا 
كقّارة عليه عندَنا وعنده تجب [عليه] ‏ الكمًّارة إلا آنه إذا حب حَيِْكَ في حال الكَفُر لا تجبُ 
عليه الكمًارة بالصَوّم بل بالمالٍ. 

وجه قوله؛ أن الكافرَ من آهل اليمين باللّه تعالى بدليلٍ اله يُسَْحْلَّتُ في الذعارّى 
والخُصوماتِ» وكذا يصح إيلاؤه ولو لم يكنْ أهلا لّما انعَمَدَ كإيلاءِ الصَبىّ والمجنونِء 
وكذا هو من أهل اليمينِ بالطّلاقٍ والعتاق فكان (من أهل اليمينٍ) "بالل تعالى كالمسلم 
بخلافِ الصبيّ والمجنونِ . 


. في المخطوط : «الأول». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۳۹)ء الهداية (۲/ .)۷٠١١‏ غختصر الطحاوي 
ص »)۳١١(‏ المبسوط (۸/ »)٠٤١‏ شرح فتح القدير .)۸٦ /١(‏ ملتقى الأبحر .)١٠١ /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن يمين الكافر منعقدة» وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق› فيكون من أهل اليمين 
ومن ثم تنعقد يمینه› ويلزمه الكفارة عند الحنث . فإن حنث قبل إسلامهء كقر بالمال» لأنه ليس من أهل 
التكفير بالصوم . ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصوم» لأنه ليس بأهل للتكفير با مال وإن حنث بعد 
إسلامه» جاز له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام . انظر: رحة الأمة ص (۲۳۲)ء التنبيه للشيرازي ص 
(۲۲). 


)١(‏ زيادة من المخطوط, )١( ٠‏ في المخطوط : «أهلاً لليمين». 


سس و2 


ولناء أن الكَمَّارة عبادةٌء والكافرٌ ليس من أهلهاء والدّليلْ على أن الكَمّارة عبادةٌ أتّها لا 
ادى بدونٍ النَيّة وكذا لا َسْمَطٌ بأداءِ الغير عنه» وهما حُكمانٍ مُحْبَصَانٍ بالعباداتِ (إذ غير 
العبادة لا ُشْدَرَّط فيه اَي ولا بختص سُقوطه بأداء مَنْ عليه كالذيون ورد المغصوب 
ونحوها والدليل عليه أن للصَوْم) " فيها مدحَلدً ‏ على وجه البدَلِ وبَدَل العبادة يكولٌ 
عبادة» والكافرٌ ليس من أهل العباداتِ " فلا تب بيمينه الكمًارةٌ فلا تَلْعَقَد يمينّه كيمين 
الصْبيٌ والمجنونِ» I Ub‏ الذعاوّى لأن المقصود من الاستخلاف ا 
عن الكذب [والكاذب لا يتحرج عن الكذب] “ كالمسلم فاسيا فيه» وإِلّما يُفارق 
المسلم فيما هو عبادةٌ. 

وهكذا E‏ الإيلاء N N E‏ 
حكمَيْنِ 2 ا ا ووقوع م الطلاق /٤[‏ ۱۸۳ب] بعد 
انقِضاء المُدٍَ إذا لم يقَرَّنها في المُدَةء والكمَارة حى اللّه تعالى فلا يُواحَذ به [الكافرُء 
والطلاق س الد فاد ها . 

ااال E E O N‏ 
الكمّارة بالمال؛ لأنّه لا ملك له وإّما يجب عليه التَكفيرٌ بالصَوْم وللمولى أن يمْنَعَه من 
الصوْم» وكذا كَل صوم وجَبَ بمُباشرة سبب الوجوب من العا كالصَوْم المنذور به؛ لأ 
المولى يتضرّر بصويه» والعبد لا يمك الإضرا بالمولى. 

ولواً 1 عن ول اة شوم بو ايه الي بالباة ا0 اتاد اة الان بال 
وكذا الطواعية ليست بشرط عندنا فيصح من المكرّه؛ لأتها من التَصَرُفاتِ التي لا تحتيل 
ا و و 


)١(‏ في المخطوط : «وكذا ا (۲) في المخطوط : «يدخل». 

(۳) في المخطوط : «العبادة». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «وكذا». (0) في المخطوط : «حكم». 
a‏ ) (۸) في المخطوط : «حتى يصح من . 


(۹) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ ١١٠)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ ۹٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية (ه/ 


/۲( ممع الأہر‎ (۳۰٤/5 البحر الرائق‎ »)٦٤ /١( الجوهرة النيرة (۱۹۲/۲)ء فتح القدير‎ )٤ 
. (° ۰۹ /۳( رد المحتار‎ «(to 


وعند الشافعي : ا - وهي من مسائل الإكراء - وكذا الجدٌ والعمْدٌ فكَصح من 
الخاطئ والهازلٍ (عندًنا “ خلاقًا للشافعيّ ") 0 
واقاء RR‏ أن کن ردح ا اا 
هو [شرط انيقاد اليمينِ على أمر في المُسْتقبَلٍ» وبقاؤها أيضا مَصَوَرَ الوجودِ حقيقة بعد 
اليمين! ‏ شرط بقاءِ اليمين حى لا يَلْعَقَدَ اليمينٌ على ماهو مُْسَّحيل الوجود حقيقةً ولا 

يمى إذا صار بحال بَشكَحيلٌ وجوده» وهذا قول آبي حنيفة ومحمَدٍ ورقَرَ» وعند أبي 
يوسب : هذا ليس بشرط لانيقا اليمين ولا لبقاتها وإّما اقرط أن تكون اليمينْ على آمر 

في المُستقبَل . 

اروغ فا ور ا اا ا . قال أصحابنا النّلاثة : 
لیس بشرط فنعَدٌ علی ما تحیل وجوده عادة بعد ان کان لا بَْعَحيلٌ وجوه حقيقةً. 
وقال رق E E‏ َلْعَقّد اليمين بدونه . 

وبيانٌ هذه الجملة إذا قال : والله لأث aS sS‏ 
َنعَقِدِ اليمينُ في قول أ بي حنيفة ومحمَكٍ وزفُر ؟ لحم شرط الانيقاد وهو صو سور شرب الماء 
الذي حَلفَ عليه» وعند أبي وف تَلْحَقَدٌ لوجود الشرط وهو الإضافة إلى أمر في 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو 
النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرها: لا يجنث». انظر 
روضة الطالبین (۱۱/ ۰۷۸ ۷۹)ء الم /٤(‏ ۲۹۲)ء (۷/ ١۸)ء‏ أسنى المطالب /٤(‏ ۲۷۲)ء مغني المحتاج 
/١(‏ ۱۸۱( تحفة الحبیب .)۳١۲ /٤(‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ »)٠١١/۲۲( )۱۳١‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۱٠۹‏ العناية شرح 
الهداية ۰)٦٤ /٥(‏ درر الحکام (۲/ .)٤٠-۳۹‏ البحر الرائق /٤(‏ ٤٠۳-١٠٠۴)ء‏ رد المحتار .)۷٠۹/۳(‏ 
(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب 
أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله وبلى والله لم تنعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة» ولو كان يجحلف على 
شيء فسبق لسانه إلى غيره فكذلك . وهذا كله يسمى لخو اليمين وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين . صدق› 
وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق ف فى الظاهر لتعلق حق الغير به» انظر روضة الطالبين /١١(‏ ۳)»› 
ا المطالب .)۲٤١ /٤(‏ حاشيتي ن وعميرة /٤(‏ ۲۷۳-٤۲۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷)» حاشية 
الجمل /٥(‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ في المخطوط : «وهي من مسائل الإكراه». 

. ما بين المعكوفين مكرر في المخطوط‎ )٥( 


المُسْتقبَل وإ كان يعلم أنه لا ماءَ فيه “ تَنْعَقَد عند أصحابنا القَلاثة (وعند رَقَرَ لا 
5 وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أنه لا تَلْعََدُ عَلِمَ أو لم يعلمء وعلى هذا الخلاف إذا 
وفاوقال الل و ا ر اليومء ولا ماء في الكوز أنه لا 
َد عند (أبي حنيفة ومحمَكٍ وزفَرَ) ‏ وعند أبي يوسف تَلْعَقّد . 

وعلى هذا الخلافِ إذا قال : واللّه لأقتَلَنّ فلاتاء وفلان مَيّتْ وهو لا يعلَمُ بمويِه أنه لا 
ا و 

ولو قال: والله لمسب N E O AT‏ حولن هدا الح ر ده 2 
َلْعَمَد عند أصحابنا التلاثة] » وعند رر لا تَنعقّد. 

أا الكلامٌ مع أبي يوسُفَ فوَجه قوله : إدّ الحالفَ جعل شرط (حنثه عدم القتل وعدم 
الشرب) ‏ : في المُطْلَي» وفي الموَفُتٍ عَدَمّ الشُزب في المُدَوِء وقد تَأكَدَ العدَمُ فتَأكَدَ 
شرط بالڃلث فيَحَْتٌ کمافي قولِه E DE‏ أو ل E‏ 
د5 

ولهماء أن اليمينَ تَنْعَقَِد للبرّ؛ لأن الب هو موجِبٌ اليمين وهو المقصود الأصليُ من 
اليمين أيضًا؛ لأن الحالفَ ” بالله تعالى يقصد بيمينه تَحْقيقَ البرٌ والوفاءِ بما عَهِدَ وإنجاز 
ما وعَدء ثم الكقارة جب لدع اذب الحاصِل بويت البر وهو الجثك» ا 
الب معَصْوَرَ الو جود حقيقة لاينَصَوَرُ الجِنْتُ فلم يكنْ في انوقادِ اليمين فائدة فلا تقد . 

والدليل على أن البرّ غير مََصَوَرٍ الوجود من هذه اليمين حقيقة أنه إذا كان عندّه أن في 
الكوز ماءً وأنّ الشخص حي فيميئه َع على الماءِ الذي كان فيه وقتَ اليمين وعلى إزالة 
حَياو قائمة وقت اليمين › واللّه تعالی وإِنْ کان قادرا على حَلْق الماءِ ‏ في الكوز ولكنْ هذا 
المخلوق لا يكونٌ ذلك الماءَ الذي وقَعَّتْ يمينه عليه › وفي مسالةٍ القتل زالّتْ تلك الحياء 
A EA N NT‏ 


)١(‏ في المخطوط : «في الكوزا. . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «الثلاثة». )٤(‏ في المخطوط : «دهتًا». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . ) )٦(‏ في المطبوع : «عدم حنثه القتل والشرب». 


(۷) في المخطوط : «دهتًا». (۸) في المخطوط : «كل حال». 


(انحَمَدَ E‏ حر يَحْلُمّه الله - تعالى - وعلی خیاآخری پُخر لها الله تعالی 
إلا أ ذلك 5 نَقْض العادةء فكان العجْرٌ ” عن تَخقيت البرٌ ثابتًا عادة» فيَحَْف " 
بخلاف قولِه رر 9 E‏ 
حقيقة بأن يَُدِرَه الله تعالى على ذلك /٤[‏ ۱۸۳ب ] كما أقَدَرَ الملائكة وغيرّهم من الأنْبياء 
- علبهم الصلاة والسلدم - إلا أل عار عن ذلك عاد لتر وجووه حقيقا نعقدَّذ 
[اليمين] ‏ والعجز عن تَحقيقّه عادةً حَنْثٌ ووَجَبَتِ الكمارةٌ. 

رتا لکلا ززي یبن مل سن اشا ونحو هو قود لشتتیل عا 
يُلْحقّ بالمُسَْحيل حقيقة » وفي المُسْتَحيل حقيقة قيقة لا تَنْعَقِدٌ كذا في المُسَْحيل عادةٌ. 
(ولىًا: أ) "اعبار الحقيقة [والعادة]  ]‏ وات ما أك وفیما فتاه اعتیا 
الحقيقة والعادة جميعًاء وفيما قاله: اعتبار العادة وإهدار الحقيقة» فكان ما قَلناه أولى . 
ولو قال: والله لأمسَّنٌ السّماء الوم يَحّْتُ في آخر اليوم عند أبي حنيفة ومحمَاٍء 
وفي قياس قول آبي يوسُفَّ: آٽه يَحْنَتُ في الحال٬‏ وقد رُوِيَ (عن بي يوسُفَ) "ما دل 
عليه فاه قال في رجل : حَلَفَ لَیشربَنَ ماء ِجُلة كله الوم قال آبو حنيفة : لا يَحكَتُ حتى 
بمْضى اليم . وقال أبو يوسُفَ : يَحْبَتُ السّاعةء فان قال في يمينه : غدالم يَحْنَّث حتى 

E AGL 

O N OE فأمًا آبو يوسُّف فقال: ر‎ 
i GR SUE EG EKS 

هذا إذا (لم يكن) " المحلوف عليه مَُّصَوَرَ الوجود حقيقة او عادةً وق اليمينِ 
حقی انعَقَدَتِ الیمينُ بلا خلا ثم فاك فالحلف لا بَخُلو إا أن يكود مُطلَمًا عن الوقتِ؛ 
وإمّا أن يون رفسا بوقتٍ» (وكُلٌ ذلك) "لا يَخُلو: إمّا أن يكودً في الإثباتِ أو في 


التفى . 

)١(‏ في المخطوط : «تنعقد». (۲) في المخطوط : «السعي». 
(۳) فى المخطوط : «فيجب). )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

. ليست في المخطوط‎ )٦( في المخطوط : «(ونحن نقول».‎ )١( 
في المخطوط : «عنه». ) (۸) في المخطوط : «غدًا».‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «کان». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


UD ED 
فن كان مُطْلَقًا [في الإثباتِ] "بان قال : واللّه لاكلَنَ هذا الرَّغيفَ أو لأشرَبَنٌ الماءً‎ 
فما دام الحالِف والمحلوف‎ ١ الذي في هذا الكوز أو لأدخَلَنَ هذه الذارَ أو ل تين البصرة‎ 
EN SC O EEN عليه قائمَيْن لا ب‎ 

العس) " فما داما قاين لابقع لياس عن تخقيتق البرء فلا حك فإذا لَك أحدمما 


به يحنت " لوقوع العجز عن ت تحقيقه غير أنه إذا هَلَكَ المحلوف عليه يَحْبَّتُ وقتَ هلاه 
وإذا هَلَّكَ الحالِف يَحَّْتٌ في آخر جزءِ من أجزاءِ حَياقه ؛ لأن الجِنْكٌ في الحاليْن بمَّواتِ 


البرٌ. ووقت فواتِ البرٌ في هلاك المحلوفِ عليه (وقت هَلاكه) وفي هلاك الحالِفِ 
آخر جزء من آجزاءِ حياتِه . 

وإ كان في التّفي بأنْ قال : واللّه (لا آكل) ” هذا الرَّغيفَ أو (لا أشرَبُ) " الماء 
لذي في هذا الکوز» فلم يأك (ولم بشرب) “الما حتى هلك احدهما فقد بر في يمين 
لوجودِ شرط البرٌ وهو عَدم الأكل والشُرْب» وإِنْ كان موََتًا بوقتٍِ فالوقتُ نوعالٍ موقت 
نصا وموَفَتٌ دلالة . أمَّا الموَقَتٌ نصًا فان كان في الإثباتِ بان قال : واللّه لاَكُلَنَ هذا 
الرّغيف اليومٌ آو لأشرَبَنَّ هذا الماءَ الذي في هذاالكوز اليو أو لأدخلَنَّ هذه الدَارَ 
[اليوم] "“ ونح ذلك» فما دامّ الحالِفُ والمحلوف عليه قائمَيْن والوقتُ قائمًا لا يَحْنَتٌ؛ 
لألّ البرّ في الوقتِ (مر جو فتَبْقّى) ”'"“ اليمينٌ . 

وإِنْ كان الحالِف والمحلوف عليه قائمَيْن ومضى الوقتُ يَحَّْتْ في قولِهم جميعًا؛ لألّ 
اليمينَ كانت مُوَفْتةٌ بوقتٍ» فإذا لم يفعل المحلوف عليه حتّى مضى الوقتُ وق اليأس عن 
فعله في الوقتٍ ففاتَ البرٌ عن الوقتِ فيَحَّتُ . 

وإِنُ هَلَكَّ الحالِف في الوقتِ والمحلوف عليه قائمٌ فمضى الوقتُ لا يَحْنَتُ بالإجماع 
لأنّ الجِنْتٌ في اليمينِ المَرَفتة بوقث يقح في آخر أجزاء الوقتِ وهو مَيّتٌ في ذلك الوقتِ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۴) في المطبوع : «يتعلق بفوات البر في جيع البر. 
)٤(‏ في المخطوط : «يهلك» . )٥(‏ فى المخطوط : «وفى هلاكه». 
)١(‏ في المخطوط : «لآكلن». (۷) في المخطوط : «لأشربن». 
(۸) في المخطوط : «ولا شرب». (۹) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «من حق فينبغي»‎ )٠١( 


والميّتُ لا يوصَّف بالجِلْثِ . 

وإنْ هَلَكَ المحلوف عليه والحالِفُ قائمٌ والوقتٌ باقي فيبْطل اليمينُ في قول أبي حنيفة 
ور رفا ا ا ا 

واختلفتِ الرّواية عنه [في وقتٍ الجنْثٍ] ”" أنه يحنت للحال أو عند غروب 

وروي عنه أله يَحَْتٌُ للحالِء قِيلٌ : وهو الصّحيح من مذهبه» وإن كان في النّفي 
فمضى ”الوق والحالِفُ والمحلوف عليه قائمانِ " فقد بَرّ في يمينِه لوجودِ شرط 
الب وكذلك إن هَلَكَ الحالِفُ والمحلوف عليه في الوقتِ لما فُلْنا وان قُيِلَ المحلوف 
عليه في الوقتٍِ حَيْكَ لوجود شرط الجِلْثِ وهو الفعل في الوقتِ واللّه - عَر وجل - 
اعلَم. 

واا المؤقث دلالة؛ فهو المُْسَّمّى يمينَ الفؤرٍ» وول مَن اهَْدَى إلى جَّوابها أبو حنيفة ثم 
گل مَنْ سمه اسمَحسته ‏ وما رآ المُوْمِنودً حَسًَا فهو عند الله حَسَنٌ وهو أن يود اليمينْ 
مُطْلَّا عن الوقتٍ نصّاء ودلالةٌ الحال تذل على تقييدِ الشرط بالفوْر بان حرج جَوابًا لكلام 
أو بناءٌ على آمر نحو أن يقول لاخر : : تعال تعد معي فقال /٤[‏ ٤۱۸ب]:‏ واللّه لا دى 
فلم تكد معه ق َجََ إلى منزله فی لا حت اسیخساتاء والقیاس أن يَحنک وهو قول 
قر : وجه القياس أنه مَنَعَ نفسّه عن التَعَّدي عامًا فصَرْفُه إلى البعض دود البعض تخصيصض 
للعُموم. 

ولنا: أن كلامّه حرج جّوابا للسُوال فيَنْصرف إلى ما وفع السؤال عنه» والسُؤال وق عن 
الغداءِ المدعرٌ إليه» فيَنْصّرف الجوابٌ إليه كأنّه أعاد السُؤال . وقال: واللّه لا أتَعّذّى 
الغداءَ الذي دَعوتني إليه وكذا إذا قامَتِ امرأته لتخرْجَّ من الذَارٍ فقال لها : إن حرجت فأنتِ 
طالقٌ» فقَعَدَ فقَعَدَتْ ثم حرجت بعد ذلك لا يَحْنَتُ استخساتا؛ لان لاله الحال تذل على 
التََييدِ بتلك الخرْجة كأته قال : إن حرجت هذه الخرْجة فأنتِ طالق . 


ولو قال لها: إن حرجت من هذه الذار [على الور أو] في هذا اليوم فأنتِ طالى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «بمعنى». 
(۳) في المخطوط : «قائمين». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 


کب لاان uy‏ 
ا ۶ وء ه ل ا وة Hl‏ م ُ‫ م ا 
بطل اعتبار الفور؛ لأنه ذكرَ ما يدل على أنه ما أراد به الخرْجة المقصود إليها وإنّما أراد 
الخروج المُطْلَقَ عن الدّار ذ في اليوم حيتٌ زادَ على قدرٍ ”"“ الجواب. 
وعلى هذا يخر E‏ إّك تَعْتَسل الليلةَ في هذه الدار من جَنابةٍ فقال : إِنٍ 


e ep‏ ا 


e hs 

E EE E e a Ê 
في هذه الدَار فعبدي حر ُي قال : عَلَيْتٌ الاغَسال عن جَنابةٍ لا يُصَدَق في القضاء؛ لاله‎ 
زا على القدرٍ المُختاج إليه من الجواب حيتُ أ حیتٌ آتی بكلا مُفیلٍ مُْتقِل بنفیه؛ فخرج‎ 
عن ”" حَدٌ الجواب وصار كلامًا معدا “فلا ْدَق في القضاء ولكن صق فا‎ 
وبين الله تعالی؛ لأته يحتمل آنه أراد به الجوابَ ومع هذا زاد على قدره» وهذا وإِنْ كان‎ 
. بخلافِ الظاهر لكنّ كلامَه يحتمله في الجملة‎ 

وعلى هذا يُخُرَّج ما قاله ابن سماعة سَمِعْتٌُ محمّدًا يقول في رجل قال لاخر : إن 
ضربتني ولم أضربْك وما أشبَةَ ذلك فهذا على الفَوْرٍ [قال E E‏ 
على وجِهَيْنِ "": على قبل وعلى بعد فن كانت على بعد فهي على الفورٍ . 

ولو قال : إن لكي فلم أك فهذا على بعاد وهو على الغرر وان قال إن ضربتني 
ولم أضربك فهو عندنا على أن يضر ب الحالف قبل أن يَضربَ المحلوف عليه» فن أراد 
به بعد ونَوّى ذلك فهو على الفوْرٍ وهكذا روي عن محمَدٍ. 

وجملة هذا أن [هذه] ‏ اللَفْظة قد تدخل على الفعل الماضي» وقد تدخل على 
المُعقبّل فما كان مَعاني كلام التاس عليه حل عند الإطلاق عليه» وإ كانت مُستعملة 
في الوجِهَيْنِ على السّواءِ يتمَيَرٌ أحدهما بالنَيَةٍ فإذا قال : إن ضرَبْتني ولم أضربْكٌ» فقد 


e : في المخطوط‎ )( i Cl 
فى المخطوط : «مقيدا».‎ )٤( . في المخطوط : «في»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «ضربين) . (۸) ليست في المخطوط . 


حَمَلّه محمد على الماضي كآنه رأى معانيّ کلام لتاس عليه [كان] "عند الإطلاق؛ 
فکأته قال : إل صَرَبتني من غير مُجازاةٍ لما كان مي من الضرّب فعبدي حرء ل : 
الاستقبال أيضًا فإذا واه حمل عليه. وقزله: إن كى ولم أجِبْكٌ فهذا على المُسْتَقبَل ؛ 


ق 


لأنّ الجوابَ لا يتقَدَمٌ الكلام فحُيِلّ على الاستقبالِ ويكون على الفوْرٍ لأنّه يراد به الفورٍ 


عادة . 
ووي عن محا فبمَنْ قال : گل جارية يشتريها فلا ها فهي حرَة قال : هذا يَطَوها 
[من] "“ ساعة يشتريها فإ لم يفعل فهي حرَة؛ لأنّ الفاءَ تقد تقض التَعْقَيبَ . 


ولو (قال: کان هذا إن ل بأها) “ فهذا على ما بينه (وبين الموتِ) "فى ويها 
بر لأنّ كلمة «إنْ» كلمة شرط فلا تقتضي التَعْجيل» قال هِشامٌ عن أبي يوسّف : فان قال 
لعلايه : إن لم تأتني حت E a SE‏ 
فاته يبر في يميه ولا يه عق إلا أن ينوي ساعة أمره بذلك لما ذكنا أ إن للشرط فلا تقتضي 
لعجيل إذا لم يكنْ في الكلام ما يذل عليه . 

ولو قال: إن لم أشتَر اليوم عبدًا فأعَِقّه فعَلَّنَ كذاء فا شتری عبدًا فوْهَبّه ثّ اشتری آخَرَ 
فاه قال مح نا رقت يم غل الد الارن قاذ اى رل تة حدت؛ أن 
تقديرّ كلايه إِنٍ اشتريْتٌُ عبد فعَلَىَ عِنْمّه فإ لم أََِقّه فعَلَيْ حَجَةٌ وهذا قد اسمَحقّه الأول 
فلم يدخل الثاني في اليمينِ . 

نال وشام عن محماٍ فيم قال لاخر : إت ولم أضربك فكل ملو لي حر فما 
الحالِفُ ولم يَضربّه [قال محمد: :]7 لايُعْتَقَونً ][۱۸١ /٤[‏ أن من شرط الجِنْثِ أن 
يكو بعد الموتِ ولا ملك له في ذلك الوقتِ فلا يعْتَقَون . 

وإِنْ قال: إنْلم اضرنك فكل مَمْلولٍ لي حر لا حتت حقی يَخْرْحَ مَس فيَخْتَتٌ قبل 
ENE E EL‏ 


. في المخطوط : «قال). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «کان مکان (ما) إن لم أطأها».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


() في المخطوط : «ومن المدين». (0) ليست في المخطوط . 


ج سس ر 


ولو قال: إن لم أدخل هذه الدَارَ حتى آموتَ فعُلامُه حر فلم يدخلها حتّى مات لم 
تق وكذلك قال محمد فيمَنْ قال : إن لم أضرِبْك فيما بيني وبين أن موت فعبدي حر فلم 
aL SE EDS‏ . وقال محمد 

فی الرّياداتِ ا تحبر فلانًا بما صَنَعْتَ حى يَضَرِبَكَ 
IG‏ يمينه؛ لأنه جعل شرط البرّ الإخبار؛ لأته سببُ 
صالِځ للضرْب جَزاء له على ضيه والإخباز مما لا يمد ولا يُشْرَت له لمعدر جَذلُ 

للغاية فجيل للجّزاءِ . 

E a E 
فإذا آخبَرّ بصنيعه فقد سَبَبَ لضزبه فبَرّ في يمينه وكذلك إذا قال : إن لم آَيِكٌ حتّى تَعَدَيَّني‎ 
أو إن لم أضرنك حتی تَضربني فعبدي حر فاتاه فلم يده او ضرَبَه ولم يَضرڼه بر في يميه‎ 
لأ التَغديةً لا تَصَلّح غاية للإنيانِ لكؤنها داعية إلى زيادة الإئْيانِ وكذلك الضَرْبُ يدعو إلى‎ 
زيادة الصَرْب لا إلى تزه وإِنهائه فلا بُجْمَل غاية ويْجْمَل جَزاءٌ لوجود شرطه.‎ 

ولو قال : إن لم ألرَّمْك حى تقضيَني حقي أو إن لم أضرنك حتى يدل اليل أو حتّى 
تَشتَكيّ يدي أو حتی تَصيح أو حتَّى يَشْمَعَ لَك فلانٌ أو حتى يَنهاني فلانٌ فترك المُلارّمةً قبل 
ان بصن حه أواترة ال تل وجرد هدو اا ساب ١‏ ع و كله حت ها 
للغاية إذٍ المعقودٌ عليه فعل مُمْتَد وهو المُلارَّمة والصَرْبُ في قضاءِ الدَيْن ”" مُرَثر في إنهاء 
المَلارَّمة إذ هو المقصود من المُلارّمةء والشفاعة والصياح والتهئْ وغيرُها مُوَثرٌ في ترك 
الضَرْب وإنهائه فصارث للغاية لوجودِ شرطها. ولو نَوّى به الجزاء يُصَدَق فيما بينه وبين 
الله تعالى؛ لأته وى ما يحتمله كلامُه» ولايُصَدَقُ في القضاء؛ لأته أراد [به] © 

إن قال : إن لم آيك اليومٌ حى أتَعَّذّى عندَك أو إن لم آيك حتى أضَربَكٌ فعبدي حر 
فأتاه فلم یتعَدّ عندّه آو لم يَضْرِبه حتّى مضى اليومٌ حَْكٌ لأن كلمة حتّى ههنا للعَطفٍ؛ لأنّ 
الفعلَيْنِ جميعًا من جانب واحد وهو الحالف فيصير كأنه قال : إن لم ك ايوم فأضرِبَكَ 


)١(‏ في المخطوط : «الأشياء» . () في المخطوط : «الديون». 
() ليست في | للخطوط . 


@ م بائ سنال جأ > 
اا ی ا ك ودا جا ب لاف قن : حتّى تَعَدَيّني لان هناك أحد 
الفعلَيْن من غیره فان عض فعلِه فلا يحت بعَدَمِه وإِنْ لم يفت باليوم فأتاه ولم تعد لم 
يَحْتَفْ؛ لان البرّ مو جود بأنْ يأتيّه ويتعَّدَّى أو يتعْدَى من غير إِنَيانِ» ووقت الب مَتَسع فلا 
يَحْكَّتُ كما لو صرح به . وقال : إن لم أك فاتَعَدَى عندّك ولو قال ذلك : لا يَحَْتٌ ما دام 
حًا كذلك . 

e‏ عن بي يوسُفَ أن مَنْ قال لامَيَه : إل [لم] ٠‏ تجيئيني الليلة حتى 
Î‏ ن انت حرة فجاءئه فجامعها مر واصبَحَ يگ في يميه وهذا وقول 
ا وم ا TOI‏ تِن سَواءٌ فيصيرٌ المجيءٌ والمُجامَعة 
HO PERT E E E N‏ 
شاء ؛ لان وقتَ الب يسع عند عدم التوْقيتِ . 

وقال ابنْ سماعة عن محمَلٍ: إذا قال إن رَكَبْت دابْتك فلم أعُطِك دابتي فعبدي حر 
قال : هذا على الفوْر إذا رَكِبَ دابته ينبي أن يُحْطيّه دابة نفيه ساعَتَيٍْ وكذلك إذا قال : إن 
دخحلت دارَكٌ فلم أجلِس فيها؛ لأن الفاء للتغقيب فيقَّضي وجود ما دخلث عليه عَقيبَ 
الشرط قال: ولو قال: إن رأيتُ فُلاتًا فلم اك به فعبدي حر فرَآه أل ما رَآه مع الرَجُْلِ 
الذي قال له : إِنُ رأيه فلم اك به فان الحالِفَ حانِكٌ السَاعة ؛ لأنّ يميته وقَعَّثْ على أوَلِ 
رُؤية ويَسْتَحيل أن يأتيّه بمَنْ هو معه . 

قال القُدوريٰ : وقد كان يجبٌ أن لا يَحَْكٌ عند أبي حنيفة ومحمٍَّ كما قالا فيمُنْ قال 
له : إن رأيت فلاتًا فلم أغْلمْكٌ بذلك فعبدي حر فرّآء أوَلّ ما رآه مع الرَجُل الذي قال له 
ذلك» لم يَحْسَتْ (عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ) ”" لان العلمَ بمَنْ قد عَلِمَه مُحال. . وكذلك 
الإتّيان /٤[‏ ١٠۸٠ب‏ ] بمَنْ معه فيصيرٌ كمَنْ قال : لأشرَبَنَ الماءَ الذي في هذا الكوزٍ ولا ماءَ 

ولو أن رجا قال: إن لَقَيْكّ فلم أُسَلّم عليكَ فن سَلَمَ عليه ساعة يَلْقَاه وإلاً حَيِْكَ 
وكذلك إن قال: إِنٍ اسكَعَرْت دابَتَكَ فلم تُعرّْني؛ لأ هذا على المُجازاة (يَدًا بي ٠‏ 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بدابتك»‎ )٤( . فى المخطوط : «عندهما)‎ )۳( 


حم تب امان > GD‏ 


ولیس هذا مثل قولِه : إن دخلت الذار فان لم اكلم لاتا فهذا م مى ما كَلْمَه بر والأصل فيه 
ان يفي ها الباب أمور تشته» فإن لم في مع فلم بحل على فق ا معاي 
كلام الاس . 

ولو قال : إن أتيْتّني فلم ك أو إن رُزتني فلم أزُزك أو إن أكرمتني فلم أكرمْك فهذاعلى الأبَدِ 
وهو في هذا الو جه مثل فإنْلم (لأنًالرّيارة) ‏ لانَتَعَمَّب الرّيارةعادةفكان المقصو ذهو الفعل . 

فان قيل: " أتيْتني فلم آي فالأمرٌ في هذا مُشْتَبةٌ قد يكو بمعنى إن لم أك قبل 
إثبانك وقد يكو بمعنى إن لم ايك بعد إثياك فكان مُحمَمِاٌ للأمرَيْن» فيْحمَل على ما 
کان الغالبٌ من مَعاني كلام النَّاسِ عليه فإ لم يكن فهو على ما تَوّى أي ذلك نوی من بل 
آو بعد حَمْلا على ما نَوّی» وإِن لم تكن له نة يُلْحق بالمُسْتبه الذي لا يُعْرَف له معّى . 

فأمّا الذي يعرف من معناه أنه قَبْلْ أو بعد فهو على الذي يُعْرَّف في القضاء وفيما بينه 
وبین الله تعالی إذا لم یکن له نيه فن تى حلاف ما يعرف لم يدبن في الحُكم ودينَ فيما 
بینه وبين الله تعالی فالذي الظاهرٌ منه قبل کقوله ERDA‏ 
والذي ظاهره بعد مثل قوله : إن أعطْيّْني كذا ولم كافك كلت وال كك 
کال ول تلاي فا بحل تل وعد فا ما فل لک لفات د 

وإ [كان] “ تَوّى أحد الفعلَيْن فهو على ما تَوّى» وإِنْ كان قبل ذلك فكَطْىَ يكونُ هذا 
جَوابا له فهو على الجواب والله - عَرّ وجل - الموقق. 

وأا الذي برجع إلى نفس الرْكنِ فحُلوه عن الاستشناء نحو أن يقول: إن شاء الله 
تعالی » أو إلا أن يّشاء الله أو ما شاء اللّه» أو إلا أن يّدو لي غير هذاء أو إلا أن أرّى غير 
Ui ela EN‏ : إن أعاتني الله أو يَسَرَ الله » أو قال : بمَعونة الله أو 
بتَيْسيره» ونحوٌ ذلك فن قال : شيا من ذلك موصولا لم تَنْعَقٍَِِ اليمينٌ وإِنْ كان مَفْصولاً 
انعَمَدَث وسيأتي ‏ الكلامٌ في الاستثناء وشرائطه في كتاب الطّلاق . 

ولو قال: إل أن استطيع فإ عى استطاعة الفعل وهو المعنى الذي يقصة "فلا 


() في المخطوط : «عظم». (۲) في المخطوط : «أكثر للزيادة و». 
(۳) في المخطوط : «قال: إن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «وقدم» . (0) في المخطوط : «يوجد». 


ت ا ےک 


يَحدَتُ أبدا؛ لأتها مُقارنة للفعلٍ عندًنا فلا توجَدٌ ما لم يوج الفعل» وإ عَنَى به استطاعة 
الأسباب وهي سَّلامة اللات والأسباب والجوارح والأعضاء فان كانت له هذه الاستطاعة ' 
فلم يفعل حَيْكَ وإلاً فلا؛ وهذا لأنّ لفط الاستطاعة يحتمل كل واحلٍ من المعلَيَيْنِ؛ ؛ (لأنّه 
يستعملٌ) ‏ فيهما . قال اللّه تعالى : ما كاو لبعو [مود ]۲٠:‏ . وقال : *إنك أن ستَطيع 
معي ضرا [الكهف :۷] والمُرادٌ منه اسيّطاعة الفعل . وقال الله تعالى : ور عل الا جح 
ات تن اتلام إن سیا4 إل مرن :۷ه وقال - ع وح -: فتن ار سطع قَإِطْعَامٌ سَِينَ 
کا4 [المجادلة :؛] والمراد منه استطاعة سّلامة الأسباب والآلات فاي ذلك نوی صخت 
يه وان لم يكن له نة يُحمّل على اسيطاعة الأسباب وهو أن لا مته ماع . من العوارض 
والاشيِغالٍ؛ لأته (يرادٌ بها ذلك في العُرْفِ والعادة) ‏ فعند الإطلاق يَنْصرف إليه ll‏ 


َر وجل - أعلَم . 
فضل [في حكم اليمين] 
واا کم یسین بال تعالی فخت باختلاب یمین اتا مین الغموس فحكه 
وجوبُ الكمّارة لكل بالتَّوْبة والاسيِغْفار؛ لأتها جرأةٌ ”" عَظيمة عَظيمة حتّى قال الشيخ أبو 


تصور المائريدئ : كان القياسّ عندي أ تعمد بالحلفب على الكذب يكفر؛ لان البمين 
باللَّه تعالى جُلّث للمَعْظيم (لله a SE a a‏ - ع 
وجل e A O O E E‏ ٣ء‏ لان 
في ذلك تعظيمًا لهم وتَْجيادء فالوزْرٌ له في الجراءةٍ على الله أعظمُ؛ وهذا لأن النَعَمْدَ 
بالحلِف كاذبًا على المعرفة بأ الله - عَرّ وجل - يَسْمَمٌ استشهاده بالله كاذبًا - مُجْتَرِئ 
على الله - سبحانه وتعالى ا ی ری 


(۴) فى المخطوط : TT‏ 
(۳) في المخطوط : «جريمة). )٤(‏ في المخطوط : اله». 


)0( ارچ س کات الأيمانء باب: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله برقم 
c(17€۸(‏ والنسائي› کتاب : الأيمان والنذورء باب : الحلف بالطواغيت› برقم »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه» 
»)۲٠۹٠(‏ من حديث عبد الرهمن بن سمرة رضى الله عنه. 

(1) ليست في المخطوط . ۰ 


ge ESD 


التغظيم وسبيل "هذا سبيل آهل التفاتيٍ أن إظهارَهم الإيماد بالل - سبحانه وتعالی - 
استخفاف باللّه تعالی لَمّا كان اعيِقادُهم (بخلاف ذلك) ". 

وإِنُ كان ذلك القول تعظيمًا في نفيه وصِدقًا في الحقيقة تَلْرَمُهم العُقَوبةٌ لما فيه من 
الاستخفاف وكذا هذا ولكنْ تقول : لا يَكمُرٌ بهذا لأنّ فعلّه ”وإ ][۱۸١ /٤[‏ خرج 
مَحْرَجَ الجراءة على الله تعالى والاستخفافِ به من حيتٌ الظاهر لكنّ عُرَضه الوصول إلى 
مناه وشهوَته لا القصْدٌ إلى ذلك وعلى هذايُحَرَح قول أبي حنيفةً رحمه الله تعالى في 
سوال السّائل : إن العاصيّ يُطيع الشيطادَّ ومَنْ أطاعٌ الشيطاد فقد كَفَرَ كيْفَ لا يَكفَرٌ 
العاصي؟ فقال : لن فعله وإ خرج مَخْرَجَ الطاعة للشيطانِ لكنْ ما فعَله قدا إلى طاعَيِه 
وإنّما يَكَمَرٌ بالقصْد إِذٍ ‏ الكَفْرٌ عَمَلٌ القلْب لا بما يَخْرْح فعله فعلَ معصيةٍ فكذلك الأول . 

وأمّا الكمًارة المعهودة وهي الكمًارة بالمال فلا تجبٌ عندَنا  a‏ 
تجبُ احتَج بقوله تعالی : لا بواخدگ آنه بلعو ف اینیک وک ایگ ب سیت فاون 
[البقرة ]٠٠٠:‏ فى المؤاخحذة باليمين اللغْو في الأيمانِ ائ هابا ست الق 4 وت 
الغموس مَكسوبة بالقلب فكانت المُؤاحَذة ثابتةٌ بها إلاً أن الله تعالى أبْهَمَ المُواخَذةٌ في 
و ا بالكفارة المعهودة لكنْ فسَرَ في الأحرى أن المُواخحذة 
بالكقارة المعهودة وهي قوله - عر وجل -: #ولکن براخدُڪُم بنا عد لأسن تکفر 4 
الآية [المائدة ]٠۹:‏ . فعْلِمَ أن المَراد من المَؤاخذة المذكورة في تلك الآية هذه المُؤاخذةء 
وبقولِه - عَرّ وجل : #ولكن برأم با عفدم الاين فكقدرء اليه أنْبَتَ المُواحَذة في 
اليمين المعقودة بالكمارة المعهودة» ويمينْ الغموس معقودة لأنْ اسم العقدِ يقم على عق 
القلب وهو العم والقصدٌ (وقد وجد) ” بقولِه - عَرّ وجل - في آخر الاية الكريمة: 
)١(‏ فى المخطوط : «فسبيل». (۲) في المخطوط : «بخلافه». 
(۳) في المخطوط : اقوله» . )٤(‏ في المخطوط : ١و».‏ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)۷٠٠‏ 
(1) مذهب الشافعية : آنه يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث إذا كانت إطعامًا أو كسوة أو إعتاقًاء أما إذا 
كانت صيامًا فلا يجوز تقديمها على الحنث على الصحيح المشهور؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل 


ا وجوہا كالصلاة. وفيه وجه»› وقول فدیم : آنه جوز تقد يم الصوم؛ والمذهب الأول . انظر : الأم (۷/ 


۳) حلية العلماء (۷/ ١٠٠)ء‏ الوسیط (۷/ »)۲٠١‏ الروت (11/11()› مغني المحتاج (1/4(. 
(۷) في المخطوط : «(فيۇخحذ و). 


ودرك كمة يسيك إا عف4 [المان ]٠٠:‏ جعل الكمّارة المعهودة كقّارةً الأيمانِ على 
و چ (۱) e‏ ت م و e‏ اا ي ٍ ر (۲) ۰ س 
أن أحيّ مأ راد به الخموس؛ لأنه عَلْقَ الوجوبً بنفس الحلِفِ دون الحنْثِ وذلك هو 
الخموس إِذٍ الوجوبٌ في غيره يعلق بالجِنْبِ . 
ولنا: قولّه - سبحانه وتعالى -: <[ الي يْروة بهد أل وينم متا كيبلا اوهد ك 
حل لهم ف اة € [آل عمران :۷۷] الآية وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله ب أّه قال : «مَنْ حَلَّفَ على يمين وهو فيها فار ليقتَطِعَ بها مالا لي الل وهو عليه 
على منبّري هذا بيمين آثمة بوا مقعَدَه من الثارٍ» “ والاسيذلال بالأصوص أن الله تعالى جعل 
موجِبَّ الغموس العذابَ في الآخرة فمَنْ أوجَّبَ الكمّارة فقد زا على التصوص فلا يجوز 
إلا بمثلهاء وما روي عن بن الرّحمة لا أنه قال للمُتَلاعَِيْنِ بعد فراغهما من اللْعانِ : «الله 
يعم أن أحدَكُما كاذب فهل منكما تائبٌْ» “ دعاهما إلى التَوْبة لا إلى الكمارة المعهودة 
i‏ ا Taal (0 r.‏ 
[ومعلومٌ أن حاجَتهما إلى بيانِ الكفارةٍ المعهودة] لو كانت واجبة كانت أشد من 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «الغموس». 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم »)۲٤۱۷(‏ 
ومسلم»› کتاب : الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (۱۳۸(. وأٻو داود» 
برقم ٤۳(‏ ۳۲). والترمذي› برقم »)۲۹۹٩(‏ وابن ماجهء برقم «(YTYTT)‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
۹,) وابن أبي شيبة فی مصنفه )۳٤١ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ صحیح: آعرة ای داري ات ااان زره ات دا جاء ق تحط الین عد هر 
النبي ية برقم (۲۳۲۵)» وآحمد برقم »)۱٤۹7(‏ ومالك برقم »)۱٤۳٤(‏ وابن حبان (۲۱۰/۱۰)» | 
برقم «(€1A)‏ والحاكم في المستدرك (١٠/١٠۲)ء‏ برقم (۷۸۱۰)» والنسائي في الكبرى (۳/ 441( 
برقم .)1٠۱۸(‏ والبيهقي في الکبرى (۷/ ۳۹۸)» برقم .»)٠٥۰۸١(‏ والشافعي في مسنده »)۱٥۳/۱(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۳۱۷)» برقم (۱۷۸۲) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء وانظر إرواء 
الغليل للألبان رقم .)۲٦۹۷(‏ 

. ومسلم» كتاب : اللعان»‎ »)٥۳۱۱( أخرجه البخاري»› کات الطلاق. باب : صداق الملاعنة برقم‎ )٥( 
وأبو داود» كتاب: الطلاقء باب: في اللعان برقم (۸١۲۲)ء والنسائي» برقم‎ »)۱٤۹۳( برقم‎ 
برقم‎ »)٤١۱/۷( والبيهقي في الكبرى‎ »)٥٦٦۹( والنسائي في الكبرى (۳/١۳۷)ء برقم‎ »)۳٤۷٥( 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله‎ (VY) برقم‎ »)۲۹٦ /۲( والحميدي في مسنده‎ (10۹ ۲( 
عنهما‎ 
. ليست في المخطوط‎ )٦( 


a 
» 


”ج سس سر 
حاجَيّهما إلى بيان كب أحدهما وإيجاب القَوبة ؛ لأنّ وجوبَ التوبة بالذنب يعرف كل 
عاقل هجرد العقل من غير معونة لمع٠‏ والكقارة المعهودة لا عرف إلا بالشئح .. 

فلمَا لم يبيْنْ ا اعا ت ی ا ا ا 
ایی ر کی کے کیا یی ر 
ی ف ار ا ار ا راا ا و 
الكمّارة والموضِعُ موضِع الحاجة إلى البيانِ لو كانت واجبة فعُلِمَ نها غير واجبةٍ؛ ولان 
وجوبَ الكقًارة المعهودة حُكمُّ شرعيّ فلا يُعْرّف إلا بدّليل شرعيّ وهو التص أو الإجماع 
أو القياس ولم يوجذ وآقوًى الذلائلِ في تمي الحكم ني دَليلِه . 

أمّا الإجماعَ فظاهر الانيِفاء وكذا التص القاطعٌ لأن آهل الديانة لا يختلِفودٌ في موضع 
فيه نص قاطِع» والتص الاه وجَبَ العمل به أيضًا وإ كان لا يجبُ الاعتقاد قُطْعَّا فلا 
يقعٌ الاختلاف ظاهرًا ذ تي الالال بالدين المعقردز رين شرع التاوي ولم يوج ل0 
الذنبَّ في يمين الغموس e‏ أدنی الذَْبِينِ لا يلح لرَفْع أعلاهماء 
ولهذا قال إسحاق في يمين الغموس: | جمع المسلمودً على أنه لا يجب الكمّارةٌ فيها 
تقول ن وها بیدا شرع ونب ځکم على الخلق وهو لم شرك في ځکیه احا ولا 
حَجَة له في قوله تعالی : ولک يوادم ب بت فوك € [البقرة ]٠٠٠:‏ لأنَ مُطْلَىَ المُواحذة 
في الجناياتِ يراد بها المُؤاخذة في الآخِرة لأنها حقيقة حف الم احا ةو الا 

فأمَّا المؤاحذة ‏ في الدنیا فقد تکودٌ حَيْرَا وتکفیرًا فلا تکودٌ مُؤْاخَذة معتّی ونحنْ به 


(1) في المطبوع : «الحى» . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في قضاء القاضي إذا أخطأء حديث »)٠١۸٤(‏ وأحمد في 
مسلده » حدیث ) «(YY‏ ارش یه )1۲/ «(TY‏ حدیٹث )( «(A4۷‏ والحاكم في المستدرك 
»)۱۰۷/٤(‏ حدیث ٠۰ ۰۳٤(‏ من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله َيه في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله م : «إنكم 
تختصمون إلي وإنما آنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما 
E POPE a e he‏ 


فاقتسما ثم توخیا الحق د م استھما م لیحلل کل واد منکما صاحبه؛ وهو حدیث حسن؛ وانظر صحیع 
الجامع .)۸٥١(‏ المشكاة .)۳۷۷١(‏ الصحيحة .)٤)٠٥١(‏ 


0 إل المُؤاخذة بيمينِ الخموس ثابتة في الجر ولأ قوله تعالى - : ادك إخبار 
أنه يۇ اخ . 


فأمّا قضية قضية المؤاعذة فلیسث ١۸١/43‏ ب] بمَذكورة فَذعي [في] ”نوع مُؤاحذوء 
والمُؤاخذة بالاسم مرادةٌ ' O‏ 

وأمّا قوله تعالی : ولكن بوذم با قد الذي [المائ ]٠١:‏ فالمُرادٌ منه اليمينٌ على 
أمر في المَستقَبَل» لان العقد هو الشد [والربطً في اللغةء ومنه عق الحبل وعقد الل 
وانوقادٌ الرّق وهو ازتباط بعضِه ببعض] ( وف وا ادر دلق د 
إلا في المشتقبل» ولان الاي فرت بقراء يِن بالتَّشديدِ والتَحفيف والتشديد لا يحتملٌ إلا 
عق اللسانِ وهو عقدُ القولء والتحْفيفُ يحتمل العقد باللُسانِ والعق بالقأب وهو العزم 
والقصد > فكانت قراءءٌ التشديدِ مُحكمة في الدَلالة على إرادة العقَدِ باللّسانِ والقراءء 
بالتخفيفِ مُخْتَولة فيْرَد المُحَْمِلٌ إلى المُخكم ليكودً عَمَادّ بالقّراءَتَيّن على الموافقة 

اللي على لرا من الب الكريمة يمي على ر في الشتتتير أل لن اكثار؛ 
فيها بالحلِفٍ والجِنْثِ (عَرَفنا ذلك) '“ بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا 
حلفم وحَيشم» والجِنْكُ لا َو إلا في اليمينِ على آمر في المُستقبَلِ . وکذا قوله تعالی : 
$ وحم ظا بستكم € [المائدة e‏ اليمين إتما ي يتور في المسْتقبَل ؛ ؛ لأن ذلك تحقيقى 
البرٌ والوفاء بالعهدِ وإجار الود وهذا لا يُتَصَرَرُ في الماضي والحالِ واللّه - عر وجل - 
الو 

واا يمين اللَفُو: : فلا كقارةً فيها بالتَؤْبة ولا بالمالٍ بلا حلاف بيننا وبين الشَافعيٌ لأنّ قول 
تعالى: لا يوادم أله باو فن يسيك [المائدة: ]٠١‏ أدخَلَ كلمة التفي على المُؤًاخذة 
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هَل على انيفاء المُؤاحذة فيها بالإثم والكفارة جميعاء وإنّما اختلفنا ” “ في تقُسيرها. 


واختلف قول مَنْ فسّرَها باليمينِ على المعاصي في وجوب الكَقّارة على ما تائ 
الحالف باللَغْوٍ إتّما لا يُواحَد في اليمين باللّه تعالى > فأمّا اليمينْ بغير الله تعالى من الطّلاق 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مراده». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عرفتاه». . 
)١(‏ في المطبوع : «اختلفا». 


والعتاق فاه يُواحَدٌ به حى يقح الطْلاق والعتاق وإِنْ كان ظاهرٌ الآية الكريمة في َي 
المُواخحذة عامًا عَرَفْنا ذلك بالخبَر والنظر . 

أمّا الخبرٌ فقوله كيل : «ثلاتُ جَدُهُن جد وهَزْلَهُنَ جد “ وذَكَرَ الطَّلاقَ والعتاق» واللاغي 
لا يعدو هذَيْنِء فدَلَ [على] "أن اللْغْوّ غير داخل في اليمينِ بالطلاق والعتاق . 

وآمّا النَْرٌ فهو أن الطْلاق والعتاق مما يق مُعَلَمَا ومُنَجَرَا “ وم ئی عالق پر کان 
يمينا فأعظّمٌ ”ما في اللَْو أنه يمْنَع اناد اليمين وازتباط الجزاء بالشرط› فيبْقًى مجَرّد 
ذكر صيغة الطّلاقي والعتاقِ من غير شرط » فيعمل في في إفادة موجّبهما بخلاف اليمين بالله - 
ا د ا د و ا ر ا 
بما ذَكَرْنا أن المُراد بالآية اللَّعْوُ في اليمين باللّه - تعالى - لا في اليمين بغير الله تعالى من 
الطلاق والعتاقي» وسائر الأجزية ". ۰ 

وافا خكم اليمين المعقودة: وهي اليمينٌ على المَستقبّل» [فاليمينٌُ على المُستقبً ] " 
لا یلو إا ان یکو علی فعل واپ [وإما آن یکون علی ترک] ) ولا ان یکو علی 
َر المندوب» وتا ان یود على تَر الاج أو فعلِه» فإ کان على فعلٍِ واچ بان 
قال والله لأصَلَيَنَ صَلاةَ الظَهْر اليو و ا 
الوفاءٌ به ولا يجوز له الاميِناعٌ عنه لقوله ب : «مَن حَلَفَ أن يُطيع الل فليطغه» ”'"“ ولو امع 


(۱) حسن : أخرجه بو داود» کتاب : الطلاق › باب : في الطلاق على الهزل برقم »)۲۱۹۴٤(‏ والترمڏذي› 
کتاب : الطلاق› باب : ما جاء في ا لحد والهزل في الطلاق برقم »)۱۱۸٤(‏ وابن مأاحجه» برقم (۲۰۳۹). 
والحاكم في المستدرك .)۲۱١/۲(‏ برقم .)۲۸٠١(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ »)۳٤١‏ برقم )۱٤۷۷١(‏ من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم .)٠۲۷(‏ 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «لا . 

. في المخطوط : «فأما عظم»‎ )٥( . في المخطوط : «جزاء‎ )٤( 
. في المخطوط : «الأجوبة). (۷) ليست في المخطوط‎ )0( 

(۸) زيادة من المخطوط . (۹) زيادة من المخطوط . 


: وأبو داود» کتاب‎ ›)٦٦۹7( أخرجه البخاري كتاب : الأيمان والنذور» باب : النذر في الطاعة برقم‎ )٠١( 
والنسائي›‎ »)٠١۲١( الأيمان والنذور› باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (۳۲۸۹)» والترمذي› برقم‎ 
وابن خزيمة‎ »)٤۷٤۸( برقم‎ »)۱۳٤١ /۳( والنسائي في الکبری‎ »)۲۱۲۲١( وابن ماجه› برقم‎ «((TA* ۰ ٦( م برقم‎ 
ء)۲۳١‎ /۹( ا والبيهقي في الکبری‎ e و‎ »)۲۲٤۱( برقم‎ e 
تم الل 1/1 ۴ فی خذبت عا رقن ا‎ 


ا َم ويَحَتُ ويَلْرَمه الكَمًارة» وإ کان على : رك الواجب أو على فعل معصية بان قال : 
واللّه لا أصَلّي صَلاء الفرض أو لا أصومٌ رَمَضانَ أو قال : والله لأشرَبَنَ الخْمُرَّ أو لاأَرْنيَنْ 
أو لأقتْلَنٌ فُلانًا أو لا كلم وايدي ونح ذلك فإنّه يجب عليه للحال الكَقّارءٌ بالتَوبة 
والاستِغْفار ف يجب عليه أن يُحْْتٌ نفسّه» ويكونٌ بالمالٍ؛ لأنّ عقدَ هذه اليمين معصية 
فيجبٌ تكفيرٌها بالتَؤْبة والاستِغْفار في الحالٍ كسائر الجناياتِ التي ليس فيها كفارة 
معهودة. 

وعلى هذا يُحمَّل ما روي عن رسول الله َة أّه قال : «مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرَّها 
حيرا منها فلْيْكفّز عن يميه ثُمْ ليأتِ الذي هو حَيرً» ”" [أي : فليكفر يمينه بالتوبة ثم ليأت 
الذي هو خير] ”أي عليه أن يُحْيِْك نفْسّه لقولِه ي : «مَن حَلَفَ أن يعصي اللَةَ تعالى فلا 
يعصه» ‏ . ورك المعصية بتَحنيثِ نفسه فيها فيَحَّْتُ به ويْكَمَرٌ بالمالٍ وهذا قول عامَةٍ 
العلغاد.: 

وقال الشَعْبيٌ : لا تجبٌ الكقارة المعهودة في اليمين على المعاصي وإن حَنّتٌ نفسّه 
فيها لما روي عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله بي أنه قال : «إذا حَلَفَ أحدُكم 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
»)٠٠٠١(‏ والترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم »)٠٠١۳١١(‏ 
وابن حبان (۱۰/ اي في الکبری (۹/ ۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عه . 

وأخرجه البخاري» کتاب : الأیمان والنذور» باب : قول الله تعالى : لا بواخدک اله بلعو ف سیک4 
برقم )1(« ومسلم»› » کتاب : الأيمانء باب : ندب من حلف تما فرای غیرها خیرًا منها برقم 
(۲)(). وأبو داود» کتاب : الأيمان والنذور» باب : الرجل يکفر قبل أن لث › برقم (TV)‏ ` 
والترمڏذي› برقم (64)). والنسائي » ر برقم «(TYAY)‏ واي في الكبرى )/ «(1Y‏ برقم 
»)٤۷۲٤(‏ وابن حبان (۱۰/ ۱۸۹)» برقم .)٤۳٤۸(‏ والبيهقي ف في الکبری ( ۰.,“)) والطبراني في 
الأوسط .)4/١(‏ برقم .)٠٤(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده e‏ برقم )۱۳۵٣۱(‏ من حدیث 
عبدالرحهمن بن سمرة رضي الله عنه. 
)۲( زيادة من المخطوط . 
(۳) لم آقف عليه بلفظ : «من حلف أن يعصي الله. . 

والصحيح : ما أخحرجه البخاري»› کات : الأيمان e‏ باب : النذر في الطاعةء برقم (7 11۹( 
وأبو داود» کتاب : الأيمان والنذور»› باب : ما جاءِ في النذر في المعصية› برقم «(TYA4)‏ والترمڏي› 
«(1o0۲ %)‏ والنسائي» )ل «((TA*‏ وابن ٠‏ مأاحه» (TI‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأفظه : «من 
نذر أن يطيع الله فليطعهء e a‏ 


سس ر( 


على یمین فرآی ما هو خَيِرٌ منها فيه فإته لا كقارة بها "“ ”" ولان الكقارة شرعَث لرفع 
الذْب والجِلْتُ في هذه اليمين ليس بذنْب لأنه واب فلا تجبٌ الكقارة لرَفْع الذثْب /٤[‏ 
1۷ ولا ذَنْبَ . 

ولنا: قوله تعالی : #ولکن راڪم یما عفدم الأین فگقدر ش4 إلى قوله : ديك كمر؛ 
ایمیک إا عفر 4 [المائدة :۸] من غير فصل بين اليمينِ على المعصية وغيرٍها والخديك 
المعروف وهو ما روي عن النّبيّ 4ي أنه قال : «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرَها حيرا منها 
فلْيأتِ الذي هو حير وليْكفٌز عن يميبِه» ”" وما روي عن أبي هرَيْرة رضي الله عنه فقد روي 
عنه خلافُه قال : قال رسول الله ل : «إذا حَلَّفَ أحدكُم بیمین ثُّ رای حيرا مِمّا حَلَفَ عليه 
فليْكَفَرْ [عن] “يميه وليفعل الذي هو خَير فوَقَعَ التعارُض بين حَديتيْه فبقيّ الحديتُ 
المعروف لَنا بلا َعارُض» ولان الأمَة أجمعث على أن الكمّارة لا يمْسَيٌْ وجوبُها لخذر في 
اانت ر با شغ ا ا اا ما ا خاطئًا أو نائمًا أو معْمّى عليه 
أو مجنوتا فلا يمْسَيِ وجوبُها لأجل المعصية» ولان الكمارة إّما وجَبّثْ في اليمين على 
المُباحاتٍِ : إمّا لأنّ الجِلْكَ فيها يقم خلقا في الوعَدِ ونَقْضًا للعهدٍ؛ لأ الحالِفَ وعَدَ أن 
يفعلّ وعاهَدَ اللَهَ على ذلك فإذا حَيِكٌ فقد صار بالجِنْثِ مُخْلِفًا في الوعَدِ ناقضًا للعهد 
فوَجَبَّتِ الكمارةٌ ليصيرَ الحلِفٌ ‏ مستورًا كانه لم يكنْ أو لأ الجِلْتٌ منه يحرج مَخْرَجَ 
الاستخفافي بالاسيِشهاد باسم الله تعالى من حيثُ الصّورة مَتّى قوبل ذلك بعقدِه السَابقِ لا 
من حيتُ الحقيقة إذ ” المسلم لا يباشرٌ المعصية (قَصضدًا لمُخالّفة) “الله تعالى وإرادة 
الاستخفافِ بأمره ونَهيه» فوَجَبَ عليه التكفيرٌ جَبْرّا " لما هَبَّك من حُرمة اسم الله 


. في المخطوط : «فيها) . (۲) انظر الحديث السابق‎ )١( 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب : الأیمان» باب : ندب من حلف یمیتًا فرأی غيرها خيرًا منهاء برقم »)٠٠١١(‏ 
والترمذي» كتاب : النذور والأيمانء باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث» برقم »)٠١١١(‏ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ بهذا السياق أخرجه البيهقي في (٥۳ /۱۰( e‏ برقم »)۱۹۷٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 
٠‏ رضي الله عنه» وهذا الحديث أصله عند مسلم» انظر ما قبله. 

)١(‏ فى المخطوط : «الخلف مكفرًا». (۷) فى المخطوط : «و) 

(۸) في المخطوط : «وقصد المخالفة). (4) في المخطوط : «جزاء». 


تعالى صورة لا حقيقة وسَنْرّا» وكل واحدٍ من الوجهَيْن موجودٌ ههنا فيجبٌ . 

وافا قولهم: الكقّارة شرعَث لرَفْع الذنب فَعَّم » لكنْ لم فلّم إلّه لا دَْبَ؟ 

وقولهم ”“ الجِئْتُ واجِبٌ . 

ننا [بّلى لَك ] ” من حي إِنّه ترك المعصية لا من حيتُ إِنّه تَقْض اليمين التي هي 
عهدٌ مع الله تعالى بَلٍ الجِذْتٌ من هذه الجهة َنْب فيَحتاج إلى التكفير بالمالٍء وإِنْ كان 


على رك المندوب بأن قال : الله لا أصَلّي نافِلةء ا ولا أعود مَريضًاء 


ا جار ونحو ذلك»› فالأَفْضَل له أن يفعلَ ويْكَمَرَ عن يمينه بالحديثِ الذي 
رونا . 

وان کان على مُباح تَرْکا أو فعلاً كذخول الدَارٍ ونحوه فالأفضل له البر وله ال بف 
نفسّه ویكَمَرَء ثم الکقارة تج نجبٌ في اليمين المعقودةٍ على المُْستقبل سَواءٌ قَصَدَ اليمينَ أو لم 
يقصذ عندنا بأ كانت على آمر فى المُسْتقبّل ٠”‏ وعند الشافعي لا بد من قَصْد اليمين 
لتجبَ الکقًارة “ واحتَجَ بما روي عن رسول الله ي آنه قال : «ثلات جَدُهُنَ جد وهَزلَهُنْ 
جد : الطلاق والعتاق والتكاخ» “ فتخصيص ” هذه الأشياء بالذكر في التسوية ” بين 
الج والهَزْل منها " دليل على أن حُكمَ الجدٌ والهَرْلِ يختلف في غيرها ليكونً 
التخصيص مفيدًا. 

ولنا: قوله تعالى : وکن راڪم يما عفدم الا فک نَت e‏ بالكمًارة 
المعهودة في اليمينِ المعقود RPE Pp ho‏ 
اال - عر وجل - : ذلك كر سكم إا ڪَفشد4 آي حَلَفْتّم وحَيتّم 
أحد الأشياءِ المذكورة كمارة الأيمانِ على العُموم عند وجودِ الحلِفِ د وقد وجد. 
(1) في المخطوط : «قوله» . (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : : ختصر الطحاوي ص ۰٥(‏ °(« المبسوط )1۷/۸( شرح فتح القدير /٠(‏ 
)٠‏ الاختيار لتعليل المختار .)٤١ /٤6(‏ البناية .)١ ء٤ /١(‏ 
(6) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۷/ ١٦)ء‏ الوسیط (۷/ ۲۰۳)» الوجيز (۳/ ۲۲۳)ء الروضة /١١(‏ 
۳(« المنهاج ص (٤١٤٠)ء‏ حلية العلماء (۷/ ۲٤٤‏ وما بعدها) . 
(۵) تقدم تخریجه . (7) في المخطوط : «فتختص) . 
(۷) في المخطوط : «التوبة». (۸) فى المخطوط : «فيها» . 
(۹) في المخطوط : «من» 


وأمًا الحديثُ فقد روي عن رسول الله ية أنه قال : «ثلاتُ جَدُهُنَ جد وهَرْلُهُنَ جد التكاح 
والطلاق [واليمين] "» " (مع ما أن روايته الأخرى مسكوتة) عن غير الأشياء 
المذكورة إِذُ لا يتعَرَّض لغيرها بالتفي ولا بالإثباتِ فلا يصح الاحيَجاج به والله عَرّ وجّل 
اعَلَّمُ . 
ثم وقتُ وجوب الكقارة في اليمين المعقودةٍ على المَسْتقبَّل هو وقتٌ وجود الجِلْثِ فلا 
يجب إلا بعد الجِنْثِ عند عامَّة العلماء. وقال قَوْمٌ: وقنّه وقتٌ وجود اليمين فتجبُ 
الكارةٌ بعقد اليمينِ من غير ِنْب ّث . (واحَجوا بقولِه) ‏ - تعالی - :وان بشم ب 
لسن [المائد: وقوله - عر وجل : ذلك رة ایمیک ET So‏ 
-: ٭ فکفرنه e kkg‏ ق 
ولم يبق غير ذلك العقدِ فيْصَرَّف ” إليه وكذا في قولِه : ذلك مره یکم 4 
أضافَ الكقارة إلى اليمين» وعلى ذلك تَنْسَّبٌ الكمارةٌ إلى اليمين » فيقال : كقارة اليمينء 
والإضاف تذل على السَجَبَةٍ في الأصلي» وبما وتي عن رسول الله لث أله قال : «من حَلَفَ 
علی یمین فرأی غیرَها حيرا منها فلیکفز عن یمینه بميڼه ثم ليت الذي هو ځيره ‏ والاستِدلال 
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بالحديث من وجهین : 
ادها آنه أ بالتكر بعد اليمين قل الحلت ۸۷/٤1‏ با ومطلق الام تحمل على 
الوجوب. 


: أنه قال عليه الصلاة والسلام : «فليكفز عن يمينه»» أضاف التكفير إلى اليمين 


فی ار اة الا خی فلات الى هر غر وکت ي 0 آمر بتکفیر الیمين لا بتكفير 
i E a Rea‏ ۽ بقولِه عر 


وجل : #ولا مولن لسَأىَءٍ [ إن قاعل ذل لک عدا 9إ إل ن اء 1 [الکهف :۲۳- 
ئ٤[‏ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) تقدم تخریجه قریبًا. 
(۳) في المخطوط : «وأما الرواية الأخرى فسكوته». 
٠‏ () في المخطوط : «لقوله». )٥(‏ في المخطوط : «فينصرف) . 
)٨(‏ تقدم تخریجه . (۷) جزء من حدیث سبق تخریجه . 


(۸) ليست في المخطوط . (۹) زاد فيٰ المخطوط : «الآية» . 


© ر ب س 


ومعلومٌ أن ذلك اهي في اليمين أوكَدُ وشَدٌ مِمَنْ حَلَّفَ على شيء بلا تيا فقد صار 
عاصيًا بايان ما نهي عنه فتجبٌ الكمارة لدَفْع ذلك الإثم عنه . 

ولناء: أنّ الات ا اا ر لا ا اا کت تات 
(فالسَيُعاتُ تَكَفَرٌ بالحسّناتِ . قال الله - سبحانه وتعالى -: إن سكت يذهب أَلسََاتِ) 
إمود:٤٠1])‏ ” وعقدٌ اليمينِ مشروعٌ قد أقسَمَ رسول الله ب في غيرٍ موضِع وكذا الرْسّل 
المتَمَدّمةً - عليهم الصلاة والسلام - قال الله تعالى حبرا عن إِبْراهيمَ عليه الصلاة والسلام 
أته قال : 3وا لَكِّيدَةٌ أَصَتَمَ € [الانبباء ]٥۷:‏ . وقال حبرا عن أولاد يعقوبَ - عليهم 
الصلاة والسلام - آتهم قالوا: تال فوا ڪر وس [يوسف :۸] وكذا ايوب عليه 
الصلاة والسلام كان حَلفَ أن يَضَربَ امرآئه فأمره الله - سبحانه وتعالی - بالوفاء بقوله 
تعالی : #وحذ بدك عتا اضرب پء ولا عن 4 [ص ]٤٠٤:‏ والأنبياءُ - عليهم الصلاة والسلام - 
معصومودً عن الكبائر والمعاصي فدَل أذ نفس اليمينِ ليست بذَلْب . 

وروي عن النَبيٌ بيا أنه قال : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله» ”". وقال ي : «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليذر» ”" أمر ية باليمين باللّه - تعالى - فدَل 
أن نفس اليمين ليس بذلْب فلا يجب التكفيرٌ لها وإتما يجب للجِنْثِ؛ لأّه هو المأتَمٌ في 
الحقيقة ومعنى الذْب فيه آنه كان عاهَدَ الله أن يفعل كذاء فالجِلْكُ يَخْرْج مَحْرَجَ تقض 
العهدٍ منه فيأئَّمْ (بالتقض لا بالعهد) “ ولذلك قال الله تعالى : #وأوفواً بهد أله إا 
هدر ولا لقصو الأ بعد يدها وذ جلث . . .€ الأيةً [النحل ]٠١:‏ ولأ عد اليمين 
يَخْرْج مَحْرَحَ التَعْظيم والتنجيل لله تعالى وجَعْلِه مَمْرَعَا إليه ومأمَنَا عنه فيمَْيْحٌ أن تجبَ (به 
الكفّارة) ” محرًا له وسنرًا وتَبيََ بُطْلانُ قولهم : إن الحالِف يصيرٌ عاصيًا ترك الاستفناء 
في اليمين؛ لأن الأنبياء - صلوات الله عليهم - تَرّكوا الاستثناءَ في اليمين ولم يُجز 
وصفهم بالمعصية فدَل أن تَرْك الاستشناء في اليمين ليس بحرام ون كان تَركه في مُطلَقٍ 
الوغدِ مَنهِبًا عنه كراهة وذلك - واللّه عر وجل أعلَمُ - لوَجْهيْن: ٠‏ ) 


)١(‏ في المخطوط : «بل الحسنات تكفر السيئات للنص». 
(۳) تقدم تخریجه . (۳) تقدم تخریجه . 
)٤(‏ في المخطوط : «بالتقصير لا بالعقد». )٥(‏ في المطبوع : «بالكفارة». 


a Sr E 
ق لأحد إلا بعد تحقيق الله تعالى منه» ولا يتحقَى‎ E 
منه الاكتِسابٌ لذلك إلا بإقداره فيندر يدب إلى قران “ الاستفناء ء بالوعد ليوَفَقَ على ذلك‎ 
ويْعْصَمَ عن اترك وفي اليمين يكر الاستشهاة باس الله تعالى على طريي التغظيم» (قد‎ 
استَغاتٌ) " باللّه تعالی وإليه فزع في ا ا‎ 
معنى للاستثناءِ.‎ 

الفاني» آل اليمينَ شرعَّث لتَأكيدِ المحلوفِ عليه خصوصًا في البيعة» وران الاستفناء 
في مثل ذلك يبْطِل ”" المعنى الذي وُضِحَ له العقدٌ» بخلاف الوعد المُطلتي. 
- وأما الآية الكريمة فتأويلها من وجهين: 

احذهما أي يُواجذكم الله بُحافظة ما عَقذتّم من الأيمان والوفاء بها كقوله عز وجل 
وولا لنقضرا لذن بعد ر يدها [النحل ]٩۱:‏ فان د تَركشّم ذلك فکمًارته کذاء وكذلك قولّه: 
e‏ میم إا حلفم | لمم [المائدة ٠:‏ فتَركّم المحاقظة ألا تَرّى آنه قال - عر 

جل -: «واحقظوا أ [الماندة :۸۹ الا 0 

والثاني: أن يكودٌ على إضمار الجلْثِ أي ولكنْ ^“ يُؤاخذكم بجنثكم فيما عَقَدْنّم وكذا 
في قوله : للك كفرة یکم إا حلشم | حلفم [المائدة :۸4[ أي إذا حَلْتّم وحَنَثنّم كما في قولِه : 
کان ي ريصا أو بدء أذى من راسو فَيْذية من مِيَام أو صدَقَةٍ أو سك [البقرة:١١۱]‏ معناه 
فحلّفَ ففِذيةٌ من صيام وقوله عَرَ وجَلْ : ان أ حرم فا أسَْيْسرَ من ّي [البقرة ]۱۹١:‏ معناه 
فَحَلَلٌ» وقول -عَر وجل -: من کی کے بتکم ریا از عل سر ية ن اباي ا 
[البقرة ۰ آي فافطر فيد من ايام ار َب E se a‏ الى هوس 
التخفيف لا يضْلَح سببًا للوجوب» فصار استعمال الرخصة مُصمَرافيه» كذلك ههنا لا 
صاخ اليمي التي هي تعظي الربٌ - جل جلاله - سيا لوجوب التكفير فيب إضماڈ ما 
هو صالٌِ وهو الجِلْتٌ» وأمَّا إضافة الكمًارة إلى اليمينِ فليسث للوجوب بها بل على إرادة 


۰ (1) في المخطوط : «قرار». (۲) في المخطوط : «فإنه استعان» . 
(۳) فى المخطوط : «فبطل» . )٤(‏ في المخطوط : «لذلك». 
)٥(‏ في المخطوط : «العذر). 


الحنْبْ كإضافة كقارة الفِطرٍ إلى الضيامء وإضافة الذم إلى الحجٌ - والسجود إلى E‏ 
وإنْ لم يكن /٤[‏ ۱۸۸] ما أضيفَ إ إليه سببًا كذا هذا. 


وأمَّا الحديتٌ فقد روي بروايات : روي : «فليات الذي هو خير وليكة O EE‏ 


وروي : «فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير» وروي : «فليآت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه» 
وهو على الرٌّواياتِ كلها حْجْةٌ (عليهم لالهم) "“ لأنّ الكمّارة لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَّفَ على يمين فلْيْكَفُز» "من غير النَعَرْضٍ لما 
وقَحَ عليه اليمينٌ أنه ماذاء ولما لَرْمٌ ‏ الجِنْتٌ إذا كان حيرا نَم بالتكفير » فلمّا خص اليمينَ 
على ما كان الجِنْتٌ حيرا من البٌ بالتفض ‏ والكفّارة مُلِمّ آتها تخْعَصل بالِنْثِ دون 
اليمين نفسهاء وأتّها لا تجبٌ بعقَدِ اليمينِ دون الجِنْثِ . 

واختَلِف في جَوازٍها قبل الجِْبِ قال أصحابنا: لا يجو 

وقال الشافعي : O O EN‏ 
قبل الجِنْثِ بالإجماع ” وجه قوله : إِه كفَرَ بعد وجودِ سبب الوجوب فيجوز كما لو كمرَ 
بالمال بعد الجرح قبل الموتِ. 

Oe NGS 
بدّليل أن الكما رة تضاف إلى اليمين يقال : كمارة اليمين . وقال الله تعالى :دلت کر‎ 
إل م هر الاضل: فدّل أل‎ EY والحكم إ انما‎ ]۸٩: یہ إا اف حلفْتّم # [المائدة‎ 


(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ) 1°( برقم (14۹7۳7(› والطيالسي في (مسنده) «<(1۳A/1)‏ 
برقم (۱۰۲۹)» وابن ن آي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۸۱)» برقم (۱۲۳۰۱)» من حديث عدي بن حاتم 


e; : 


(۲) في المخطوط : «عليكم لا لكب». سى فرج 
)٤(‏ في المخطوط : «(أمر» . )١(‏ في المخطوط : «ابالتقصير) . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ ١٤٠)ء‏ الهداية (۲/ ۸١۳)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ ١١١)ء‏ ملتقى 
الأبحر .)١٠١/١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : أنه جوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتاقًا أو كسوة أما إذا كانت صيامًا فلا 
يجوز تقديمها على الحنث؛ لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة . انظر : الروضة /١١(‏ ۷١)ء‏ 
حلية العلماء (۷/ .)٠٠٠١‏ رحة الأمة (۲۳۳۲). 

(۸) في المخطوط : «إجماعا». (۹) في المخطوط : «بيان الدعوى». 

)٠١(‏ في المخطوط : اسب 


سس ہر 


اليمينَّ سببٌ لوجوب الكقارة فكان هذا تكفيرًا بعد [وجوه] ”"“ سبب الوجوب فيجورٌ كما 
في موضع الإجماع. 
و(الدّليل على جَّواز التكفير بالمالِ قبل الجِنْثِ ما) روي أن رسول الله ية : كفْرً 
قبل الجِنْثِ» وذلك أنه لَمّا رأى حَمْزةٌ رضي الله عنه - سَّدَ الشَهَّداءِ - قد مُقَّلّ وجُرحَ 
جراحاتِ عَظيمة اشد ذلك على رسول الله ية فأقسَمَ أن يفعل كذلك بكذا كذا من فُرَيْش 
فنزل النَهيُ عن الوفاء بذلك وكَمْرَ عن يمينه ASSES,‏ 
مثل هذه الیمین لا ي بتحققٌ إلا في الوقت الذي لا يُحَمَل الب فيه حقيقة وذلك عند مويه » 
فدَل على جَوازٍ التكفير [للأمَة] “قبل الجِنْث إِذُ هو ل قذوةٌ. 
ولئاء أن السَبَبَ ما يكود مُفْضيًا إلى المُسَّب إذ هو في اللَعةٍ اسم لما يعَوَصَلُ به إلى 
الشّيءِ» واليمينٌ مانعة من الجِْثِ؛ لكَوْنِ الجنْثِ خلمًا فى الوعْدِ ونَقَّضًا للعهدِ» وقد 
قال الله تعالى e‏ هدنر ر ا مشو الت بد رڪييما وقد جعاشم 
آله يڪم كيبلا له أله يعار ما قعل بے @ و تکروا کل فصت غرلا ِن بعد ف 
کا [النحل :۹۲-۹۱] e‏ استخفاقا باسم الله تعالى من حيتٌ الصورةء وکل ذلك 
مانِعٌ من الجِنْثِ فكانتِ اليمينُ مانِعة من الجِلْثِ فكانت مانِعة من الوجوب إذالوجوبُ 
شرط الجِلْثِ بلا خلافٍ بيننا فكيف يكو سببًا للوجوب؟» ولهذا لم جز تعجيل التكفير 
LSC‏ 
ا ااا ع ن کا ج ووو ا 
وما إضافةٌ الكفَارة إلى اليمين فعلى إضمار الث (فيكود الت بعد اليمين) 
ا لا قله والح کون اه والدلل عل انه اة کا کقارته " لقوله - عر وجل -: 
ذلك رة ايميك وهي اسم لما يُكَمَرٌ الب ولا ذَنْبَ إلا َنْب الجِنْثْ فكان المُرادُ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قد» . 


0 آخرجه الترمذي» کتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة النحل» برقم »)۳٠۲۹(‏ 
والنسائي ؤ في الکبری (7/ .)۳۷٦‏ برقم (۲۷۹٠۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۱)ء > برقم (۳۳۹۸) من 


ا حديث أبي بن کكعب رضي الله عنه» انظر صحيح الترمذي . 

. فى المخطوط : «من»‎ )٥( . ليست فى المخطوط‎ )٤( 
٠. فى المخطوط : «فتكون اليمين بعد الحنث»,‎ )7( 

(۷) في المخطوط : «كفارة . 


م بش سدع )> 
منه : «إذا حلَُْم وحتفُم» كما يقرا“ ابن مسعووٍ رضي الله عنه . 

فان قي : الكفّارة تجبُ بنفس اليمين أصل الوجوب لكنْ يجب أداؤها عند الجِنْثِء 
ا ع وجرد ااب لن بج الاد عا الل ول 6 دا را فى 
مال حقى يحول عليه الحؤل» ”"لتَفي وجوب الأداء لا تمي أصل الوجوب» فالجواب أنه 
لاوجوبَ إلا وجوبٌ الفعلء > فأمّا وجوبٌ غير الفعل فأمر لايُعْمَلُ على ماعُرِفَ في 
موضیه على آنه لو كان كذلك لجاز التكفير بالضَوم؛ لأه صام بعد الوجوب فعُلِمَ أن 
الغ ات اص راا 

فان هی بجو ان می كقار قبل وجوبها كما بُسَمّى ما بعل من الما ركا قبل 
الحوْلٍ وكمايُسَمّى المُعَجَلُ كَمّارةً بعد الجراحة قبل الموتِ فلا حاجة إلى الجِنْثِ في 
جًوازهاء فالجوابٌ : آله لا حلاف في أن الكقّارةً الحقيقيَة وهي الكفًارة الواجبة بعد 
الحِلْثِ مُرادة بالآية» فامتتَعَ أن يراد بها ما يُسَمّى كقارة مَجارًا لعَرضية ضِية الوجوب؛ لاستحالة 
كونٍ اللَمْظٍ الواحد منْتَظمًا الحقيقة والمجاز. 

وما تكفير النَبيٌ ية (فتقول ذلك) * ذ فی المعنی کان بَكفیرًا بعدً بعد الحِنْبِْ؛ لأنه 
تكفيرٌ ”بعد العجْزٍ عن تَحصيل البرّء کات ات س ج ال ر 
ا مات يلرم الكقّارة لحف العجزٍ بالموتِ» وبيا ذلك أن الي بيغ 
معصومٌ عن المعصية» والوفاء بتلك اليمين معصية» | إذ هو هي عن ذلك > فکانت پمینه 
قبل التهي عن الذي حَلَفَ عليه» فكانت مُنْعَقّدة على فعل /٤[‏ ۱۸۸ب] مُباح» ولمّا هي 
ل عن تَحصيل ذلك الفعل وصار ذلك معصيةًء صار [إنْشاء و] ”“ عاجرا عن البرٌ فصار 


' فى المخطوط : «رواه).‎ )١( 

(۲) ضعيف : أخحرجه الترمذي» كتاب : الزكاةء باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى بججول 
عليه الحول برقم .)1۳١(‏ ومالك برقم (' ۰) والبیهقي في الکبری ۰)۱۰۳/٤(‏ برقم (۷۱۱۱)› 
والشافعي في مسنده (۱/ »)٩۱‏ والديلمي في الفردوس (۳/ ۳۹۳)ء برقم »)٥۲۰۱(‏ وعد الرزاق في 
مصنفه /٤(‏ ۰)۷۷ برقم (۷۰۳۰). وابن آي شيبة في مصنفه »)۳۸٦/۲(‏ برقم »)۱٠۲۱١(‏ وفي 
A RE‏ والغالب فيه الضعف› > وانظر ضعيف الجامع الصغير للالباني رقم 
(41۲). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فذلك) . 

. في المخطوط : «کان تکفیرًا) . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


کاب امان ہا 
حانگًا وإِنْ كان ذلك الفعل مُمْكِنْ الوجود فى نفسه» فكان وقتٌ يأسه وقتَ التّهى لا وقتَ 
ارج اناي ج ر ا ر اا وا ج ر و ار ي 
E SG‏ بتحقَقٌ العجْر لتَّصَورٍ وجود البرٌّ مع وصف الصْيانِ فهو 
الفرق - واللّه عر وجل أعلْمْ -. 
فضل [في نية الحلف] 
وأمّا بيان أن اليمينَ بالله - عر وجل - على ني الحالفي أو المْنْتخلف : 
فقد روي عن آبي يوسف عن آبي حنيفة عن حا عن إبراهيَ أنه قال : اليمينُ على نة 
الحالف إذا كان مَظلومًا» وإِنْ كان ظالِمًا فعلى ني المُسْتَحْلِف . 
وذَكَرَّ الكَرْخى : أن هذا قول أصحابنا جميعًاء وذَكَرَ القُدوریٌ : آنه إن أراد به اليمينّ 
على الماضي فهو صَحيحٌ؛ لأنّ المُؤاخَذة (في اليمين) ‏ على الماضي بالإثم و 
کان الحالف ظالِمًا كان اما في يميه یمیڼه وان تی به غبرٌ ما حَلف عليه ؛ ؛ لاله e‏ 
إلى طل غير 
بيمينِه حرم الله عليه الجنَةٌ وأوجَبَ عليه ”" التارَ» قالوا: وإِنْ كان شيئًا يَسيرًا؟ قال ية : «وإِنْ 
كان قضيبًا من أراك» قالها : ثلاث “ . 
يمين وهو فبها فار ليلع بها مال امرىٍ مسل لقي الل - تعالی - وهو عليه قشبا: 0 
E TOT OE‏ ا و 
ا (۲) في المخطوط : «هو الإئب». 
(۳) في المخطوط : «له». 


S2 أخرجه مسلم› کتاب : الإيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»› برقم‎ )٤( 
والنسائي» کتاب : آداب القضاة» باب : القضاء في قليل الال وکثیره› برقم (0414)» وابن ماجه» برقم‎ 
برقم )¥4۷( وفي‎ »)۲۷٤/١( والبيهقي في الکبری (۱۷۹/۱۰)» والطبراني في الکبیر‎ (TTT 
وذكره ابن عبد البر‎ »)۱۲١۸( برقم‎ »)۸۸ /٤( والبزار في مسنده‎ »)۷۱۹٤( الأوسط (۱۷۳/۷). برقم‎ 
من حديث أي أمامة رضي الله عنه.‎ )۲٠ ۰ ( في التمهيد‎ 

(۵) م ریه (© اسن افر 


الظاهر قال: وأمّا اليمينٌُ على المُستقبل إذا صد بھا الحالف معئی دون معتی فھو علی تیب 
دون نة المُسْتَحلِف ؛ لأته عقدٌ وهو العاقد فينْعَقّد على ما عَمَدَه . 


قضل [في اليمين بغير الله عز وجل] 


وأا اليمين بغير الله - عَرّ وجل - فهي في الأصل نوعان: 

احذڎهما: ما ذَكَرْنا وهو اليمينْ بالاباء ا والأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم 
والصَوْم والضلاة] " [والأصنام والصور] ‏ و الشرائع والكعبة والحرّم ' ورَمْزم 
والقبْر والمنبّر ونحو ذلك ولا يجورٌ الحلِفُ بشيءٍ من ذلك لما ذَكرْنا. 

وقد روي عن رسول الله اة آنه قال : «إذا حلَفْتُم فاحلفوا بالل “ولو حَلفَ بذلك لا 
يعد به ولا ځکمَ له أصلاً . 

والثاني» [اليميد] ”°“ بالشرطٍ والجزاء. وهذا النَوعٌ ينْمَسِمٌ إلى قِسْمَيْن يمين بالقَرّب» 
ويمينٌ بغيرِ القَرّب . 

اتا الیمین بالگرب: فهي أن يقول : إن فعَلْتُ كذا فعَلَنَ صَلاءٌ أو صومٌ أو حَجَةٌ أو عَمُرة أو 
بدنةٌ أو هَذْىّ أو عِنْق رَقَبة أو صَدَقَةٌ ونحوٌ ذلك, وقد احتف في حكم هذه اليمين أته (هل 
e E E a a‏ 

مع الاتفاتق على آنها يمين حقيقة حى [إنه] “ لو حَلَفَّ لا يَحْلِف فقال: ذلك 
يَخَّتُ بلا حلاف “ لوجو درکن اليمين» وهو ما ذَكَرّه '"“ ووجود معنى اليمينِ أيضًا 
TY‏ على الاميناع من تخصيل الشرط عقا من لُزوم المذكورء ونر حك هذا 
الٽوع د إن شاء الله - في تاب النَذرِ لأنَ هذا اصرف د IEEE N ee‏ 
لوجود معنى التذر وهو التّزامُه الفَرْبةٌ عند وجود الشرط . 


واا اليمينُ بغير القرب: ‏ فهي الحلِف بالطلاي والعتاقِ فلا بُدّ من بيان رُكنِه وبيانِ شر ائط 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «والحرام) )٤(‏ لم آقف عليه بهذا السياق . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط : «(وجوب». 
(۷) فى المخطوط : «أنه». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) زاد في المخطوط : و . )٠١(‏ في المخطوط : «نذكر». 


الرُکن وبیانِ حُکیه وبیانِ ما يبْطْلٌ به الوْكنْ. 

a 
معرفة المُسَمّى بالشرط والجزاءِ ومعرفة معناهما.‎ 

افا (الفصغى بالشرط) ٠"‏ فما دخل فيه حَرْف من حُروفِ الشرط وهي ' : إن وإذا 
وإذماء ومَتّى» ومَتّى ماء ومَهْماء وأشياء أَحَر دَكرَها آهل الخو واللعة و وق 
الخفيفة وغيرها دال عليها لأنها لا تُشتعمل إلا في الشرط وما سواها من الحُروف 
تعمل فيه وفي غيره وهو الوقت وهذا أمارةٌ الأصالة والتَبعية . 

وذَكَرَ الكزْخيٌ مع هذه الحُروف كلما وعَذّها من روف الشرط» وإِنها ليس بشرط 
في الحقيقة فإ أهل اللغةٍ لم يَمُذوها من حُروف الشرط ؛ لكنْ فيها معنى الشَرط وهو 
ت الحكم على وجود ما دخلّث عليه لذلك سَناء 9 

وفي قولِه ٠‏ کل امراو اترو جها فهي طالّ؛ وقول : کل عب اڈ نا فيو انا 
ادن رامق مل لزراع راقرا ل علی رو ایی ارط یل ات ار 
الطلاق والعتاق على امرأو مُعَصِفة باه تزوّْجَها ”" وعلى عبد مُتَصفب باه اشتراه ويخصل 
الاتصاف بذلك عند التروّج والشّراء. 

ا نهو لملا ag E e ba‏ 
الشرْطئ والشراط والمِشْرَط ذ فسّمَى ما جَعَلّه الحالِف عَلَمَا ‏ لثُرول الجزاءِ شرطًا حتى لو 
ذکرّه والتصوو ا أ اع ا - إن شاء الله تعالى -. 

وافا المفسقى بالجزاء: فما دخل فيه حرف التعليتي وهي حرف الفاءِ إذا كان ميا حرا في 
الذكر عن الشرط كقوله : إن دحلت الدَارَ فأنتِ طالق . فأمّا إذا كان الجزاء مُنَقَدّمَّا فلا 
حاجة إلى حَرْف الفاءِ بل يتَعَلقٌ بالشرط بدونِ حَرْف التعليتق لأله قد يمب قوله: أنتِ 
طالقّ ما بین آنه یمین فيَحْرُج به من أن یکو تطلیقًا إلى کونه یمیا ونَعليقًا فلا حاجة 


)١(‏ في المخطوط : «فلا بد من» . (۲) في المخطوط : «الشرط». 
)۳(٠ ٠‏ في المخطوط : «(وحروفه) . )٤(‏ في المخطوط : (و) , 

)٥(‏ فى المخطوط : «سمَها» . () في المخطوط : «التزوج». 

(۷) في المخطوط : «زوجها أو» . (۸) زاد في المخطوط : «له». 


(۹) في المخطوط : «من حرف» . )١٠(‏ في المخطوط : «يشي» . 


في مثلٍ هذا إلى حرفي التعليتي بخلافي حروفي الشرط فتّها لازمة للشرط سَواء قد ذكره 


على الجزاء أو تأخرَ وإنما اختصتِ الفاءُ بالجزاءِ ؛ ؛ لأتها حرف يقتضي التَعْقيبَ من غير ٠‏ 


راخ قول القائلِ : جاءني زيدٌ فعَمْرٌو والجزاء يتحَقَّبٌ الشرط بلا د تراخ. 

واقا معنى الجزاء: فجّزاءٌ الشرط ما عَلْقَ بالشرط ثم قد يكون مانِعًا من تَخصيل الشرط 
إذا كان الشرط مرغوبًا عنه ‏ لوَّقاحة عاقِبَيّه» وقد يكونٌ حايلاً على تَخصيلِه لحْسْنٍِ 
عاقِبَتّه لكنّ الحمْلّ والمنعٌ من الأغراض المطلوبة من اليمينِ ومن ثمَراتِها بمنزلة الرَّبْج 
البيع والولد بالثكاح . 

فانىدایما ۳ لاخر ج التَصَرّفَ عن كونه يميتًا كانيدام الرّنح في البيع والولإِ [في 
النّكا ما " لان وجوة القشرفي بوجوو زكنه» لا لخُصول ‏ المقصوو منه كوجود الم 
واللكاح وغيرهماء ورك يمين هما ار والجزاءفإذا َج كان اصرف يميت ول 
المرجِعَ في معرفة الأسامي إلى أهل اللَةٍ وأتهم يُسَمَودَ الشرط والجزاء يمينًا من غير 
مراعاة معنى الحمل والمنع دل أن ذلك ليس بشرط لوقوع التَّصَرُفِ يمينا 

وتان هذه ألجماة في مسال : إذا قال : لامرآتِه إن e‏ الذّارَّ فأنت طالقٌ أو قال: 
لعبده إن دخلت الدَارَ فأنت حر أو . وقال : إذا أو إذا ما أو مى أو مَنَّى ما أو حيثُما أو 
مَهْما كان يميًا لو جود الشرط والجزاءِ حى لو حَلَّفَ لا يَحْلِف فقال: ذلك يَخَْتْ» ولو 
قال : : آنتِ طالقٰ عَدَا أو رأسَ شر کذا لا يکود يميا لانعدام حُروفي ”' الشرط بل هو 
إضافة الطّلاتي إلى الد والشهر لاله جعل الغدَ والشَهرَ ظَرْقًّا لوقوع الطْلاتِ لأنّ معناه في 
عَدٍ وفي شهر ولا يكون ذلك ظرَفا لوْقوع الطلاقق إلا بقوع الطلاقِ . 

ولو قال : إذا جاءَ عد فأنتِ طالقّ أو قال : اي ا جا [شهر] ‏ رمضاأن أو 
إذا ذهب رَمَضانٌ آو إذا طَلَعَّت الشّمس أو عَرَبّتْ كان يميا عند أصحابنا » وعندً 


. في المخطوط : «فيه». (۲) فى المخطوط : «فانعدامها»‎ )١( 
. في المخطوط : (بحصول)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : (حرف)‎ )٦( . في المخطوط : «أو قال»‎ )٥( 
زاد في المخطوط : «شهر). (۸) في المخطوط : «اخرج).‎ )۷( 


(۹) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ »)١٠١١‏ تبیین الحقائق (۲/ ٤‏ ۲۰)» البحر الرائق «(AV /Y)‏ رد 
الملحتار (۳/ .)١٤١١‏ 
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الشافعيٌ : لا يون يمينًا لانودام معنى اليمينٍ وهو المنعٌ أو الحمْل إذ لا يقدِرٌ الحالفُ 
على الامتناع من مَجيءِ الغدٍِ ولا على الإتيانِ به فلم يكنْ ب بمیتًا بخلافي دخول الدارٍ وکلام 
زيل» ولان الشرط (ما في) "“ وجوده في المُسْتَقبَلٍ حطر وهو أن يكو فيما ( 
يجوز أن يوجد (ويجوز أن لا يوجد) SE‏ 

ولنا: آنه ود ذِكرٌ شرط وجَزاء مُحَلّتي بالشّرط فكان يمينا ومعنى المنع أو الحمْل من 
أغراض اليمين وثمَراتهاء وحقائق الأسامي تَتبَعُ حصول المُْسَمَياتِ بذواتِها وذلك بأركانِها 
لا بمقاصِدِها المطلوبة منها على ما بيّّا - واللّه عَرّ وجل الموفى- . 

اال : إن الشرط (ما في) ”"" وجوده في المُستقبّل [ حطر وهو أن يکود مِمَّا يجوز أن 
a E N‏ 
کی ع این رط کرو یرایل من فرط ان کرجا الررو ن المستقَبَلء 
ونَعْني به أن لا يكو مُسْسَحيل الوجود وقد وْجد ههنا فكان التَصَرُف يمينا على أن جَوارً 
العدَم إن كان شرطا فهو موجودٌ ههنا لأنّ مَجيء الخد ونحوه ليس مُسْتَحيلَ العدَّم حقيقة 
لجواز قيام السَاعة في كَل لمحة ‏ كماقال - تعالى -: وما امز لكات إل كنع 
ال راا قرب 
وجودها ولم يوجذ شيءٌ من ذلك في يوينا هذا فيقع الأمنْ عن قيام السَاعة قبل مَجيء الغ 
ونح ذلك لکن هذا يجب الأمنَ عن القيام» إِمَّا لا يمَْع د تَصَوْرَ القيام في نفسيه لان َر 
الاق عن امرأته لا يوجد يقتَضي أله لا يود إِمّا لا يقكضي أن لا يكَصَوَرَ وجوده في 
نفيه حقيقةٌ ولهذا فنا إن حلاف المعلوم (مقدور العبدِ حى يَعَلقَ) ”به التكليف وإ 
کان لا يوجدٌ فکان مَجيء الخد جائر العم في نفه لا مُسْتَحيل العدَمٍ فکان شرطً كوه 
شرطا وهو جَوارٌ العدَم حقيقةً موجودًا فكان يمينا . 


قرب [النحل :۷۷] وهذا أن السَاعة وإِنْ كان لها شرائط لا تقوم إلا بعد 


)١(‏ فى المخطوط : «نافى». ) (۲) في المخطوط : «حطه». 
)٤( O E‏ فى المخطوط : «عكسه». 
)٥(‏ فى المخطوط : «نافی». ( اتاق ارط 

(۷) في المخطوط : يمنع». (۸) في المخطوط : «لحظة». 


(۹) في المخطوط : «متعلق) . 


ولو قال لامرأتِه : آنتِ طالقٌ إن شعتِ أو أرَذْتٍِ آو أَخبَبْتٍِ أو رَضِيّتْ آو هَويَْثْ لم يكن 
يمينا حتّى لو كان حَلَّفَ لا يَحْلِفٌ /٤[‏ ۱۸۹ب] - لا يَحْنَتٌ بهذه المقالة لماذكزنا أن 
الشرط معناه العلامةٌ وهو ما جَعَلَّه الحالِفُ عَلَمّا لتُرول الجزاءء والحالِف ههناما جعل 
قوله : إن شعت عَلَمَّا لوْقوع الطلاقيٍ بل جَعَلّه "“ لتمليك الطلاتي منها كانه قال : مَلكَتَكِ 
طلاقك أو قال لها احتاري آو مرك بيد . 

1 رى آنه اقْعَصَرَ على المجلس؟ وما جل عَلَّمَّا لوقوع الطلاقِ (لا يقََصِرٌ) '"' على 
المجلس كقولِه: أنتِ طالق إن دحلت الدارَ أو إن كلمت فُلانًا وهذا لأن العلمَء المحض 
مايل على حُصول الطّلاق فحَسْبٌ . 

فما ما يعَعَلْقٌ وجودُه به فإلّه لا يكن عَلَمّا بل يكو عِلَةً لحصوله» والمشيئة ما ”" 
يَحْصْل به الطّلاق بدّليل أن الَو لو قال لزوجَته : إن شعت طلاقَك فطقي › وإِذا لم 
يوجذ معنى الشَرط لم تكن المشيئة المذكورةٌ شرطا فلم يوجذ أحد رُكتي اليمينِ وهو 
iE‏ ۰ 

وكذلك لو قال لها : أنتِ طالقٌ إِنْ شئت آناء لم يكنْ يمينا حتّى لا يَخَّْكٌ في يميه إذا 
حَلَفَ لا يَخلف ولو قال لها: إذا جضت وطهرْت فأنتِ طالق› لم یکن یمیا لان الحالف 
ما جعل هذا الشرط عَلَمَّا لتُرول الجزاء بل جَعَلَّه إيقاعَ الطّلاقي على وجه السْنَةٍ " لأنَ 
مث هذا الكلام بذك [له] ” عاد كانه قال : أنتِ طالقٌ للسْنَةٍ . وكذا إذا قال : إذا 
جضت حيضة فأنتِ طالقّء لأ الحيضة اسم للكايل فصار بمنزلة قولِه : إذا حِضْتِ 
وطَهُرْتٍ فأنتِ طالقٌ» وما زا على هذا يُعْرّف في الجايع . 

ولو حَلَفَ لا يَحِ نقال : ل امراولي تخل هذه الاد فهي طالقٌ. او قال لامرآێه: 
لیا ولت هذه الدار فان طالى» د حتت لا لوجود تليق الطْلاتي بالخول لتَعَذُرِ التعليق 
لانيدام وبل ررر ر د لای عل ا ر بالدخول ظْرْف في وجود 


(1) في المخطوط : «جعلها» . (۲) في المخطوط : «فيقتصر' . 


(۳) في المخطوط : «بما» . )٤(‏ في المخطوط : «لامرأته» . 
(۵) و فى المخطوط : «طلدقًا» . () و في المخطوط : «(المشبه». 


(۷( زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «للمشه» 


الاصافي فصار من حيك إِلّه (تَعَلَقَ به) " بواسطة الاّصافي شبية الشرط لا أن يكودً 
شرطا ثم في كلمة دل إذا دلت مَرةٌ " فطَلَقّث ثم دحلّث ثانا لم تطلَقْء وفي كلمة 
كلما تطلق [في] كل مر تدخل› وإتما كان كذلك لأن كلمة «كل» كلم عُموم 
وإحاطةٍ لما دخلث عليه» وفي المسالة الأولى دخلَت في العيْن “ وهي المرآةٌ لا في 
الفعل وهو الڏخول فإذا دحلَّث مَرة فقد انحَلّتٍ اليمينُ فلا يَحَّْفُ بدُخولِها ثانا . 

وأما في المسألة التانية فإّما دحلَتِ الكيمة على فعل الذخول لان [كلمة ما ترج 
مع] “ما بعدها من الفعلٍِ مَصْدَرا لغ > يقال : بَلَعّني ما فلت وأعجَبَني ما َنَت 
أي قولك وصْلْعُك› E N‏ 
فيقتَضي تعميٌ المصْدَر . قال الله تعالى : ۶ لما تحت جلودهم بدلتهم جلودًا عبرا [الساء 
]١‏ جد المَبّدل عند تَجَددِ النّضجء وإِنٌ کان المأ مُنَجِدًا فصار الطلاق مُعَعَلْقَا بك 
دُخول وقد وُجد الدخول في المرَة و الانية والتالغة فطَلَقَّث ثلانًاء فلو أتها تروَجَّثْ بزوج 
خر بعد ذلك (ثْمَ تزوّجّها) الال فدحلّت الَار لا يع الاق عند اصحابنا التلاثة 
خلافا رر وسََذْكَرٌ المسألة في كتاب الطلاق . ) 

ولو عق المي على ارج َة لما فطقت تلائ ِكل ترۇي فى ١‏ تزوّْجّها 
بعد رف خر طْلْمَّتْ؛ لأته أصاف الطْلاق إلى الملك. والطْلاق الحُضافُ إلى الملك 
عل وجو الا ی اا ك ) 
- ولو قال لامرآته : أنتِ طالق لو دخلت الدَارَّء كان يمينا كما لو قال : إن دخحلت الذَارَ أو 
[ ا دغل ن كله فلو ناكرا رف الما كرر غل وجرد معان عل فال ال 
تعالى : # و e A ey ie‏ . وقال - عر وجل -: 
لول ردو اذو نا وأ عن [الانمام ]۲١:‏ فكانت في معنى الشرط لوقف ” الجزاءِ على 
PE‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «معلَىّ». (۲) فى المخطوط: «هذه». 
)٤( N ED‏ فى المخطوط : «التعيين». 
ل لط ° )١(‏ في المخطوط : «بمعنی» . 

(۷) في المخطوط : «فتزوجها». ٠‏ (۸) في المخطوط : «فكل زوج». 


(۹) في المخطوط : «لوقت». 2 )٠١(‏ في المخطوط : «لوقت». 


ولو قال: أنتِ طالقء› ك ت افك ت کن با وق الان 
السَاعةً لأنّ «لو» ما دلت على الطّلاق» وإتما دحلّثْ على تَرَقّب ” الرَجعة فيقعٌ الطّلاق ` 
في الحالِ كما لو قال: أنت طالقٌء إن حَسُنَ حُلْمَّك راجَعْئّك» وكذلك "لو قال : آنتِ 
طالقٌء لو قَدِمَ أبوكٍ راجَعْتّكٍ» كما لو قال : أنتِ طالقء إن دحلت الدَارَ راجَعْتَكِ» وهذا 
کله ليس ٻيمينِ بل هو عِدةٌ. 

بی ن افا عن آي ر اا ر ١آ‏ نتِ طالقّ لو دخلتِ الذَار لطلفتكء 
لم تطلت الساعةً وان دخلَتِ الدَارَ لم تلق حتى بُطَلمَّها فان لم يلها طلَقَّثْ قبل موته أو 
موتِها بلا فصل لان هذا رجل حَلَفَ بطلا امرأته ته ليها إذا دخلَتِ الدَارَء فان لم لها 
فهي طالق› أنه قال : لأطَلَمَنَكٍ " إذا دخلتٍ الدَارَء فن دخلتِ الدَارَ فلم © أطَلَفّْك 
فأنت طالق ولو قال ذلك: لا “ تطلقٌ للحال . 

وإِذا لَب الدَارَ ولم يُطَلَفْها حتى ماتث أو مات طَلْمَّتْ في آخِر جزءِ من أجزاءِ حَياته ؛ 
لقّواتِ شرط البرٌ في ذلك الوقتِ فيع الطّلاق ذلك الوقت كما لو قال لها: أنتِ طالق إن 
لم آَتِ البصْرة فمات قبل أن يأتيّها كذا هذاء ونَّظيرٌه إذا قال لامرأته : عبدي حر لو دخلت 
الدَارَ لأضربنَكِ إِذْ معناه لأضربَنَكِ إذا دخلت الدَارَ فن دخلتِ ولم أضربك فعبدي حر - 
واللَّه عَرّ وجل الموفق -. 

وروی المُعَلَّى عن محمٍَّ إذا قال لامرآێه : أنتِ طالقٌ لولا دُحولّك الدَارَء أو أنتِ طالقٌ 
راكع ا او آنتِ طالقٌ لولا شرَفُكِ فهذا كله استنناء ولا يقعٌ عليها الاق ومعناء 
أنه في معنى الاستثناء ومن حيتٌ إه ينْنَح قوع الطلاتي كالاستفناء ء يمُتع ثبو ثبوتَ الحكم 
في المُسْتَفْتى والأصل أن هذه الكلمة لمة تعمل في امتناع الشيء ء لوج ود غیره قال الله - 
َر وجل -: ولول أن ي کی الاش أ اوی لجا ا لمن بک اا E‏ 
َة وَمَعار كلها يظهرود] ) الأيةٌ الزخرف :۳۴]. وقال سبحانه وتعالى : وللا 
رهطكَ ك € [مود ]۹١:‏ ويال في العُرْفِ : لولا المطرٌ لجعْنك فصار معنى هذا الكلام : 


)١(‏ في المخطوط : «وقت». (۲) في المخطوط : «وكذا». 
(۳) فى المخطوط : «طلقتك» . () فى المخطوط : «ولم». 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «لم».‎ )٥( 


لولا دُخولَكٍ الدَارَ لَطَلَفَتّكٍ فلا يقَعٌ عليها الطلاقء وكذلك لو قال : طلَقَتَكٍ لولا دولك 
الدَارَء وكذلك لو قال : لولا دولك الدّارَ قد طَلَقَنّكٍ أمسلء وكذلك لو كان مّكان «قد» 
«لّقد» في هذه الوجوه كَلّهاء وكذلك لو قال : أنتِ طالقّ أمس لولا دُحولك الدَارَء أي لولا 
دولك الدَارَ أمس لَطَْقَنك . 

وقال ابن سماعة : سَمِعْتٌ آبا يوسفَ يقول في رجل قال لامرآته : آنتِ طالقّ ِن دخلتُ 
الدارَء فهذا يُحْبرٌ آنه [قد] "“ دخل الدَارَ وأكَدّ ذلك باليمين كأته قال : أنتِ طالق إن لم 
أَكُنْ دخحلتٌ الدَارَء فن كان لم يدخل طَلْقّث» وإِنُ كان [قد] ‏ دخلَ لم تطلُقٌ لأنْ هذا 
ليس بشرط بل هو حَبَرٌ عن الماضي أَكَدَّه باليمين فان كان كاذِبَا طَلْقَْ وإِنْ كان صادقًا لم 
ولو قال: نت طالقّ لا دخحلتِ الدَارَء فهذا مشل قوله : آنتِ طالق إن دخحلت الدَارَء فلا 
تطلُقٌ حتى تدخل لان لاه حَرْف تفي أكَدّه بالحلِف فكانه ّى دُخولها وأكَدَ ذلك بتعليق 
الطلاق ل ت فا وات الداو و اطا الا 04و 
دخلت» ليس بتعليق بل هو إخبارٌ عن دُخولِها الدَارَ كاه ““ جعل الڏخول عِلَّةّ لكته حَذَفَ 
حرف العِلَّةء وسَواءٌ كانت دخلت الذار ا 0 
توجَذ) لا يمْتَعْ وُقوعَ الطْلاقِ لأن العلَةٌ لم تصح وبقّى الإيقاعٌ صَحيًا 

وروی ابنَ سماعة عن محمَدٍ في رجل قال لامرأتِه : أنتِ طالق وإنُ دخحلت الذارَء فهي 
طاليٌ الساعةً لما بذك ولو قال: أن طالقّ السَاعةً وإ دخلت الدَارَ كانت طالقًا الساعة 
اخ وان حلت الا احق اما فا لاف وا اها لا 
ف فيه الجزاء فيصيرٌ كانه قال: أنتٍ طالقٌ السَاعةً» وطالقٌ إن دحلت الذارً 
فيقعٌ ‏ ذ في الحا واحدةً وبع الخولِ أخرى . ولو قال : أنتِ طالقّ لذخولِك الذارَ فهي 
غا اا و ا الطلاقَ ا ا عِلَة لإيقاع 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


٠‏ - (۳) في المخطوط : «للساعة». )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 


. فى المخطوط : «فيضمر)‎ )٦( في المخطوط : «متى لم يجدا.‎ )٥( 
. في المخطوط : : ليقع . (۸) في المخطوط : «المقدم»‎ )۷( 


الطلاق» ومَنْ أوقَعَ الطّلاقَ لِلَةٍ وقَعَّ > وُجِدَتٍِ اليِلَةٌ أو لم توجَذ لما بينّاء وكذلك "لو 
قال: أنتِ طالقٌ لحيضَيَكٍ لما فُلّناء ولو قال: بحيصَيِكٍ أو في حيصَيِكٍ أو بذخولِكِ 
[الدَار] ”" أو في دخولك و الذارَ لم تطلْقْ حتّى تَحيض أو تدحلَ ؛ لأ الباءَ حَرْف 
إأصاق فيقتضي إلصاق الطّلاق بالحيضة والدخول فيتعََقٌ بهماء و«في» كلمة ظَرْف دخلَّث 
على ما لا يصْلْح ظَرقًا فتْجْعَل “ شر طا لمُناسَبةٍ بينهما نَذكَرْها في تاب الطلاقِ . 

ودر محمد في الجايع : إذا قال لامرآته : إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالق تطلَقٌ في القضاء 
E‏ 

i‏ : أن الأمرَّ لا يَخلو إمّا أن ذم الشرطً آو إِمّا أن أخْرَء فن دم 
فهو على أربعة أوجو: 

أمّا إن قال : إن دخحلت الدَارَّ فأنتِ طالقٌء أو قال : إن دخحلت الدَارَ أنتِ طالقء أو 
قال : إن دخلت الذارَ وأنتِ طالقٌ أو قال : وإِنٌ دخلت الذارَ أنتِ طالق . 

إن ر الشرط فهو على ثلاثة أو جه إمّا أ [يكون] ‏ قال: آنتِ طالقٌ إن دخحلت 
الذَارَ أو قال : أنت طالقٌ وإِنُ دخحلت الدَارَء أو قال: أنتِ طالقٌ فإِنُ دخلت الدَارَء [فإن 
ال اد فلك لذا أت طالر] ‏ قارات ماد ةمد اها تطلى ي وخ 
َكَلَمَ به لاه ما عَلَقَ الطّلاق لاندام حرفي التعليتق وهو حَرْف الفاء وكان ٠‏ تَنْجيرًا لا 
تعليقًا» وإ عى به التعليق دين فيما بينه وبين الله - عر وجل - لائ ی ما بحتمله كلاش 
نحو إضمار حرفي الفاء في الجزاء . قال الشاعةٌ " : 

من يفعل الحشنات الله [4/ ١۹۰‏ ب] كرما والشَرٌ بالشَرٌ عند الله نلان 
أي فاللّه يَشكرّها ولا يَدينْ في القضاء ؛ لأتّه حلاف الظاهر» وهذا جَوابٌ ظاهر الرّواية . 


e 


ورَوّى ابن سماعة عن أبي يوسُفَ آنها لا تطلى حتّى تدحل الدَارَ»ء ووجهه أن يَجذفَ 
حرف الجزاءِ تَصحيًا للشّرط › إذ :لولم يدف للغاء ولو قال : إن دخلت الدذارَ وأنت 


. في المخطوط : «وكذا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «لدخولك». )٤(‏ زاد في المخطوط : «فتجعل طرفا» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «فكان». (۸) في المخطوط : «لجواز). 


(۹) في المخطوط : «القائل» . 


م _ کتاب امان > GD‏ 
طالقّ تلق للحالٍ “ لانيدام حَرْفِ التعليتي إذ الواوٌ غير موضوعة للتعليق ولو على به 
الل ل الى ني نارول نها ب ور اا انه رى سالا بجيال 
كلامُه ”" لأن الوا لا تحتَيل التعليق ولو أدرَجَ فيه الفاءَ يصيرٌ تقديرٌ كلاه : أنتِ 
دلت الدَار فوانت طالقٌء وهذا لَغْوٌ ولو قَدَمّ ونر لا يَسْحَقيمٌ آيًا لاله يصيرٌ كأنه قال : 
وأ فال ا ات الا و ع وا ا الواوّ قد 
نکونٌ للاستثنافِ فمُرادُهم أن يبَْدَأ كلام بعد [كلام] تمذم جملةٌ مُفيدة من غير أن تكونً 
الجملة الانية شارك " الأولىء فما ابداء الكلام من غير أن ينقَدَمَه ” شيء بالواو فغرةٌ 
موجود ولا جائز. ۰ 

وإ قال : وإ دخلت الدَارّ أنتِ طالقء طَلْمَّتْ للحال لانيدام دَلالةٍ التعليق وحَرْفِه» 
على ان الو ار في ل هدا ا ل اهال ان ود ات اريو مرن 
ولو رى التعليقٌ لا يدف القاضي؛ لأنه عُدول عن الظاهرء وبصدى فما دة وين الله 
تھالی 0 ریم بلا كلانه انه رى إا ي الفا نهار عات ال2 ون 
دخلت الدَارَ فأنتِ طالق» وتَلغو الوا [و] "هذا إذا قَذَمٌ الشرطً . 

فما إذا أخَرَ فقال: أنت طالقٌ إن دحلت الدَارَ لا تطلَق مالم تدخل الذارَ؛ لأنه عَقَتَ 
الإيجابً بما "'“ أخرَجّه عن كونه إيجابًا إلى كونه يمينا فلا حاجة في مثل هذا إلى حَرْفِ 
التعليي . ولو قال: أنتِ طالقّ وان دخلت [الدار] ”"" فهي طالقّ حين تَكَلََ به لان هذا 
يوب التأكيد على ما بينّاء يدل عليه قله لز : «مَنْ قال : لا إلة إلا الله دخل الجِنَةً وإِنْ زنا 


: م ر (0Y)‏ 
وإن سرقا ۰. 


)١(‏ في المخطوط : «في الحال». (۲) في المخطوط : «وإن». 

(۳) في المخطوط : «الكلام». (4) في المخطوط : «الكلام». 

(9) في المخطوط : «ذكره». (1) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «تساوي». (۸) في المخطوط : «يقدم». 

(۹) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «و». 

لت الط 

: ومسلم» کتاب‎ c(oAYY) خر جه لار كتاب : اللباس› باب : الثياب البيض › برقم‎ (A) 
والبزار في مسنده (4/ 0( برقم‎ ›)٩٤( الإيمانء باب : من مات لا يشر بالله شيئًا دحل الجنة» برقم‎ 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه.‎ )۳١( وآبو عوانة في مسنده (۲۸/۱)» برقم‎ »)۳۹۲۰( 


ا 


ولو قال : عََْتٌ به التعليقَ لا يُصَدَقّ في القضاءِ ولا فيما بينه وبين اللّه تعالى لما ذَكَرْنا 
أ الوا لا تحتيل التعليق . 

Ns A,‏ ا 
قوله تعالى: حى إا فحت يأجوج [ومأَجُرج] )€ إلى قولِه: اقرب الود 
[أَلْحَق] )€ [الانبياء ]٠۷-٠٠:‏ فيل : معناه افْتَرَّبَ الود والواوٌ زيادةٌ لأنْ قوله: « واقربَ 4 
جواب حى إا € . 

والجوابٌ عن هذا أن الوا في كلام العرَب لم تجئ زائدة في موضِع تلح لحطف أو 
للقحقیق ^ فلا يُمْكِنٌ أن تُجْمَلَ ههنا زائدة» على أنا تقول : (إنّ كثيرًا) ‏ من مُحفقي 
أهل اللُغة جعل “ الواوً زائدةً في موضع ماء وكانوايقولودً : تقديرٌ الآية عندهم : «حتّى 
إذا يحت يأجوح ومأجوج م وهم من كَل حَدَّب يللود فُيَحَث وافتَرَبَ الود [الحق] "> 
فكانتِ الوا للحطف على الجواب المضمَر . 

ولو قال: أن طالقٌ فان دحلت الدَارَء لا رٍوايةً لهذاء قالوا: ولِقائلِ ا و 
للحال لأ الفاء صارث فاصلة لأتها كانت لَْرّاء واللعُْ من الكلا يُجعَلُ بمنزلة 
السُكوتِ» ولِقائل أن يقول الف ا ن او 0 
عنها في الحال إلا نها في الجملة حرف تعليتق فلا يجوز أن َل مانعةٌ من التعليتي موجبة 
للانفصال . 

ولو قال : أنتِ طالقّ إن . ولم يكر فعا هل يعَلَیٌ آم لا 

O lore 
i ET E E O 
ك ااا أراد به اليمينَ والتعليقَ - والله عَرّ وجل‎ 
.- أعلَمْ‎ 


. في المخطوط : «زيادة». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «التحقيق؟‎ )٤( | . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : «جعلوا».‎ )٦( فى المخطوط : «كثير».‎ )٥( 


زيادة من المخطوط: (۸) في المخطوط : «کانت يستغنى». 


ولو قال لامرأتِه : أنتِ طالقّ في الدَارِ أو في مَكَةًء فالأصل فيه أن كلِمةً «في» كلمة (“ 
ظرْفي فان دخلَّث على ما يصْلُح ظَرْفًا تَجري ‏ على حقَيقَتٍهاء وإ دخلَّثْ على ما لا 
يلح ظرْفا تُجَْل مَجارًا عن الشرط لمُناسَبةٍ بين الْرْف و[بين] ‏ الشَرطِ تم الطْرْفُ 
نوعانِ ظرْف رَمانِ وظرْف مَكان» فإِنُ دخلَّتْ على المكانِ وقَحٌ الطّلاق في ذلك المكانِ 
وفي غيره» بن قال لامرآته : أنتِ طالق في الدَارٍ أو في مَكَة [وقَعَ الطلاق] وإ لم 
كن المرأءٌ ذ في الَا ولا في مَك لأ الطلاق لا يختص بمَكانِ دود مان فإذا وقح في 
مَكان وقَعَ في الأماكن كلها . 

وإِنْ دخلَّتْ على الرَّمانِ فن كان ماضيًا يقح الطلاق ذ في الحالٍ نحو أن يقول : أنت طالقّ 
في /٤[‏ ۱۹۱[ الأمس أو ذ في العا الماضي؛ لأ إشاء الطلاق ٌ في الرّمانٍ الماضي لا 
ف ار لالات إلى الماضي أنتِ طالقّ فيقَع في 
الحال. 

وكذلك ” إذا كان حاضِرًا بأنْ "قال : أنتِ طالقّ في هذا الوقتِ أو في هذه السَاعةء 
يقعٌ في الحالٍء وإِنْ كان مُسْتَقبَلاً لايق حتى يأتيّ» بأنْ قال : أنتِ طالقّ (في عَدٍ) ”“ أو 
في الشهر الآتي؛ لأن الطْلاقَ يحتمل الاختصاص بوقتٍ دود وقتٍ فإذا جُيِل الغدُ ظَرْقًا له 
قك 

ولو قال : أنتِ طالقٌ في دُخولِك الدَارَ أو في قيامكٍ أو في فُعودكٍ يتَعَلَقّ بهذه الأفعال؛ 
لأن الفعلّ لا يصْلَْح ظْرْفًا ويصْلُح شرطا فتُحمَل الكمة على الشرط مَجارًا. 

وكذا لو قال : أنتِ طالقٌ في ذَهابك إلى مَحَة لأنّ الهابَ فعلّ وكذا إذا قال : بذّهابك ؛ 
لأ الباء حَرْف إلصاق فيقتَضي إلصاق الطلاقٍ بالهاب وذلك بتَعليقه ”“ به فيتعَلَق به . 

ولو قال : أنتِ طالق في الشمس وهي ذ ا کا لاذ الم لاتضلغ 
رقا لظلا ولا شرطًا له . فما أن تَلْعوَ (ويُراد بها) " مَكان الشمس» والطَلاق لا 


)١(‏ في المطبوع : «مكة». (۲) في المخطوط : «حملً». 
(۳) ليست في المخطوط . 6 ليتف المبخطرط. 
)٥(‏ فى المخطوط : «وكذا». )١(‏ فى المخطوط : «فإن». 
(۷) في المخطوط : «مساء غه . (۸) في المخطوط : «بتعلقه». 


(۹) في المخطوط : «وأراد». 


يحتمل التخْصيص بمَكانٍ دون مَکان. ‏ 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في صويِكٍ كانت طالقًا حين يَطْلْحٌ الفجْرٌ إِذا نَوَتِ الصَوْمَ لأنَ 
الصَوْمّ فعلٌ وهو الإمساك وإِلّه لا يضْلَُح ظْرْفًا (فمَجْعَل الكلمة) ”" مَجارًا عن الشرط» 
والفعل يلح شرطا (فإذا جد في)ٍ "رل الجزءٍ مع النَيَةٍ في وقيّه من أهله (فقد 
وجد) “ الصوم الشرعئ فوْجد الشرط فيقعُ م الطلاق . 
O E PDE‏ 
EPO DE E SS‏ 
والسجود والمَُرَكَبٌ ‏ من أشياء مُحْتَلِفةٍ لا يلق عليه الاسم "' بوجود بعضِها كالأبْلقِ 
(المُتَرَكّب من) ”" السّوادٍ والسَكنْجبين المُتَرَكّب عن السُكر والخل ونحو 
ذلك» فما لم توجَد الأفعال التي وصَفُنا لا يعلق عليها اسمٌ فعلِ الصًلاة فلا يحنت (بنفسي 
الشروع) " بخلافِ الصَوْم فإته اسم لأفعال مُتَفِقة الأجزاء وهي الإمساكات li‏ 
ns‏ و ينْطَلِق اسم كله على بعضِه لغ كاسم الماء [أله] ' كما 
يْطَلِقٌ على ماء البح ينْطَلِىٌ على قَطْرةٍ منه» فكان الإمساك في أل التهار إمساکا 
حقيقة فيقعٌ الطَّلاقٌ بمُجَردِ الشروع فهو الفرق بينهما . 

لقال : أنتِ طالقٌ في حيضِك آو في طهر فإ كان موجودا وفع ولا فلا بقع 
ويتوْقّف على وجوده لأ المُراد منه وقتُ الحيض والطُهْر أي في الوقتِ الذي 
تكونينَّ " حائضًا أو طاهرة فيه » ونَظيرٌ هذه المسائل ما ذَكَرّه محمد في الجايع» إذا 
قال : أنتِ طالقّ في ثلاثة يام طلُقَّث حين تَكَلَمَ به . 

ولو قال: أن طالقّ في أَكَلِكٍ هذا الرّغيف لا يقم الطَلاق مالم كفرع من (أكل جميع 
ا 


)١(‏ فى المخطوط : «فيجعل المذكور». ال رود 
O PARE‏ (5) فى النخطوط :فيوجت 
(6 ف الط #رال رة )١(‏ فى المخطوط: إلا . 
لطا «(المركب عن) . 0 ال «المركب». 
)٩(‏ في المخطوط : «بالشروع. )٠١( ٠‏ في المخطوط : «الإمساك». 
)١(‏ ليست في المخطوط . )۱١(‏ في المخطوط : «الجزء». 


(۳) في المخطوط : «تكون». )٠٤(‏ في المخطوط : «أكله جميعه» . 


رالغرق أن في المسالة الأولى : دخلَّث كلمة الظزف على الرمانِ وهو يضح غرف 
فجعل “ - اقات اا ا ااا او ا و ا ا 
أولِه. 

وفي التّانية: : علق العلا بفعل الأكل لان الفعلّ 1لا ” يضلًح عَرقًا ويلح شر 
e E DE GD iN EN‏ 
يقولّه مَشایځنا : إن الطلاق مى ضيف إلى وق مد يق عند أله مى على بفعل مُت 
يقع عند آڃره» هذا صورته وعِلنّه. 

ولو قال لها: آنتِ طالقّ في مَجيءٍ ثلاثة أيّام فن قال ذلك ليد : فإذا طَلَمَ الجر من 
اليو الالِثِ يمع الطلاق؛ ؛ لان لن العلاق بجيء ثلاثة أا ولا يوج فلك إلآبجي, 
کل واحڍ منهاء ومَجيء الوم يکود بطْلوع a‏ 
اما يقع الطْلاق عند وجود طلوع الفجر من اليوم الرايع لأن اليوم م الذي حَلَفَ فيه لم يکن 
مُحتبَرا لدم مجيه على الشرط» والشَيء ء عل بما يَّجيء لا بما مضى . 

ولو قال : انتِ طالقّ في مُضيٌ ثلاث آيام إذ قال ذلك لي : لايق الطّلاق مالم تَعْرْب 
الشمس من اليوم التَالِثِ لأن مضي الشيء کرں اتقشاء ء جزئه الأخير فمَضي الأّام يكونٌ 
بانقضاءِ الجزء الأخبر منها وذلك يوجدٌ في هذه السَاعة وإ قال ذلك في وقتِ وة من 
التهار: ٠‏ لاتطلقّ حقى تَجيء تلك السَاعة من اليوم الراب لأّه به يتم مُضى e‏ 
بالسّاعات فالعبرة في المُّضيّ به لا للام الكايِلة» وفي المجيء لأوائلها هذ 
المتعارَ ف . 

: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر فإنه يحب تبر في هذا كود الشاتم في المسجد 
حتّی بح بحنَّت سوا كان المشتوم في المسجدٍ أو غيره. 

لقال إن رشك أو فكلك في المسجد ينتير فيه كان المضروب والمقتول إن كان 

في المسجد حَيِْكٌ وإلا فلاء والأصل فيه أن كَل فعل له نر في المفعول يعتَبَرٌ فيه مَكانٌ 
. الملعوليء وما لا لرل َر في الملعول لا نتير فيه كاله بل كا الال وة هذا 
الأصل تذكَرٌ في الجاع - إن شاء الله تعالى -. ) 
(1) في المخطوط : «فيجعل». () هنا بداية سقط في المخطوط . 


فضل [في شرائط الركن] 

وا شرائط الؤكن فانواع: بعضها يرجم إلى الحالِفِ وبعضها يرجم إلى المحلوف عليه 
وهو الشّرط وبعضها يرجم إلى المحَل المحلوف بطلاقه وعَتاقه» وبعضًها يرجم إلى نفس 
الرْكنِ . 

اتا الذي يرجم إلى الحالِف فما ذَكزنا في الطلاقي والعاق وك ماهو شرط جًواز 
اللاي والعتاق فهو شرط انوقادِ اليمين بهما وما لافلاء وسَثْبيّنْ جملة ذلك في كتاب 
الطّلاق والعتاق . 

a 

فمنها: أن يکون أمرًا ذ في المُسْتقبَلٍ فلا يكو التعليق بأمرِ كائنِ ب با کون چا 

حتی لو قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ ِن كانتِ السّماء فنا يقم الاق في الحال. 

وعلى هذا يُحَرَحٌ ما إذا قال لامرأته : وهي حائض أو مَريضة إذا جضت أو مَرضت 
فأنتِ طالقٌ أن ذلك على حيض مُسْتقبَّل ومَرَّضٍ مُسْتقجَل وهو حیض آَخَرٌ يوجد في 
ا ا ین ا ن ن ا اد دو هدای وا ن 
هذا 0 ال در اج اد ات ال فا اض 
ا ورد لك حارم فاا و ىدف فد را ل ق نه دق 

ID SESE RASS 
دام الحيض منها إلى أن أن ينْسَقّ الفجْرٌ من الد بعد أن تكودً تلك السَاعة مام التلاثة ثة أو‎ 
أكّرّ؛ لاله إذا عَلِمَ بحيضها استحال أن يعني بيمينه دوت حيضةٍ أخرى في ع فتعََنَ آله‎ 
أراد استمُرارَ هذه الحيضة ودَوامَها وإنما ا ا التلاثة أو أكثَرَ لأن‎ 
الحيض إ إذا انقَطَّحَ فيما دونها فليس بحيض فلا يوجدٌ شرط اليمينٍ وإ كان لا يعلَمُ‎ 
محيضها فهو على حيض مُسْتقبّل ويّدين في القضاء ؛ لأنّه إذا لم يعلم بحيضِها فالظاهر أنه‎ 
. أراد دوت الحيض وكذلك هذه الوجوه في المرَّض‎ 

وكذلك المحمو م إذا قال: إن حممت أو المضدوعَ إذا قال : إن صَدعَث وكذلك 


بس ہر 


الرَعَاف “ وإِنُ كان صَحيحًا فقال : إن صححت فامرأتي e EE‏ 
طلْقَتِ امرأئّه وهو کبَصیر قال : إ۵ أِصَرْتُ وكسّمیع قال : إن سيعت لأن الصحة ء 
NO E PE OTR‏ 
له الصحَةٌ حينما فرَعٌ من هذا الكلام فود شرطً الجِنْثِ ولا يُمْكِنْ شرطٌ صحَة أخرى في 
المْسْتقبّلٍ كالحيضٍ والمرّضٍ فَقَع يميه على ما يَخْذْتٌ عَقَيبَ الكلام . 

وعلى هذا يرح ما إذا قال لامرآته : إذا قَمْت أو قَعَذْتٍ أو رَكبْت أو بست فأنت طاليٌ 
وهي قائمة أو قاعِدة أو راكبةٌ أو لابسة أنه إذا مَكَتَّ ساعة بعد اليمين مِقّدارَ ما يقَدِرٌ على 
EP OPO EE A‏ 
يُعْتّی به تَجَدّدُ أمثالِها يُسَمّى باسم هذه الأفْعال فقد وُجد ما تَناوَلّه الاسمُ م عَقَيبً اليمين 


و 


وأمّا الڏخول بأنْ قال: إِنُ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ وهي داخلة فهذا لا يكو إلا 
على دُخول تقل فإ تى الذي هو فيه لا يَحنَك لان الول هو الانٍصال من خارج 
إلى داخجل وهذا لا يحتمل التَجَدد فلا يْبْتُ الاسم في حالة البقاء أعني التانيّ في رمان 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إن حرجت وهي خارٍجة لأنّ الخُروجَ ِد الخول وهو الانفصال 
من دال إلى حارج وانه لا يتجدذ في الثاني من مان وجوده فلا يقبت الاسم خلا 
القيام والرّكوب واللَبْس ونحوهما وصح اقرف اتفال فت وناو كت اا 
يومًا ولا يقال: دخلت الدَارَ يومًا ولا حرجت من الذّار يومًا على إرادة المُكث» وكذلك 
الحبّل - إذا قال للحُبْلى : ذا حَبلْتِ فانتِ طالقٰ فهذا يقعٌ على حَبَلٍ مُْتقبَلٍ لاه يُرادٌ به 
ابتداءٌ العّلوق عرفا وعادةء ولو قال كلت ار ضرت فرغل الجاوت ءال شن: 
ایرو وی و 

وذكر في الأصل: إذا قال لها : أنتِ طالقّ ما لم تحيضي أو مالم تَخْبَّلي وهي حُبلى أو 
حاقل في حال الحلفب فهي طالقٌ حين سكت إلا ان بكود ذلك منها حين سكت لا 
یل وت اف ر ا ال ا ی ال د ر ن دب 


(1) الزعاف : بتثليث الراء الدم الخارج من الأنف. معجم لغة الفقهاء ص .)۲۲١(‏ 


فيه من الحيض دينّ فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يَدِينُ في الحبَلٍ لأنٌ الحيض ذو أجزاء 
فجاز أن بُسَمّى ما يدت من أجزائه باسم الابتداء» فام الحبَل فليس بذي أجزاءِ ألا ترّى 
أن الحيض يداد والحبَلُ ليس بمعّى يحتمل الريادة فلا يُصَدَقُ أصلاً - واللّه عَرَ وجل 
اعلَمٌ -. 

ومنها: أن يكودّ المذكورٌ في المُسْتقبَل مََصَوَرَ الوجودِ حقيقةً لا عادةً “» هو شرط 
قاد الین فان کان ما حي وجوه حقبقة لا يقد كا إذا قال لامراته: إن ولج 
الجمّل في سم الخياط فأنتِ طالقّ وإِنٍ اجتمع الضدَانِ فأنتِ طالق a‏ هذا الكلام 
ذز فاكيد التق أي طلاقك أمڙ لا يکونُ أصل ورأا كما لا لالجل في سم الخياط 
ولا يَجْتَمِعٌ الصّدَانِ قال الله تعالی : و يدد الجَلّةَ حى َل مَل في سي از [الأعراف 
أي لا يدخلوتها رسا . 

وعلى هذا يُخُرَّجٌ ما إذا قال : إن لم أشرّب الماءَ الذي في هذا الكوز فامرآته طالیٰ 
أو عبده حر أو قال : لم قل فلاا ولا ماء ؤ في الكوز وفُلان ميت وهو يعلَمٌ بذلك أو لا 
يعلَمُ به وقد ذَكَرْنا جملة هذا وتَفْصيلّه وما فيه من الاتفاقي والاختلافي وما يتل بذلك من 
المسائل في اليمين بالله تعالى . 

وأمّا الذي يرجح إلى المحَلْ المحلوفِ بطلاقه وعَتاقه فقيامٌ الملك فيه والإضافة إلى 
لملك أو إلى سبب الملكِ» وسَبيُّ ذلك في كتاب الطْلاقٍ والعتاقي ونَذكرٌ ذلك كله . 

واقا: الذي يرجم إلى نفس الرُكنٍ فما ذَكَرْنا في اليمينِ باللّه تعالى وهو عَدَمٌ ذخال 
الاستفناء عليه فإذا أدحَلَ عليه الاستفناء أبُطَلَّه بان قال : إن دخلت هذه الذَارَ فأنتِ طالق إن 
شاء الله تعالى أو قال: ما شاء الله - تعالى - أو قال : بمَشية الله تعالى أو قال: إلا أن 
اء الله أو فال باراد ة الله أو بقضاو الله تغالى أو بقدرنة ولو قال إن أعائلى الله ار 
بمو نة اللد وراد به الاساء ۶ يكوك مني فيما بينه وبين الله تعالى ولا يُصَدَق في القضاء 
لأنَ الشَّيءَ بعد وجوده لا يحتملٌ الإعانة عليه فلا يُمْكِنُ حَمْله على التعليتي بالشرط فيْجْمَل 
مَجارّا عن الاستثناء» وكذلك إذا قال ا و قا ر ال د لے > 
ونو الاستتاء: 


)١(‏ في المطبوع: «لإعادة». (۲) في المطبوع : «الكون». 


وَسََذْكرٌ شرائطٌ صخة [الاستشناء] ‏ في كتاب الطلاق ونَذْكُر أن منها أن يكونً 
الاستشناء موصولا بالكلام المَُقَدّم وهو أن لا يكو بينهما فاصِلٌ إلا أن يكودَ الفصلُ 
لضرورة وعلى هذا ما روي عن ابن سماعةً عن أبي يوسّفَ فيمَنْ قال لامرأته : إن خرجت 
من هذه الدَارٍ فأنتِ طالقّ ثلاثا فاعلّمي ذلك إلا بإذني أو قال: إن شاء الله آله يصح 
الاستشناء فلا تطلُقٌ وإِنْ حرجت من الدَارِ لان حَرْفَ الفاءِ حَرْفُ عَطْفي فيقعَضي تَعَلّنَ ما 
دخلَّث عليه الجملة المَُمَدّمة فيصيرٌ الكل كلامًا واحدًا فلا يكوك فاصلً . 

وإ قال : اعلمي ذلك آو اڏهَپيء ا ت ا ٣‏ لاه لم يوجذمايوجِب تَعَلْقَ المذكور 
بالکلام الأول فصار كلامًا مُبَْدَاأً فكان فاصلا قاطعًا للاستفناء فيتعَلَقٌ الطلاق بالخروج . 

وقال القُدورى :] " وينتهي " على قول بي حنيفة أن لا يصح الاستشناء ويقع 
الطلاق في الفصاَيْن [جميعًا] ‏ بناءً على أصله فيمَنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلانًا وثلانً 


إن شاء الله تعالى . 
ومنها؛ E‏ بين الشرط والجزاءِ حائلء فإذا ” دخلّ لم یكنْ يمينا وتعليقًاء بل 
کون تلجيا ‏ وعلى هذا يخر إحال الداء في وط الكلامينٍ و آنه یون فاصل 


ماعا من التعليق ألا وجملة الكلام فيه أن الّداء أنواعٌ ثلاثةً: 

داءٌ بالقذفيٍ بان يقول : يا زانية . 

ونداءٌ بالطلا بأنْ يقول: يا طالق . 

ونداءٌ بالعلم بان يقول: يا زينَبٌ أو يا عَمْرةٌ. 

كَل واحلٍ من الأنواع التلاثةٍ على ثلا ثة أوجه: إمّا ن گر الثداء في اول الکلام. وإمًا 
أن ذَكرّه في أوسَطه * و في آڃره» وکل ذلك ينْقَسِمٌ إلى قِسْمَيْن: 

N N RN OT yT ما‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 


(۱) سقطت من المطبوع . (۲) هنا ينتهي السقط المشار إليه. 
j)‏ في المطبوع : وينبغي». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن» . (1) في المخطوط : «منجرًا». 


(۷) في المخطوط : «الكلام» . (۸) في المخطوط : (وسطه» . 


أمّا التّداءٌ بالقذف إذا دَكَرّه في أل التعليتٍ بالشرط لا يمَْعْ من التعليقٍ ويكود فذقا 
صَحيًا بان "قال لامرآټه : يا زانيةٌ أنتِ طالق إن دحلت الذَارَ؛ لأن قوله: يا زانية» وإ 
کان موضوعًا للنّداءِ لكته وصف لها بالرٌنا من حيتٌ المعنى ؛ لالا یه ف 
المعنى وهو الرّنا والاسم المُْشَْىٌ من معلّى يقَضي وجود ذلك المعنى لا مًحالة كسائر 
الأسماءِ المشتَمَةٍ من المعاني من المُتَحَرَكِ والسّاكن ونحو ذلك سَّواءٌ كان الاسم موضوعا 
للتداءِ أو غیره» فصار بوصفِه إّاها بالرّنا /٤[‏ ١۹١ب]‏ ونسبة انا إليها قافا لها بالرنا 
زی و ر ای ا ت ا ا ا ر ائط اللُعانِ ثم صار 
مُعَلْمَا طلاقّها بدخول الدّار بقوله : أنت طالٌ إن دلت الدَارَء فيتَعَلَقٌ به وهذا لأتّه ناداها 
لبه لسّماع كلاه » فلَمَا تَنَبَهَتْ خاطبَّها باليمينِ وهي تعليق طلاقها بدخول الدَارِ» وكذا 
لو قال: يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إن شاء الله تعالى صار قاذِقًا لما قُلْناء و[لا] "يقم الطّلاق 
لول الاستثناء فيه . 

ولو بدا بالداء في الطْلاتي ف فقنال: يا طالق آنت طالقٌ إن دخحلت الذارَ وقَعَ الطّلاق 
بقولِه : يا طالقٌ؛ لأ وصََها بالطْلاق فيضي نَمَدَمّ تُبوتِ الطْلاق على وصفِه إِيّاها 
لضرورة صحة الوصف ونَعَلّق طلاتي آحَرَ بدُخول الذارٍ لما ذَكَرْنا في الفصل الأوْلِء وكذا 
لو قال: یا طالی آنتِ طالیٌ إن شاء الله تعالى» يقم الطْلان بقوله : يا طالقء ولم يقع 
الثاني لذخول الاستشناءِ عليه . 

ولو بدأ بالگداء باللَمٍ فقال : يا عَنْرة أنتِ طالق إن خلت الدَارَء لا يع شيء وتَعَلقَ 
الطّلاق بالدخول لأنه بدائه إيّاها بالعَلّم بها (علی سماع) كلايه ثم عَلقَ طلاقها ‏ 
الا شول. 

N 

هذا إذا بدأ بالنّداء إمّا بالقذف أو بالطلاقٍ أو بالعَلّم . فأما ” إذا آتّى بالنّداء في وسَط 
الكلام في التعليتي بالشَّرط بان قال لها : آنتِ طالقّ يا زانية إن دخلت الدَارَ» فقد رَوّى ابن 


. في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «استخرج»‎ )١( 
في المخطوط : «لسماع».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «أما»‎ )١( 


CD 


سماعة عن محمَدٍ آنه لا يصيرٌ فاصِلا ويتعَلَقٌ الطّلاق بدخول الدَارِ» ويصيرٌ قاذِقًا ويجبُ 
العا وكان بو يوسُفَ يقول بهذا القولِ ثم رَجَحَ . وقال: يقم الطلاق للحال» ولا يصيرٌ 
قافا حتّى لا يجب اللْعانٌ . 

وذَكَرّ محمد في الجايع : أن الطْلاق يعَلَنٌ دول الدَار» ولا صي النداء فاصاا بين 
الشرط والجزاء مانِعًا من التعليق » ولا يصيرٌ قاذِقًاء ولا يجب اللْعانٌ. 

قال المشايخ : ما ذَكَرّه ابن سماعةً عن محمَدٍ هو قولّه الأخيرُ» وما ذَكَرّه محمد في 
الجايع قول أبي حنيفة » فحَصْل في المسألة ثلاثة أقوال : 

RT 

وعلى قول محمَدٍ: تَعَلَقَ الطْلاق ولم يتعَلَتي القذْف بل تَحفَىَ للحا 

وعلى قول أبي يوسّف : : تَعَلَقَ القذف فطل [في نفيه] ”° ا جر . 

وَخِة قول ابي يوشف: أنه لْمَّا ذَكَرَ قوله : إن دخلت الذارَء عق ول ارا فقد على 
القذفَ بالشرط والقذف لا يعلق بالشرط لأه وصف الشخص بالرّنا كقوله : قائمة 
وقاعدة» أنه وصَمَها “ بالقيام والقعودِ ووّصف الشيء یکول إخبارًا عن وجودٍ 
الصفة فيه» والإخبارٌ مِمَّا لا يعلق بالشرط حتى يكو صادِقًا عند وجوده» كاذبًا عند عذمه 
ا مُخبرًا عند وجوده غير مُخْبر عند عَدَمِه» وإذا لم يتعَلق صار لخْوّا فصار حائلا بين 
ارط والجر ورل ال لكنُ مع هذا لا يصيرٌ قاذِفا؛ لأنه قَصَد تعليىَ القذف 


ص 


م ص 


بالشرط ومَنْ قَصَدَ علي شيءٍ بشرط لا يكون مُمْبتًا له في الحالٍ فلم يصِر قاذِقًاء وعندً 
وجود الشرط لا يصيرٌ قاذفا AS ED SE‏ 


وه ماروى ابن سماعة عن محمَك: أن قوله E‏ وإك لم يتلق ¢ ی ولکتّه مع هذا لا 


)١(‏ المشايخ : ا (شيخح » وفي اللغة هو من جاوز الخمسين من عمره وظهر في رأسه الشيب» وأيضًا هو 
ا ا ل ر و ا 


الذهب. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «كقوله». 
)٤(‏ في المخطوط : «وصف لها». )٥(‏ في المخطوط : «و». 


7( في اللخطوط : «فنزل». 


لا لأته لتَأكيد الخطاب الموجود بقولِه: أنتِ طالقّ فصار مُوَكَدًا لباب الخطاب 
e‏ : أنت يا زانية إن دخلت الدَارَ طالق› > فتلي الطلاق بالدخول: . 
بقی (القذْفٌ مُمَحمَّقًا) ألا تَرَّى أنه لو قال : أنتِ طالق يا عَمُرة إن دخلت الدارَ» صح 
es E‏ 
وه قول أبي حنيفة: : أن تعليق اللاي بالشرط قد صح لما مر في كلام محمَاٍ والقذف لم 
بعحقق لاه كر عَقيبّه ” الشرط » والقذف مى عَلَنَ بالشرط لا يقصد الإنسان تحقيقه تَحقيقّه للحال 
kS A‏ مر وكان القاضي الجليل يقول تعلق القذْفِ بالقرط 
يکود (تبعيدًا للقًذفِ) “ كما يقول الرَجُل إن فعَلْت ‏ كذا فامرأثه زانية أو ا 
بذلك تبعيد الفعل› ولنْ يت يتحقّقَ تَبْعيد الفعل إلا بسَْعيدِ الاتصاف بالزنا عن مه وامرآته» وبمثل 
هذا يَحْصْل الوصف بالإحصانِ دود الوصف بالرًنا [وإأْحاق العارٍ به] N‏ 
اعلَمٌ-. 
وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ يا زانية إن شاء الله تعالى» فهو على هذا الخلافِ» ولو كان 
التّداءٌ بالصّلاق بان قال : أنتِ طالقٌ يا طالق إن دخلت الدَارَء هذا أيضا على الخلافِ بين 
ابي يوسب ومحمَد إلا ان آبا /٤7‏ ۱۹۲[] حنيفة يقر بين هذا وبين اللداء بالرنا بقوله : ي 
ET‏ يق الطّلاق مُنَجَرًا بقوله: انت الو ولا لى ردول الدار ور 
کقوله: يا طالقٌ»› فاصلا . 
ووخه الضرق: أن قوله : يا طالق وإِنْ كان نِداءَ ذ فهو إيقاع الطّلاق فكان قول : أ نټ طالی 


يا طال إيقاعا عَقيبَ إيقاع من غير عَطف البعض على البعضي» والشرط اقل (بآجر 
الإيقاعَيْن) ‏ دون الأول منهماء فبقي الأول تَنجيرًا ”'"“ بخلافِ قولِه يا زانیا فال 


تاكيك اده من تاء لطاب لا إیقاءٌ فلم ين به فلم يصِرْ حائلا فلم يمْنَعْ 
من تَعَل الشرط بالجزاءِ . 


. في المخطوط : «العدم محققًا». (۲) في المخطوط : «عقيب»‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «واليًا» . )٤(‏ في المخطوط : (متعمدًا القذف» . 
ا (صدق)» . () ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «في حق). (۸) في المخطوط : «بأجزاء الإيقاع». 
(4) في المخطوط : «النازل». )٠١( ٠‏ في المخطوط : امنجرًا) . 


. سياق هذه الحملة فيه اضطراب فى المخطوط‎ )١١( 


(wy e < 

ولو قال: أنتِ طالقٌ يا طالق إن شاء الله هذا أيضا على ما دَكَرْنا من الخلافِ بينهم 
والفرق لأبي حنيفةً بين هذا وبين قولِه : أنتِ طالقّ يا زانية إِنْ شاء الله . 

ولو كان الّداء بالعلَم أن قال : أنت طالقٌ يا عَمْرةٌ ِن دخلت الدَارَ فههنا يعلى الطلاق 
اقرط بالإجماع» وابو يوس يَحتاحٌ إلى الفرتی بین هذا وبين قوله : ا زانيڈء والفرق أن 
فل ماع ةلادلل ما دەق لە انت کان ىداك قال به فلم يصِرٌ فاصلا . 

وافا قوله: يا زانية› فيه زيادةٌ أمر ر لا تفيده تاءٌ الخطاب» وهو إثباٹ وصفِ فی الرّناء 
Na ms‏ و اللْعانُ في الجملة فلا يُمْكِنْ أن يُْجْعَل (تكرارًا 
للتاء) " الموضوعة للخطاب» فكان مُعَْبَرَا في نفسه فلم يصِر مُلَْجقًا بتاءِ الخطاب فبقى 
فاصلاًء فأمّا فیما نحن فيه بخلافِه على ما مَرّ. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ يا عَمْرةإِنشاء الله » لايقعٌ الطّلاق لما مَرَء هذا إذا أنّى بالئداءِ في أوَلٍ 
الكلام ا [في] ا 

فام إذا ّى به في آخر الكلام آمّا في التّداءٍ بالرّنا بان قال : أنتِ طالقٌ إن دخلت 
الدَارَ يا زانيةء فإ الطْلاقَ يعلق بالدخول لأّه عَلَنَ الطّلاق بالخول ثم ناداها بعد ذلك 
فصار قاذِفًا ولم يوجد بعد القذْفِ شرط [أيضًا] ‏ ليْقال: إِنّه قَصَدَ تَعليقَ القذُفِ بعد 


ما ° م م 


تحف هه . 


وكذافي قولِه: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء الله يا زانيةء بَطَلَ الطّلاق ونَحقَقَّ القذْفُ» وفي 
قولِه : آنتِ طالقٌ إِنْ دحلت الدَارَ يا طالقء تَعَلَقَ الأول بالذخول ووَقََ بقولِه: يا طالق 
طلاقٌ لدخول الشرط في الأول دون قولِه : يا طالق . 

وکذا لو قال: أنت طالقٌ إن شاء الله يا طال وکذا لهأتت الى إن دلت 
الذارَ يا عمرةء فهذا رجل عَلَقَ الطْلاقَ بدٌخول الدّار ثُمّ ناداها ونَبَهّها بالنّداءِ على اليمين 
RS‏ ۰ 

وکذا لو قال : آنت طالق إن شاء الله يا عَمْرة لا يقم شي ءلما مر . 
() في المخطوط : «صفة». (۲) في المخطوط : «تكرار التاء». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فأما» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )٦(‏ زاد فى المخطوط : «فى». 


قال أبو حنيفة : ولو قال لامرآتِه ولم يدخل بها: آنتِ طالقٌ يا زانية ثلانًا» فهي ثلاث 
ولا حَدولالعانً. 

وقال بو يوسفَ : هي طالقٌ واحدة وعليه الحد. 

إبو حنيفة لم مرق بين المدخول بها وغير المدخول بها لأ قوله: يا زانيةء ِداءٌ فلا 
فصل بين العدَدِ وهو قوله : ثلانًا وبين اصل الإيقاع وهو قول اعا واا ول 
فيوقّف ” الوقوع على آخرٍ الكلام وهو قول : ثلائًاء فتَبينٌ فلا يُمْكنٌ إأْحاق اللعان بعد 
ال 

وأبو يوسُفَ يقول: إن قوله : يا زانية» يَمُصِل بين الإيقاع والعدَدِء فبانّتْ بقولِه : أنتِ 
طالقّ» فصادَقًها قولّه : يا زانيةٌ وهي أجتَبيةٌ فيجبٌ عليه الحدٌ ويَلْغو قولّه : ثلانًا. 

فال بو يو سف و لا نش هدا ال درل ا ]ذا قال لھا انت طالی ت زانیة ثلاتاء آنیا 
تبينْ بثلاث ولا حد ولا لعانٌ؛ لأتا وإِنٍ اعسَبرنا قوله : يا زانية » فاصل فإِنّه لا يمْتَع إلحاق 
التلاثِ به» فاته لو قال لها: آنتِ طالقٌ» وسكت فقيل له: كم؟ فقال: ثلاثاء فكذا إذا 
صل بقوله : يا زانية. 

وقال آبو حنيفة وأبو يوسّفّ: إذا قال لها قبل الأخول بها: أنتِ طالىّ ثلائًاء أو قال: 
آنتِ طالق إن دحلت الذَارَء فماتث بعد قولِه : أنتِ طالقٌ قبل قوله : إن دخحلت الدَارَء فهذا 
باطِل لا يمه طلاق لان العدَد إذا فر بالَطليتي كان الواقع هو العدَدَء وهي عند ذلك 
ليسث بمَحَل لوقوع الطّلاتي عليهاء والشرط إذالَحِقَ بار الكلام يتقف أوّل الكلام على 
آخِره ولا بُقْصَلٌ آخِرٌ الكلام عن أوّلِه» وقد حَصَلَ اجر الكلام وهي أجتبية ا 

ولو قال: آنتِ طالقٌ ثلاثًا يا عَمْرةٌ فماتت قبل i hE‏ 
قوله : يا عَمْرةٌ» نِداءٌ ليس بشرط ولا عَدَدٍ يتوَقف الوْقوع عليه فلا يتقف واللّه - عَرّ وجل 


ا 


(1) في المخطوط : «فيتوقف) . (۲) في المخطوط : بين قوله». 


[فضل في حكم هذه اليمين] 


وما حُكمْ هذه اليمين فحُكمُها واحدّ» وهو وَقوعٌ الطلاق أو ' العتات القع © 
عند وجو د الشّرط» فىَبيَنَ أن حُكم /٤[‏ ۹۲٠ب]‏ هذه اليمين وُقوعٌ الطلاق أو العتاقٍ 
O E‏ ين اعياة) ‏ الشروط التي تلق بها الطلاق والعتاق على 
یں سی کر رازہ لدی پا الشرط فيقع فيقع 
الطّلاق والعتاقٌ وإلاً فلا. 

افا الأولٌ: فلأل ”“ اليمينَ بالطلاق والعتاق هو (تعليق الطلاق والعتاقي) ‏ بالشرط 
ومعنى تعليقّهما بالشرط - وهو (إيقاعٌ الطلاق والعتاتي) ” في رَمانِ ما بعد الشرط - لا 
ْمَل له معتّی آَحَرُء فإذا جد ركن الإيقاع مع شرائطه لا بُدّ من الوقوع عند الشرط . 

فافا عدم الؤقوع عند عتم الشرط؛ فليس حك التعليق بالشرط ا بل هو حكم العدم 
الأصلىّ ؛ لأنَ الوْقَوعَ لم يكن ثابتا في الأصل» وافٌّبوتُ على حَْب الإثباتِ» والحالِف 
لم يقبت إِلاً بعد الشرط فبقيّ حُكمّه باقيًا على أصل العدَم» لا أن يود العدَمٌ موب 
Ey 0‏ و E‏ ٍ 
التعليت بالشرط بل موجبه الوقوع عند وجود الشرط فقط› ثم الشرط إن كان شيئا واحدا 
يقم الطّلاق عند وجوده بان قال لامرأته : إن دخلت هذه الدَارّ فأنتِ طالق» أو أنتِ طالقّ 
إن دحلت هذه الدَارَء يَسَْوي فيه تقديمُ الشرط في الدّكر وتَأحيرٌه» وسّواءٌ كان الشرط 
معنا أو ممما بأنْ قال : إن دحلت هذه الدّارَ أو هذه " [فأنتٍ طالق» أو قال : أنتِ طالى 
إن دحلت هذه الدَارَ أو هذه] '". 

(وكذلك إذا كان) "'“ وسَّطً الجزاءِ بأنْ قال : إن دخحلت هذه الذَارً فأنتِ طالقء 
أو ""“ هذه الدَارَ؛ لأ كلمة «أو» ههنا تقتضي التَخييرَء فصار کل فعل على حیالِه شرا 


. فى المخطوط : «و». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهو».‎ )٤( . في المخطوط : «قائم بمعنى اعتبار؟‎ )۳( 
. في المخطوط : «وقع». (0) فى المخطوط : «فمعنى»‎ )١( 
. في المخطوط : (تعلقهما» . (۸) في المخطوط : «إيقاعهما»‎ )۷( 
. ليست في المخطوط‎ )٠١( زاد في المخطوط : «الدار».‎ )۹( 


)١١(‏ فى المخطوط : «وكذا إذا». (۱۲) زاد فى المخطوط : «دخحلت». 


© ر ب س 
فأيّهما جد وقَعَ الطّلاقء وكذلك لو أعاد الفعلَ مع آخرٍ بأنُ قال: إن دخلت هذه 
الا ار دلت هاه اا الط او ةرط 

وروی ابنْ سماعةَ عن محمَلٍ فيمَنْ قال : إن دخحلت هذه الدَارَّ أو هذه الذَارَ وإ دخحلت 
هذه فعبدي حر أن اليمينَ على أن يدخلّ إحدى الأولييْن ويدخل الثانية ”" فأىّ الأولييْن 
دحل ودخلَ التَالِغةَ حي ؛ لاه جعل شرط جنه حول إحدى الأولييْن» وذخول التاإدة 
لاله كر إحدى ‏ الأوليَنٍ بكَمة أو فيتناوَلٌ إحداهما ” ثم جمع دُخول التالشة إلى 
ر اا وو ال وهر الوا في و و كل هة ف ار ‏ رل 
التالثة مع دُحولِ إحدى الأوليَيْن شرطا واحدًا فإذا وُجدَّ حَيْكَ . 

هذا إذا أدحَل كلمة «أو» بين شرطيْنٍ في يمين واحدة . فأما إذا أدخلها بين إيقاع ويمينِ 
آو بین يمين كما رَوَی ابنٌ ماعة وبشر عن آبي پوسف فيمَنْ قال لامرآي : نت طالق 

ثلاتًا أو واللّه لأضربَّن (هذا الخادم) ‏ اليومء (فضَرَبَ الخادِم من) ” يويه» فقد بر في 
يميه » بطل الطّلاق لأنه حير نفسَّه بين الطْلاتيِ وبين الصَرْب في اليوم فإذا ود أحدهما 
انى الآحَرُء فإذا مضى اليومٌ قبل أن يَضصَربَ الخادِم فقد حَيْتَ [في يمینه] e‏ 
فان شاء أوقَعَ الطلاق وإِنُ شاء ألزم نفسّه اليمينَ؛ لأله قد حَيِْكٌ في أحدِ الأمرَبْنِ وهو 
المُبْهَمٌ فكان إليه التَعْيينُ فان قال : في اليوم قبل مُضيّه قد اخَرْت أن أوقِعَ الطلاق لزم 
وَطَلَتِ اليمينْ؛ لاله عَيَرَ نفسّه بين الإيقاع ”“ وبين اليمين» فإذا وفع فقد سَقَطّتِ 
السير: 

ولو قال : قد اختَرْتُ الزام اليمين وأبْطَلْتُ الطّلاقء فان الطْلاق لا يَبْطْل حتى لو مضى 
اليومٌ قبل أن يَصربَ الخاوِم '“ حَيْتَّ في يميه ؛ لأن اختيارً ازام اليمين لا يبْطِل اليمينَ 
لأ اليمينَ لا يجب على الإنسانِ بالالتزام حى يَبْطْلَ بالاختيار فبقيّتِ اليمينٌ على حالها. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الدار». (۲) في المخطوط : «الجزاء أو قذم أو وسط». 
(۳) في المطبوع : «الثالثة». )٤(‏ فى المخطوط : «أحد». 

)١(‏ في المخطوط : «واحدًا منهما». (0) في المخطوط : «هذه الجارية». 

(۷) في المخطوط : «فضربها في» . (۸) في المخطوط : «الجارية). 

(۹) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الامتناع». 


. في المخطوط : «الجارية»‎ )١١( 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلاتًا أو واللّه لأضرِبَنّ فُلانةًء فماتث فلانة قبل أن يَضربَها 
فک تی ب رر 2 ا ن ف ای و 0 ا 
فاتَ بموتها فحت في إحدى اليميَيْن » ولو كان الرَّجُل هو الميّتَ والمحلوف على ضَرْبها 
َة فقد وق الت على الرَجُلِ والطّلاق وقد مات قبل أن ببيْنّ فلا بقح الطَلاق 
عليهاء ولها الميراثٌ لأنه لَمّا كان مُخََرّا بين الطَلاقٍ والتزام الكقّارةء لا يقَعٌ الطلاق 
بالشَكّ ولا يُجْبرٌه الحاكِمْ على البيانِ؛ لأنّ أحدَهما وهو الكَمًارةٌ لا يدخلٌ تحت الحُكم 
فلا يقد الحا على إلزايه ولكن يلْرَمه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو كان بل الكارة 
ظاذی أخرى فقال: آنت طالى ثلوا اوعد فههنا بر الحا حى ين لان الراف 
طلاق» وإِلّه مما يدخل في الحُكم . 

NIE 
O في الوقوع‎ 

ولو قال: أنتِ طالق ثلاًا أو فُلانة ” عَلَىَ حَرامٌ» يعني اليمينّ فإِلّه يخير [تخيير 
الفنْرّى] “ ولا يجبره لقاضي ‏ حقی بنضي ارم اهر قبل [4/ 11۱٩۳‏ آذ , يقرب لاله 
لا يقدِرٌ على أن يُسْقَّط ذلك عن نفسه بالكمًارة فإذا م مَضََثْ أربعة أشهر قبل أن يقرب (يخير 

تخییر) "کم رل :آرت طلا لاه عل اتی زنک او طلاق لکلا مل اني 
َكَلَمْتَ بطلاقِها لأنٌ الطّلاق لا بد أن يقَعَ على إحداهما (فحْيرً فيه تخْييرَ الحاكم) ا 

وقال محمد في الجايع : إذا قال: واللّه لا دشل هذه الذَار آو لا ادحل هذه فإِنُ دحل 
إحداهما حَيْكٌ لأنّ كلمة أو إذا دحلَّثْ بين شيَيْن تَناوَلّتْ كَل واحدٍ على الانفِرادِ قال الله 
تعالی : ولا لا ْح من م اشنا أو كفورا# [الإنسان ]۲٤١‏ . 

ولوقال اة ال هذه الدَارَ أبَدَا أو لأدحُلَنَ هذه الدَارَ الأحرى اليوم فان دحل 
الأولى حَيْكَ وإن لم يدخلها ولم يدخلٍ الأحرى حتى مضى اليو حيْكَ لاله حير نفسّه في 
اليمين أن لا يدخل الدَارَ الأولى أو يدخل الأخرى في اليوم فان دخل الأخحرى في اليوم بر 


)١(‏ في المخطوط : تبين) . (۲) في المخطوط : «الورع». 
(۳) في المخطوط : «ثلاثة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «الحاكم». )١(‏ في المخطوط : «يجبر بجبر) . 


(۷) في المخطوط : (فجبر فيه بجبر الحكم». 


نی یچ راا نی اپ خان دی اک 

قال ابن سماعة في تَوارٍه: سَمِعْتٌ محمَدًا قال في رجل : قال : عبده حر إن لم يدخل 
هذه الدَارَ اليوم فان لم يدخلها اليوم دحل هذه ال ا E E‏ 
على حالِها ولا أبالي وصَلّ هذا الكلام أو فصّله فن لم يدخل الدَارَ الأولى اليومٌ حَيْكَّ 
e‏ 
أُعلَمٌ- هذا إِذا کان الْشرط شيئًا واحدًا فان كان شيَيْن بان عَطَفَ أحدَهما على الآر ° 
ا و ع چا یا پا ن 
نزل عند وجو د أحدٍهما لَنزل من غير صَنْعِه. وهذا لا يجوز سَواءٌ قَدَمٌ الشَرطْيْنِ “ على 
الجزاء في الذكر أو أخْرَّهما أو وسَّطً الجزاء بان قال لها: إن دخلت هذه الدَارَ وهذه الذَارً 
فأنت طالقٌ أو قال: أنت طالقٌ إن دخحلت هذه الدَارَ وهذه الذارَ أو قال: إن دخلت هذه 
الذَارَّ فأنتِ طالقّ وهذه الدَارَ لا يقح الطّلاق إلا عند حول ”“ الدَارَيْن جميعًا . 

أمّا إذا قَدَمّ الشرطيّن على الجزاء ESA‏ 
والجمْعٌ بحَزْف الجمْع كالجمْع بلفظ الجمْع ولو جّمع بينهما بلفظ الجمْع بان قال: إل 
دخحلت هات تن ”" الدَارَيْن فأنتِ طالق أ و نتٍِ طالقّ إِنْ دحلت هاتَيْنِ الدَارَيْنِ لا يقع اللاو 
إلا فد رل الدارئن جا كا هذا 

وإلما استَوّى فيه تقديم الشرطيّن وتَأخيرُهما لأ الجزاءَ تعلق بالشرط كيْمَّما كان فكان 
التقديم والتأخيرٌ فيه سَواءٌ . 

وأمّا إذا وسَّط الجزاء فلأ الشّيءَ يُعْطّْف على جيه لا على غير جيه فلا يصح عَطْف ‏ 
الشرط على الجزاءِ فيْجْعَل معطوقا على الشرط»› و(كذلك إذا كان) ‏ العطف برف 
الفاءِ بان قال : إن دات الذارَ فهذه الذَارَ نت " طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إن دحلت 
هذه الدَارَ فهذه الدَارَ آو قال : إن دحلت هذه الدَارَ فأنتٍ طالقٌ فهذه الذار فهذا كله سَراءٌ 


. فى المخطوط : «الأخرى». (۲) زيادة من المحطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «الشرط». )٤(‏ في المخطوط ٠‏ «علقه» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الشرط». (1) فى المخطوط : «وجود». 
(۷) في المخطوط : «هذين» . (۸) في المخطوط : «كذا إن كانا في» . 


(۹) في المخطوط : «فأنت». 


ولا يقم الطلاق إلا عند دُحول [هدَيْن] ” الدَارَيْنِ جميعًا كما في الفصل الأول إلا أل 
هناك لا يُراعَى التَرْتيبٌ في دُخول الدَارَيْن وههنا يراعى وهو أن تدخل الذارَ النّانية بعد 
دُخولِها الأولى وإلاً فلا يقَعٌ الطّلاق لان الواوّ والفاء وإِنُ كانت كَل واحدة منهما حَرْفَ 
عَطْفٍ وجَمْع لكل الوا للجَيْع المُطلتي والفاء للجَمْع المُمَيَدٍ وهو الجمْعٌ على سبيلٍِ 
التغقيب لذلك لِم مُراعاءٌ اتيب في الثاني دود الأول . 

et‏ العف بكلمة ثم بأنْ قال : إن دخلت هذه الدَارَ ثي هذه الدارَ فآنت 
طالقٌ أو قال: آن- نتِ طالق إن دخلت هذه الدَارَ ثُمّ هذه الدَارَّ أو قال: إن دخلت هذه الدَارَ 
e‏ ْم هذه الدَارَ فهذه والفاءٌ سواءٌ في آنه يُراعَى التَرْتيبٌ في الدخول في كل 
واحدة منهما إلا أن ههنا لا بد وأن يكو دُخول الذار التانية مُبَراخيًا عن دُخول الأولى 
لأنّ كلِمة ثُّ للتّرْتيب والتقيب مع التّراخي هذا إذا كَرّرَ ‏ حَرْف العطفِ بدونِ الفعل 
فان كررَ مع الفعل بالواو بان قال: إِنْ دخلت هذه الدّارَ ودخلت هذه الدَارَ 
فأنت طالقٌ أو قال: أنتِ طالى إن دحلت هذه الدَارَ ودخلت هذه الذَارَ فهذا وما إذا كَررَ 
عزن السب دوو ال تراه ا5 لرا لجنم شل يفي اسع درطي 
فيَستوي فيه إعادة الفعلٍ وعدم م الإعادة كانت بالفاء فقال: إن دخحلت هذه الذارً 
فدخلّت هذه الذارَ الأخرى فأنت طالقٌ أو قال : أنت طالقٌ إن دخلت هذه الذارَ فدخحلت 
PEE O a i‏ 
(هذه /٤[‏ ۹۳١ب]‏ الأوجه) " فقال في الأوّل: يقم الطّلاق عند دُخول الدَارَيْن من غير 
مُراعاة الترْتيب» و[في] “الما E Ng‏ 
دخلَّتِ الدَارَ الثانيةً قبل الأولى ثم دخلَّتِ الأولى لا يَحْنَّتُ. 

وؤخه الفرق؛ ما دَكَرْنا أن الواوّ تقتَضي الجمْعَ المُطلَىَ من غير شرط التَرتيب والفاء 
تقّضى التَعْمَيب فيستَد عي بَأخْرَ الفعل التاني عن الأول . 

وقد َر اٻ ماعة عن محمَڍ في هذا زياد تفصيلي فقال في رجلٍ : قال لامرآته : 
داك ار قاغات عقوا دات ظط رك ا ا طْلَقَها فدخحلت 2 دار 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ذكر». 
a‏ هذا الوجه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ و في المخطوط : (فدخل) . 


ُلانِ ْم تزوّجَها فدحلَّتٍ الدَارَ التانيةً لم تطلق كأنه جعل دُخول دار فُلانِ شرطًا لانعقادِ 


ين لايعي سالا حين دت لار الأول ولاملك ل في لك الرقت نسي سال 2 


. َلْعَقَدِ اليمين‎ E O E RA RAD 
وقد روي عن آبي يوسُّفَ مشل هذه في ال حرفل : إذا قال لامرأتَيْن له: إذا‎ 
شيت هذه فإذا عُشيت هذه الأخرى فعبدي حُرٌ فليس الحلِفُ على الأولى إّما تق عليه‎ 
اليمينْ في النَانية إذا عشى الأولى ويكون موليًا من التّانية إذا ع غشيّ الأولى» والفاءٌ في هذه‎ 
المواضع لا ثُشبه الوا فدَلّ ذلك على آنه جعل عِشيادً الأولى شرطًا لانوقادِ اليمين في‎ 
القانية.‎ 

ا0راة ق ان اا و و ا 
الدار اوو الجزاءَ بان قال : إن دحلت هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ وإِنُ دخحلت هذه الدَارَ فإنّ 
أبا يوسف ومحمّدا قالا أي الدَارَيْن دخلَّث طَلَقَّث وفطت الح واا لن ل 
الذار الأخرى لاته لَمَا أعاد حرف ف الشرط مع الفعل فلم يكن عَطمًا على الأولى ” في 
ارط بل ارالك بم اجرى اي نها ارا اعا رحد ون الجر راا 
اليمين لأن جَزاءَ الثاني لم يِب . 

إن قَدَمٌ الشرطيْن ”“ على الجزاء فقال: إِنْ دخلت هذه الدَارَّ وإِنُ دخلت هذه الدَارً 
فانتِ طالقّ فإتها لا تطلی حى تدخل الذَارَيْنٍ جميعًا وهو قول محمَاِء رَوّى ابن ماع 
e‏ . وقال: هو إحدى الرٌوايتيْن عن أبي يوسُف ورَوّى ابنْ 
سماعة (عن أبي يوسفَ) ‏ ئسوی سن ذلك قال : أي الذارَ ُن دخلَّث طَلَقَّتْ كما في 
الأولى . 

وجه قول محفد: أنه لمَّا عَطْفَ الشرطً على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمي 
واحدة؛ لأنّ الكلام الأول وهو قولّه : إن دخلت هذه الذَارَ ليس بتامّ لألّه لا جَزاء له فقول 
بعد ذلك : وإ دخلت هذه الدَارَ يكونٌ شرطا على جدة إلا أنه لم يُذْكَرْ له جَزاءٌ فكان جَراء 


() في المخطوط : «هذا». () في المخطوط : «أن يدخل» . 
() في المخطوط : «الأول». )٤(‏ في المخطوط : «الشرط». 
)٥(‏ في اللخطوط : «عنه 


عبس ہر( 
الأول جَزاء الثاني فأيّهما ود نزل الجزاءُ وطل البمين الأخرى؛ لأته لم يَبْقَ لها جَزاءٌ 
بخلافِ الفصل الأول لأ هناك اليمينَ قد َمَث بكر الجزاءِ فلمًا أعاد حَرْفَ الشرط مع 
الفعل دل ذلك على أنه کلام مبتد ا 

ی ی 
ولو قَدَمَه كان الجوابٌ هكذا فكذا إذا أخرَ " والله - عر وجل - أعلَم. 

ولو رر الشرط وعلق به جَزاءٌ واحدٌ فان كَرَرَ بدونٍِ حَرْف العطف بأنْ قال : إن تزوْجْتُ 
ُلانة إن تزوّجْت فُلانةً فهي طالقّ فاليمينُ انعَمَدَّث بالقول الّاني» و(القول الأول 
لَغْو) . وكذلك إذا مَتَّى وإِن إذا وإِن مَتّى» وكذلك إن بدأ بإذا وأخْرَ إن أو قال: إذا ث 
قال: مََّی»› لألّ الشرط لا يعلى به به حك إلا بانضمام الجزاء إليه وقد ْم الجزاء إلى 
الشرط الثاني لاه موصول به به حقيقة فيفَطَعٌ عن الأول فبقيّ الأول من غير جَزاء فلَعا . 

a a O N 
بالكلا الأَوَلِء والكلاءٌ القاني وء لأ الجزاء ""'تَعَلقَ بالشرط الأوَلِء والتاني غير‎ 
. معطوفي عليه فبقیٌ شر طا لا جَزاءَ له فلَغا‎ 

ولو قال : إذا تزوجتك فأنت طالى إن تزوجُتّك فإتّما انعقَد نعَقَدَتٍِ اليمينٌ بالكلام الآحرِ ' 
و[الكلام] الأول لعو أن «إذ» شرط محض الا تَرَى آنه لا يُشتعملٌ إلا في الشَرط 
«وإذا» قد يُشتعمل في الوقتٍ ولا بد من تعليقِ الطّلاقي بأحدٍهما فتَعليمه بالشرط 
المحض ”" أولى . 

وذَكَرَ محمّد في الجامع في رجل : قال لدار واحدةٍ: إن دخلت هذه الدَارَ فعبدي حر 
إن دخلت هذه الدَارَ فدخلها دَخلة واحدة فاته يَنْبَّغي في القياس أن لا يَحَْتٌَ حتى يدخل 
ار ها ی و ا ۰ 

وخة القياس: أن تكرار ”" الشرط يُمْكنْ أن يُحمَلَ على فائدةٍ وهو أنه أراد به العطْفَ إلا 


)١( .‏ في المخطوط : «كرّر». . (۲) فى المخطوط : «يكون الأول لغرًا». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زاد في المخطوط : «(كما». 
)٥(‏ في المخطوط : «الأخير». )١(‏ في المخطوط : «كما». 


(۷) في المخطوط : «الأول». (۸) في المخطوط : «يكون». 


>__ م بائ اسائ عا‎ GD 
الت فف اا ذُخولها مَرَيْنِ‎ 

وخ الاستخسان: أن التكرارَ يُْجْعَل رَد للكلام الأول لأنَ الغرّض من هذه اليمين المنعء 
والظَاهرٌ أن الإنسانَ ْم نفسَّه من أصل ‏ الدخول دود التكرار إلا أن يعني دَخْلََيْنِ 
فیکونٌ على ما عى لان الظَاهر أن الإنساد لا يكلم بشيء إلا لفائدة تَتَعَلقّ به فقد تى 
ظاهرَ کلامه دق 


وإِدُ كرَرَ برف العطْفٍ فقال : إن تزوَجُنّك وإِن تزوْجُنّك أو قال: إن تزوْجّْك فإ 

و أو إذا تزوّجُّْك ومَتَى تزوَجْنُك لا يقمٌ الطَّلاق حتَى يَتزوّجًها مَرَنَيْنٍ» لأنه لما 

عَطَفَ آحد القَرطَيْنِ على الآخرٍ فقد عَلَقَ الجزاء بهما فيتعَلَق بهماء ولو قَدَم الطلاق 

فقال : انت طالقّ إن تروَجْمُك فان تزوَجُئّك فهذا على تزويج واحدِ وهو مُخالِف (للباب 

الأوّل) ”. لأنّ الكلامّ الأول تَمّ بالجزاء والشرط فإِذا أعادَ الشَرط بعد مام الكلام لم 
عل به څک . ا 


ولو قال إن تزخئك فانت طال إن تةك أت لواحا من تويك ؛ لاه 


طف التزويج على الجزاء فصار الجزاء م ۶ مضمَرًا فيه کأته قال : إن تز وجك فأنت طالقء 
والله - عر وجل - أعلم. 


ولو قال: كلما دخلت هذه الدَارَ وكَلَمْت فُلاتًا فعبدٌ من عَبيدي حر فدخلتِ الدَارَ 
دخلات وكَلَْمَثْ فلاتًا مره واحدة لا يہ عق إلا عبد واحدٌ لاه جعل شرط العتقي دخول الذار 
كلام فْلانِ فإذا تَكرَرَ أحدُ الشرطَيْنٍ ولم يوجد الأَحَرٌ إلا مر واحدة فقد ت شرط يمين 


و 


ارز ف فرط یناریا يعتَىّ إلا عبد واحد. 

وله قال: كلما دخحلت هذه الدّارَ فان كلمت فُلانًا فأنتِ طالقٌ فدخحلتٍِ الدَارَ ثلاث 
دحلات ثم ّمث فلاا مَرَةطَلْقَتِ امرآثه ثلائا؛ لأه جعل الجملة المذكورة بعد حرفي 
الفاء من ذكر الشرط والجزاءُ لول EAN KE‏ 
مذو را بكلمة كلما ويصيرٌ أنه عَلَقَ عند كل دُحول طلاقًها بكلامها فإِذا كلْمَّتْ فلانًا مره 
تطلقٌ ثلاثًا إذ الفعلٌ الواحدٌ يصْلَح شرطا في أيمانِ كثيرةٍ فيَحْنَتٌُ في جمييها . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أجل». 
(۳) في المخطوط : «للأول». 


pe SSD 


ورَوّى ابنْ سماعة عن أبي يوسّف ما يجري مجرّى الشرح للمسالة الأولى آنه قال : لو 
ال لما وشلت ‌هد الذارَّ وكَلّمْت فلذتًا فأنت طالى فهذا عليهما جميعًا فان دحلّت الذار 
ثلا دخلات ثم كلَمَث فلاا مَرَةَ عَلمَّت واحدة لان الوا للجَمْع فيصير الول والكلام 
جمیعًا شرطاء وتَکرارٌ بعض الشرط لا يتعَلَیٌ به ِن فإ عادَث فكَلْمَث فُلاتا قبل أن 
تدخل الَا الرَابعة طَلْقَّتْ أخرى لاه نَم شرط ‏ مین ری ”فان عادث فكَلَمَّث فلا 
تالغ عََقّث أحرى لتمام شرط اليمين الثَالثة. 

قال : وكذلك لو بَدَأتْ بکلام (فلانِ فَكَلَمَفه) " ثلاث مَراتِ ٿم دخلَتِ الذارَ دَخلة 
ا اا ف عات واا الاد نية) "قبل الكلام طَلُمَتْ أخرى فإِنْ عادَّث 
فدخلّت القَالِعةَ طَلمَتْ أيضًا ثنت. ِنتبْنٍ؛ أله لا يُراعَی فيه التَرْتيبٌ وأنّه لا فرق بين تقديم أحد 
الشرطيْنِ على الآخر وبين تأخيره. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسْفَ : ما يجري مجرّى شرح المساألة التَّانية أنه قال 
قال : كلما دخلت هذه الَا فان كلمت فُلانًا فانتِ طالقّ فان اليمينَ في هذا كله إّما نِد 
بدخول الّار فكلّما دحلَتُ دَحلة انعَمَدَثْ يمين فان كلَمَّث فُلاتًا طَلَمَّت فإِنُ عادَثٰ فدخلت 
لار ثم مث لاتا ّث حر فإ عادث فدخلَتٍ الَاَثُمَ كلَمَث فلاا ََمّث أخرى 
I eh E‏ 
ذُخول الدّارٍ شرط انعقاد اليمين في يعمد عند كل دَخَلة يمير لمَكان كلِمة كلما فقد انعَقَدَ 
عليها يمان فانحَلْتُ بشرط واحد . قال ولو کاٹ یکلام لان لم تقد ب یم ولم بقن 
به طلاق حتی تكلم ُلانًا بعد ُخول الدارٍ؛ لألّه جعل الدخول شرط انعقادِ اليمين فما لم 
تدخل ‏ لا ينقد يْعَقِدٌ فلا يع بالكلام طلاق . 

الو اا ت لول ا0 اوت م ا ا 
فأنتِ طالقٌ قال : فهذا عليها ويك ون الفاءٌ جَزاء فن بَدَأثْ فدخلَّتٍ الدَارَ ثلاث دخلاتٍِ ثي 
ّمث فلاا مَرَةٌ طَلْقَّث ثلائًا ولو دحلَتِ الدَارَ [دخلة] ” تم كلَمَثْ فُلانًا ثلاث مَرَاتٍِ 
() في المخطوط : «الأخرى». (۲) في المخطوط : «فكلب». 


(۳) في المخطوط : «فدخلها» . )٤(‏ في المخطوط : «يدخل». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 


2 حر باتع الصنائع جأ > 
عَلَقَّْ ثلانًا؛ لان اليمينٌ قد انعَقَدَثْ بدٌخول الدَار فإٍذا تَكَرَرَ شرطّها يتكَرَرٌ الجِذْك ؛ لأ 
كلما للتكرارء واللّه -عَرّ وجل - أعلَم. 

رلو قال : كَل امرأةٍ أتزوَّجُها فهي طالقٌ وفلانة لامرأته طَلْمَتِ امرآئه الساعة ولا ظز 

و ج [6/ ۱۹٤‏ ب]؛ لان كلمة كل ليسث كلم : شرط لما (فُلْنا لك) ”؟ فيها 

معنى الشرط من حيت إِلّه يرقف زول الجزاءِ على امرأةٍ موصوفة بصِفة أتها متزوّجةء 
وفُلانةٌ غير موصوفةٍ بهذه الصَمَةٍ فلا يَف طلافها عليها . 

ولو قال: كَل امرأة من نسائي تدحلٌ الدارّ فهي طالقٌ وفلانة سَمّى ” بعض نسائه 
فإنّ الطلاق يع عليها السَاعة عة “ قبل أن تدخل الدَارَ لما ذكرّناء فإِنُ دخلَتِ الدارَ وهي 
في العِدَة طَلَقَّتُ أحرى؛ لأنها قد دخلَّث في عُموم قولِه : كل امراق من نسائي تدخل 
الدارَ . 

ولو قال : أنتِ ومَنْ دحل الدَارَ من نسائي طالقٌ كانت طالقًا ساعة سكت لما دَكرْنا أنه 
أو الطّلاقّ على الموصوف وهذه غير موصوفة ولو دخلَّث هي في هذه اليدَة طَلَقًّتُ 
خرن لما سا : 

ولو قال لامرأتِه : أنتِ طالق وفلانة إن تزوّجتها لم يقع الطلاق على امرآته تى يترو 
بالأحرى» لأنه عَلَنَ طلاقّها بالشّرط وهو الترَوْحٌ لإئيانه بكَلِمة الشرط نصا فيعَعَلَقٌ به 
بخلاف الفصل الأول . 

ولو قال لعبده ١آ‏ ومن دل الد ار من عيدى غ الأؤل ل حال لما دافن 
عَنىّ أن عِقّه معَلْقّ بدخول الدَارٍ لم يدَيَنْ في القضاءِ ؛ لأله حلاف الظاهر لانعدام التعليقِ ٍ 
ارط اة رر ف ادت ا عل فا ا اقاي والله 
خالن الف 

وذَكَرَّ محمد في «الجامع» ‏ في رجل له امرآتان فقال لإحداهما: آنت طالقٌ إن دحلت 


)١(‏ في المخطوط : افيه ٠‏ (۲) في المخطوط : «ذكرنا أن». 
(۳) في المخطوط : «(سوى». (6) زاد في المخطوط : و 
)٥(‏ في المطبوع : «دخل» . (1) في المخطوط : «بصدّق» . 


م __ کتاب الايمان____> @ 


هذه الذدَارَ لا بل هذه فإِنْ دخلَتٍ الأولى الذَارَ طا طْلقَتا ولا تطلُقٌ القانيةٌ قبل ذلك ؛ لأ قوله 
لإحداهما: أنتِ طالق إن دحلت هذه الدَارَ تعليق طلاقِها بشرط الدخول» وقولّه: دله 
جوع عن تعليتي طلاقها بالشرط وقوله : «بل» إثبات تعليتي طلاق هذه بالشرط» 
والرُجوع لا يصح والإثباث صحيح فبقَيَّتْ فيتعَلَى طلاقها بالشرط . 

EG e A 
© قوله : لا بل عُلامي فُلانٌ خُر جملةٌ تامَةٌ لكونها مدأ وخَبرّا فلا تقر إلى (ما تمذم من)‎ 
ارط فلایت لی ب بخادی اتل روت فتهي خان یل فاا رمم‎ 
قر إلى‎ ah امرأته أن افراته لأ تطلى التاغة + لان قل‎ 
الكلام الأول وذلك مُتَعَلْقّ بالشرط فيتعَلَقُ هذا أيضًا‎ 

As,‏ حر إن دحلت الدَارَ لا بل فلان لعب [له] ‏ خر لا ج 
إلا بعد دُخول الدَارٍ ؛ لأنه استَذْرَك بكلام غير مُسْتَقٍل فتَعَلَقَ بالشرط . 

اال ا ماع عن ای بر وره ترا ر فان اه کات ا 
فأنتِ طالق وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه فدخلَتٍ الأولى الدّارَ طَلَمَعا ثلاتًا؛ لأنٌ قوله: لا بل 
هذه غير مُسَْقِل فأضَمَرَ فيه الشرطً فصار طلافُها جَزاء الذُخول كطلاق ”" الأرلىء 
والجزاءُ في حقّ الأولى ثلاث تطليقاتِ كذا في حقٌ التانية . 

ولو قال : أنتِ طالق وطالقّ وطالق لا بل هذه وقَعَّ على التّانية واحدةٌ وعلى الأولى 
ثلاتٌ؛ لأه يُصَمَرُ في حق النَانية ما يَسْتَقِل به الكلامٌ والكلام يَسَِْلٌ بإضمار تطليةة 
وأاحدة. 

ألا تَرَى أن التطليقاتِ ههنا مََمَرّقَةٌ فصار کأنه قال : لا بل هذه طالق بخلافِ الفصل 
الأوّل؛ أن عاك على اللات جملا بالد حول نلا بد من أغدارما جم واحدة على ب 
التعليتي فصارث تلك الكيمة “ مُسَْذركة في حى القانية ء ولو قال لامرأتِه : «أنتِ طالقٌ إن 
كلمت فلانا لا بل هذه» فكان على الكلا م لا على الطلاقي وهذا حلاف ما ذَكرّه محمد في 
E‏ ویجوز أن یکونٌ قول أبي يوسُفَ لألّه نَسَمَها على الكلام فتَعَلْقَ طلافُها بکلام 


(1) في المخطوط : اتقديم». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لطلاق». () في المخطوط : «الجملة» . 


فلانِء فان قال : إن كلمت فلاا فانتِ طالقٌ لا بل هذه» فقول : «لا بل هذه» على الطلاق ؛ 
لاله ها على الجزاء تعن طلاها بما تعن به طلاق الأخرى. 

قال , ع ای ر ا اوا ی ا ا ات اا 
فتزوََ امرأة د م دحل الدَارَقُمّ زوج أحرى فإ الطّلاق يع على التي تزوَجَ قبل الدخول 
ولايقعٌ على التي تزوَجًّ بعد الڏخولِ. 

وكذالك ذكر محم في الجايع؛ لأت أو اللا على اسراو موصوفة با تزوجها قبل 
الخول [والموصوفةٌ بهذه الصَمَةٍ التي تزوَّجًّها قبل الذخول] ]٠۹١ /٤[“‏ لا بعد 
الدخول فلا تطلَقُ المُتزوَجة بعد الذخولء ونَظيرٌه إذا قال : كل امرأوٍ لي عَمْياءَ طالقٌ إن 
دخلت الدّارَ فدخل [الدار] "ثي ممت آمرائه الا تطلى كذاهذا. 

ولو بدأ بالدخول فقال : إن دلت التار فكل امرا اترو جُها فهي طا فتررج امرا؟ م 
دخل الَارَ كم تروَج أحرى فان الطْلاقّ يقعْ على التي تزوَجَ بعد الذخول ولا يقح على التي 
تزوَح قبل الدخول؛ ؛ لأله جعل حول الدارٍ شرط اناد اليمينِ الثانية فصار كانه قال عند 
الول كل امرأة أتزوّجُها فهي طالقٌ فلا يدخلُ في ذلك ما تزوَجَ من قبل . 

قال آبو يوسُفَ : فان تَوّى ما زوج قبل أو بعد في المسالبْنِ جميعًا فليس "بقع على 


fk‏ ص 


ما تی ولا يرنه ذلك ؛ امال ا 
فال ت :ولو فال كَل امرأة أتروَجُها فهي طالٌ ِن دخلت الَا فدخل لذا َم توج 


i a e ا‎ E 
نذا وج الأول اني وهو المعقوة علي وع به الاق‎ 

ولو قال : کل امرأء أتزوّجُها إلى سَنةٍ فهي طالق إن كلمت فلاا فهو على ما يزوج في 

الوقتِ» سَواءٌ كان قبل الكلام أو بعدّه» كذا ذَكَرَّ محمَدّ في الجايع ؛ لأنه لما قال : گل 


امراً ة أتزوّجُها إلى سَّنة فلا بُدّ أن يكو للتَوْقيتِ فائدة فلو اخحَصّتٍ اليمينٌ بما يزوج قبل 


)١(‏ ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط بعد قوله: «لا تطلق كذا هذا». 
(۲) زيادة من المخطوط . ) (۳) في المخطوط : «لا) . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر کبس ہہ( 
الكلام بعل معنى التَْقيتِ فيصيرٌ الكلامٌ شرطا لوقوع الطْلاقٍ المُعَلَي بالتروّج . 

ا بالكلام فقال : إن كلمت فُلانا فكل امرأة آتزوَجُها إلى سَنةٍ فهي طالقٌ فهذا يع أ 
علی ما بعد الکلام؛ والقزتیٹ وعدم القزقیت فب توء لتنا بالكلا تقد جمز 
الکلام د شرطه انوقادٌ اليمين فلا يدخل فيه المُزْوّ جه قبل الكلام ويكونٌ فائدة التَْقيتِ 
تخصيص العقدِ بمَنْ تزوَّجَ في المْدَّةٍ دول ما بعدَهاء والله - عر وجل - أعلَم. 

ولو عَطَّفَ الحالِف على يميه بعد السُكوتِ فالأصل فيه ما رُوِيّ عن أبي يوسّفَ أنه 
E E ET E‏ 
الاستثناء بعد السُكوتِ. وإِنٌْ عَطْف بما شدَدَ على نفسه جاز . 

وإذاثَبَتَ هذا الأصل فقال ابن سماعة : سَمِعْتٌ آبا يوسّف قال في رجلٍ قال: إن 
دحلّث فلانة الدَار فهي طالقٌ ثم سكت سَكتة ثُيَّ قال : «وهذه» يعنى امرأة ا 
تدحلٌ في اليمين؛ لان الوا للجَمْع فكانه قال : وهذه طالىّ إن دحلَتُ تلك الذَارّ وفي هذا 
دید على نفیه . 

وكذلك إن قال : «إِنْ دخلّث هذه الذَارَ» لأنه عَطّفَ على الشرط وفيه تَشديدٌ؛ لأنّ هذا 
يقتَضي وُقوعًَ اللا على الأولى بدخول كَل واحدةٍ من الدَارَيْن وفي هذا تَشديدٌ على 
تفه . 

وكذلك لو نَجْرَ فقال : «هذه طالق» ثم سكت تج قال : «وهذه» طَلْمَتِ القَانية ؛ لأته جَمع 
اي ا ای ی ولو قال لامرآتِه ته : أنتِ طالقٌ إن دخلت الدَارَ ثي 
سكت ثم قال : «وهذه» يعني دارا أخرى فليس له ذلك فن دخلَتِ الأولى طَلَقّث ؛ لان 
قوله : وهذه» يعني دارا أخرى يققضي زيادة في شرط البمين الأولى ؛ لأته إذا عَلَىَ الطلاق 
بدخول دارَيْن لا يقعٌ بإحداهما وهو لا يملِك تَغْييرً ر شرط اليمين بعد السكوتِ ولأ في 
n NEES e‏ 

وأا بيان أعيانِ " الشُروط التي تَعَلَقَ بها الطّلاق والعتاق» فالشروط التي تَعَلَقَ بها 
الطلاق والعتاق لا سبي إلى حَصر رها لكَفْرتِها [لَعَلَقّها باختيارٍ الفاعل] ”" فَذْكَرٌ القدر 


(1) في المخطوط : «طلقتا» . (۲) في المخطوط : «اعتبار». 
(۳) ليست في المخطوط . 


لذي ذَكره اصحابُنا في كُُبهم» والمذكور من الشُروط في كشُبهم نوعان' O‏ 
جسية › واو ر 

افا النوغ الأول: فالدٌخولٌ والخُروج والكلامٌ والإظهار والإفشاء والإعلامٌ والكنْمْ 
والانتا والإخفاء (والبشارة والقّراءءة) ”“ ونحرّهاء والأكل والْشَرْبٌ والذّوق والغداء 
والعشاء والس والسُكتى والمُساكنة والإيواء والبيتوتة والاستخدامٌ [والمعرفة وقَبْض 
الحىً] " والافْيضاء والهَذْمٌ والضَرْبُ ““ والقتل وغيرُها. 

والثوغ الثاني وهو الحلِفُ على أمورٍ شرعيَةٍ وما يقح منها على الصحيح والفاسِدِ وعلى 
الصحيح دود الفاسددء (كالعطية والوبة والكشوة والأكوب والجُلوس والضدةة والإعارة 
والقرض والبيع والإجارة والشراء والتروج) ‏ “ والصلاةٍ والصوْم ‏ “ وأشياء اح مَُفَرة 
َجْمَُها في فصل واحاٍ في آخِر الكتاب . 

والأصلُ في هذه الشروط: أن يُراعى فيها لفط الحالِف في دَلالَثّه على المعنى لَه وما 
يقتضيه من الإطلاق والتَفييدِ والتعْميم ٠۹١ /٤[‏ ب] والتخصيص إلا أن يكوت مَعاني كلام 
التاس بخلافِه فيُحمَل اللَفْظٌ عليه ويكون ذلك حقيقة عرْفيّة وإنّها تقضي على الحقيقةٍ 
الوضعية. 

والأصلُ فيه: : ما روي أن رجلا جاءَ إلى ابن عَبّاس رضي الله عنهما وقال ا اا ا 
مات وأوصًى بدن أقَتَجُزٍئ عنه البقَرة؟ فقال ابن عَبّاس . رضي الله عنهما من صاجبکم؟ 
فقال السَائلٌ : من بني رَباح» فقال ابن عَبَّاس : رضي الله عنهما می افتنّٺ بنو رَباح البقر 
ال ادر ماران ل ااال اف امت 
حَمْلٍ مات الكلام على ما يَذهَبٌ إليه أوهامٌ الاس ؛ ولأ العُرْفَ وضع طارِ ی“ على 
الوضع الأصليّء > (والاضطلاح جاں) ‏ من أهل اللُعةء فالظًَاهر أن المُتَكَلَ يقصِدٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أمور» . (۲) فى المخطوط : «والإخبار والتأوه». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التصرف). 

. في المخطوط : «كالبيع والشراء والهبة والعارية والنحللى والعطية والصدقة والقرض والتزويج»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «ونحو ذلك». (۷) في المخطوط : (هو)‎ )١( 


(۸) آخرچه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۲۷)» حدیث .)٠٤۹٥۷(‏ 
(۹) في المخطوط : «عادي» . )٠١(‏ في المخطوط : : اصطلاح» . 


بكلايه ذلك فيْحمَلٌ (علیه مُطْلَیٌ الور ) ٩‏ [وبهذا بطل قول الشافعيٌ : إن الأيمان 
محمولة على الحقائق» يويد ما قَلّْنا أ أن الغريم يقول لكّريوه : والله لأجُرَنك في الشَرْك 
ل د 

وقول مالِكٍ : «الأيمان محمولةٌ على ألفاظ القرآن» غير سَديدِ أيضًا بدليل أن مَنْ حَلَّفَ لإ 
يجس في يراج فلس في الشمسي لا يَحْنَتٌ» وإ سى الله تعالى امس سراجًا بقوله 
O RE E‏ 
على الأرض لا يَحْنَّتُ وإِنْ سَمَاها الله - سبحانه وتعالی - في القرآنِ العظيم بساطا بقولِه 
- عر وجل - وا جم لک آلا اا( [نری ٠۰‏ . وكذامَنْ حلف لايم ودا فمس 
جَبَلا لا يحت وإِن سَمّى الله - عَرّ وجل - الجبَلَ ودا بقوله تعالى : ولل ردا دبا 
:۷ فبَتَ أن ما قاله مالك غير صحيح» واللّه أعلَهً] *. 

فضل [في الحلف على الدخول] 
E Rms E‏ > فن حف 


رک القام و الاستخسا) في الاصل. 


وجه القياس: أن المداومة مه على الفعل حك إثشائه كما في الأكوب الل 4 
لک ولال هرواو ن فمَكتٌ ساعة أنه يَحْسَتُ لما فُلْناء كذا 


هذا . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/١٠١)ء‏ فتح القدير (٥/٦4)ء‏ البحر الرائق /٤(‏ ۳۲۳)ء 
مجمع الأنبر (١/۸٤٥)ء‏ رد المحتار (۳/ .)۷٤١‏ 

(۲) في المخطوط : «مطلق لفظه عليه» . 

(۳) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «واعلم آن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند 
ظهورها وشمولها وهو الأصل› وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد»» انظر روضة الطالبين »)۸١ /١١(‏ 
أسنى المطالب /٤(‏ ۲١۲۷)ء‏ الغرر البهية .)۱۸۷٥ e‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۲۸۰)» مغنى 
المحتاج (/۲۰۸)ء التجريد لنفع العبید .)۳۲۸/٤(‏ 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . ) )٥(‏ فى المخطوط : «ذكرهما». 

)١(‏ في المخطوط : «للمداومة». (۷) في المخطوط : «أو» 


وجه ”' الاستخسان: e‏ أل الذّوامٌ على الفعل لا يضور حقيقة حقيقة ؛ 
هر اا رال اط غر لعز نکیل د نکیل كراد 
وإتما يراد بالدوام تَجَددُ امثاله وهذا يوجد في الرُكوب واللَْس ولا يوجد في الدخول 
لاه اس للانتقال ‏ من العؤرة إلى الجضن» الك قراز نيشتحيل أن يکود انقلا 
(نحققّه آن) " الانتقال حَرَّكةٌ والمُككَ سكو وهما ضِدَانِ . 

والدّليل على التفرقة (بين الفصآين) : أنه يقال ركت مس واليوم ولبشت مس 
والیوم من غير رُكوب ولس مُبَْدَ ولا قال : دخلت أمسل واليوم إلا لدحول مُبسَدَإ وكذا 

مَنْ دحل دارا يوم الخميس ومَكك فيها إلى يوم الجمعة فقال : : واللّه ما دخحلت هذه الذَارَ 
يوم الجمعة» بَرّ في يمينه» لذلك افْتَرَقا. ولف ل ار لالس وھورا گت ار 
لابسل فنزل من ساعَيِه آو ‏ بَرَعَ من ساعَيِه لا يَحْدَٿُ عندَنا خلافا لرفَرَ. 


(وجه قوله: ان) ”“ شرط جنه الأْكوبُ واللْل وقد وُجد منه بعد يميه وان قل . ولا 
ال ما لا يقر الحالفٌ على الامتناع من يميه فهو منتى منه لال ؛ ؛ لأنْ قَصْد الحالِف من 
الحلف البأ (والبٌ لا يَحْصْلُ) ‏ إلا باستفناء ذلك القدرء وسَّواءٌ دحل تلك الدَارَ اشيا 
آو رايا ؛ لن اسح الدخول يَنْطَلِق على الكل . 

الا رى آنه بُقال: دحلت الدَارَ ماشبًا ودخلاتًها راكبّاء ولو آمر غيرّه فحَمَلّه فأدتله 
حَيْكٌ؛ لأنّ الدحول فع [لا حُقوق له فكان فعلٌ المأمور] " مُضافا إليه كالذبْح 
والضَرْب ونحو ذلك على ما نَذكَرُه إن شاء الله تعالى في موضيه 

وإِنٍ احَمَلّه ‏ غیره فأدحَلَّه بغیر آمره لم يَحَّْتْ؛ لان هذا يسه AON GI Er‏ 
دَکَرْنا أن الدحول انتِقال والإذحال تَفْلٌء ولم يوجد ما يوب الإضافة إليه وهو الأمرُء 
وسّواءٌ كان راضيًا بنَفْلِه أو ساخِطًا؛ لأن الرّضا لا يَجْعَل الفعلَ مُضافا إليه فلم يوجذٌ منه 
الشَرط وهو الذُخولٌ» وسّواءٌ كان قادرا على الاميٍناع أو لم يكنْ قادرا عليه عند عَامَةٍ 


(1) في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «للانفصال» . 
(۳) في المخطوط : «بحقيقته». )٤(‏ في المخطوط : «بينهما) . 
)١(‏ فى المخطوط : «و). )١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(۷) في المخطوط : «ولا يحمل . (۸) ليست في المخطوط . 


(4) و في المخطوط : «حله) . 


مَشایخنا '. 
رة كان الأعرل تات اء الع ر لمات ل لم بوج مت الول ر 
وامٍناعه مع القَذرة إِنْ جاز أن يُسْسَدَل به على رٍضاه بالأخولِ لكل الرّضا يكو بالأمرء 
وبدونِ الأمر لا يكفي لإضافة الفعل إليه فانعَدَم الدخول حقيقة وتقديرًاء وسَواءٌ دخلها من 
بابه "أو من غيره؛ لأّه جعل شرط الجِنْثِ مُطْلَقَ الُخول وقد وُجد» ولو نزل على © 
ج حَيِتَ؛ (لأن سط الدار) “من الذارٍ إذ ” الدَارٌ اسم لما أحاط به الدائرةٌ 
والدائر ةٌ أحاطْت بالسطح . 

وکذالو ا ا ا aN:‏ 
كسَطجهاء ولو قامٌ على ظَلَةٍ لها شارعة أو كنيف شارع فان كان مِمَتَح ذلك إلى الدَارٍ 
يُخَّْتُ وإلا فلا؛ لأته إذا كان مَِسَحّه إلى الذار يكونُ ”" مسو الى لار کرد" چ 
جملة الدّار وإلاً فلا. 

وإ قامٌ على ا الباب فإِنُ كان البابُ اذا أغْلِيَ کانت الأشكفة (خارجة 
عن) "الاب لم يَحْسَّثْ؛ لأه حار ون كان إذا أعْلِىَ [الباتُ] انت الانكة 
داخڃلة ”"" الباب ب حَيْكٌ؛ لاه دانجل لان البابَ بعلن على ما في دال الذَارٍ لا على ما في 
الخارج» وإ ادحل الحالِف إحدی رجلیه ولم |۱۹١ /٤[‏ ال الاجرى ن و 
لال ر که ت 

وقد روي عن (برَيْدة رضي الله عنه) “" أنه قال : كنت مع الب بي في المسجدِ فقال 
لي : «إتي لأعلم آية لم تنزل على بي بعد سَلَيْمانَ بن داوّد عليه الصلاة والسلام إلا عَلَى» فقَلْت 


)١(‏ في المخطوط : «المشايخ». (۲) في المخطوط : «الباب». 
(۳) فى المخطوط : «إلى» . ) )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 

)٥(‏ في المخطوط : «و». )١(‏ في المخطوط : «قام». 

(۷) زاد في المخطوط : «وقد أحاطت بالسطح وكذا». 

(۸) في المخطوط : «کان» . (۹) فى المخطوط : «كان». 

.)۳۱١( الأسكفة: عتبة الباب . المعجم الوجیز ص‎ )٠١( 

. في المخطوط : «خارج». (۲) ليست في المخطوط‎ )١١( 


(۳) فى المخطوط : «داخل». )١(‏ فى المخطوط : «زيد». 


>___ م بدائع الصنائن جأ‎ GD 
E gt O وما هي يا رسول اللّه؟ فقال‎ 
فمُلّت : في نفسي لله قد نسي فقال لي : « ممح القراءة؟» فقلت ال‎ 
الرّحمَنٍ الرّحيم . فقال ب : : مي هي فلو کان هذا القد روجا کان تاح ير التعليم‎ 
إليه حُلْمًا في الوعدِ ولا يسَوَهَمٌ ذلك بالألبياء - عليهم الصلاة والسلام ودل الخد ل‎ 
. أن التَسمية آية من القرآن ؛ لأن النّبيّ َا سمَاها | آية‎ 

DA a e 
کانت الدار مُنهَبطة فأد حل إليها إحدى رِجليه حَيْتَّ؛ لأن أكئَرّه حَصّل فيها وللأكثرٍ‎ 
حكم الكل فإِنْ أدحَلّ رأسّه ولم يُذْخِل قَدَمَيْه أو تناوّل منها لم خث لأن ذلك ليس‎ 
. بڏخول‎ 

الا ری أن السّارق لو فعَلَ ذلك لا بعْطّمٌ؟ ولو حَلَفَ لا یدخل دارا فدخلّ خرابًا قد کان 
E OEE AE N A‏ 
[أدخُل هذه الدَارَ فدَهَبَ بناؤها لا يَحْنَّتُ ولو كانت حيطائُها قائمة ودخل يَحْنَّتُ ولو عَيَنَ 7 
فقال  ]:‏ لا أدخُلُ هذه الدَار فذحب بناؤها بعد يميه ثم دخلها َنَت في قولِهم؛ لان 
قوله دارا وإِنْ ذُكرَ مُطْلَمًّا لكنْ المُطْلَىَ يضرف إلى المُنَعارَفِ وهي الدَارُ المبنيَة فيُراعَى فيه 
الاسم والصفةٌ (وهي البناء) ”؛ لأئه جار مجرَى الصّمةٍ فما لم يوجذ لا يَخَتُ . 

وقول : هذه الدَارٌ إشارة إلى المَُينٍ الحاضِر فيُراعى فيه ذا الهُعََنٍ لا صِفتّه لال 
الوصف للتغريف والإشارةٌ كافية للتغريف وذات الدّار قائمة بعد الانهدام؛ ؛ لأن الدَارً في 
اللعةٍ اس للعَرْصةء والعرْصة قائمةًء والدَليلٌ على أن الذَارَ اسم للعَرْصة بدونِ البناء قول 
الّابغة: 

ا ار حح بالغلاء قال أقوت فطالَ عليها ساف الأبَدِ 
إلا الأواري © لاا ما أبيئها ولي كالحؤض بالمظلومة ‏ الجلَدِ 

)١(‏ في المخطوط : «فيما. . (۲) في المخطوط : «بسم 
(۳) آخرجه امد و ا وین خزینة (۲2۲/۱)» برقم (۰۰). باق ا 5 


من مسنده (۸1/۱)» برقم »)۱٥۵(‏ وقال عنه الحاکم: حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاء. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «وهو البقاء» . 
)١(‏ في المطبوع : «أواري». (۷) في المخطوط : «بالمطوية». 


سَمَّاها دارا بعدَما حَلَتْ من أهلها وحَربَّتُ ولم يبْقَ فيها إلا الأواري والتُؤْيّ ولو أعيدً 
الغا فد خلها نتت أمّا في المُعَيَنٍ فلا شك فيه لأنه لو دخلَّها بدو البناءِ يَحَْتُ فمع 
البناء أولى . وآمَّا في المُنّكر فلوجود الاسم والصْفة وهي البناءٌ وإِن بنيَتْ مسجدًا أو حَمَاما 
أو بسْتاتًا فدخله لا يَحْنَتُ؛ لأن اسم الدّارِ قد بطل . 
آلا ری أته لا يُسَمّى دارا فِبَطْلتٍِ اليمينٌء ولو أعادها دارا فدخكَها لا يحت لأتها غ 
الدار الأولى . 
(رعن أبي) '' يوسّفَ إذا قال: واللّه لا أدخل هذا المسجد فهُدِم فصار صَخراء م 
دخله فاته يَحْكَفُ قال : : هو مسجد وإِنٌ لم يكنْ مبنيّا» ولأ المسجد عِبارةٌ عن موضع 
السجود وذلك موجود في الخراب» ولهذا قال أبو يوسُّفَّ: إن المسجد إذا خَربَ 
واستَعْتّی الاس عنه أنه يبْقّى مسجد مسجدا إلى يوم القيامة . | 
ولو حلَفَ لا دحل هذا اليب آو بيت فدخله [بعد ما انَدم] ‏ ولا بناء به لاخ ؛ 
OE E E CO ob‏ سمي بيا لأنه بات فيه ولا يْباتُ إلا في البناءِ ولهذا 
نسَمَي العرَب الأخبية بوتا فصار البناء فيه في حق استحقاقي الاسم ملحا بذاتِ المُسَمّى 
كاسم الطعام للمائدةٍ والشراب للكأس والعروس للأريكة فيّزول الاسم بزواله» ولو بتّی 
بيا آحَرَ فدخله لا يَحَتُ ايصًا في المْعيّن لان المُعاد عَيْنٌ أحرى غي الأرَلٍ فلا بَحْكَفُ 
بالدخول فيه» وفي غير المُعَيَّن حَيِْكٌ " لوجودِ الشرط وهو دُخول البيتِ ولو انهَدَء “١‏ 
السقف وخدطانه فاتمة فل يَحْسَّتُ في المُعَيّن ولا يَحْنَّتٌُ في المُتَكر؛ لأنّ السََفَ بمنزاةٍ 
الصفة فيه وهي في الحاضِر لعو وفي الغائب معتَبرةٌ. 
ولو حَلَفَ لا يدخل في هذا الُطاط وهو مَضروبٌ في موضِع فلع وضرب في موضع 


آخرَ فدخل فيه يَحَْتُ 0 وكذلك الفَبَة من العيدانِ ونحوهء وكذلك دَرَجّ من عيدانٍ بدار 
آو منبر ؛ لأن الاسم في هذه الأشياء لا زول بتفلها من مَکان إلى مَکان . ومن هذا الچنْس 


من حيتٌ المعنى إذا حَلَّفَ لا يَجْلِسُ إلى هذه الأشطوانة أو إلى هذا الحائط (فهُدما ف بني با 


() في المخطوط : «وقال أبو». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «يحنث». )٤(‏ في المخطوط : «أنه هدم». 
)١(‏ في المخطوط : (حنث ۰ 


بكَقضهما) ”لم ب يح ؛ لان الحائط إذا هُدِمَ زالّ الاسم عنه وكذا الأشطوانة فبَطَلَتِ فبَطْلَّتِ 
اليمين . وكذا إذا حَلَفَ لا يَكَئُبٌ بهذا القلَم فكسَرّه م راه فكب به؛ لان غير المبري لا 
AC Re‏ و ل . وكذلك إذا حَلفَ 
على ممص فكسَرَّه ثم جَعَلَه مِمَصّا غير ذلك ١۹٩ /٤[‏ ب]؛ لأن الاسم قد زال بالكسرٍ . 
و 2 ا 1 ر ت 

وكذلك كل سكين وسَيْفٍ وقِذرٍ كير ثم صَيِع مثله» ولو تزع مسمارً اليقص ولم 
يكره ثُجّ أعاد فيه مسمارًا خر حَيِكَ؛ لأنّ الاسم لم يرل بزوال المسمارٍ» وكذلك إذا رع 
صاب السََينٍ وجمل عليه صاًا حر ؛ لان اسن اسم لخديب 

ولو حَلَّفَ على قٌمیص لا يسه أو قَباءَ محشوًا أو مَبَطنًا أو جِبّة مَبّطنة أو محشوَة 1أو 
قَدَْسوة] "أو خمَيْن فَقَض ى ذلك كل م أعاده حتت ؛ لان الاسم بقي بع التفض» 
يقال قميص تلقوض وجب تلقوضةء والبمين الثققدة على العيْن لا تبطل بتَعيرٍ الصّمةٍ 
رکللك لو حلت ایڑگ منا تزع ن اعات ولو عت رکب مدد 
ا ا 
i RANE‏ 
حك ؛ لأ فق الفراش لا يزيل الاسم عنه 

ولو حَلَّفَ لا يَلْبَل شَقَةَ حر بعَبِْها فتقضّها وعُزْلَّتُ وجُعِلَث شقَة أخرى لم يَحْئَّثْ» 
لأّها إذا نَقَصَّتْ صارث خيوطا وزالَ الاسم عن المحلوف عليه. 

ولو حَلَّفَ على قَمیص لا يسه فقَطْعَّه جُبة محشوة فلَبسّه لا يَحْنَّتٌُ؛ لأ الاسم قد زال 
فزالَّتِ اليمينُْ . 

ولو حَلَّفَ لا يقرأفي هذا المُْصْحَفٍ فحَلَعَه َم لَفَ ورَقَّه وعَرَرَ دَقََيِْه ثُمّ قرأ فيه 
ن سم المَصحَف باق وإ فرق . 


. في المخطوط : «قائم ببناء بعضهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فنقضه)‎ )٤( . في المخطوط : «فنقضه»‎ )۳( 
في المخطوط : «حنث»‎ )١( 


CD 


ولو حَلَفَ على تغل لا يلبَسُها فقَطْحَ شراکها وشرَكَها بغيره ثم لَبسَها حَْتَ؛ لان اسم 
تغل تناها بعد ع الشرال. 

ولو حَلَمَتٍ امرأة لاتَلْبَسٌ هذه الوْحَفةً فخيطً ”“ جازباها فجُهلَّث دِزْعًا وجُيلّ لها © 
جَبا فم لبها لم تَحَْ؛ لأنها رع وليسث بولْحَفة فإ أعيدَث يِلْحَفة فلَبسَْها حَيكَث 
لأتها عات مِلْحَفة بغير تاليف ولا زيادةٍ ولا نُقَصانِ فهي على ما كانت عليه . 

وقال ابن ماعةً عن محم : في رجل حَلَّفَ لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة 
) فدخلها لم يَحَّْثْ؛ SE‏ مع مُعَيَنة فلا يَحَّتُ بغيرهاء ولو قال : مسجد 
ر و تقر درف ای و وه ر ا ا 
يميه على الإضافة وذلك موجود في الرّيادة. 

ولو حَلَفَ لا دحل بيا فدخلَ مسجدًا أو بيعةً أو كنيسة أو بيت نار أو دخل الكعبة أو 
حَمَامًا أو دِهْليرًا أو ظلَةٌ باب دار لا يَحْسَّتُ؛ لأنّ هذه الأشياء لا ثَْسَمّى بيتًا على الإطلاق 
عُرْقًا وعادة ون سَمّى الله - عَرّ وجَل - الكعبة بينا في تابه في قوله تعالى - «إ ول بيت 
وح لای لی ربک € [ل عمران ]۹٦:‏ وسّمّی المساجد بُیونًا (حیتٌ قال تعالی) : نی 
SEFHE:‏ ويذكَرَ فما أَسَمُمٌ€ الآية [النور ]٣٠:‏ لأ مبلَّى الأيمان على العَرْف 
والعادةٍ لا على نفس إطلاق الاسم . 

الاقری آذ تن حلت لا بال لحا فال سما ل بخن وذ سنا اله تمالى حا في 
تابه الکريم بقولِه - عَرَ وجل  -‏ اڪو وأ من حًا طَرا) سل ]٠٤:‏ لما لم يُسَمَّ حًا 
في عرفب الاس وعاداتهم كذا هذا. ) 

وقيل : الجوابٌ المذكور في مثل الدخليز '“' في دشليز يكوت خارج باب الدَار لاله لا 
بات فيه فان كان دال البيتِ وتَمْكِنٌ فيه البيتوتة يَحْنَّثْ» والصحيح ما طق في الكتاب؛ 


لأنّ الذَهْليرَ لا يُباتُ فيه عادة سَواءٌ كان حارج الباب أو داخڃِلّه» ولو دخل صَمَة يَّحْنَثُ. 
کذا ذكرَ فی الكتاب . 
)١(‏ في المخطوط : «فخيطت» . (۲) في المخطوط : «له». 


ا : «فقال». 
)٤(‏ الدهليز : الملدخحل من الباب والدار. اللعجم الوسيط ٠ /١(‏ °( 


وقي : إّما وضع المسألةً على عادة أهل الكوفة؛ لأ صِفافهم تَعْلقُ عليها الأبْوابُ 
فكانت بُيونًا لوجود معنى البيتِ ‏ وهو ما يُْباتُ فيه عادةٌ ولِذا سمي ذلك بيتَا عُرْفا 
وعادة. فأمًا على عادو أهل بلاوِنا فلا يَخْبَتٌ لانودام معنى البيتِ وانعدام العف والعادة 
والتسمية أيضًا . 

ولو حَلَفَ لا يدخل من باب هذه الدَارٍ فدخلها من غير الباب لم يُخَّْث لحَدم الشرط 
وهو ال غرل س الاب و ار ا ت فو ب فة به على درل 
من باب مَلسوب إلى الدّار وقد وُجِدَ والبابٌ الحاوث كذلك فيَحنَّث؛ وإ عى به الباب 
الأول يدير فيما بينة وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنّ لفظه يحتمله ولا يَدِينْ فى القضاء لاه خلاف 
الظاهر حيتٌ أراد بالمُطلق المُمَبَدَء وإِن عَيّنَ البابَ فقال as IY‏ الباب فدخل 
من باب آَحَرَ لايَحدَتٌُ وهذا مما لا شك فیه؛ لاله لم يوجدِ اقرط . 

ولو حَلَفَ لا يدخلٌ دار فُلان فدخلّ دارا يَسُكنُها فُلانٌ بملكٍ أو إجارة أو (إعارةٍ فهو 
سَواء) ‏ يَحْنَتٌ في يمينِه» دَكَرَ ذلك بو يوسُفَ وذَكَرَ محمد /٤[‏ ۱۹۷[ في الأصلِ 
وضع المسألة في المُسْتَأجر وهذا قول أصحابنا . ۰ 
وقال الشافعي : لا يَحَتُ . وجه قولِه أن قوله دار ُلانِ إضافة ملك إِذٍ الملك في 
الّارٍ للآجر وإِتّما المُسْتَاجر ملك المنقَعةً فلا يتناوَلّه اليمينُ . 

ولئا: أن الدَارَ المسكونة بالإجارة والإعارة تضاف إلى المُسَأجر والمُسْتَعير عرفا وعادة 
والدّليل عليه أيضًا ما روي عن رسول الله بي : أنه مر بحائط فأعجَبّه فقال : «لمَنْ هذا؟»» 
فقال رافِعٌ بن دیج Rh‏ أضاقه إلى نفسه ولم يُنْكِرٌ عليه 
رسول الله كا [فقد يَبتّت الإضافة عُرْقًا وة شرعا] » فأما إذا حَلَفَ لا یدخل دارا لان 
E N a‏ 


)١(‏ في المخطوط : «البيوت». (۲) في المخطوط : «عارية». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)۷٠١ ۷٠٤‏ الميسوط (۸/ .)١٠١١‏ 

.)۲۹٤ انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني (ص‎ )٤( 

»)۸٦١ »۸٥۹( وأبو يوسف في الآثار ص‎ »)٤١٤( حديث‎ »)۲٠۳ /٤( آخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٥( 
وزادا فيه : «قال : لا تستاجره ب‎ 


. ليست في المخطوط‎ )٦( 


OT E E ds 
ورَوّى هِشامٌ عن محمَدٍ : آنه لا يَحْنَّتُ؛ لأنّها تضاف إلى السَّاكِن بالسكتى فسَمَطٌ إضافةُ‎ 
بجهة الملك وإلى‎ a E 

الساكن بجهة السكتى ؛ لأ عند اختلاف الجهة تَذْهَبُ ‏ الاستحالة . 

id u Î lea > Ag EY E 
شه [فإته] لا يَحنَكُ بأخولٍ هذا الحانوتِ؛ لأنه يُضاف إلى ساكنه ولابُضاف إلى‎ 
مالکه» ون کان المحلوف عليه لا یُعْرَفُ سی حانوت يَحَْفٌُ؛ لاتا تَعْلْمٌ آنه آراد به‎ 
إضافة الملكِ لا إضافة السكتّى كما يقال : حانوت الأميرء وإِنْ كان لا يَسْكتُها الأميرٌ.‎ 

وان حَلَّفَ لا یدخل دار فُلانِ فدخل دارا بین فُلانِ وبین آَحَرَ فان کان فُلانٌ فیها ساكتًا 
حَيِتٌَ» وان لم یکن ساکتا لا يُحَّْفُ؛ لأه إذا كان ساكلا فيها كانت مُضافةٌ إليه بالسُكتى 
واد لم [یکن] '' يمك شیا منهاء فإذا ملك نصقًها أولی» (وإذا لم يَْكُن) فيه 
كانت الإضافة إضافة الملكِ والكل غير مُضاف إل واف اا ا 
يرع أرضصًا لملانِ فرَرَعَ أرضا بینه وبين غيره أنه يَحْنَّتُ ؛ لان كل جزءٍ من الأرض يُسّمَّى 
أرضا وبعض الذار لا يِسَّمّى دارًا. 

ولو حَلّفَ لا یدخل بیت فُلانٍِ ولا نيه له فدخل داره وفُلانٌ فیها ساكِنٌ لا يَحْكَتٌُ حتّی 
يدخل البيت؛ لان البيتَ اسم لموضع يُباتُ فيه عادةٌ ولا يُباتُ في صَحْنٍ الدَارِ عادة فان 


ی لاه تَسَدَدَ على نفسه . 


وقال ابن رست : قال محمد : في رجل حَلَّفَ لا يدخل دار رجل بعَيْيِه مثلَ دار 
عَمُرِو بن حْرَيبْبِ وغيرها من الذور المشهورة اا و 
عَمرو بن حرَيْث أو غيره مِمَنْ تَلْسَّبٌ قبل اليمين إليه ثم دخلّها الحالِفُ بعد ذلك حَيِتَ لأنَ 
الدَورّ المشهورة إتما تضاف إلى أربابها على طريق النَسْبةٍ لا على طريتي الملكِ وزوال 
الملك لا يوجِبٌ بُطلان اليمينِ» وإِنُ كانت هذه اليمينْ على دار من هذه الور التي ليسث 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تثبت 
() زيادة من المخطوط . (4) و في المخطوط Cn‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «فدخلها» . 


> __ حر بائع الصنائم جأ‎ CD 
لها نسب عرف بها لم بَحْكَتُ في يمينه؛ لأنه يُرادُ “ بهذه الإضافة الملك لا الثّشبة فإذا‎ 
زال الملك زالت الإضافة.‎ 

وقال ابن رَسُْمَ عن محمَّاٍ: في رجل حَلَّفَ لا يدل هذه الحُجُرة فكَيرَتِ الحُجرة 
فدخلها بعدّما كُسِرَّث لا يَحْبَّتٌُ وليستِ الحُجْرة كالدّارٍ لأن الحْجْرة اسم لما حجر بالبناء 
فكان كالبيت فإذا انهدَمَّت فقد زال الاسم . 

وقال ابن رُسْتّمَ عن محمَلٍ : في رجل حَلَّفَ لا يدخلٌ دار فُلانِ فصَعَدَ السَطْح يَحْنَتُ؛ 
لان سَطْحَ الدارٍ منها إلا ن يكود وى صح الذَار فلا حت فيما بينه وبين اللّه؛ لأتهم قد 
كرود الدَارَ وبُریدودٌ به لصحن دود غیره فقد نوی ما يحتملّه كلامّه . 

ولو حَلَفَ لا يدخلٌ هذا المسجد فصَحَدَ فوْقّه حَيِكَ؛ لأنّ سَطْحَ المسجدِ من المسجد 

الا ری لو انَل المُعْعَِتُ إلیه لا بطل اعیکاف؟ فان كان فق المسجدِ مسكَنٌ لا يَحّت؛ 
۷ ی بسچ وار اقل اتات اله بل ایکائه ولو عات لا يدخ مله لار 
إلا مجتارًا. 

قال ابن سماعة : روي عن أبي يوسُفَّ : أنه إن دحل وهو لا يريد الجُلوس فإنه لا 
حف لاله عَم یمیته على كَل دول واستفتی دُخولاً بصِفةٍ وهو ما يُقَْصَدٌ به الاجتياز وقد 
دحل على الصَهة المُشتفنا فإف دحل يعو مَريضًا ومن رأيه الجُلوس عنده حَيك؛ لان 
دحل لا على الصْفة المستثناةء > فان دحل لا يريد الجُلوس م بدا له بعد ما دخل فلس لا 
يح حك لأنه لم خث حين وله لوجوده على الوصفب الى ولم يوجا الأخول بعد 
او و 

وذَكَرَ في الأصل : : إذا حَلَفَ لا يدخل هذه لذا [لآ1٤/‏ ۹۷١ب]‏ عابر سبيل فدحلي 
ادها ار لد م اا ار کا س ا 
ولکی إن دخلَّها مُجْتارا تم بدا له فقَعَدَ فيها لم يَحَْكْ لان عابر السبيل هو المُجُتاز فإذا 
امالغ اجتیاز ځوک تال الان ټل ۷ بها رة ارول نیها ن ری ذلك ر 


يسغه ؛ لأنه قد يقال : : دخلتٌ عابر سبيل بمعنى آي لم آذ على الدخولِ ولم سير ا قد 


(1) في المخطوط : : «أراد». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في اللخطوط : «أستقر» . 


کبس ہ7 


یما تل اة 

ولو حَلَّفَ لا يَطَاً هذه الدَارَ بقَدَمِه فدخلّها ركبا يَحْنَتُ؛ لأله قد يراد به الدخول في 
ا . ألا ری [انه] “لو کان في رِجلِه جذاء نَل يَحَْتُ؟ 
فعُلِمَ أن المُراد منه الذخول . 

وإِنْ حف لا ضع د ا 
الاستعمالِ صار عِبارةٌ عن الول فان کان نوی أن لا يصع قَدَمَه مشا فهو على ما ئوّى؛ 
لاه نَوّى حقيقة كلايه فيْصَدَق» وكذلك إذا دخلَها ماشيًا وعليه جذاءٌ أو لا جِذاءَ عليه لما 
قلنا. ورَوّى شام عن محمَلٍ فيمَنْ حَلَفَ لا يدل هذه الدَارَ فدخحل حائوتًا مُشرعًا " من 
هذه الدَارٍ ”" إلى الطريتي وليس له باب في الدّار فاه يَحَّْتُ؛ لأته من جملة ما أحاطْت به 
الا 

قال هِشامٌ: وسّألت أبا يوسُفَّ إن دحل بُسْتاتًا في تلك الدّار قال لايَحْنَفُ وهذا 
محمول على بُسْتانِ مُتَصل بالدار فن كان في وسَطِ الدَارِ يَحْكَف لإحاطة الدائرة به 
هکذا روي عن محمد . ) 

وقال ابن سماعة في توادره عن محمَلِ في رجل حلت لا یدل دا لان : فحفر سربًا 
فبلَّحٌ داره وحَمَرَ تحت دار فلانِ حتّى جاوَرّها فدخل الحالِفٌ ذلك السَرَبَ حتّى مضى فيه 
تحت دار فُلانِ فإِنّه لا يَحَْتُ إِلاً E E‏ 

منه أل الذار فدخلّ الحالف القنا فل ذلك المكشوق فيَحك واد لم بلع لم ينث 
إن كان المكشوف شيًا قَليلا لا ينْتَفِعٌ ! به آهل الدّار وإنما هو للضوء فم ا 
حى بَلَعَ الموضِعَ فليس بحانِثٍ لأ القناةً : تحت الدارٍ إذا لم يكن [فيها] " مَْمَد لا عد ر 
من الدّار؛ لأن المقصود (من دُخول داره) ‏ إمّا كرامة " وإمّا هَنْك حُرْمة وذاكً لا 
یوج فیما لا مَنْمَدٌ له وإذا کان لها منم يُسْتَقَّى منه الماء فإلّه يُعَدٌ من مَرافِق الدّار 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «منتزعا» . 
٠‏ () زاد في المخطوط : «مشرعًا». () في المخطوط : «الدار». 

. فى المخطوط : «الدار». () زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «بدول الدائرة». (۸) في المخطوط : «الكرامة». 


(4) في اللخطوط : فيه 


بمنزيه بعر الماءِ فإٍذا بَلَعَ إليه كان كمَنْ دحل في بر داره» وإذا كان لا ينتفع به إلا للضَوءِ لا 
یکول من مراف الدَارٍ فلا يصيرٌ بدخولِه داجلا في الدَارِ فلا يَحّْتُ . 

ولو دخل ' فلان سَرَبّا تحت داره وجَعَلَه بُيونّا وجعل له ” أبْوابًا إلى الطريتي فدخلها 
رج حَلَفَ لا يدخل دار فُلانِ فهو حايٌِ؛ لأنَ السَرَبَ تحت الدارِ من بيوتِ الذارِ» ولو 
عَمَدَ لان إلى بيتٍ من داره أو بيتَيْن فسَدَ أبْوابهما من قَبَلٍ داره وجعل أبْوابها إلى دار 
الحالف [فدخل الحالِف هڏيْن الين فاته لا پَحسَتُ؛ E‏ إلى دار 
الحالفي] ”" فقد صارت مَنْسوبة إلى الدَار الأخر ی . 


وقال ابن سماعة في السّرّب : إذا كان بابه إلى الدار ومحتَفر ره في دار أخرى إِّه من الدارٍ 
التي مدحَلّه إليها وبابُه إليها لأنه بيت من بُيوتِها. 
وقال ابنْ سماعة عن أبي يوسف : في رجل حَلَفَ لا يدخل بَعْداد فانحَدَر من الموصِل 


في سَفينة فمَرَ بڄلة لا يتت ؛ نان خرج (فمضی فَمًّی) ‏ على الجر حك وإ 
ِم إلى الشَط ولم يحرج لم يَحَْفُء ولم یکن مُقیًا ِن کان أهلّه ببَغْدادء وإ خرج إلى 

وقال ابن سماعةً عن محمَلٍ: إذا انحَدَرَ في سَّفينةٍ من الموصل إلى البصرة فْمَرّ ةَفْمَرً ة 
© الدخلة فهر سانت فصارت الال فة يهنا 

وجه قول محقةَب: أن الدجْلة من البلدِ ليل آنه لو عُقَدَ عليها جِسْرٌ كانت من البلَدٍ فكذا 
إذا حَصّل في هذا الموضع في سَفينة . 

ولأبي يوسُفَ أن موضِعَ الدَجلة ليس موضع قَرارٍ فلا يكو مقصودا بعقد اليمينِ على 
الحول فلا َْصَرفٌ اليمينْ إليه . 

قال بش عن بي يوسُف : في رجل قال لامرآتِه : إن دحلت هذه الدَارَ ولم تعْطني ثوب 
كذا فان طاق فدخلَت الَا عط الوب بعد ذلك فان الطَلاق بقع علبهاء وإ كانت 
أعطنّه الوب قبل أن تدخلَ لم يقعْ عليها الطلاق لأنه جعل شرط وُقوع الطّلاق دُخولها ٠‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «اتخذ». (۲) في المخطوط : 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : « 
)٥(‏ في المخطوط : «اوسط). N‏ افي». 


الذارَ 1[لا] "“ على صفة الإعطاءء وهو e e‏ لأ هذه 
الوا للحال /٤[‏ ۱۹۸[] بمنزلة قولِه إن دحلت الدَارَ وأنتِ راكبة أنه يعبر كوتها راكبةً حال 


اتراو لبعد اها 

وكذلك لو قال: إن حرجت ولم تأكلي أو حرجت وليس عليك إزارٌ أو حرجت ولم 

ا إل ي ٠‏ هدذاال ت روات عا اا ان طا ولات ن 
اا ا علا ع ی ار جیا ھر ان و اکر یآ بت 
أحدهما أو يَهْلِكٌ التّوبُ ويُذْحخَلّ الدَارٌ فإذا اّمع هذانِ وق الطّلاقٌ [وإلاً فلا] ؛ لأت 
جعل د تَر العطَة والذخولِ جميعًا شرطا لوقوع الطْلاقٍ؛ a iS‏ 
معطوف على تَر العطبة ولیس بوصفي له؛ فيتعَلَقٌ قوع الطّلاق بوجوهما ثم لا يتحفَق 
الترك إلا بموتِ أحيهما أو بهّلاك التّوب» فإذا مات أحدهما أ وهَلَّك التّوبُ وذْخلّت الذار 
فقد جد الشرطانٍ فيَخْبَّتُ . 

ولو قال : واللّه لا تدخلينَ هذه الدّارَ ولا تعْطيني هذا الوب فأيّهما فعَلَتْ حَيِتٌ؛ لأنَ 
كلمة التفي دخلّث على كَل واحدٍ منهما على الانفِراد فيقتَضي انتفاء كل واحدٍ منهما على 
الانفراد كما في قوله تعالى - ف5 زهك وَل وص 1لا دال ف أَلَكَ] “€ [البقرة 1٠۹۷:‏ 
ومن هذا الجئس ما رَوّى ابن سماعة عن أبي يوسُف فيمَنْ قال: والله لا أشتَري بهذا 
الدرهم غير لحم فاشترى بنصفِه لحمًَا وبنصفه خَبْرّا يَحْلَّتٌُ اسيخساتًا ولا يَحْسَتُ (في 
ا 

وجه القياس: آله جعل شرط جِنیه أن a pi‏ غير الحم وما اشتر 

بجميعِه بل ببعضِه فلم يوجذڏ شرط الجِلْثْ فلا يَحْنَتُ 
وجه الاستخسان: أن مبّى ا دت الٽاس انهم بر يدون بمثل هذا الكلام 


أَنُ ر يشتريّ الحالِفٌ بجميع الدرهم اللَحمّ ولم يشتر بجمييه " الا ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تلبسي»‎ )١( 
. بدله في المخطوط : «الآية»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
«قياسًا» . (7) في المخطوط : «الدراهم».‎ e و‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : ابجميع الدرهم». 


>___ حر بدائع الصنائع جأ‎ CD 
ّى أن لا يشتري به كله غير الحم لم يَحَْفْ» ويّدينُ ”" في القضاءِ لاه ّى ظاهرَ‎ 
. کلامه فيْصدق‎ 

ولو قال: والله لا اث شري بهذا الذرهم إلا حًا فلا يَحْنَتُ حتى يشتري بالدرهم 
كله ”غير لحم وهذا بيد [وجة] ” القياس في المسألة الأولى ؛ لأنْ إلا وغيرَ كلاهما 
اا الا او و ا تول : قضيَة القياس هذا في المسالةٍ الأولی آلا ترَى أنه لو نَوّى 
أن يشتري به كله غير الحم صْدَقَ في القضاء لأا “ركنا هذا القياسَ (هناك للعُرْفِ ف 
والعادة ولا عُرْفَ ههنا يُخالِفُ ” القياسَ فعَّمدنا للقياس فيه . 

ولو قال: واللّه لا اة شري بهذا الدرهم إلا ثلاثة ثة أرطال لحم فا شترى ببعض الدرهم 
E spe‏ لأ قوله واللّه لا أ شري بهذا الدرهم 
يقح على كل شراءِ بهذا الرهم ثم CT‏ 
ثلاثة ا فبقی ما شراه داجلا في الیمین فيَحَْتٌُ به ومن 
کو ات اتا ای ب 
والخَرٌ في بيت آخرَ حَِْتَ زک لاله جعل شرط لله بتولتهما جمیتا في غیر یټ واحړ 
وقد باتا في غير يټ واحڍ لاتهما باتا في بين فج شر الجن فهو الفرق. 

إن كئت صَرَبْت هدَيْن الرَجُلَيْنٍ إلا في دار فُلانِ 
ی ر واحدا منهما فی دار قُلانِ وواحدًا في غیرٍها فاه لا بَحَك لاه 
جعل شرط جنه ضرْبَهما في غير دار فلا ولم يوج . 

و : أذ لم أك شرثعه هلين السَرطَين في دار لان فعبدي وء والمسانة 
Tl 1‏ الها خنت؛ لأنّ شرط الجن "أن يَجْتَمِعَ مع الشرطانِ فا ار فلانِ 


)١(‏ فى المخطوط : «ودين». (۲) في المخطوط : «كلها». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إلا آنا» . 
)٠(‏ فى المخطوط : «ثم العرف» . )٦(‏ في المخطوط : «بخلاف» . 


(۷) في المخطوط : e‏ البيت» . 

(۸) في المخطوط : فيه وبات الآخر في غيره لم يحنث». 

(۹) زاد في المخطوط : «كل». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «البرا. (۱۲) في المخطوط : «السوطان»‎ )١١( 


CD 
ولم يَجتَمعا فيَحْتَتَ» ولو حَلَّفَ لا یدخل على فُلانِ فدخلَ عليه بیته فإ قَصدَه بالدٌخولٍ‎ 
يُحْتَفْ ” وإ لم يقصِذه لا يَحْنَتْ» وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإِلّما اعمَبرَ‎ 
القصْدٌ ليكو داڃلاً عليه؛ لأنّ الإنسادً إِنّما يَخْلِف أن لا يدل على غيره استخفاقًا به‎ 
ورگا لإکرايه عادةٌ» وذا لا يكون إلا مع القَصْدِ.‎ 

وذَكَرَ الكزخي عن ابن سماعةٌ في تواڍرٍه حلاف هذا فقال في رجل قال واللّه لا أدځل 
علی لان ییا فدخل پیا على قرم وفیهم لان ولم يعم به الحالف فاته حایگ بدح وله فلم 
. بحت يعْتَبَر القضدٌ للدٌخول على فُلانِ لاستحالة /٤[‏ ۱۹۸ب] القَصْدٍ بدونٍ العلم» ووَجهه أنه 
جعل شرع الث الول على فلا والعلم, : را اله ل اق الت 
کمن حَلَبَ لا يكلم يدا فكلْمَه وهو لا یعرف آله زی وظاهرٌ المذهب ماتقَدم» ولو عَلِم 
اله فيهم فدخل ينوي الٌخول على القَْمٍ لا عليه لا يَحنّث فیما بینه وبين الله - عر وجل - 
لأنه إذا قَصَدَ غيرّه لم يكن داجلا عليه ولا يُصَدَقٌ في القضاء؛ لأنّ الظاهرَ دُخوله على 
الجماعة وما في اعيّقاده لا يعرفُه القاضي» فان دحل عليه في مسجد أو ظلَةٍ أو سَقَيفةٍ أو 
دهُليز دار لم يَحَّْتُ؛ لأن ذلك يقم على الدخول المُعْتادِ (وهو الذي يدخل) " الاس 
بعضْهم على بعض ولا يكو ذلك إلا في البّيوتِ فان دحل عليه في فُسْطاط أو حَيْمةٍ أو 
بيتِ شر لم يَحنَّت إلا أن يكو الحالف من أهل البادية لأتهم يُسَمَونً ذلك بيتا» والتغويل 
في هذا [الباب] "على العُرْف والعادة. 

قال ابن سماعة عن محمَّد: إذا حَلَّفَ لا يدحل على فلان هذه الدَارَ فدخل الذَارً 
وفْلانٌ في بيتٍ من الذّار لا يَحَّْتُ» وإِنُ كان في صَحْن الدّار يَحَْتْ؛ لأنه لا يكون داجلا 
عليه إلا إذا شاهَدّه» ألا تَرَّى أن السَقَّاءَ يدخل دار روع إّه دحل على الأمير؟ 
وفي الأول شاهده وفي النّاني لم يشاهده. 

وكذا لو حَلَّفَ لا يدحل على فلان هذه القرية ” أنه لا يكونُ داخڃادً عليه إلا إذا دحل 


في بيته [وتخصيیص يص القرية يمْسَحْ وُقوعٌ الجِلْثِ بالذخول في غيرها] . 
)١(‏ في المخطوط : «(حنث) . (۲) في المخطوط : «شرط»› فشرط». 
(۳) في المخطوط : «وهذا مدخل». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 


)٥(‏ فى المخطوط : «الدار». (© لشكاف التخظرط. 


وقال ابن رُسّْمَّ عن محمَّدٍ: إذا قال : واللّه لا أدحُلٌ على فُلانِ ولم يَذْكُرْ بینًا ولا غير 
فدخل [عليه] ”"“ فُسْطاطًا أو دارا حي وهذا محمول على أن من عادة فُلانِ ا ا 
عليه في الفساطيمإء وإ دحل عليه في المسجٍد أو الكعبة أو الحمّام لا يُخْكَث يَخْبَفُ؛ لان 
المقصود بهذه اليمين الاميِناعٌ من الدخول في المواضع م التي يُكرَمٌ الاس بالدخول عليه 
فيهاء وهذا لا يوجد في الحمَّام والكعبة والمسجد. 

قال محمد : ولو دحل على فُلانٍ بیگه وهو يُریدٌ رجلا غیره يروه لم يحنت ؛ لاه لم 
یدخل على فُلانِ لما لم یقصِذه» وان لم یکن له نة حت حَيِْتَ؛ لاله يکود داخجلا على کل مَل 
في الذار في فیَحَّْتُ كمَنْ حَلَّفَ لا يُسَلمْ على على رجل فسَلْمَ على جَّماعةٍ وهو فیهم ولا ني له . 
ل ا ا ھا وک ت 
منها فانتِ طالقء فاحكَمَلّها إنسانّ وهي كارهة فأدخَلَها ثم حرجث من وَل نفيها ثم 
E TON‏ ؛ لأن الواوً لا تة نقتضي الترْتيبَ ؛ لأا للجَمْع المُطلَقٍء ولا 
عاد في تَمَدم احد ارين على الع يعلق العلا بوجووهما من غير راعاق 
الترتيب» وكذلك القيامٌ والقعودٌ والسكوت ” والكلامٌ والصَوْمٌ والإفطارٌ ونحوٌ ذلك لما 
ولو قال لها إن حصت وطَهُرْتِ فأنتِ طالقّ فطَهُرَّث من هذا الحيض ثم حاصف لم 
بقع الطّلاق حى تطهُرَ ولا يقع الطَلاق في هذا الموضع حى يَقَدَمّ الحيض الطَهْرَ. 
E OE‏ : إذا حَبلْتِ ووَلَّذْتِ وهي حُبْلى» وكذلك إذا قال إذارَرَعْت 
وحَصَدت لا بد من تمذم الرَرْع الحصادء والحمْل الولادةء والحيض الطَهْرَّ؛ لأنّ أحد 


الأمريْن يتعَقَبُ الاَحَرَ عادة فلَزم مُراعاءٌ التتيب بالعادة. 
ار ته : إن تروَجْيّك وطلَفتّك فعبدي حر ولا نيه له فطْلَمَها واحدة بائنةًثمَ ٠‏ 

e‏ ا ااا E‏ وتحتمل 

ينهما فرج اقرط . 

. زيادة من المخطوط . (۲) في | لمخطوط : «السكون»‎ )١( 

(۳) في المخظوط: «وكذا لو قال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD 


فضل إفي الحلف على الخروج] 

my‏ : هو الانصال من الجصْن إلى العؤر على 
ا الد ول > فلا یکوت المُكتُ بعد الخُروج خرو جًا كما لا يود المُكث بعد الذخولِ 
دُحولا لانيدام حَدّه وحقيقته» ثَّ الخُروجٌ كما يكو من الُْدانِ وادور والمنازِلِ والبيوتِ 
يكو من الأخبية والفساطيط والخيم وان لوجود حَذّه كالأخول والروج من الذور 
المسكونة ان يَحرُجَ الحالف بنفيه ومتاعه وعیاله» ما إذا حَلَفَ لا سكن ولو 
البلْدان والقَرَّى أن ب يَخرْحَ الال اا 

وهذا يَشْهَدٌ لقولٍ مَنْ قال من أصحابنا: إن مَنْ حَلَفَ لا يَسْكَنْ في بلَلٍ فخرج بنفيه 
دون عیاله لا بحت والتغويل في هذا على العُزْفي» فاد مَنْ حرج من الذار وأهله 
ومَعاعه فيها لا يعد خارجًا من الذار . ويّقال: لم يَخْرْح فلا من الدَارِ إذا كان آهل 
ومََاعّه فيهاء ومَنْ حرج من البلَدِ يُعَّدٌ خارجًا من الدار ‏ “ وإنٌ کان أهله ومَتَاعُه |٤1‏ 
٩‏ ]فيه . 

وقال هشام: سَمِعّْت أبا يوسُّف قال : إذاقال وال لا أخرج» وهو في بيت من التار 
فخرج لی خن التار لم خف لاذ | الدار ا Ms‏ فلاف 
PO N E OSE PEO‏ 
وهو) ° الانيصال من داجل إلى خارج» وفيه َشْديدٌ على نفيه . 

فان قال : َوَبْت الخحُروحَ إلى مَك أو خروجًا من البلَدٍ فإلّه لا يُصَدَقُ في القضاءِ ولا فيما 
بينه وبين اللّه تعالى لأتّه وى تخصيص المكانِ وهو ليس بمَّذّكورٍ» وغيرٌ المذكور لا 
يخر 2 © اله. 


وكذلك قال محمَد في الجاع : لو قال: إن حرجت فعبدي حر . وقال عَنَيْت به 


)١(‏ فى المخطوط : «العودة». (۲) فى المخطوط : «يقول». 
(۳) فى المخطوط : «وعياله». )٤(‏ فى المخطوط : «البلد». 
)٥(‏ فى المخطوط : «واحد». (1) فى المخطوط : الوجود». 


(۷) في المخطوط : فيه . 


RE 
O EE : قلنا. وقال هِشام‎ 
. الرَيّ يريد مَكةٌ وطريقّه على الكوفة‎ 
قال محمَّدٌ : إن کان حین حرج من الرَيّ تَرّی [أنْ يمر بالکوفةٍ فهو حانِٹ وإِنٌ كان حين‎ 
خرج من الري توَی] "أن لايمُرّ بها ثم بداله بعدّما خرج وصار من الرَيّ إلى الموضع‎ 
الذي تقَصَرٌ فيه الصلاة أن يمر بالكوفة فمَرٌ بها لم يُحُنَّث ؛ لان النَيَةَ ڌ چ‎ 
الخروج» وفي الفصل الأول وُجِدَث نيه الحروج إلى الكوفةء لاه لما توّى أن يَخْرْجَ إلى‎ 
فقد َوّى الخروجَ إلى الكوفة وإلى غيرها فيَحَْتُ» وفي الفصل الثاني لم‎ ys مَکة‎ 
و وإِنْ كان نيئه أن لا يَخْرْجَّ إلى الكوفة خاصة ليسث‎ 
E O EE إلى غيرها ْم بدا له الحجٌ فخرج وتَوّى أن يمر بالكوفة‎ 
. بينه وبين الله - عَرّ وجل - لاه تَوّى تخصيص ما في لفظه‎ 
وقال ابن ِماعة عن آبي يوسّفَ : في ر جل قال لامرأته ته : إن حرجت من هذه الدّار إلا‎ 
إلى المسجد فأنتِ طالقّ» فخرجث ثري المسجد ثم بدا لها فذَْبَث إلى غير المسجر‎ 
لم تطلق» لأته جعل الخروجَ إلى المسجد مُسْتَذنّى ّى من اليمين ولمّا حرجت تريد المسجد»‎ 
فقد تحقق ”° الخُروح إلى المسجد فود الخروج المُسَْفّْى بعد ذلك وإ قَصَدَتْ غير‎ 
المسجد لكنْ لا يوجدٌ الخُروح بل المُكتُ في الخارج وإِلّه ليس بخُروج لعَدَم حَدّه فلا‎ 


e‏ ا : سألت محمَّدّاعن رجل حَلَفَ لَيَخْرْجَنّ (من البلد “ما 
M0 TT TT N EE‏ 
وو ا جاز له 

. في المخطوط : «ديانة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «تغيرت». )٤(‏ في المخطوط : «وهو بالكوفة). 

)٥(‏ في المخطوط : «في» . )١(‏ في المخطوط : «تميّرا 

(۷) في المخطوط : «(ضده». (۸) في المخطوط : «إلى البريةا. 


(4) في المخطوط : «الموضع) 


(pe GS. SD 


القصرُ» ولا يجوز له القَصْرٌ إلا بالخروج من البلَدِء فعْلِمَّ أه خرج من البَدِ. قال عَمَرُ: 
Ah HE PER‏ : إل حرجت في غيرٍ حق فأنتِ طالقّ» فخرجث في 
جنازة والِدِها أو أخ لا تطلَقء وكذلك كَل ذي رَحم محرّم» وكذلك حُروجُها إلى العُرْسٍ 
PATA EAE‏ لأنّ الحقّ المذكور في هذا الموضع لا يُراذ به الواجبُ 
عادة» وإنما يراد به المَباح الذي لا مأثَمَ فيه . 

ولو قال لها: إن خرجْتٍِ من هذه الذَارٍ فأنتِ طالق» فخرجث منها من الباب - أي باب 
کان رمن ائ رضح کان من رق حاط او تطح آر تش ج غیت لورد الشرظ :ره 
ا ۰ 

ولو قال: إن حرجت من باب هذه الذارٍ» فخرجث من أي باب كان من الباب 
القديم "أو الحاثِ بعد اليمين حَيِك لوجود الشرط وهو الحُروجّ من باب الدَارِء ولا 
حت بالخُروج من السَطح أو [من] ۳ وا ابم الشرط ولو ع بال 

في اليمين يتعَيَنُْ ولا يَحنَتُ بالحُروج من غيره؛ لأ التغيين مُمَيد وال 
DL GO OU‏ 
ون 

ولو “ قال: إن حرجت من هذه الدار مع فلانِ فأنتِ طالقّء فخرجث وخدَها أو مع 
لان آخَرَ ثم حرج فُلانٌ ولجقها لم يَحْنَّثْ؛ لأنٌ كلمةً مع للقرانِ (فيقتضي مُقَارَتتها) ”© 

في الخُروج» ولم يوجذ» لأنّ المُككٌ بعد الخروج ليس بخروج لانيدام حَدّه» ولو قال : 
E E PY‏ و کنیفب شارع 
إلى الطريق الأعظم لا ب يَحَّْتُ؛ لأن هذا في العُرْفِ لا يُسَّمَّى خروجًا من الذّار . 

ولو حَلفَ لا يحرج من هذه الدّار فخرج منها ماش آو راکًِا أو أخرَجه رجل بأمره أو 
بغير أمره أو أخرَحَ إحدى رِجُليه فالجوابُ فيه كالجواب في الذخول [وقد دَكرْناه] ^ . 


() في المخطوط : «الثلمة». (۲) فى المخطوط : «المبتدأ» . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فيتعين» . 
)٥(‏ في المخطوط : «وإن». )١(‏ في المخطوط : «فتقتضي مقارنتهما». 


(۷) في المخطوط : «غلق» . (۸) ليست في المخطوط . 


ولو (حَلَّفَ لا يَخْرّْج) إل مَکةٌ فخرج من بده ڀُريدٌ مَکَة حك ؛ لأنّ خروجّه من 
بيه هو انفصالٌ من داڃل بَلَدِه إلى خارٍجه على نة الحجٌ وقد وُجدء وقد ذَكَرْنا تسيو ٠‏ 
E E, E a o‏ 
آني مَكَةَء فخرج إليها لا يَحَّْتُ مالم يدخلها؛ أن إِنيانَ الشيءِ هو الوُصول إليه» ولو 
قال : لا يذهب إلى مَكة فلا روايةً فيه . 

واحتلف المشايخ قال بعضهم : هو والحُروح سّواءٌ» وقال بعضّهم : هو والإثيان 
سوا ولو قال : أنتِ طالق إن حرجت من هذه الذَار إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو 
بعلمي» أو قال : إن حرجت من هذه الدَارِ بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي فهو 
على کل م مرو عندهم جميعًا» وههنا ثلاث مسائل : 

إحداها: هذه . 

والفانية؛ أن يقول : آنتِ طالق إن حرجت من هذه الذّار حتى آذَنَ لك أو آمُرَ أو أرضى 
ا ۰ 

والثالثة: أن يقول: أنتِ طالق إن حرجت من هذه الذّار إلا أن آذَنّ لَك أو آمُرّ أو أعلمَ أو 
ارک 

اقا المسالة الأولى: فالجوابُ ما ذَكَرْنا أن ذلك يقم على الإذنِ في كل مَرَةٍ حتى لو أَذِنً 
مَرَةَ فخرجث ثم عادَٺ ثم حرجت بغير إِذنِ حَيِْتَ . 

أذِدّ لها (مَرَةٌ فقبل) “أن SE‏ 
er‏ وإّما كان كذلك لاه جعل كَل حروج شرطا لوْقوع الطلاق واستتّى E‏ 
موصوقًا بكونِه مَُْصِقًا بالإذنِ لأنّ؛ الباء في قولِه ١‏ إلا بإذني» حَرْف إلأصاق هكذا قال أهل 
اللْغة. ولابُدّ من شيَيْن يَلَْصِقَانِ بالة الإلأصاقي كمافي قولك ‏ كتَبْت بالقلّم 
EG A E‏ 


)١(‏ في المخطوط : «خرج». (۲) في المخطوط : ابيته». 
(۳) في المخطوط : «بيته» . )٤(‏ في المخطوط : «بيته». 
)٥(‏ في المخطوط : «من قبل» . (0) في المخطوط : «والمستشنى». 
(۷) في المخطوط : «قوله». (۸) ليست في المخطوط . 


يصق "به الإ فلا بُ من أن ضكر كما في قوله : «بنم الله أنه يُضْمَرُ فيه آبتدئ. 

وفي باب الحلف قوله ": «بالله لأفْعَلَنَ كذا» أله يُضْيرٌ فيه فيم لتكو الباءُ مُأصقة 
للاسم بقولِه أبتّدئ» واسم الله في باب الحلِفِ بقوله : فيم باللّه» ولا بد لكل ضر 
من دَليلي عليه» ما حال وما لفظ مَذْكورٌء لأنْ الصول إلى ما O‏ 
وا ا را ف ا ایا اغا 
المذكو في صَذر الكلام وهو قوله: إن خرجت» وليس ذلك إلا الخُروجّ فصار تقديرٌ 
الكلام : إن حرج فلا من هذه الدَارٍ حرو جًا إلا خروجًا بإذني» والمصْدَرٌ الأرَل في 
موضع التفي فيَعُمّْ فيصح استفناء التاني منه لاله بعض ‏ المُسْعَثتى منه» وهو خرو 
موصوف بصِفة الاليصاق ‏ بالإذنِ فقد نی کل خروج واستثتی خُروجًا موصوفًا بکونه 
صما بالإذنٍ فبقي كَل خُروج غير موصوف بهذه الصَفة تحت المُشكتى منه» وهو 
الخُروح العام الذي هو شرط دقوع الطْلاقِ فإذا ود خرو ج اتَصَلّ به الإذنٌ لم يكنْ 
شرطا لوقوع الطْلاقٍء انا د روځ غير قصل به الإذن كان شرا قوع الملاق» 
کا إا فال لها اتتظالن إن شرحت م هتد انار اا ا ان كَل حُروج يوصفٌُ 
بھذہ الصَةٍ وهو آذ یکو بلْحَفةٍ یکودٌ مُسْتفتی من اليمنٍ فلا يحنت به» وکل ځُروج لا 
یکول بهذه الصْة ّى تحت عُموم اسم الخُروج فيَحَّتٌ به كذا هذا. 

(فإِنْ أراد) بقولِه إلا بإذني» مَرَةَ واحدة يْدَيْنْ فيما بينه وبين الله - تعالى - وفي القضاء 
أيضًا] ”في قول أبي حنيفةً ومحمَدٍ وإحدَى الرّوايتيْن عن أبي يوسُفَ . وروي أيضًا عنه 
أنه لا يَدينُ فى القضاء اا ا ا 


الان في كل مَروٍلما 
NN‏ ت بظاهر اللَمَظء وا و 
الحروج» فإذا نوی مَرَةَ واحدة فقد نوی ما يقَتَضيه ظاهرٌ كلامه و ف 
)١(‏ في المخطوط : «يلصق». (۲) في المطبوع : «قولهم). 
(۳) في المخطوط : «ولا). )٤(‏ في المخطوط : «الحلى». 
)١(‏ فى المخطوط : «فأضمر». (7) في المخطوط : «يصير. 
(۷) في المخطوط : «ألا ترى التصاق». (۸) ليست في المخطوط . 
(۹) فى المخطوط : «ذكر». )٠١(‏ في المخطوط : «يكون أثر». 


)١(‏ في المخطوط : «الكلام». 


قوله : إلا بإذني لو أراد (الخُروحَ لا يَحْتَتُ) ‏ وتقدِرٌ المرأة على الحروج في كل وقتِ 
من غير حِنٍْ» فالحيلة فيه أن يقول الرَوحٌ لها : آذئت لَك آبَدًا او انت لَك الدَهُرَ كله أو 
كما شئت الحُروجَ فقد ّت لَك [أو كلما خرجت فقد أذنت لك] ". 

وكذلك لو قال لها ل ا 
أنه أذِنَ لھا إِذنَّا عامًا د اها عن الخُروج هل يعمل َهْيه؟ قال محمد E‏ ۰ 
إذئه حى إنها لو حرجت بعد ذلك بغير إذنه بَحْنَّثُ . وقال أبو يوسُف eT‏ 
ورُجوعه عن الإذنِ. 

حه قول محمْب: E‏ 
فكذا إذا أذِنّ لها في كل مر وجب ب أن يعمل نَهيْه ويرتفِحَ الإذن بالتهي . 

وه قول ابي يوشط: أ الإذدً الموجوة على طريتي العُموم في الخرجاتِ كلها مما ِل 
الشرط› لان شرط قوع اللاي الخُروج الذي ليس بموصوف بكونه مُلْبَصِقًا بالإذنِ 


وهذا لا یتے Ss‏ لأ كَل حروج يوجد بعدّه لا يوجد إلا 


مُلْتَصِقًَا بالإذنِ فخرج ارط س أن يكود مُحَصَوَرَ الوجود ولا بقاءَ لليمين بدو الشرط 
كما لا بقاءَ لها بدونِ الجزاءِ؛ لأنها د ا ا ا و اي 
العام ولا ر يمين فلم يعمل؛ > بخلاف الإِذنِ الخاص بمَرَة واحدوثُمَ اهي عنها؛ ؛ لأنّ 
هناك بالإذنِ بالځُروج مَرَةَ لم تَرَتَفِع اليمينْ فجاء النهيْ واليمينْ باقية فصَحَ الهيُ . 

وافا المسالة الفانية: فجّواثها أ أن ذلك على الإذن مَرَةَّ واحدة حى لو آذِن لها مرَة 
فخرجث تم عادَت (ثَ حرجت) ” بغیر إِذنِ لا يَحْنَتٌ . وکذا إذا ِن لها مَرَةَئُمَ تهاها 
قبل أن تخرُحَ ثم حرجث بعد ذلك لا يَحَْفُ؛ لأنّ كمه «حقى» كليمة غاية وهي بمعنى 
«إلى»» وكلمة «إلى» كلمة انِهاء الغاية فكذا كلمةٌ «حقى» . 

ألا ری آنه لا فرق بین قولِه حتی آذَنّ وبين قولِه إلى أن آذْنٌ ومعنی قولِه حتی أن اذل 
وكَلمة أن مُضَيِرة؛ لأنّ حتى لَّمّا كانت من عَوامل الأسماء وما كان من عَوامِل الأسماء لا 


ا ا ا (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «إلى». )٤(‏ في المخطوط : «نهى». 
)١(‏ في المخطوط : (فخرجت) . 


يدخل الأفْعال لب فلم يكن بد من إت ضمار ضمار ان امير هي بالغعل الڌي هو اها ٩‏ بمنز نزلة 
المصدر ITE ٣‏ ن تقر م آي أحبٌ قيامَك ا قل حتّی آذ أي حتّی 
إذني وهو قولّه إلى | اا ENE‏ بعد «إلى» فقالوا: إلى أن آذَنَ إلا أن 
هناك اعتادوا الإظهارَ مع «إلى» وههنا مع «حتى» اعتادوا الإضمارَء وإذا كان كذلك صار 
وجو الإذنِ منه غايةً لحَظر الخُروج» والمضروبٌ له الخاية ينهي عند وجود الغاية فينتهي 
حَظرٌ الخُروج ومَنُْه باليمينٍ عند وجو الإِذنٍِ مَرَهٌ واحدةٌ بخلافي الأول فن أراد بقوله 
O EE‏ 
«إلاه “ لوجودِ معنى الانِهاءِ في الاستثناءِ على ما بينّا» وفيه ديد على نفيه فيْصدَة 
N‏ بٌ) ‏ في قولِه: حتّی آدَدَ في قول 
العامة" . وقال الفرَّاء: الجوابُ فيها كالجواب فى فولِه : إلا بإذنى . 

وجه قوله: :أن كلمة إلا استثناءٌ فلا بد من تقديم ا لمُْستَفى منه عليها وتأغير المُسَْف 
عنهاء «وإ» مع الفعل المُْسْتقَبَل بمنزلة المصدرِ غلل (مام فارتقا الكلام: «إِنْ 
خرجت من الذار إلا حروجًا بإذني» وهذا ليس بکلام مُسْتقيم فلا بُ من إذراج حتّى يصح 
E E i E‏ في اللنظ مم وها 
في التقدير جائز ر في اللَعة ' “ كما روي عن رُؤبة بن العجًاج أ نه قيل له کف اضخت ت 
فقال : خير عافاك الله أي بخْيْرٍ . وكذا يَحُذٍفون الباءَ و في القسّم» فیقولون : «اللّه» مان 
e‏ في الخمض والتَّصب وإذا كان هذا جائزا TE‏ 
وا غفية: E E Oe O E EAE A EE‏ 


)١(‏ في المخطوط : «من جملتها . (۲) في المخطوط : «الضمير). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: «إلى». 

)١(‏ فى المخطوط : «فالحواب فیها کالجواب». 

() انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ۷٠١۷ء‏ ۸٠۷)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (۳/١٠۲)ء‏ المبسوط 


.(IVE/AN)Y 


وفي مذهب الشافعية : ختصر المزنی ص .)۲۹٥١(‏ 
(۷) في المخطوط : «قام». (۸) في المخطوط : «الكلام» . 


کک اہراب :۳] آي (إلاً بإذنِ) “کم حٌى كان مُختاجًا إلى الإذنِ في كل مَرّ مرو فكذا 
فما (نحن ف 

E RE 
تضحيحّه على التفُدير الذي قاله الفرَاء وأمكنّ تَصحيحه أيضًا‎ e 
بجعله «إلاً) , بمعنی «حتی؛ درالی»» لأنّ كلمة «إلأ» كلمة استفناء وما وراءَ كلمة الاستفنا‎ 
وهو الهس ف ينهي عند كلمة الاستثناء وعند وجود المستشتّى› فصارث كلمة‎ 
الأشتغاء ا کأاته قال: إن حرجت من هذه‎ 
الدار إلى إذني ”" أو حتى إذني» وهذا أولى مِمّا قاله الفْرَاء؛ لأنّ تَضحيح الكلام بجُعْلٍِ‎ 
كلم قائمةً مقام أخرى الى ف الح بر ار أذ فل الككة انما مقا‎ 
ری وإِنْ کان فيه صرب تَغْیير» لکن التَعْييرٌ ° 5 َصَرّف في الوصف . والإضمارٌ إثباتُ‎ 
اسل الكلام "ء والقَصَرْتٌ في الوصفي بالتبير والتْديل أولى ”* من إثبات الأصل بلا‎ 
ك فكان هتا أولى غل آن ف اقاك " (صار شن احذها: الا والا خر‎ 
شىء بل إقامة ما فيه معنى‎ o CT 
e a الغاية مقام الغايةء ولا شك أن هذا دون فکان التَضحبځ به به أولی»‎ 
ادي‎ €٠ قوله تعالی : لا يرال بیکنھ [ الى بوا رب فی فلوبه إلا لب راذا‎ 
(أي إلى أنْ) ”" تَقَطْحَ قلوبُهم» [والله - عَرَ وجل - أعلَمٌ أي إلى وق تَقَطْعٍ‎ 
مُلوبهم] " وهو حالةٌ الموتِ وفي قولِه - عر وجل -: (إ أت يقت ک4 تما‎ 
احتيجّ إلى الإذنِ في كل مَرَ رة لا بمُقََصّى اللْمُظٍ بل بدليل آحَرَ وهو أن ُخول دار الغيرٍ بغير‎ 
إذنه حرام ألا يرّى آنه قال - عر وجل - في آخر قوله تعالی - کل کلک ڪان زى‎ 
* موجود في كَل ساعة فشرّط (الإذق)‎ ]ب۲٠٠١‎ /٤[ ومعنى الأذّى‎ ]٠۳: الل [الأحزاب‎ 


\% 


e 


)١(‏ فى المخطوط : «بالإذن». (۲) فى المخطوط : «عرفناه». 
(۳) في المخطوط : «كما». )٤(‏ في المخطوط : «لم يكن». 

. زاد في المخطوط : «والتبديل أدون من‎ )٦( فى المخطوط : «دار».‎ )٥( 
في المخطوط : «كلام». ( فى المطرط: #أذون»:‎ )۷( 

(۹) في المخطوط : «له» . )٠١(‏ في المخطوط ٠‏ «اهذا) . 


)١(‏ في المخطوط : «الآية . والله أعلم». (۱۲) فى المخطوط : «أنى إلى وقت أي وقت». 
(۱۳) ليست في المخطوط . )٠٤(‏ في المخطوط : «الأول». 


pe GSS.SD 


في کل مَرَةٍ» والله - عَرّ وجل - أعلم . 
فن قال : إلا بإِذنِ فُلانِء فمات المحلوف على إذِه بَطَلَّتِ اليمينُ عند أبي حنيفة 
س 0 (١( yT‏ ۰ 8 ا ۰ » d~‏ اه وي 2 
ومحمَدٍ» وعند أبي يوسفّ : هي "على حالِهاء وهذا فرع اختلافِهم فيمَنْ حَلفَ ليشربنَ 
الماءَ الذي في هذا الكوز وليس في الكوز ماءٌ أنه لا تَلْعَقَد اليمينْ فى قول أبى حنيفة 


ت 


ومحمد. 

(وعند أبي يوسُفَ) : تَلْعَقِد بناءَ على أصل دَكرناه فيما تَقَدَمٌ أن تَصَورَ وجود 
ارف دف وة ف ا ل فر اا ابورا راجو 
حقيقة شرط بقاءِ اليمين عندهماء وع ر ا ا ا و ی ا 
َسْمَعٌ فخرجث بغير الإِذْنٍ يَحْنَتٌ (عند أبي حنيفة ومحمّ) © ولا يَحْنَّث (عند أبي 
e‏ 

وجه قوله: أن الإذنَّ يتَعَلْقّ بالإذنٍ؛ لأّه كلامُه» وقد وُجِدّء فأمًا السّماع فإِنّما يعلى 
بالمأذونِ فلا يُعْتَبَرٌ لوجود الإذنِ كما لو وقح الإذنٌ بحي يجوز أن تَسْمع وهي نائمة؛ لأنّه 
کلامه؛ ولال شرط الحِنْثِ روج غير مأذونِ فيه مُطْلَمًّاء وهذا مأذونٌ فيه من وجه 
لوجود (كلام الإذنٍ) ”" فلم يوجدٌ شرط الحِنْثِ؛ ولأنّ “ المقصود من الإِذنِ (أن لا 
تخرحَ) وو اتاک ى 2 أذِنْتٌ» وإد لم تَسْمع ولهُمًا: أن الإذِنً 
[إعلام قال الله تعالی : #واذن م أله ورسوله ‏ [التوبة ]٣٠‏ آي إعلام. 

وقوله : أَنْتُ لك بحي لاتَسْمَمٌُ لا يكونٌ إعلامًا فلا يكو إِذنًا فلم يوجذ خُروج 
مأذونٌ فيه فلم يوجد الحُروج المُسَْفْتى فيَحْسَّتُ] '"؛ ولأن هذه اليمينَ اشَمَلَّتُ على 
الحظر والإطلاق فاد قوله: إن حرجت من هذه الذَارِ» يجري مجرَّى الحظر والمنعء 
و ي رى يج وان رى الجر راان ناا 


)١(‏ فى المخطوط : «أنها» . ) (۲) فى المخطوط : «وعنده». 

ف المخطرط فرقادة: () فى المخطوط : «عندهما». 
)٥(‏ فى المخطوط : «عنده». TST NES)‏ 
(۷) فى المخطوط : «كلامه للإذن». (۸) فى المخطوط : «ولا». 
(۹) في المخطوط : «إلا الخروج». )٠١( ٠‏ ليست في المخطوط . 


والشرائمٌ لا تبت بدونِ البُلوغ» كذا من “ الحالِفِ. 

الا تَری آنه قل في قوله تعالی : لس عل آأریت ١امنوا‏ وَعَو للحت جح : ree‏ 
إا ما اوا وَامَوا ميلو ألَعرحَّتِ) [المانه ]٠١:‏ : إنه نزل في قَوْم شربوا الخمْرَ بعد نزول 
ريم الخمْرٍ قبل عليهم به . ۰ 

وذَكَرَّ ”“ محمَدٌ في الرّياداتِ أن الوكيل لا يصيرٌ وكيل قبل عليه بالوكالةٍ حى يَف 

َصَرُقه على إجازة الموَكّلٍ» والتؤكيل إِذدٌ وإطلاق» ولهُّمًا: أن الإذدّ إعلامٌ قال الله 
تعالی : وازن د ت أله سولب آي إعلامٌ وقوله : أوْلْتُ لك»› بحیتُ لاتَسْمَمُ لا یکو 
ا ئ را کر این کر ی ار کے 
خث" ولان الخُروج مَذكور في مَل التفي فيعُمٌ كل حروج إل الحُروج المُسْتشّى 
E‏ وهو انگود ماذزتا ف من کل وجه ول پو جد فل 
یکن هذا خر وجا مُسْسَفْنّی فق داخلا تحت عَموم الخروج فيَحَّْتُ بخلافي ما إذا ما كانت 
نائمة فاط لها بحيتٌ يجوز ز أن تشمع؛ لأنّ مغل هذا يعد سماعًا عُرْنّا وعادةًء كما إذا ذل 
لها وهي تَسْمَحٌ إلا أتها غافِلة» ومسألتنا مَقْروضة فيما إذا أذِنّ لها من حيتُ لا تَسْمَعَ عادة 
ومثلٌ هذا لا يعد سماعًا في العُرْفِ فهو الفرق بين الفصلَيْن . 

وقيل: إن التائ يَسْمَع مَع؛ لأن ذلك بوؤْصول الصَوْتِ إلى صماخ أده الوم لا يمْلَع منه 
وإلما مْتَعّ من فم المسموع» فصار كما لو لَه وهو يقظانٌ لكتّه ‏ غافِلٌ. 

وحکی ابن شجاع : أله لا حلاف في هذه المسألةٍ أنه لا يَحَْتٌ لأته قد عَمَدَ على نفيه 
بالإذنِ وقد أَذِنّ .قال : وإّما الخلاف بينهم في الأمر . ورَوّى نصْرٌ بن يُحيّى عن آبي مطيع 
عن آبي حنيفةٌ مثلّ قول آبي يوسُفَ» إلا أن آبا سُليْمانَ حكَى ‏ الخلات في الإذنِء واللّه 
-عَڙ وجل - أعلم. 

وقال ابن سماعة عن محمَد لو أن رجلا قال لعبدِه : إن حرجت من هذه الذار إلا 
A‏ 


)١(‏ في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «وقال». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/٤۱۷)ء‏ مختصر اختلاف العلماء .)۲١١/۳(‏ 


)٤(‏ في المخطوط : «إلا أنه» . )٥(‏ في المخطوط : «على». 


فالمولى حانِتٌ؛ لوجودِ شرط الجِلْثِ وهو الخروجً بغير ”" إذنِ المولى؛ لأنٌ المولى لم 
اَن له بالخُروج وإِّما أمره بطاعة فُلانِ . 

وكذلك "لو قال المولى لرجل : اَن له في الحُروج فاد له الرَجُلْ فخرج؛ ائه لم 
اَن له بالُروج وإِتما أمر فُلانًا بالإذن . وكذلك لو قال له: فل : يا فُلانُ مولاك قد أَذِنً 
لَك في الخُروج» فقال له فخرج» فإِنّ المولى حانِكٌ لأّه لم يأذَنْ له وإِنّما أمر فُلانا 
الان ولو قال الخرلى لخبده خد يه ها امرك به فلان فد امرك به فامر 
الرَجُل بالخروج فخرج› فالمولى حانِتٌ؛ لأ مقصود المولى من هذا آنه ته لا یَخْرْح إلا 
برضاه» فإذا قال : ما أمرك به فُلانٌ فقد مرك به فهو لا يعلَمٌ ا فلاا يأمرُه بالحروج» 
والرضا بالشّيء بدونِ العلم [به] "لا يضور > فلم يُغْلم كول هذا الخُروج مرضيًا به 
فلم یُعْلم کونه مُسْتَفلّی فبقيّ فى تحت الم فة 

ولو قال المولى لجل : قد E E E E‏ لم يُحنَثِ 
المولى؛ لأنالإذنَ من المولى قد وجد إلا ٠ E‏ يلع العبدَ > فإِذا آخبرَه به 

NS EES E OE 
لك لم يكنْ منه هذا إِذنًا؛ لأٽه مُخاطرةٌ يجوز أن نبيع ويجو أن لا تبي فلا يُعَدٌ ذلك‎ 
رضًا.‎ 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفَّ : إذا قال لها: إن حرجت إلا بأمري» فالأمرٌ على أن 
ا اوا ار ل لكر a‏ 
فهو حانِٹ» فقد فرق أبو يوسُّف بين الأمر وبين الإِذنِ حيثٌ لم يث يشترط في الإذنِ 
إسماعَهاء وإرسال الرّسول به " وشرَط ذلك في الأمر . 


)١(‏ فى المخطوط : من غير . (٠‏ ) فى المخطوط : «وكذا». 
(۳) في المخطوط : «يكذب». )٤(‏ فى المخطوط : «أن». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . 0 ا 

(۷) في المخطوط : «رسولاً». (۸) فى المخطوط : «فإنه». 


(۹) في المخطوط : «إليها». )٠١(‏ في المخطوط : «أوامر». 


الشرع» والمقصودٌ من الإذنِ هو الرّضاء وهو أن لا تخرْجَ مع كراهَيّه» [و] “هذا يَحْصل 
نفس الإذنِ بدو العلم به . 

قال محمد : ولو عَضِبَتْ وتَهَيّاتُ للحُروج فقال : دَعوها تخرُّجْ» ولا نيه له» فلا یکول 
ها لی اد ابل هر( ا 
التَعَرْض) " لهاء وذلك بأنْ لائُمْتَعَّ من الخُروج أو بتخلية سبيلها (فلا يَحْصل) ا 
بدونِ انيه . 

ولو قال لها في عَضَبه: اخرُجي ولا ني له کان على الإذنِ؛ لأّه نص على الأمر إلا أن 
يوي به اخحرُجي حتَى تطلُقي فيكو ن تَهْديدًا » والأمرٌ يحتمل التَهْديدّ "“ كما في 
مر الشرع» قال اللّه تعالى : أغَملوا ما شَِتّمّ) إفصلت ]٤٠:‏ فإذا وى التَهديد ‏ (وفيه 
شد عله خت نه 

ولو قال : عبدّه حو [إن] " دحل هذه الدَارَّء إلا إن تسى فدخلًها ناسيًا ثم دحل بعدً 
ذلك ذاكرًا لم يَحْنَّث» وهذا على ما دَكَرنا من قول العامة في قولِه : أنتِ طالق إن خرجُتِ 
من هذه الدار إلا أن آذَنَ لك أن قوله : «إلاً أن» لانتهاء الخاية بمنزلة قولِه : «حتى»» فلَمَا 
دخلَها ناسيًا فقد انَهَّتِ اليمينُ فلا يُحَصَوَرٌ الحِلْتٌ بدخول هذه ”'" الذَارٍ بهذه اليمينِ 

ولو قال : إن دحل هذه الذَارَ إلا ناسيًاء فدخلها ناسيًا ثُّ دحلَها ذاكرًا حَِكّ؛ لاه عَمَدَ 
يميه على كل دُخول» وحَطَرَ على نفيه ومَنَعَها منه» واسَفْتّی منه دُخولا بصِفةٍ وهو 
أن ”''“ یکون عن نسيانِ فبقیٌ ما سواه دالا تحت اليمين فيَحَُْ به . 

قال ابن سماعةً : عن محمٍَ في رجل قال: عبدي حر إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَ دَخلة إلا أن 
يأمُرَني فُلانُ» فأمره لان مر واحد فإِلّه لا َنَت إن دحل هذه الذخلة ولا بعدهاء وقد 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ترك التعريض». 
(۳) في المخطوط : فلا يجعل) . )٤(‏ في المخطوط : يعني . 

. فى المخطوط : «التشديد»‎ )١( فى المخطوط : «تشديدًا».‎ )١( 

(۷) فى المخطوط : «التشديد). (۸) فى المخطوط : «فقد شدد». 
(0) لتا فى الفخطرط: )٠١(‏ فى المخطوط : «تلك». 

۰ في المطبوع : «أنه».‎ )١١( 


CD 


سَقَطْتٍ اليمينْ» وهذا على (أنّ الأمرَ) ”"“ واحد لما ذَكرنا أن «إلا أنْ» لانيِهاء الغاية 
ك«حتى» فإذا وجد الأمرٌ مَرَةَ واحدة انحَلْتِ اليمينْ . 

ولو قال: إن دحلتُ هذه الدَارَ دَخَلة إلا أن يأمُرّني بها لان فأمره فدخل ثُيّ دخل 
بعد ذلك بغير أمره فإِلّه يَحَّْكٌُ» ولا بُ ههنامن الأمر في كل مَرَوٍ؛ لأنه وصَلَ الأمرَ 
بالدَخلة برف الوصل وهي حَرْف الباء فلا بُدّ من الأمرٍ في كَل دَخَلةٍ كما لو قال : إلا بأمر 
فُلانِ. ۰ 

قال هِشامٌ : عن محمَدٍ في رجل حَلْفَ لا تخرْجٌ امرأته إلا بعليه فأذِدًّ لها أن تخرْجَ 
ا [وهو] ا لأنّ قوله إلا بعلمي» أي إلا بإذني› 
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وفك رجت ' کان خر وجا مسْستّی فلا ينث 

وإذا حَلَفَ رجل على زوجَتِه أو مولّى على عبدِه أن لا يَحْرْجَّ من دارِه إلا بإذنِه» أو 
سلطا حَلَفَ رجلا أن لا بَخْرُجَ من كورة “إلا بإذيه ثم بات المراء من الرّوج» أو خرج 
العبد من ملك المولىء أو عزل السْلطانُ عن عَمَلِهء > فكان الخُروجّ بغير إِذنِ من واحدٍ 
منهم فلا ِلك على الحالِفِ» وَمَعُ اليمينٌ على الحال التي يملِك الحالِف فيها الإذنَء 
فإِنْ زالّتْ تلك الحالة سَمَطْتٍ اليمينُ» وإنّما كان كذلك لأنّ عُرَّض المُْسَْحْلِفِ من ذلك 
E E VEE ASG PLS‏ 
زالث زالْتِ اليمينْ > فان عاذت المرأة إلى ملك الّوج» أو العبدٌ إلى ملك المولىء أو 
أ E O E O E DN‏ 
لود 

e r‏ أن لا يَخُرْحَ من بَلَدِه إلا بإذنه» فاليمين مُمَبّدة بحال 
قيام الديْنِء فإِنْ قضاه المطلوبٌ أو آبْرأ الطْالِبُ سَمَطَْتٍ اليمينٌُء فإِنُ عاد عليه ذلك الديْنُ 
أو غيرٌه لم تَعْدِ اليمينْ› geh‏ 


. فى المخطوط : «أمر». ) (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

)۳( زاوا «بإذن» . 

.)٠١١/١( الكُورة: المدينةء والصَقّعء والجحمع كُورٌ. انظر الصحاح (۲/ ۳۸٥)ء لسان العرب‎ )( ٠ 
فى المخطوط : «عاد». (0) فى المخطوط : «الولاية».‎ )۵( 

(۷) في المخطوط : «لم عه . (۸) في المخطوط : «على ما». 


GD 
المي فاا جخمل العرة:‎ ٠ ذلك عر‎ ٠ و الل فاا اط‎ 

رعلی هذا قالوا في عایلي سکلت رجا ان زع إل ليه کل مَنْ لِم به من /٤[‏ ۲۰۱ ب] 
فاست [أو داعر] أو سارت في مَحلَيه» ولم يعلم من ذلك حتى عُزلَ العا عن عَمَلِه ثم 
عَلِمّ فليس عليه آنْيَرقَه» وقد خرج عن یمییه» وبَطلّث عنه؛ لاتا يدث بحال عَمَلِ 
بدلالةٍ الغرَّض؛ لأ عَرَّض العايِل أن يرق إليه مادام واليًا فإذا زالث ولايته ازتَفْعّتِ 
اليمينُ فن عاد العامِلْ عامل بعد عَرْلِه» لم يكن عليه أيضًا أن يَرقَّ ذلك إليه؛ لان 
اليمينَ قد بَطْلَّتْ فلا تعد سَواءٌ عاد عامِلا بعد ذلك أو لم يعد . 

ولو كان الحالِف عَلِمَ ببعض ما استَحلِف عليه» » فاخَر رفع ذلك حى عُِلَ العام حَِكّ 
في يميه » ولم يغه رَفْح ذلك إليه بعد عزله ؛ أن الرَفْع تمَيَدَ بحالٍ قيام الولايةء فإذا زالتِ 
الولايةٌ فقد فاك شرط البرٌ. 

قال محمد في الرّياداتِ : إلا أن يعني أن (يَرْفََ إل  )‏ على كَل حال في السلْطانِ 
وغیره› وأدينّه فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - وفي القضاءِ؛ لأنه وى ظاهر كلايِه وهو 
العموم فيْصَدَق ديانةً وقضاء . 


وال مدق الرّيادات : إذا حَلَفَ [أنْ] ”° لا تخرُّحَ امرأنّه من هذه الذَارٍ ولا عبده 


فبالَّتْ منه أو خرج العبدٌ عن ملكه ثَمّ حرجت حَِكَ» ولا يتقَيّد بحال قيام الرَوجيَةٍ والملك 
لانيدام دلالةالتفبيدء وهي ” قوله: إلا بإذێه» فيُعْمَل يموم لظ فإ عى به ما 
E a UF Ng a ase‏ 
في القضاءِ؛ لأتّه نَوّى تخصيص العُموم» وإِّه خلاف الظاهر ) 
وكذلك "من طولب بحقٌ» فحَلَفَ أن لا يَخْرَْ من دار مُطالّبه حَيْتَ بالځروج» زال 


ذلك الح أو لم يرل لما فنا 

(1) في المخطوط : «سقط». (۲) في المخطوط : «بطلت». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فإذا». 
)٥(‏ في المخطوط : «يرفعهم إليه». (1) ليست في المخطوط .. 
(۷) في المخطوط : «وفي». (۸) في المخطوط : «عيّن» . 


(۹) في المخطوط : «الأمل». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
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RT‏ أو العبد أو أراة الرْجُلْ أن 
صرب عبدّه» وقد َه لذلك فقال: أ نت طالي إن حرجب أو قال المول : أنت حر إن 
لوجر ااي عد 2 ا 2 راغ دك ت ن 
اليمينٌ حتى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك» أو ag‏ 
عَرَضه من هذه اليمينِ المنعٌ من الخُروج في الحالٍء أو الضَرْبٌ [في الحال] “ 
يث بالحال بدلالةالغرى» فزول البعين بزوال الحاإ > فلا يضور الحلْثُ 
بالحُروج بعد ذلك» وهذه من مسائلِ ي يمين الفوْرٍ» ونَظائرٌها تأتي إن شاء الله تعالى في 
راشا 
فضل [في الحالف على الكلام] 

وأمَّا الحلِف على الكلام فالمحلوف عليه وهو الكلامٌ قد يون مُرَبَدَّا» وقد يكونٌ 
و ا ` 

ما المُوَبَدٌ: فهو أن يَحْلِفَ أن لا يُكَلْمَ فُلانًا أبَدّا فهو ”“ على الأبَدِ لا شك فيهء لأ 
نص عليه . 

وما المُطْلَقٌ : فهو أن يَحْلِفَ أن لا يُكَلَمَّ فُلانًا ولا يَذْكَرَ الأبدَ ء وهذا أيضًا على الأبَدِ 
حتى لو كلمّه [في] "أي وقتِ» كلمّه في لَيْل أو نهار وفي أي مَکان كان وعلى أي حال 
حَِك؛ لاه مَتَعَ نفسّه من كلام لان ّى الكلامٌ من قله على العدَم» ولا يتحقق العدَّم 
إلا بالامتناع من الكلام في جميع العُهْرٍ» فان تَوّى شيا دون شيءٍ بان وى يومًا أو وقنًا أو 
ل فى القضاءِء ولافيمابينه وبين الله -عَرّ وَل -؛ لأنه نَوّى 
ا ن د ر ولا یَّحَْتُ حتّی یکو منه کلام مُستأئف بعد 
اليمين فينْقَطِمٌ عنهاء فان كان موصولا لم يَحْنَّتْ؛ بان قال : إِنُ كلَمْنْكٍ فأنتِ طالقّ فاذْمَّبي 


we 


أو فقومي "فلا يَحْنَّتٌ بقولِه : فاذهَّبي أو فقومي . 


)١( .-‏ فى المخطوط : «وإذا». (۲) فى المخطوط : «الضارب». 
(۳) في المخطوط : «ومن) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «وهو». (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «قومي) . 


کذا قال آبو سف ؛ لاه معَصِل باليمين » وهذا؛ لأنّ قوله : لا أَكَلّمٌ ”“ آو إن كلْمَنك› 
يقعٌ على الكلام المقصود باليمينٍ وهو ما يسْتَانَفٌ بعد تمام الكلام الأول وقول ادي 
أو فقومي› وإ کان کلامًا حقيقةٌ فليس بمقصود باليمین فلا يَحَْتُ به» ولاه لَمّا دَكَرَه 
حرف العطف دل أنه ليس بكلام مدا . 

وكذا إذا قال : واذْهَّبي» لما فلْناء فان أراد به كلامًا مُسَْانمَا يُصَدَق ؛ لأنه كلام 
ج وتفه دا علي ا ون اد ل فاأعبي» الطّلاق فإنها تطلَقٌ بقوله : 
فاذْمَبي لاه من ناياتِ الطّلاق» ويقعُ عليها تطليقةٌ أخرى باليمينِ؛ ؛ لأت لْمَا نوی به 
و نفد 0 ا ر ادي اوی ا 0 0ي 

تخصيص اليمين كانت خاصة بان قال له رجل کی لی زد االو فی کا مقرل 
والله ل كله يقع هذا على اليوم دون غيره بدلالة الحالِ. 

وعلى هذا قالوا: لو قال: اني اليومء (فقال: امرأتي طالق إن أتَبْنَكٌ) " فهذا 
على اليوم . وكذا إذا قال : ائْيّني في منزلي» فَحَلَفَ بالطلاق لا يأتيه فهو على المنزلء 
وهذا إذا لم يَطُل الكلامٌ بين لال ][۲٠۲ /٤[‏ القَخْصيص وبين اليمينٍ» فإِنْ طالَّ كانتِ 
اليمينْ على الأَبَلِ . 

فن " قال : لم لا تَلْمَّني في المنزل؟ وقد أسَأتَ في تَرَكِك لقائي وقد أتَيْتّك غير مَرَة 
فلم ألقَكَّ» فقال الآحَرٌ: امرأتّه طالق إن أتاكء فهذاعلى الأبَدِ وعلى كل منزل؛ لألّ 
الكلام كثير فيما بين ابتدائه بكر المنزلِ وبين المنزلِ وبين الحلِف فانقَطْعَتِ اليمينْ عنه» 
وصارث يميتًا مُبتَدَأةء فإِنْ تَوَّى هذا الإنّيانِ في المنزلِ دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم 
دين في القضاء لاه يحتمله كلامّه» لكته خلاف الظاهر . 

E‏ فت عليه 
بالقراءة لم يَحَّْفْ؛ لان هذا لا يِسَّمَّى كلامًا في العُرْفِ» وإن كان كلامًا في الحقيقة . ألا 
تَر أن الكلام العُرْفي تَبْطل الصَلاةٌ به وهذا لا يبْطلّها؟ . 
() في المخطوط: «أكلمها. ٠‏ (۲) في المخطوط : «وإن». 

(۳) في المخطوط : «(صدق». )٤(‏ في المخطوط : «إذا». 


() في المخطوط : «فقالت : امرآته طالق إن آتاك». 
(0) في المخطوط : «بأن». (۷) في المخطوط : «و». 
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وقد قالوا فيمَنْ حف لا يتكَلَمٌ فصَلّى : إدّ القياسَ أن يَحْنَكَّ + لان التَكبيرَ والقراءةً 
كلام حقيقة» وفي الاستخسانِ: لا يَحْنَفُ؛ لأنه لايْسَّمّى كلامًا عرفا . آلا تری آنهم 
يقولود لان لا "يكلم في صَلاه وإ كان قد قرأ فيهاء ولو قرأ القرآً حارج الصَلاء 

يَحْنَّتٌُ؛ لاه تكلم حقيقة . 

قیل : هذا إذا كان الحالِف من العرّب» فان كان الحالِتُ من العجم ا و کان لسائه غير 
لسانِ العرّب لا يَحَْتُء سَّواءٌ قرأ في الصَلاةٍ أو (خارجَ الصلاع) ؛ لأته لا يعد مُتَكَلْمَ 
es‏ أو کت اعا ار او( e‏ 
الشافعيٌ : لا يَحْنَفُ. 

e‏ : قولنا؛ لأته وُجد الكلامٌ حقيقة إلا أنا تَركنا الحقيقة حالة “ الصَلاةٍ 
بالعْرْفي ”“ ولا عَرْفَ خارِجَ الصَلاةٍ 

وقيل: هذا في عُرْفِهم . فأمّا في عَرْفِنا فلا يَحْنَتُ حارج الصَلاة أيضًا لأه لا يُسَّمّى 


کلامًا فى الحاليْن جميعًا. 
ولو فت عليه في غير الصَلاة حَِكَ لأنّه كلام حقيقة ألا [تری] ۳ ان E‏ 


في الصلاة للعُرْفي؟ فان كان الإمامٌ هو الحالِفَ والمحلوف عليه حَلْفَه فسَلَمَ لم يَحْبَتُْ 
بالتسليمة الأولى وإ كان على يمينه وواه لأته في الصّلاةء وسَلامٌ الصَلاةٍ لا يُعَدُ كلام 
کتکبیرٍها ''' والقِراءة فیهاء ألا تَرَی آنه لا يميد الصلاةً ولو کان من كلام التاس لكان 


مفسدا؟ 


(1) في المخطوط : «لم». (۲) فى المخطوط : «خارجها». 
(۳) في المخطوط : «وإن». )٤(‏ في المخطوط : حنث» . 

/٤( الاختيار‎ .)٠٤١/١( شرح فتح القدير‎ »)"٠۲( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.)۷۹٤ /۳( البناية (۳/ ۱۱۳)» ملتقی الأبحر (۳۲۳/۱). الدر المختار‎ .)۹ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه؛ لأن الشعر كلام ولا يحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الأدميين في اورم 
ولا بحنث بقراءة القرآن . انظر : حلية العلماء AO EO‏ 

. المحتاج (6/ .)۳٤١‏ رحة الأمة في اختلاف الأئمة ص .)۲۳١(‏ 

(۷) فى المخطوط : «حال». (۸) فى المخطوط : «للعرف». 
)٠١( ND‏ فى المخطوط : «تركت». 

)١(‏ في المخطوط : «لتكبيرها». 


وإِنُ کان على يساره فواه اختلف المشايخ فيه» [قد] ”قال بعضهم: يحنت . وقال 
بعضهم: لايَحْكَتُ وإِنْ كان المُقَتّدي هو الحالِفَ فكذلك في قول أآبي حنيفة وأبيِ 
يوسّف بناءً على أن الممَتّدي لا يصيرُ خارجًا عن الصَلاة و بسّلام الإمام عندهماء وعند 
EN OD O‏ 
الصّلاة فيَحْدَتُ» ولو مَرّ الحالِفُ على جَماعة فيهم المحلوف عليه فسَلَمَّ عليهم حَيِْكٌ ؛ 
لاله كلم جماعتهم باللا فنْ تی القزم دوه لم خث فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ؛ لان 
زكر الكل على إرادة البعض جائرء ولا يَدِينُ في القضاء ء لأه حلاف الظاهرء ولو تبه 
O GE RR‏ إلى سمع التائم 

فار ال اه وهو غا ر اا شل ها زا تی ابا ي 

العْرْف RE PIPES‏ : من هذا أو مَنْ آنت؟ حَيْكَ 
لاه كلْمَه بالاستقهام . 

ولو کان في مَکانیْن فدعاه أو 9 ن لق ی ار ا ا 
e‏ 

وإِنْ كان في موضع لا يَسْمَمٌ في مثله عادةٌ فإ ” أصعَّى إليه لبَحْدِ ما بينهما لم يَحْدَّفُ ؛ 
لان الموضِعَ إِذا کان قربا بحيتٌ يَسْمَع مله عادة يُسَمّى (مُكَلَمًا إّاه) "“ لما ذَكزناه. 

وإ لم يمع لعارض ولیس كذلك إذا کان بَعیدًاء ولاه إذا کان قریبا حمل على آله 
وضل ‏ الضر ت إلى سنه لته ال فة فاشية الغافل ودا كان يدا لا يصل اله 
راا ) 
وقالوا فين حَلَفَ لا يكلم إنساتًا فكَلمَّ غيرّه وهو يقد أن يمع : لم يَّحْلَفْٰ؛ لان 
مغل هذا لا یُسَمّی مُكَلَّمّا ِیاه إذا لم یقصِذه بالکلام . ولو حَلَّفَ لا يُكَلْمُ امر ته فدخل داره 


0 ا . (۲) فى المخطوط : «صار خارجًا». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لتكلم». 

)٥(‏ في المخطوط : «إن». (0) فى المخطوط : «أو». 

(۷) في المخطوط : «يسمع (۸) في المخطوط : «وإن». 


(۹) في المخطوط : )٠١( n‏ زاد فى المخطوط : «إليه» . 


DD سس‎ 


ھا ص 


ولیس فيها غيرُها فقال : مَنْ وضع هذا؟ أو ” أينَ هذا؟ حَيِْكٌ؛ لاه كلَّمَها حيتُ استَفَهََ 
وليس هناك غيرْها [لَلا يكودً لاغيًا] ٠"‏ فإِنُ كان في الدّار غيرٌها لم يَحَْفْ لجُواز أنه 
استَفْهَمَ غيرَها. 

فإ قال : ليْتَ شِعري مَنْ وضَحَ هذا؟ لم يَحَْْ لأنه لم يُكَلَمْها وإّما كلم نفسّه . ولو 
حَلَفَّ لا يكلم لاا فكتَبَ إليه تابا فانتهّى الكِعابٌ إليه» أو أرسَلَ إليه رسولاً فلَحَ الرّسالة 
إليه " لا يَحْسَفُ؛ لأن الكتابة لا ثَسَّمّى كلامًا . وكذا الرّسالة. 

وأا الموَقتُ فنوعان: معَيْنْ ومبهة: 

| افاالعیئ فنحو أن يحل الرَجُل باللیل لا يلم لا و 

حَلفَ إلى أن تَيب ٠۲ /٤[‏ ٠ب]‏ القَمس من الغا فيدخل “في يمين يه بقَيةٌ الليل» حى 

لو كلْمّه فيما بقيّ من الليل أو في الغدِ يَحْدَتُ ته ؛ لأ قوله لا كلم ناء يقح على الاب 
ی دالولا قوله: يومًاء فکان قول E‏ 
وواءةغن المي فقي فبمّی رمان ما بعدَ اليمينِ بلا فصل دالا تحتها فيدخل فيها ! بقَيّةَ تلك 
. 

وكذلك لو حَلََ بالتهار لكل َل ئه حت بكُلایه من حن حلَفَ إلى طُلوع 
الفجر لما فلّنا. 

ولو حَلَفَ في بعضٍ الها لا يُكَلَمُه يومّاء فاليمينُ على بقية اليوم والليلة المُسْتقبَلة إلى 
مل تلك السّاعة التي حَلَّفَ فيهامن العْدِ؛ ؛ لاته حف على يوم مُکر فلا بد من 
استيفائه» ولا يُْكِنٌ استيفاؤه إلاً بإنماه من اليوم التاني فيدخل اليل من طريتي التَم . 

وكذلك إذا لف َيل لا يكلم لَِلة فاليمينٌ من تلك الشاعة إلى أن جيء مثّها من 
الليلة المُقّبلةء ويدحل ” التهار ر الذي بينهما في ذلك لاه حَلَفَ على لَيلة مَُكرة فلا بد 
من (الاستيفاء منها) " وذلك فيما قَلّنا. 


(0 ق ارط | (۲) ليست فى المخطوط . 
)٤( ga BEN O‏ فى المخطوط : «ويحنث». 

)٥( |‏ في المخطوط : «(يدخحل» . ) )١(‏ في المخطوط : «(حنث) . 

(۷) في المخطوط : ايمين» . (۸) في المخطوط : «فيدخل». 


(4) في اللخطوط : «استيفائها» . 


فان قال في بعضٍ اليوم : واللّه لا أَلمكِ الوم فاليمينْ على باقي اليوم» فإذاعَربَتِ الشَّمس 
[فقد] ”"“سَمَطّتٍ اليمينُ» وكذلك إذا قال بالليل واللّه (لا أكَلّمْكِ الليلة) فإِذاطلَعَ الفجِرٌ . 
سَمَطّتِ [اليمين] ”" لاه حَلَفَ على رَمانٍِ مُعَيّن لاه أدحل لا التغْريفِ على اليوم والليلة فلا 
یتناوَلٌ (غیرَ المُعَرّفی) ٩‏ » بخلاف قولِه : يومًا؛ لاه دَكَرَ اليو مَُكرّا» فلا بد من استيفائه 
وذلك من اليوم التّاني . 

ولو حَلَفَ لا كمه شهرَا يق على ثلاثینٌ یوما ولو قال : الشُهرَء يقع على (بقَية 
الشهر) » [ولو حَلَّفَّ لا يُكَلْمُه السَنةً, بقع على بقَيّةٍ الال 
أكَلْمُك اليو ولا عَدًا فاليمينٌ على ية اليوم وعلى عَدٍ ولا تدخل الليلة التي بينهما في 
اليمين» رَوَى ذلك ابن يماعة عن أبي يوسُف ومحمَ؛ لاله أرَكَلّ واحٍ من الوقَيْنِ 
بخَرْفِ التفي فيصير كَل واحاٍِ منهما امَنْفيًا] على الانفراد» أصله قوله تعالی : قل 
رفت وله سو ولا دال ن ّج € [البقرة [14v:‏ . فلا ” تدخل الليلة الا 
الوقتيْن . ولو قال والله لا أكَلَمْكِ اليوم وعَدًا دخلَتِ الليلة التي بين اليوم والغدِ في يميه ؛ 
اا بين الوقتِ ‏ الاني وبين الأول بحزفي المع وهو الوا فصار وق 
واحدًا فدخلّت الليلة المْسَللة. 

ورَوّى بشْرٌ عن أبي يوسّفَ : أن (الليلةً لا تدحل) '؛ لأته عَمَدَ اليمينَ على التهارِ 
ولا ضرورة توب إذخال اللي فلا يدحل» ولو حَلَفَ لايُكَلّمُه يومَيْنِ (تدخل فيه 
ال ا ٤‏ كان قبل طلوع الفجر أو بعد وكذلك الجوابٌ في الليل . 

ولو قال : واللّه لا أَكَلَمكِ يومًا ولا يوميْن فهو مثل قولِه : والله لا أكَلمّكِ ثلاثة آام في 
قول أبي حنيفة ومحمَ» حتى لو كمه في اليوم الأَلِ آو الثاني آو الَالثِ بَحَتُ» وكذلك 


رو قاب قن أ لوصف هكذا ذَكَرّ الكرْخيٌ في مُحَْصره . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا أكلمه الليل». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ و فى المخطوط : «اغيره للعرف) . 
)٥(‏ في المخطوط : «بقيته» . )١(‏ ليست في المخطوط . 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «ولا) . 

(۹) في المخطوط : «الوقتين». )٠١(‏ في المخطوط : «الليل لا يدخل». 


(۱۱) و في المخطوط : «يدخل فيه الليل» . 


م کے CD‏ 


ومان ۲ ا و ا ا 
يَحْكَّثُ» وإِنْ كلمَه في اليوم الثَالِثِ لا يَحْدَثُ ّ 

وجه ما ڪرهانڪزخي. ظاهڙ اله عت يوين على ايوم والمعطوق غير اللوي 
عليه فاقتَضى يومَيْنِ آخْرَيْن غير الأول فصار كأنّه قال : والله لا اكلم فلاا يومًا ويومَیْن» أو 
قال : ثلاثة ئة ايام . 

0 محمد في الجامِع: sy‏ لانفراد کل واحد 
منهما بكلمة التفي» والواؤ للجَمْع بين اليمييْنٍ» وصار * تقد تقدیرٌه [لا] ‏ أکلم فُلاتًا يومًا 
ولا لَه يومَيْنٍ للا غو كلم التفي فصار كَل يمين مُدَء على دة فصار على اليوم 
لأرلٍ يمينان وعلى اليوم الثاني يمين واحدٌ » بخلاف ما ذا قال : والله لا أكَلَّمُ فُلانا 
O‏ يَحْسَّتُ» لاه لما لم يعد كلمة التفي فلم يوجذ ما 
ذل على أنه نه اراي الکلام في كَل َرَو على جد ليکون عيبن فبقي يميت واحد٤ء‏ 
e 7 a EE O E‏ واللّه لا أَكَلّمُ 
فلانًا ثلاثة ثةً أيّام» والدليل على التفرِقة بينهما أنه لو قال : ر ا 
KS EEE‏ 

ولو قال : واللَّه لا لم بدا وعَمْرَاء فما لم بُكلنهما لا بُ . وقال شر عن آبي 
يسلو قال والله لا ادل الدَارَ یوما ویومًا فهو مدل حَلِفِه على يومَيْنِ . قال أبو 
يوسف : ولا بشبه داقر ل 2و ادها اليوم وعدا لان قوله : يومًا ويومًا» [عَطف رمان 
مَُكرٍ على رَمانٍ مَُكَرٍ فصار كقولِه يومَيْن فيدخل الليٌ] » وقوله اليوم وعَدّاء عَطف 
يوم معن على رَمانِمُعينٍ ولا ضرورة إلى إذخال اليل فيه فلا يدخل . 

ولو قال: واللَّه لا اکل زيا ا۴/1 رالله لا أله ومین وال لا أله ثلاث 


ايام فاليومٌ الأول من حين فر من اليمين الثالثة عليه ثلاثة أيمان ” واليوم التاني عليه 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «ذكر». 
. (۳) في المخطوط : «منفردة) . )فى الا فصار» . 

( 0 ال )١(‏ فى المخطوط : «واحدة». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المطبوع : «زمان». 


(۹) في المطبوع : «أيام» . 


>) کر بان لات چا‎ GD 


یمان : الانيةٌ والتالغةء واليومٌ التَالِكُ عليه يمين واحدة وهي التالغة > لان گل يمين دكَرَھا 
تختَص بما يعقبهاء > فانعَمَدَتٍِ اليمينٌ الأولى على الكلام في يوم عَقيبَ اليمينِ» والَّانية في 
يومَيْن عَقَيبَ اليمين» والالغةً في ثلاثة يام عََيبَ اليمينِ فانعمَدَث على الكلام في اليوم 
الأول ثلاثة أيمانِ» وعلى التاني يمينانِ› وعلى الثَالِبِ واحدةٌ. 


وَظيرٌ هذه المسائل ما رى داد بن شيار | أ عن محمَلدٍفيمَنْ قال : واللّه لا 
أَكلَمْكَ ” اليوم سَنةَء أو لا أكَلْمُك اليو " شهرً رًّا؛ فعليه أن يَدَعَّ كلامَه في ذلك اليوم 
شهراء وفي ذلك الیوم سَنة حتى يكل كلما دار ذلك اليوم في ذلك الشهر أو في 
تلك السنة؛ ؛ لن ايوم الواحد يَسْكَحيل أن يكودّ شهرًا أو سَنة» فلم يكن ذلك (مرا 
الحالفی) ” فکان مُراده أن لا يُكَلمه في مثلِه شهرا أو سَنة. 

فان قال : لا أَكَلّمُك اليومَ عشرة أي تام وهو في يوم السَبْتِ فهذا على سين ؛ لان اليوم لا 
یا ا مرادا ذ ٠‏ عاس (غشرة آّام) " لاته لا يدور في 

e‏ ا الا و کان على سَبتَيْنٍ؛ لان 
A OE e‏ 

ولو قال ی ی فله فلَه أن يجله آي يوم شاء؛ 
E a‏ اا قال اب ماعا عن 
a O O‏ و - 


ر 


ا 

)١(‏ فى المخطوط : «سميد». (۲) زاد فى المخطوط : «أكثر من». 
(۳) فى المخطوط : «أكثر من». )٤(‏ فى المخطوط : «يكلمك». 

)٥(‏ فى المخطوط: «و». )١(‏ في المخطوط : «مرادا للحالف». 
(۷) زاد في المخطوط : «حالها». (۸) في المخطوط : «ويقع؟. 

(4) فى المخطوط : اسبتين؟ . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «يومين». )۱١(‏ في المطبوع: «أيام». 


م کتاب لایمان_____> DP‏ 


واا الهم فنحۇ أن يَحلِفَ [آ] لا يْكَلّم فُلانًا زمتا ” أو حيناء أو الرّمانَ أو 
الحين فإ لم يكن له نة يقغ على عة أشهر؛ لان الحين يُذْكَرُ وير به الوق القصير. 
قال الله تعالی : بحن أله جين سوت ون ضيح € [الروم ]٠۷:‏ فيل : حين تمسو : 
صلاة المغْرب واليشاء» وحين تصْبحودً : صلا الفجر» ويْذكَرٌ ويرادٌ به الوق الطويل . 
قال الله تعالى ل آق عل لون جين يِن اهر [الإسان:] قيل : المُرادٌ منه ربعو سنه 


ر سے 


و و اهال ا قال الله تعالى : نؤج آڪلها کل جين إن ديما [إبراهيم ]٠٠:‏ 
قیل : أي سِتَةٌ أشهر من وقتِ طلوعها إلى وقتِ إدراكها . 

قال ابن عَبّاس رضي الله عنهما: هي التَخْلة . ثم عند الإطلاق لا يُحمَلُ على 
الوقتِ القصير ؛ لان اليمين تن لن ولا حاجة إلى اليمين للم في مدل هذه اة 
لأنه GT OTE E‏ 
أراد ذلك بلفظة الأبد فتَعَتًََ فَعَيَنَّ ‏ الوسَط . وكذا روي عن ابن عَّاس رضي الله عنهما أنه 
I E E‏ 
منهما فيّحمَلٌ عليه» وإذالبَتَ هذا في الحينٍ تبت ” في الرمانِ لكؤنهما من الأسماء 
ارت ردو اا أ الماد في كلام العرّب بت أشهر» وإِن ‏ وى الحالِف شينًا 
ما کنا فهو على ما تَرّی؛ لاه تَرّی ما بحتملّه کلامه ولفظه لما بنا . 


ومنهم مَنْ قال : يُصَدَق في الوقتِ اليسير في الحين ولا يُصَدَقّ في الرّمانِ ؛ لأته قد ثبت 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «زمانا». 

(۳) قلت وثبت مرفوعًا من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «أخبروني بشجرة 
مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقهاء فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن آتكلم 
وثّمّ أبو بكر وعمر فلما م يتكلما قال النبي يي : «هي النخلة» فلما حرجت مع أبي قلت : يا أبتاه وقع في 
نفسي أنها النخلة. قال اما ك ان تر ۲ لر کے اکان اس امو . قال : ما منعني إلا 
1 ني لم أرك ولا آبا بکر تکلمتما فکرهت. أخرجه البخاري»› کتاب : الأدب» باب : إكرام الک وتا 
بالاكبر بالكلام والسؤال» حديث »)11٤٤(‏ ومسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة باب: مثل 
المؤمن مثل النخلة» حدیث »)۲۸۱۱١(‏ والترمذي» کتاب: الأمثال» باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ 


للقرآن وغير القارئ› برقم .)۲۸٦۷(‏ 


. زاد في المخطوط : «عن»‎ )٥( في المخطوط : «يمتنع».‎ )٤( 
. في المخطوط : «يثبت»‎ )۷( ٠ فى المخطوط : «فيتعين).‎ )0( 
في المخطوط : «فإن».‎ )۸( 


GD‏ م بسع 


استعمال اللَفظ في البسير في “ الحين كمافي قوله تعالى : بحن أله حي تسوب 
وحن ضیح 4 [الروم ]٠۷:‏ ولم يبت في الزمانِ . 


mh 


وذَكرَّ الكزْخيّ في الجامع عن أبي حنيفة أنه يدين في في الرّمانِ والحينِ في کل ما نوی من 
قليل آو كثير وهو الصحيح . 

وروي عن آبي يوسشف : أله لا يَدينٌ فيما دود سِتَة أشهر في القضاءِء و ٠‏ اگل 
دَهُرًا أو الذَهْرَ فقال أبو حنيفة إِذُ كانت له نيه فهو على ما نَوّیء وان لم تَكَنْ له ن 
أدري ما الذهُرٌ؟ . 

[وقال ابو يوشف ومح إذاقال : هرا فهو تة أشنهر» وإذا قال الدهر] "فهو 
على الأب ومن مَشايخنا مَنْ قال: لا حلاف في الذَهْرٍ المعروفي "ته الأبَدء وإتما 
تَوَقف a E‏ : إذا قال دَهْرا لا أدري ماهو؟ 

وذَكَرَ في الجايع الكبير أن قوله: الدهْرَء ت إلى جميع العمْرٍ ولم يذ فيه 
الغ 0 قل 9 دى ن ارا في الجاع الصغير أشارة إلى 
التوَقّفِ في الدَهُر المُعَرّفِ أيضًا فإنّه /٤[‏ ۳٠۲ب]‏ قال : والدَهرٌ لا دري ماهو؟. 

ورَرّى بشْرٌ عن أبي يوسُفَ عن أبي حنيفة في قولِه : دَهْرًاء والذَهْر آنهما سَواءٌ فهما 
جَعَلا ‏ قوله: دَهْرّاء کالحین والرّمانِء لار ٽه تعمل استعمال الحينِ والرّمانِ 
يقال : ما رأيّك من دَهُر وما ريتك من حين» على السّواءِء فإذا ذل عليه الألفُ واللاء 
صار عِبارة عن جميع الرَمانِ. 

[ وروي عن آبي يوسّف أن قوله : الذهْرّ يقع على ستَة اشهر لکٽّه حلاف ظاهر الرواية 
عنهما] ۳ وأبو حنيفةً كاله رأى الاستعمال مُحَْلِمًّا فلم يعرف مراد المُتَكَلُم عند إطلاقٍ 
اا . وقال : لا آدري» آي لا آدري بماذا مدر ذلا نص فيه عن آحڍِ من أرباب 
اللّسانٍ؟ بخلافِ الحينِ و" الرّمانِ فان فيهما نصا عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما 


. في المخطوط : «من». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «خلاف».‎ )٤( فى المخطوط : «المعرف».‎ )۳( 
فى المخطوط : «فعلى».‎ )0 0 ( 
. ليست في المخطوط‎ )۸( ٠ في المخطوط : «فإنها.‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «أو». 


فاه فسَرَ قوله تعالی : نوق أ ڪتها کل ين پإذن رَيمَا) [إبراهيم ]٠:‏ تة أشهر» 
والرَّمانُ والحينُ يُنبثانِ عن معنَّى " واحدٍ» وهذاعلی قول مَنْ قال من مَشاپخنا إن تَرَقّفَّ 
في المُكر لا في المُعَرّفِ» أو لم يعرف حقيقة معناه لُه فَوَقف فيه OTE‏ 
يُعْرَّف لحَدَم ليل المعرفة و عرض الأدلَةٍ وانودام [دليل] ‏ تزجيح البعض على 
البحقي امار كمال الحم و اة الور فد رى ااا اس عر رفي ان 
ا ا عو کی فل لاأدري. 

وروي أن رسول الله ية سيل عن أفْضل البقاع فقال: «لا أدري» فلَّمّا نزل جبْريل عليه 
ل رال ا ف ل ا ها فال الت ری ور عن 
أفضل البقاع فقال : «المساجد وأفْصَل آهلِها مَنْ جاءَها أوَلاً وانصَرَفَ آخرَاء وش أهلهامَنْ 
جاءها آخرَا وانصَرَفَ أول ^ . 

لقال يوم كلم فُلانا فامرأنه طالی» و اة له فكلمة لا او مارا ى ودا ا 
قال يوم أدخل هذه الدَارَء لأنّ اليوم إذافردً بفعل غير مُمَْد يراد به مُطْلَىٌ الوقتِ في 
متعارَفِ أهل اللّسانِ . قال الله - عَرّ وجل -: وتن لهم ونير مرم إل ترا الي 1 أو 
َعَم کک فو مذ باه يسس ّى أّي] € الآيةً [لانفاد ]٠٠:‏ ومَنْ ولى ذَبْرَه بالليل 
اا او ی ع د ف اا ی 


سے 
هډ مو 


وروي عن آبي يوسّفَ آنه لا يّدينْ؛ لأ اللََظٌ جُيِل عِبارةٌ عن مُطْاَتي الوقتِ في عُرْفِ 
الاستعمال فلا يُصَدَقٌ في الصَرْفٍ عنه» وإِنْ قال : لَيْلةً أَكَلْمْ فُلانًا أو لَيْلةً يدم فُلانٌ فأنتِ 
طالقّء فَكَلَّمَه هارا أو قَدِمَ تَهارًاء لا تطلَقٌ لان الليلةً في اللْةٍ اسم لسَوادِ الليلء يقال لليلة 


. فى المخطوط : «و). (۲) فى المخطوط : «(شىء»‎ )١( 

( فى المخطرط :اا 9 ل 

)٥(‏ ليست فى المخطوط . 0 ا وا ا 

(۷) زاد فى المخطوط : «أنه». ۰ 

(۸) ل أجده هكذاء وأخرج مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد» حديث )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «النهار». 


المُظلمة : َة لَيْلاء وليْلٌ اليل ولا عُرْفَ ههنا يضرف الَف عن مضا لَه حقّى لو دَكرَ 
لليالي حُيلَّث على الوقتِ المُطْلَي؛ لاهم تعارًفوا استعمالها في الوقت المُطْلَنيٍ» معروفٌ 
ذلك في أشعارهم كما قالوا: ) 
ES‏ لاقننا جُذام وجِمْير ° 
ولو قال لامرأته : يوم يقدم لان فأمرُك بيَدِكٍء فقَدِمّ فُلانٌ لَيْلاً لا يكون لها من الأمر 
شيءُ؛ لأنّ كر اليوم في حال الأمرٍ [ذكر] ا الم ندر اام 
يقتضي الوق لا مَحالة وهو المجلسء > لأنّ الصحابة رضي الله عنهم جَعّلوا للمُخْيّرة 
الخيارَ ما دامَتْ في مجلسهاء فقد وقتوا للأمر وقتاء فإذا " كان كذلك استَعْنيّ عن 
الوقتِ فيقع ذْكرٌ اليوم على بياضٍ التهار» فإِذا قَدِمٌ هارا ““ صار الأمر بيَدِها عَلِمَّث أو لم 
تعلم» ويبْطَّلٌ بمُضيٌ الوقتِ لأنّ هذا آمرٌ موقت فيَبْطل “ بمُضيّ الوقتِ» والعلمْ ليس 
بشرط ؛ كما إذا قال أمرٌك بيَدِلكٍ اليوم فمضى ” اليوم أنه ' ا 
وأا في الأمر المُطْلَتٍ فيقكَصِرٌ على مجلس عليهاء ولو قال لَيْلةٌ يقدم لان فأمرلكٍ 
يدك فقَدِمَ هارا لم يبت لها ذلك الأمرُء لما دَكَرْنا أن الليلةَ عبارة عن سواد اليل . 
وذْكَرّ في الجامع إذا قال : واللّه لا أَكَلْمُّك الجمعة فلَه أن كمه في غير يوم الجمعة 
لان الجمعة اسم ليو صوصب [فصار] ‏ كما لو قال لا لمك يوم الجمعةء وكذلك 
اول ا له أن يُكَلَمَه في غير يوم الجمعة لأن الُم جَنْ م [جمعة] "“ وهي يوم 
الجمعة فلا پتناوَلٌ غیرّه (بخلافی ما إذا) ”""“ قال لا أكَلَمه اما آنه "“ يدل فيه اللياليْ 
لأا إلماعَرَفنا ذلك برف الاستعمالِء > قال الله تعالى في قِصَة رَكريًا عليه الصلاة 
والسلام : َة ايا مر آل عمران »]٤١:‏ وقال تعالى في موضع آخر : ت ال 
سوا [مریم : اوا و هالا ال ل يوجد في [مثل] ا 


. في المطبوع : «وحميرا). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «إذا) . )٤(‏ في المخطوط : «بياض النهار . 
)٥(‏ في المخطوط : «فبطل». )١(‏ في المخطوط : «يحنث بمضي». 
(۷) فى المخطوط : «لأنه». (۸) زيادة من المخطوط . 

(۹) زيادة من المخطوط . ( ف الط :تاره 
)۱١(‏ في المخطوط : «فإنه». (۱۲) زاد في المخطوط : «أنه». 


(۱۳) ليست في المخطوط . 


TD ED 


A‏ : والله لا لمك جُمَُّا فهو على ثلاثِ جُمَع لان اقل الجمْع الصحيح 
ثلاثةٌ عندنا فيُحمَّل عليه لکونه مَِيْمَنّاء وإذا قال : الجُمَحُ فهو على عشر جُمَع في قولِ أبي 
حنبفة وكذلك الإيم والازين الأحايين والشهو وانرد 1۲٠/41‏ أن ذلك يع على 
e‏ “ وعشرة أحايينّ أو أزْمِنةٍ وعشرة أشهر وعشرة سِنينَ . 
وقال آبو يوسب ومحمَدٌ في الجُمَع والسَنينَ e‏ . وكذا في الأحايين 
والأزينة في الأام على سء وفي هور على اثين 
اب ات د دا ا 
أن ” بطر إن كان هناك معهود يضرف إليه كالسَبْعة في الأيام والاثَيٰ عشر في الشهورء 
وإ "لم بكي هناك معهود صرف إلى جميع الجثس فيغر رق العْمْرَ كالسُنينَ 
والأحايين والأزْينة» والأصل عند أبي حنيفة أنه ي يَنْصرف ذلك إلى أقصّى قاطای ع 
لفظ الجمْع عند افرانه بالعدَدِ وذلك عشرةٌ. 
زعاده ا ا ا وات ن ا اي اا د ن اتر 
وإمّا أن يضرف إلى بعض الجئْس» والصَرْف إلى المعهود ES‏ 
الإذراج» وفي الصَرْف في إلى البعض يختاج إلى إذراج لفظة البعضٍء > فكان الصرْف إلى 
المعهود ار والمعهود في الايّام السَبْعة التي و اا وهي من 
السَبْتِ إلى الجمعةء وفي الشُهور الاثلَيْ عشر التي تركب منها السَنةٌ» وإذا لم يكنْ هناك 
معهودٌ فالصّرْف إلى الس أولى فيْصْرَف إليه 
ولأبي حنيفة؛ استعمال أرباب [أهل] ‏ اللَعةٍ وأهل اللسانِ في المجموع فإنَّ أقصّى ما 
يُطْلَقٌ عليه لفظ الجمْع عند افْتّرانه بالعدَدِ هو العشرةٌ ويّقال : ثلاثة رجال وأربعة رجال 
وعشرة رجال» 0 العشرة يُقال: أحدَ عشرَ رجلا وعِشْرونً رجلا ومائة رجل 
الف رجل ولان لفط الجمْع يُطْلَىٌ على كل قدرٍ من هذه الأقدار التي دَكَرْنا إلى 


. في المخطوط : «جمع». (۲) في المخطوط : «إذا)‎ )١( 
. في المخطوط : «فإن»‎ )٤( . في المخطوط : «فإنه»‎ )۳( 
. في المخطوط : «يرکب» . (7) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۷) في المخطوط : «فردا. (۸) في المخطوط : «الأعداد». 


اة في حالة الإنهام والتغيينِ جميًاء يعلق على ما وراه من الأقدار في سال 
الإنهام» ولا يطل في حالة التَعْيينِ» والاسمُ ۾ مَتَى کان ابا لشيءٍ في حالَیْن کان (أَنْبَتَ 
مِمّا) ا“ هو اس له في حال دود حال بل يكوك نازِلاً من الأول منزلة " المجازِ من 
الحقيقةٍ فكان الصَرْف إلى ما هو اسم له في الحالَيّن أولى فلهذا فصر على العشرة. 

ولو حَلَّفَ لا يُكَلَمُه أيامًا» فقد ذَكَرَ في الأصل أنه على عشرة أيّام في قول أبي حنيفة 
موی وین ااا ۰ 
وذَكَرّ في الجامع : أنه على ثلاثة ايام ولم ذز فيها "“ الخلات وهو الصَحيح؛ ؛ لأنّه 
كر لفظ الجنْع مَُكَرّافيقعٌ على أدنى الجمْع الصحيح» وهو ثلاثةٌ عندًناء ولو قال N‏ 
ائ فهو على ثلاثِ سِنينَ في قولِهم جميعًا لما ذَكَرْنا في الاَام» ولو حَلَفَ لا 
كمه العْمْرَء فهو على جميع الحُمْرٍ إذالم تَكَنْ له نية. 

ولو قال : عُمْرّا» فعن أبي يوسُفَ رِوايتان : في روايةٍ يقح على يوم ٠"‏ وفي رِواية يق 

سِتَّةٍ أشهر كالحينٍ» وهو الأظْهَرُ. 

Eyed NE EEE 
أيّامّا كثيرةً فهو على عشرة أيّام في قياس قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسُفَ مثله؛ لاله‎ 
. أدخَل الكفْرة على | سم الجمْع فصار كما لو ذُكِرٌ بلامٌ الس‎ 

وذكرّ في الجاع الصَغيرٍ ن على قول E‏ ایام ولو قال: لا 
PT‏ حد وعشرين ؛ لاله آم غا طت غا عادر ق الفطف. 

فل اا وتار اع واد ل ا اب غ و 
فهو على ثلاثةً عشرَ [يومًا] ‏ لان البضْعَ من ثلاثةٍ إلى عة فيُحمَل على أقَلّهاء ولو 
حَلَّفَ لا یْكَلَمُه لی بَعیدِ یق على شهر فصاعِدًاء ولو حَلَفَ لا يكَلْمه إلى قٌریب ولا نيه له 


)١(‏ في المخطوط : «أبين بما». (۲) في المخطوط : «بمنزلة). 
(۳) في المطبوع: «وسواء». )٤(‏ في المطبوع: «الإمام». 
)٥(‏ في المخطوط : فيه . )٦(‏ في المخطوط : يومه». 
(۷) في المخطوط : «وهوا. (۸) في المخطوط : «الكثير. 


(۹) ليست في المخطوط . 


ج کبس ہس( 

ولو حَلَفَ لا يكَلْمُه عاجلاً ولا نيه له» فهو على (أقَلٌ من شهر) ” لان الشَهرَ فى 
ى ار اه اوي الود فان اا را وناد ةا 

E TS 

0 فل رال امك دل فرعا شر اک فاد رن اا 
من ذلك لم يديْنْ في القضاءِ؛ لأنه جاءَ في تأويل قولِه : و واهجرز في مَلبّا) [مريم ]٤٠:‏ أي 
ياء وهذا يقتضي ما زاد على شهر . 

ولو لف أن لا بكلمه الشتاء فاول ذلك إ5اليسن الاس الحشر والف راء و اع ذلك إا 
ألقَوْها على البلَدٍ الذي حَلَّفَ فيه» والصَيْف على ضِدّه» وهو من حين إِلقاء الحشو إلى 
لبْيه» والرَبيع آجِرٌ الشَتاءِ ومُلتقبَلٌ الصيف إلى أن يببَسَ الحُشْبُء ا ي 
الشَتاءِ والصَيّْفِ» والمرجعٌ /٤[‏ ٤٠٠ب]‏ في ذلك كله إلى اللغة. 

CT‏ : سالك محمَدًا عن رجل حَلَّفَ لا يُكلْمٌ رجا إلى المويم 
قال يُكَلّمُه إذا أصبَحَ يوم التخر لأله أل الموسم . وقال آبو يوسف : ّمه إذا زالّتِ 
الشمس يوم عَرَفة لأ وقت الرْكنِ الأصليّ وهو الوقوف بعرفة. 

وقال عُمَرُ وعن محمَدٍ: رة الشهرٍ ورأس الشهر أل لَيْلةٍ ويومُهاء وأو الشهر إلى ما 
دول التصفِ» وآخرٌه (إلى مُضيّ) " خمسة عشر يومًا. 

وقد روي عن آبي يوسُفَ فيمَن قال : لله َل ان اصوء ل يوم من آجر اله ور 
يوم من ول الشهر» فعليه صومٌ اليوم الخايسَ عشر والسَاوِسَ عشر لان الخامِسَ عشر جر 
اله والسَاوسَ عشر وَل آجره. 

إذا قال واللّه لأكَلْمَنَكَّ أحد يومَيْنِ أو لارْجَنَ أحدَ يومَْنٍ» أو قال: اليومَيْن ”"» أو 
قال : آحد امي فهذا کله على أقل من عشرة آي يام» إن كلْمَّه قبل العشرة أو خرج قبل 
العشرةلم يَحْنَثُ» ويال في ذلك ا ولا ةل ر هاا اه ان 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». (۲) فى المخطوط : «ما دون الشهر». 
٠‏ (۳) فى المخطوط : «جمل». ) )٤(‏ فى المخطوط : «كبعيد». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : إذا مضى» . 


(۷) زاد في المخطوط : «أو قال أحد اليومين». 


I au 
أعيانهماء وإلمايُذْكرٌ على طريتي التفريب (على طريي العشرة رما دوتها) "في حكر‎ 
الرّمانِ الحاضِر» فإنْ قال : أحد يومَيّ هذيْنِ» فهذا على يويه ذلك والغدٍ؛ لأنه أشارَ‎ 
5 تَقَعُ على المُعَيّن‎ E إلى اليومين لار‎ 

ولو حَلَفَ لا يُكَلْمٌ فلاا وفُلائًا هذه السَنةً إلا يومًا فإف جَّمع كلامهما في يوم له 
استشناه و يَحكَكٌ؛ لأ الوم الذي يُكلمُهما فيه مُسْتَفتّى من اليمينِ فن كلم 
أحدّهما في يوم والاخَرَ في يوم حَيْتٌ ؛ لان المُسْتفتى ‏ يوم يُكلْمُهما جميعًا فيه ولم 
يوجد فقد كلَمَهما في غير اليوم المُسْتشتى فيَحَْتٌ» فن كلم أحدَهما د ثم كلمَهما جميعًا في 
یوم لم “ يحنت و ا و وقط اف في غیره ‏ 

وان كلما في یوم رلم خت O O e‏ 
فکأنه قال و العاف ولو اى تى يومًا معروقًا فكل أحدّهما فيه والاَخَرَ في 
الغ لم يَحْنّث؛ لان شرط الجِنْثِ في غير اليوم المُتتى كلامُهماء ولم يوجد فلم يوج 
الشرط بل بعضه. 

وقال محمد إذا قال : لا أكَلَمُهما إلا یوما لم يَحكَتْ بكَلايهما في يوم واحدٍ وإنْ كلْمَهما 
في يوم حر يك لأ لم كفن إلا يوا واحدًا وقد ود فصارت اليمينٌ بعده مُطلَةٌ. 

a‏ ا ي 
ما نوی وٳِن لم تكن له نيه َة فلَه أن یری آي يوم شاء؛ ؛ لاأنه اس ستفتی یوما متَكَرَا» وکل يوم 

من الشهر يصْلَح للاستثناءء فإ قال صان يوم فهذا على عة وعِشرين يومًا لان صان 
E‏ 

ولو حَلَفَ لا يكلم فُلاتا أو فُلانًا كلم أ أحدَهما حَنْتَ؛ لان كلِمة «أو» إذا ذكرَٺ عَقيبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «وما دون العشرة». (۲) فى المخطوط : افهوا. 


(۳) في المخطوط : «يومين». )٤(‏ في المخطوط : «معين». 
)٥(‏ في المخطوط : «استثناؤه) . )٦(‏ زاد في المخطوط : «آي» . 
(۷) زاد فى المخطوط : «منه». (۸) في المخطوط : «لا . 

(۹) زاد في المخطوط : «ساعة». )٠١(‏ في المخطوط : «غير. 


. ليست في المخطوط‎ )۱١( 


5D 


كلمة التّفي أو جَبَّبٍ ' انيِفاءَ كل واحدٍ من المذكورينَ على الانفِرادِ. قال الله تعالى : 
وا تطح منم جو اما أو كوا [الإنسان ]۲٤:‏ أي ولا کفورًا. 

u UGS ES 
بن اتم رر على اك فال الل ان و رو ر او ل‎ 
. ]۱۹۷: [البقرة‎ 

ولو حَلَفَ لا يكلم فُلانًا وفُلاتًا لم يَحْنَثْ حتى يُكَلْمَهما؛ ؛ لآل حر الواو للجَنْيء 
والجمْعٌ بخَرْف الجمْع كالجمُع بلفظ الجمْعء ا ا ا 
بشرطيْن فلا يرل عند وجو أحإهما [دود الآخَر] . 

ولو حَلَفَ لا يكلم لاتا وفُلاتا أو فُلاتا فان كلم أحد الأ َلَيْن لا َحْنَتُ ما لم يُكَلَمْهما 
وإِنُ كلم الٿالِكَ حَيِكَ لاه جعل شرط الحِنْثِ كلام الأوَليْن جميعًا أو كلام القَالِثِء ا 
ك ت 

ولو قال: لا كلم هذا و هذا وهذاء فان كم الل حَك» ون كلم أحد الآخرَْنِ لم 
يَحَتْ لاه جعل شرط الجِنْثِ كلام الأول (أوّلاًثبّ) ‏ الأَخرَيْن فيْراعى شرطه. 

ولو حَلَفَ لا يكَلمٌ الاس | ولا يکلم بني دم ” فكَلَمَ واحدًا منهم يَحَّْتُء لأنه لا 
يِن ْله على الجئس والعُموم» لان الحالف إلّما يمع نفس نفسّه عَمَا ‏ في وُسْعه» ولیس 
في وُسْوِه تَكليمٌ التاس كَلّهم» فلم يكنْ ذلك مُراده ۰ وإلی هذا أشار محمد في الجامع 
فقال : آلا ری آٽه لا يقر ان يكلم بني آَم“ كُلهم» ولیس هنا معهود يُضْرَف الفط 
إليه» فتَعَبَنَ الصَرْف إلى بعض الجلس» ويْضْمَرٌ فيه لفظة البعض› وان عََّى به الكل لا 


س م 


بحدّث آبداء ویکون مَصدقا فیما بینه وبين الل - عر وجل وي اا > لانه نوی 
»" مه م حقيقة كلامه وهي )٩(‏ الج 


. في المخطوط : «أوجب». ) (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أو كلام». 
)١( ٠٠‏ في المخطوط : اتميم». (1) زاد في المخطوط : (هو) . 

(۷) في المخطوط : «مرادا». (۸) في المخطوط : «تميم» 


(۹) في | لخطوط : وهو . 


CD 
وروي عن أبي يوسُفَّ : أنه لا يَدِينُ في القضاءِ [أيضًا] ” لأته لا يراد الجنْس بهذا‎ 
' [٤1 الكلام فقد نى خلاف الظاهر فلا يُصَدَّق قضاء. وعلى هذا إذا حَلَفَ لا يتزوٌَ‎ 

٥‏ ]| النّساءَ (آو لا) " يشتري العبيدَ. 

ولو حل لا رئ لاا بکادیه با فیا فلمك واحد منهما على صاییه ناء ل 
خث [الحاف] عدم شرط الجِنْثِ وهو ابيداؤه لاتا بالكلا لا ذلك بتکلیوه قبل تكليم 
صاجڃبه ولم يوجدٌ» وکذلك لو قال : إن كلَمْمك قبل أن ثكَلَمَني فإله لما حرج كلامهما مع 
E‏ فلم يو جد قرط الحئت: e‏ : إن كلمْنّك حتّى 
مني فتكَلّما مَعَا لم يَحْنَٺْ في قول بي يوسُفَ . وقال محمَدٌ: يَحْنَتُ . 

وجه هواه ا الحایت بقرل إن لتق تع فک عن تکلیی طلقا رجز 
تكليمَ صاجبه إيّاه غاية لانجلال اليمينء > فإذا كلْمّه قبل وجود الغاية حك ولأبي يوسُفَ 
أن عرض الحالِفِ من هذا الكلام (آنْ يمَْحَ) ” نفسّه عن تكليم المحلوفِ عليه قبل لای 
ولم يوجد ذلك فصار کأنّه قال : إن بَدَأثكَ . 

وعلى هذا الخلافي إذا قال : لا أكلَمُْكَ إلا أن ُكَلْمَّني ؛ لأنَ كلمة إلا ان إذا دحلَّث على 
ما توفت کانت بمعنی حمّی . قال الله تعالی : لا يرال بشم ای بوا رة ني فلوبهع إل 
ن فطع يم4 [الربة ٠٠١:‏ وكذلك لو حَلَفَ لا يدخلٌ هذه الَا حى يدخلَها فلن 
وحَلفَ الآَحَرٌ على مثلٍ ذلك فدخلا جميعًا لم يَحْنَتْ عند أبي يوسْفَ» ويَحَْتُ عند 
محمَلٍ» والله -عَرَ وجل - أعلَم . 

فضل [على الإظهار والكتمان] 


راتا الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان والكغمان والإسرار والإخفاء والإخبار 
والبشارة [والقراءة] ” 'ونحوها إذا حَلَفَ لا أُظْهِر سرك لمُلانٍ أو لا أفشي» أو حَلَّفَ 
N SS‏ > فلم فلاتًا (بسرٌّه آو كتَبَ) " إليه فبلَعّه الكتات أو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۳) في المخطوط : ا )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 
e Ot‏ «منع )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) و في المخطوط : 3 ُ 


سس ر( 


أرسَلّ إليه رسولاً فبَلَعّه الرّسالةء أو سَألّه فُلانٌ عن ذلك . وقال: أكان من الأمر كذاء 
فأشارّ الحالف برآسه أي نَعَّم» فهو حانِكٌ لوجود شرط الجِنْثِ وهو إظهار السَرٌ إذ الإظهاز 
إثبا الهو وذلك لا يَف على اليبارة بل يَحْصَلٌ بالدلالة والإشارة. 
الاقری آنه قا يقال : ظَهَرَ لي اعفان اف ادل ها فلل ادرا 

الاشارة بالراسن عَقَيبَ السُوالٍ يعبت به ظهورٌ المُشار إليه فكان إظهارًاء فان نَرّى به الكلام 
OO O GD IE DE‏ 
الله -عَرَ وجَّل-. 

وكذلك لو حَلَفَ لا يُعْلِمْ فلاا بمَكانِ فُلانٍء فسَألّه المحلوف عليه أفلانٌ في موضع كذا 
وکذا؟ فأوماً برأسِه سه آي َعَم يَحَّْتُ لوجودِ شرط الجِنْثِ وهو الإعلام إذ هو إثباث العلم 
الذي ُحَد بأل صِفةٌ يجَلّى بها المذكورٌ لمَنْ قامَتُ هي به » فن َوّى به الإخبارً بالكلام أو 
بالکتاب يديّنْ فیما بینه وبين الله تعالی ؛ ؛ لاه نوی تخصيص الحُموم وإنّه جائز» وإِنُ كان 
خلافَ الظاهر فيْصَدَق ”" فیما بینه وبين الله تعالى ولايُصَدَقٌ في القضاء لمُخالمَِه 
الظاهر . 

ولو کان مَکان الإعلام إخبار بان حَلَفَ لا يُحبرٌ فُلانًا بمَانٍ فُلانِ لا يَحْكَتُ إلا بالكلام 
أو بالكتاب أو بالرٌسالة»› ولو أومأ برأسِه لا يحت . وكذا لو ذَهَبَ به حتّى أوقَفّه على رأس 
فلان لا يَحَْتُ؛ لأ شرط الجن هو الإحبارء والإشارة ليست بخبر› وكذا الإيقاف على 
رأسه إذِ الخبر من آقسام الكلام . 

الا تَرَى آنهم قالوا: أقسامٌ الكلام أربعة : مر وني وخَبرٌ واستخبار ود باه کلام 
عُرَيّ عن معنى القكليفف ”“ والإشارة ليسث بكلام فلم كن خَبَرَّ . والإيقاف على 
رأسه من باب الإعلام لا من باب الخْبَرٍ» وكُل َر إعلامّ وليس كَل إعلام حَبَرّاء والذليل 
عليه أن الِتابَ إذا رى على إنسانٍ . وقيل له اهو کھا کت نه فاضا برا سِه أي تَعّم» لا 
يصير مَقرٌاء وکل إقرار إخبارٌ. 
() في المخطوط : «في». (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «يصدق». )٤(‏ في المخطوط : «عربي» . 
() في المخطوط : «الكلف». ) 


رکذالن حاف ل يق لفلان بمال "فقيل له المُلانِ عليك آلف درهم؟ فأشار برأسه أي 
َعَم » لا يكون ذلك منه إقرارًا . وكذا إذا قرأ على إنسانٍ ‏ تاب الأخبار» فقيل له آهو 
کما قرات ت عليك؟ فأوما برآسه أي َعَم » [لا يصير 1 مُقِرّاء وکل إقرار إخبارٌ . وكذاإذاقراً 
على إنسانٍ تاب الأخبار فقيل له ار تادا غاا تَعَم] "ليس له 
أن يروي عنه ب «حَدَّنا» ولا ب «أخبَرّنا» فدّل أن الإيماءَ ليس بإخبار. 

ولو تَوّى بالإخبار الإظهار أو الإعلام يَحْكَتُ إذا أوماء لأه جَعَّله مَجارًا عن الإظهار 
اة نما و فهك دد غل هو هدن نَم في يمينِ الإظهار [والإفشاء] ا 
والإعلام لو أراد الحا أن لا حك وبَحْصَلَ العم والهوء ينبني أن بُقال ل اا 

عك ن ار افا من اران ا ا ا ول لاس کا 

تقولونٌّ اا اکان اا د يَحّْتٌ؛ لانودام شرط الجنْثِ 
وهو الإظهارٌ /٤[‏ ١٠٠٠ب]‏ (والإعلام لما ذَكَرْنا آنّ) ”“ الاظهارَ هو إثبات ااظهرر: 
والإعلام: هو إثبات العلم» ولم يوجد» لأ الظْهور والعلمَ حَصَلَ من غير صُلْيه» وهذه 
الحيلة م مثقولةٌ عن أبي حنيفة والقَصةٌ مشهورة. 

وكذلك لو حَلَفَ لا يَدلّهمء ففعل مثلّ ذلك فهذا ليس بدَلالةٍ لأنّ الحالِفَ حَلَفَ 
على فعل تفه وهو الدّلالةٌ " لا على فعلهم وهو الاسيذلال» والموجودٌ ههنا فعلّهم لا 
فعلّه فلم يوجذ شرطً الجِنْثِ فلا يَحْسَّتُ» ولو أومأ إليهم برأسه أو أشارَ إليهم كان ذلك 
دة إلا أن يعني بالدّلالةٍ الخبَرّ باللْسانِ أو بالكتاب فيكونٌ على ما عَّى؛ لأنّ اسم الدَلالة 
ى الل وال او ا E‏ 
في لفظه فيصدق» والبشارة حكمُها حُكم الخبرٍ في ي أتها لا تتَناوَل إلا الكلام أو الكتاب 
لأتھا < رال الها ر موصو يفو وهو الخبر الذي لني تشرة وجه الشختر ل 
بإظهار أ ًر السُرورِ» وقد يُستعمل فيما (يُوَنْرُ في  )‏ بشرَته بإظهار آثر الحُرْنِ مَجارًا كما 


)١(‏ في المخطوط : «بماله». - (۲) في المخطوط : «إمام». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فقيل» . () في المخطوط : «والإسرار و؟. 


(۷) في المخطوط : «الدال». (۸) في المخطوط : ارف ف 


في قولِه - عر وجل - : شرم بداب ا لير [آل عمران ]۲٠:‏ لكنْ عند الإطلاق يقع على 
الأوَلٍ» وإتمايقع على الثاني بالقرينة 

وكذا الإقرارٌ بان حَلفَ أن لا ر يقر لفُلانِ بحقّه فهو على مثل الخبَر» ولا يَحْنَكٌ بالإشارة 
لاذ الإقرار إخبار عن الماضي» ثم يقع الفرق بين البشارة والإعلام وبين الإخبار من حيتُ 
إل الإعلام والبشارة د ط لر الى فلا یجان پالکێب ولابما عله ٩‏ 
المُخاطْبٌ قبل “ الإعلام والبشارةء سَواءٌ وصَل “ذلك بحر في الباء أو بكلمة إن حتّى 
3إ ه] لو قال لغيره : إل أعلمتني أن فلاتًا قَدِمَء أو قال : إن أعلمتني بقدوم فلانِء 
فأخبَرَّه كاذا لا يَخَْكُ لأ الإعلام إثبات العلمء والكذِبٌ لا بُفيد العم . وکذالو کان 
الْمُخاطبُ عالِمًا بقدومه لأن إثبات التابت محال . 

a a 
: كان حاصلدً وتَخْصيل الحاصل مُسْتَحيل . وآمّا الخبَرُ فن وصَلَه ” بحُرْفي الباءِ بان قال‎ 
ا يه د قا ت هري اك ران وو رزو ر ا‎ 
بان قال: إن أخبَرّتني أن فُلانًا قَدِمء فأخبره . أو أخبَرّه بعدَّما كان عَلِمّ المُخاطْبُ‎ 
. في الجامع الكبير‎ E E 
أشارَ لا يَف لأنّ الكتابة‎ a رل‎ 


ECL 


م RF‏ بکلام و تقوم مقامَّه» ألا ری أن الله تعالى أنْرَل إِليْنا كتابًا؟ 
ولاقال نالل ال ا ي - " لْمَنا؟ فان سل عنه فقال عَم فقد تكلم ؛ 


لأن قوله: : نعم لاَسْقِل بنفیه ويْضْمَرٌ فيه السُؤالٌ كما في قوله تعالی a‏ 
وعد ر کے عا ا 4 [الاعراف ٤‏ أي [نعم] ”" وجَذنا ما وعَدَنا ربا حقًاء ا 


0 


بمدويه بإخبارٍ غیره 


(1) في المخطوط : «كونهما) . (۲) زاد في المخطوط : «ولا يشترط كثرتها الصدق». 
(۳) في المخطوط : «علم». )٤(‏ اضطراب في المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «وجد». 0 لبت في المخطرظ. 
(۷) فى المخطوط : «وجدا. (۸) زاد فى المخطوط : «لا». 
٠ -‏ (۹) فى المخطوط : «مذكور». )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)١١(‏ فى المخطوط : «أن لاه. )٠١(‏ فى المخطوط : «أو». 
)۱١(‏ في المخطوط : «ليسا». )٠١(‏ زاد في المخطوط : «أنه». 


. زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


بكلام دال على المُراد. 
I E E a N E E‏ 
بالخدمة فقد استخدَمَهاء فهو حانِف لأنْ الاستخدامَ لَب الخدمة وقد وجد. 

ولو كانت هذه الأيمان كلها وهو ضحي ثَمَ حَرِسَ فصار لا يقر على الكلام كانت 
أيمائه في هذا كَلّه على الإشارة والكتاب في جميع ما وصَمنا إلا في حَضْلة واحدةٍ وهي 
اا أن لا يَكَلَمَ بير قُلانِ فلا يَحتَت إلاً بالتَكَلْم " لان الكلام العُرْفيَ اس 
E E‏ معتّى مَقهوم وذلك (لو وج في) الإشارةء والخبّر والإفشاء 
والإظهار من الأخرَّس إّما يكوك بالإشارة فيَحْنَكُ بهاء وك شيءٍ حك فيه من هذه 
الأشياء بالإشارة» فقال : أشرتُ وآنا لا أُريدٌ الذي حَلَفْتُ عليه فإ كان فعَلّ ذلك جَوابا 
E Sg‏ 
حال زال ٠‏ الانمال» وإ ن لم كن يرج | 

ر اب ماعا في تٌواوره عن مح إا قال : واللّه لا أقول كذالملانِء فهو عندې 
(مشل الخبَر) ” والبشارة . ألا تَرّى أن رجا لو قال: واللّه لاأ أقول لمُلانِ: صَبَحَكَ الله 
بخْيْرء ْم أرسَلَ إليه رسولاًء > فقال فُلٌ لقُلانٍِ يقول لَك فُلانٌ صَبَحَكٌ اللَّه بخْيْر» فإِلّه 
خان فال ألا ى أن القائ هو الم سل وأن الرسول غو الائ "ذلك لفلان؟ 

ولو كان هو هذا الذي حَلَّفَ عليه لم بَحْنَفْ» آلا رى أن الرَجُلّ يقول : قال الله - عر 
وجل -لَنا في كتابه الكريم : كذا؟ ولو قال : واللَّه لا ألم تلاا بهذا (الأمرء فهذا) © 
علی الکلام بيه لا يَحَثُ بکتاب ولا ٦/٤1‏ ۰ا رسول . ألا رى نك لا تقول كلَمَنا الله 


- تعالی - بکذا؟ 

اا رن 2 لان ماسِوی الکلام لیس بحد a‏ 
قال : أي عَبيدي ي ری بکذا فهو حو فبشروه جميمًا عمّوا لوجود البشارة من كل واحدٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالكلم». 
(۳) في المخطوط : «لا يوجد من . (6) في المخطوط : «زوال». 
)٥(‏ في المخطوط : «كالخبر». (1) في المخطوط : «قائل) . 
(۷) في المخطوط : «الكلام فهو». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «الحديث». 


ج کبس ہ79 
منهم لوجودِ حَدٌ البشارة وهو ما ذَكرناه» ولو بَشرَّه واحد بعد واحكٍ لم يعتِت التاني لأنّه 
ليس بمُبّشر» ونما هو مُحْبرٌ. 

ألا ترّى أن حبر التاني لا يُوَثرٌ في وجه المُخْبّر [له] ”"» ولهذا قال ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه لَمَا عه قول الب اة : مَن آراة أن يقر القرآن عضا طرا كما أل فليقرابقراءة ابن أمّ عبي“ 
وأخبَرّه بذلك أبو بكر ثّمّ عُمَرُ رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه : بَشَرَني به آبو بكر ثم 
أخبرّني به عَمَرُ رضي الله عنهماء فن أرسَل إليه أحدّهم رسولاً فن أضاق الرّسول الخبر 
a E‏ > وان 

خب الرّسول ولم ْف ذلك إلى العبد لم ب يعني العبد لأنْ البشارة منه لا من المُرْسِل . 

ولو لَب لا بُ إلى قان فامر غیره فكب فقد وی شام عن محمد آله قال ساي 
هارو اشد ام الو د الك الله د عن هذا فقت إن کان طاتا يام بالگتاب 
هو يكنب فاته يَحْنَتُ؛ لأنه إذا كان لا يباشرٌ الكتابة بنفسه عادة بل يسَْكيِبٌ غيرَّه 

فيميئه تَقَعَ على العادة وهو الأمرٌ بالكتابة . 

قال و" ا ل ا تقول إذا حَلَفَ لا يقرا لمُلانِ تابا فتَظْرَ في " تابه 
حتی اتی [علی] ‏ آخره وفَهِمّه ولم ينطق به؟ قال : سال هارون أبا يوسْفَ عن ذلك وقد 
کان ابتليَ بشيءٍ منه فقال : لا يَحْنَّتُ» ولا أرّى أنا ذلك . 

Ee e o 

فأبو يوسّفّ اعتَبَرّ الحقيقة لأنه لم يقرأه فة الا ل تكو ن إل رف لعن 
بالحروف ولم يوجد. الا رى أن المْصَلَيّ القاورّ على القراءة إذا لم يُحَرّك لساته بالحُروفي 
لا تجوز صَلائه» وكذا لو حَلَفَ لا يقرأ سورة من القرآن فتقّر فيها وها ولم يرك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۲( صحیح : : أخرجه ابن ماجه› في المقدمة» باب : فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء برقم 
(۱۳۸)» وأحمد برقم »)۳١(‏ وابن حبان (۱۵/ »)٥٤۲‏ برقم »)۷۰٦7(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ »)٠١۳‏ 

برقم (۲۷۰۰)» والطبراني في الکبیر (۹/ (۷١‏ برقم »)۸٤۲۳(‏ والبزار في مسنده (۱/ »)٦٦‏ برقم (1۳( 
٠‏ من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير رقم .)٥۹٦١(‏ 

(۳) فى المخطوط : «إلى». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

| في المخطوط : «وفهم».‎ )٥( 


لساته لم يَحْنَتُ› وسخد اف الف واليادة ومَعاني كلام الاس وهم إنما يُريدون 
بمثل هذه اليمين الامتناع عن الوقوف على ما في الكتاب وقد وقَّف على ما فيه فيَحْنَتُ . 
قال هِشامٌ عن محمَدٍ : إذا قرأ الكِتابًّ إلا سَطْرّاء قال : كأته قرأه» فلت : فان قرأ نصمه 
قال لا يعني لم يقرأه . قال محمَدٌ: إذا قرأ بعضّه فإِنْ أتّى على المعاني التي يَحتاج إليها 
فكأته قد قرأه لأنّ تلك المعانيّ هي المقصودة بالكتاب . 

O CE E EO E‏ ترك آية طويلة لم يَحَّْث لأنه 
می قارتًا للسورة مع رلو حرفي منها ولا يى مع ترك ما هو في حُكم الي الطويلة. 
یا ‏ ناا فل انت س أخبكء وكذلك كرك بشيء أ 
لاأذَكُرْدَ " شيئاء فإنه يَحْدَتُ بالجتاب» فأما الذَكرُ والإخبار والإعلا والإبْلاعٌ على 
الكتاب والقول والكلامٌ على الكتاب ”" أيضًا. 

قال عمَرُ : وسَألتُ محمَدًا عن رجل حَلَفَ لا يتمَدّل بشِعْرِ فتَمتَلَ بنصفٍ بيت قال ل 


م e‏ ر 


َنَت . قال: قلت : فان كان نصف البيتِ من شعر آخرَ ؟ قال : لاآدري ماهذاء لا 
a yS SS‏ . قال وات مح 
عن رجل فارِسيّ حَلَّفَ أن يقرأ < المد بالعرَبيّةٍ فقرآها فلْحَنَ "“" قال : 

وإ حَلَفَ رجلٌ فصي أن يقرا اد4 بالعربيَة فقر eet‏ 
لأخدهمانية؛ لأن العرَّب انما O EET EY‏ 


الملحون UE ay‏ دون العجمة : والفلجون بعد ةة 
العربية» ية والله - عر وجل - أعلمُ . 


فضلٌ [في الحلف على الأكل] 


وما الحلِفٌ على الأكل والشُرْب والذَوقٍ والغداءِ والعشاءِ (والسُحور والضخو 
والتصبّح) ا مَعاني هذه الأشياءء فالأكل : هو إيصال ما يحتمله المضعُ 


\Ct 


سا + 


)١(‏ في المخطوط : «ولو». (۲) في المخطوط : «أذكر لك». 
(۳) في المخطوط : «الكلام». (4) في المخطوط : «بلحن)» . 
)٥(‏ في اللخطوط : (ونحوه) . 


بفيه إلى الجؤْف مُضِع أولم يُمْصَعْ كالحُبرٍ والحم والفاكهة ونحوهاء والشُرْبُ: (نضال 
ما لا يحتمل المضْعَ من المائعاتِ | إلى الجؤْفِ مشل الماء والتبيٍ واللَبَنٍ والعسّلٍ 
والممْخوض والسّويقٍ الممُخوض وغير ذلك فإ وُجِدَ ذلك يَحْنَّث وإلا فلا يَحْنَتٌ إلا 


لے س ت 


إذا كان بى ذلك أكل أو شُربَا في العُرْفي والعادة فيَحْكَ إذا عُرِفَ هذا فقول إذا 
حَلَّفَ 1لا یأکل کذا ولا يشربه فأدحَلَّه في فيه ومَضكَه ثب ألقاه لم يَحَْتُ حتَى يَدخِله في 
جَوْفه لاه بدون ذلك لا یکو آکلا وشرْبًا بل یکو دَوْقًا لما َذْكرٌ معنى الذَوْق - إن شاء 
الله تعالى في موضِعه 

قال شام سَألتُ محمَّدًا عن رجل حَلَفَ] ”“ لا يأكلٌ هذه البيضة أو لا يأكل هذه 
ا 

ولو حَلَفَ لا يأل عِنَبَّا أو رُمَانَا فجعل يمْضَعُه ويَرْمي بمَلِه ” ويبْلعُ ماءَه لم َنَت في 
E i RN i‏ . وان عَصَرَ ماءَ التب 
O‏ يَحَّْفٌ لأنٌ الذاهبَ ليس إلا الماءَ وذهابُ 
الماءِ لا یُخُرجُه من (أن یکود) ‏ أکلا له الا ری آنه ذا که وا الماء آله لا یکو 
اا ا ر أكل العِنَّب هو أكل القِشْرِ والجِضْرم منه وقد 
وُجد فيَحْلَتُ 

وقال شام عن محمَدٍ في رجل حَلَّفَ لا یأکل سرا فاخذ سکره ة فجُعَلها في فيه فجعل 
يلع ماءَها حتّى ذابَّتْ قال لم بأكلْ لأ حين آوصَلَها إلى فيه وصَلَّتُ وهي لا تحكَول 
المضعَ . وكذا روي عن أبي يوسُفَ فيمَنْ حَلَفَ لا يأاكل فض مان ا 


ەب 


لو لف لاباكلٌ هذا الَبَنّ فاكله بخْبْزٍ أو تمر أو حَلَفَ لاياكلٌ هذا الخلَ 
فأکله بخبْز يَحْنَُ EC‏ أكلّ اللبّن هكذا يكونٌ وكذلك الخل لأتّه من جملة الإدام فيكولٌ ا 


. في المخطوط : «فنقوله قال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۳) فى المخطوط : «ثفله». )٤(‏ في المخطوط : «ابحصرمه». 


(۵) الجضرم: آول العنب ما دام حامضًا. المصباح المنیر ص .)١۳۹۰(‏ 
)٦(‏ في المخطوط : «كونه». (۷) في المخطوط : «رمانة». 
(۸) في المخطوط : «فثبت آن». 


Tem yc © 

أكله بالحْبْزٍ كاللَبَن» فإِن أكل ذلك بانفراوه ”“ لا يَحْتَث لأنّ ذلك [شُرْبٌ و] ‏ ليس 
بأكل» فان صَبَ على ذلك الماءَ ثم شربّه لم يَحْنَّث في قولِه : لا آكل لعَدَم الأكلٍء ويَحْنَتُ . 
في قولِه : لا شرب لوجود الشُزب» وكذلك إن حَلَفَ لا يأل هذا لبر ففق م دَق 
وص عليه الماءَ ذ فشربه لا يحت لان هذا د شُرْبٌ لا أكل» فان أله مبلولا أو غير مبلول 


E E E I OE 
. بال‎ 
رلو حَلَفَ لا يأكل طعامًا فإ ذلك يقعٌ على الحْبٍّ ولحم والفاكهة سِوّى التَمْرٍ ونح‎ 
ذلك» و "بقع على ما يکل على سبيل الإدام مع الخُبْز لأنَ الطَّعام في اللُعةٍ اسم لما‎ 
° يُطْعَمْ إلا أله في العُرْفِ احص بما يُوكَلٌ نيه أو مع غير عاد ولا يقعٌ على الهَلياًح‎ 
ون كان ذلك مَطعومًا في نفسِه لأتّه لا يُؤْكَلٌ عادةٌء وإِنْ ”“ حَلَّفَ لا يأكل‎  اينومَّقّسلاو‎ 
من طعام فُلانِ فأاخذ من حَله أو زیتِه آو کامخه أ ومِلْجه فأکل ”" بطعام نفسه َنَت لال‎ ) 


العادة قد جَرَّث بأكل هذه الأشياءِ مع الخبْز إدامًا له . قال لبي بلا : يغ الإدام الخ 
فان طعامًا عَرْقًا فْيَحَْتٌُ» فان أخذ من بيذ فُلان او مائ فاکل به حبرا لا حتت أنه لا 


يُوْكل مع الخْبّز عادة فلا يْسّمّى طعامًا . وکذا قال آبو یوسّف : الخل طعامٌ والتبيدٌ والماءُ 
ي ټ 2 ُ و ی ا ب ا و 
شراب . وقال محمّد: الخل واليلح طعامٌ لما ذكرنا أن الخل واليلح يما يؤكل مع غيره 
غاد والنبيذ والماء لا يوگل عادة . 
ولو حَلفَ لا يشتري طعامًا فإنّه يقعٌ على الجئطة ودَقيقِهاء وكان يَنْبَغي في القياس أن 


. فى المخطوط : «بغير خبز). (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «وكذلك». 

(6) الهلبلج : عِمّير من الأدوية. لسان العرب (۲/ ۳۹۲). 

.)"٠١( السقَمُونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(1) فى المخطوط : «ولو». ٠‏ (۷) فى المخطوط : «فأكله». 

(۸) أخرجه مسلم» كتاب : الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم (٠٠٠٠)ء‏ والترمذي» كتاب : 
الأطعمةء باب: ما جاء في الخلء برقم (١4٤۱۸)ء‏ وابن ماجه» برقم )۳۳٠١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبسند صحيح» أخرجه أبو داودء كتاب : الأطعمة» باب : في الخل» برقم »)۳۸۲١(‏ 
والترمذي» والنسائي» برقم (۳۷۹1). وابن ماجه» برقم (۳۳۱۷)» وأحمد‌ برقم »)۱۳۸٤۹(‏ 
والدارمي› برقم )۲۰٤۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وانظر صحيح الترغيب والترهيب 
TI 4)‏ 


<( سس ہو7 


E E E O SE 
العاف و الاک يت بنفيه فْعْعرٌ ا فن الال دود شيره وصار هلا کی عل ل‎ 
بشتري حَدیدًا فاشتری سَْمًا لم يَحْنَّث لأنٌ بائعه لا سَمّی حَدَادا.‎ 
ولو لف لا بعس حديد قسن ميقا بحت لأن المس فعل ب فيه وعلى هذا‎ 
باب الرّياداتِ . وروي عن أبي يوسُفَ فيمَنْ حَلَفَ لا يأكل طعامًا فاضطر إلى مَْتَةٍ‎ 
فأكل منها لم يَحْنَّث . وقال الكَرْخيٌ : وهو (إحدى الروايتيْنِ عن) ”" محمٍَ. وروی ابنْ‎ 


رس ص 


َم عن محمَل أنه يَحْلَثُ . 

وجه هذه الرواية: أن الميْتة في حال المحْمَصة طعامٌ مُباح في حى المُْضطرٌ بمنزلة 
العام المُّباح في غير هذه الحالةٍ فود شرط الجن فيَحَْتُ فد 

وجه قول ابي يوشُف وإحدى الروايتيْن عن محمَب: : أن إطلاق اسم الطعام لا يتنارله لاه 
ا کیا را یا ال اا ی الا دان غای تدای کا 
التاس. 

رر عن ابن برشت قي وجل خلت لا باکل کرات فاض طز الیم مَيَْةٍ فأكلها قال لا 
يَخْدَّتُ . وروي عنه أنه حانِفٌ ‏ ا يميه وإثمه موضوعَ . 

وجه هذه الرواية: أن المثة مُحرّمةء وال خصة أترُها في تَعُيير الحكم وهو المؤاخذة لا 
ني تيبر وصفب الفعلي وهو الخزمة كالمكره على أكل مال الغير ٠ ٠‏ 

وجه الرواية الأولى (وهي الضحيحة) "° :ان اة جال الصا a‏ 
فيها بوجو في حى المَضطرٌ» وأثر الرْخصة في ته نعْييرِ الحكم والوصفِ جميعًا بدليل أنه 
امتتّعَ حتی مات يُواحَدٌ به ولو ب E OPP TA‏ 
الغير حالة المحْمَصة [أو الإكراه] ”. 


(1) في المخطوط : «وفي» . (۲) زاد في المخطوط : «في» . 
٠‏ (۳) في المخطوط : «عندي قول». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «يحنث» . )١(‏ في المخطوط : «وهو الصحيح». 


(۷) ليست في المخطوط . 


N € 


ا ت ا اا عو ری له عاي ل ٠‏ 
حَلَّفَ لا اکل حَرامًا فاکل لحم زاو كلب او اواو غراب» قال لا يَحْكَت إلا ان 
يعني فلك» فبَحكك لان مُطْلَقَ الحراع هو ما بُ حُرْمَه بدَليل مقطوع به وځُزمة هذه 
الأشياء مَحَلّ الاجتِهادِ . 

وقال حَلَفُ بن أيَوبَ : سَألت الحسَنَ فقال: هذا كله حرام لقيام ليل الحُرْمةٍ فيهاء 
وإِنٴ لم يكن مقطوعا به E O EE TA‏ 
حرامّا» قال هذا على الرّنا لأن الحرام م المُطْلَقَ يَنْصرف[٤/‏ ۷ ]٠‏ إلى الحرام لعَيْبِه وهو 
الرّناء ولأّه يُرادُ به الرّنا في العُرْف فينْصرف إليه قال د فان كان الخالف حا 
أو مجبوبًا فهو على المَبْلةٍ “ الحرام وما أشبَهّها . 

وقال ابن سماعة : عن آبی يوست فی حل لا يعا امراة وطئا حرامًا» فوعلى امراته 
وقد ظاهَرَ منها أو وهي حائض قال : لا يَحْكَكتُ إلا أن ينوي ذلك لأ الحُرْمة ثبت بعارضٍ 
الحيض والظَهارٍ ومُطْلَنُ التحريم لا يقح على التحريم العارضٍ . 

[وقال] “این رُم : عن محم فين حاف لا باکل راما فاشتری بدرهم عَصَبه من 
إنسانِ طعامًا فأکله لم ب يُحَْث؛ لأن مُطلََ اسم الحرام إتّمايقع على ما كانت حرْمَتّه لحق 
اللا وال ا مال الدو ر غ ار لااك ل رف 
الاس ولو حَلَفَ لا يأل من طعام ا شتراه [فلالٌ] ”فلا فأکل من طعام اشدّراه مع آخَرَ 
E NE‏ وكذلك لو حَلَفَ لا يكل من طعا ملَکه قلا لان 

بعض العام طعام حقيقة وُسَّمّی طعاما [عُرنا] ‏ آايصًا بخلاف ما إذا حَلَفَ لا يدخل دار 


. في المطبوع: «عمرا وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) هو : أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذرء القشيري البجلي . قاض من أهل الكوفةء من أصحاب أبي 

حنيفة › وأحد الأعلام سمع أبا حنيفة وتفقه عليه› وروی عنه الإمام أحمد بن حنبلء وهو آول من کب 
كت أي حنيفة . ولي القضاء بواسط ثم ببغداد» ووثقه بحيى بن معين . وقال الطحاوي کتبا إل ابن أن 

ET‏ حدثني أسد بن الفرات قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا 

الكت ربعن وخا وكان في العشرة المتقدمين : أبو يوسف› وزفر»› وداود الطائي› وأسد بن عمرو» 

وغيرهم . . توف سنة (۱۸۸ ه)» وانظر ترجته في : الجواهر المضية ›»)٤٠١ /١(‏ والأعلام (۲۹۱/۱). 

(۳) في المخطوط : «عمن». )٤(‏ فى المخطوط : «الظهر». 

(8) زيادة من التخطوط : )١(‏ فى المخطوط : العرف». 

(۷) زيادة من المخطوط. (۸) ليست في المخطوط . 


كتاب الايمان نر 
فلا فدحل دارا بينه وبين آحَر أنه لا يَحْنَتٌُ لأن بعض الدّار لا يُسَّمّى دارّا» وكذلك لو 
حَلَّفَ لا يَلْبَسُ توًا یملکه فُلانٌ أو یشتریه فلا [فلّبس تَوْبًا اشتراه فُلان] ” مع آَخَرَ لا 
لان نض ال تلان ا 
ولو حَلَفَ لا یأکل إدامًا فالإدام کل ما يُصْطبَعٌ به مع الحْبْزٍ عادة كاللبَّن والرَيْتِ والمرق 
(Y)‏ 
الخ الل ونمو تلك وما شی ٩‏ »لیس اا ثل لح اتی ایر 
EK E Ea‏ 
اللحم والشوى والبيض والجبن. 
ورَوَّى ابنْ سماعة عن أبي يوسّف : أن الجوْرَ اليابسَ إدام» واحتَحَ محمد بما روي عن 
رسول الله ية أنه قال : «سَيِدُ إدام آهل الجنة اللَحمُ وسَيْدٌ رياحين أهل الجنَة الفاغية " 
وهي ورد الجناء» “ وهذا نص ولأ الإدام من الائتّدام وهو المواققة . قال الب بي 
ليره خن أراد ان حرج امرأةٌ : «لو نَظْرْت إليها كان أخرّى آنْ يدم بينکما» ”“ أي يکونً 
سكهاالمراف ومعنی المواققة بين الخبْز وبين هذه الأشياءذ في الأكل ظاهرٌ فکانت 
إداماء ولأن التّاس يأتدِمون بها عرفا وعادة. 
ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو المواققة على الإطلاقء الال لا ENE‏ 


سے ر ر 


as‏ وکل تَبَعّا لغيره ”“ عادة . وما ما يُوْكل بنفيه مقصودًا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲( الصبْخ : ما يۇتدم به . انظر المعجم الوجیز ص (۹١أ)‏ . 

(۳) الفاغية : قيل : هي نور ال حناء» وفيل : الرائحة الطيبة وقيل هي ورد کل ما کان من الشجر له ريع 
طيبة لا تكون لغير ذلك . 

() في المخطوط : اوهو). 

() أخرجه البيهقي في الشعب (/ 1۳۱( برقم V¥)‏ 9(« وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث /١(‏ 
٤‏ ) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


«(1 °AY) صحیح : أخر جه الترمذي › کتات: النكاح» باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوية برقم‎ )٦( 


والنسائي» برقم (۳۲۳۵)» وابن ماجه» برقم »)۱۸٦0(‏ وأحمد» برقم »)۱۷۹۷١(‏ والدارمي» برقم 
(۲۱۷۲) من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله نه وانظر صحيح الجامع الصغير )۸^0۹( . 
(۷) في المخطوط : «وإنما». (۸) في المخطوط : (بغيره) . 


ی فاس ارا ر ا یط 1 ھا ا فغ 
ا واللحم ونحوه ٠‏ ما ” يُوْكَلٌ بنفيه عادة مع ن من سان البراريّ مَنْ لا - 
يتعّذّى إِلاً بالحم . 

وبه بين أن إطلاق اسم الإدام عليه في الحديثِ على طريتي المجاز. . والبطيخ ليس 
بادام في قولِهم جميعًا لاه لا يُحتَمَلُ الاصطباع به ولا يُوْكَل بالخُبّزٍ عادةٌ . وكذا البقل 
ليس بادام في قولهم . ألا ری أن آکله لا يِسَمّی مؤنَدِمًا؟ 

وسل محمد عن رجلٍ حَلَفَ لا اکل : حبرا مأدومًا؟ فقال : الحْبْرٌ المأدوم الذي يشرد 
ردا يعني في المرَقي والخل وما أشبَهه» فقيل له : فان رده في ماءِ أو ملح فلم يَرَ ذلك 
A PD N EP PET‏ 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسُفَ ٠‏ إن تَسميةً هذه الأشياءِ على (ما يعرف أهل) " تلك 
البلادِ في كلايهم . 

e EE 
الحالِف في بلدة اا و َقَع على خبزٍ الجِنطة لا غيرء‎ 
وإِن أکل من‎ a " [وإْ أل من خبْزٍ لوزيج‎ 
بز الذرة والأرُرٌ فان كان من أهلٍ بلا ذلك طعامُهم حَيْتَ» وإ كان من آهل الكوفةٍ‎ 
ونحوها مَل لا يأكلٌ ذلك عامُهم لا خث إلا ان يوي ذلك لان اسم الحبرٍ يع على‎ 
بز الجفطة والشعير ولا يراد به حبْرُ القطائفي عند الإطلاق فلا يُحمّل عليه . وکذا خی‎ 
الأررٌّ في البلادِ التي لا يُعْتادٌ أكله فيها.‎ 


ارات یاک افا له ل وماد ا ا ا ا 


. في المخطوط : «ولا). (۲) في المطبوع : «يضطبع؟‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : (لا). 

. في المطبوع : «الاضطباع». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «العرف لأهل». (۸) في المخطوط : «إذا» . 

(۹) اللوزينج : من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز. انظر لسان العرب )٤0۸ /١(‏ المعجم الوجيز 
ص )٥٦۸(‏ . 


. ليست في المخطوط‎ )٠١( 


DS O.L 
المُحَرَمٌ (وغير المُحَرّم) والمطبوخ والمشوىٌ [والصعيف] " لأنّ‎ TE 
الحم اس م لأجزاء الحيَوانِ الذي يعيش في البرٌ فيَحْكَتُ إذا أكل لَحمَ مَبْةٍ أو زير أو‎ 
إنسان أو لحم شاةٍ ترك ذابحها التّسْمية على ذَبْجها عَمْدًا أو أكل ذبيحة مَجوسيٌ أو مرد أو‎ 
لحم صد ذبَحَه المُخْرم . ويَسْتوي فيه لَحمٌ الختم والبقَرٍ والإبلٍ لأنّ اسم الحم يتناوَل‎ 
لحمًا في القرآنِ العظيم‎ - O O Ch COO 
۰ب ] به عند الإطلاق اسم‎ ۷ /٤[ لأنّه لا يراد‎ ]٤: بقولِه تعالى : لما طريًا) [النحل‎ 
الحم فن الرَجُلّ يقول: ما أكلت اللَحمّ كذا وكذا يومًاء وإِنُ كان قد أكل سَمَكّا . ألا‎ 
َرّی أن مَنْ حَلَفَّ لا يَرْكَّبٌُ دابَةٌ فرَكِبَ كافرًا لا يَحَْْ وإِن سَمّاه الله - عَرّ وجَلّ - [في‎ 
. ]٠٠: کتابه] ( دابة بقوله - عر وجل -: إن سر لدوب عند أل اين قروا [الأنفال‎ 
س و ان‎ 
وتعالى - بيتافي كتابه العزيز بقوله: وان أ ڏه الوت ليٿ المنڪون لو ڪا‎ 
وكذا كل شيءٍ يَْكَنُ الماء فهو مثل السَمَكٍ . ولو أكل أحشا‎ ]٤۱: بعل [لمنکبوت‎ 
لبن مغل الكرش والكبد والادواللى والرتة والأمماء والحال گر ارخ ان‎ 
. يحنت في هذا كله إلا في شحم البطْنِ‎ 

وهذا الجوابٌ على عادة أهل الكوفة في زمنِ ”" ١‏ ابي فة وفي الموضيع الذي باع مح 
الحم . وأا في البلاد التي لا اع مع الحم يضصًا فلا يَحْنَتُ به» فاا 2 ششحم البطن 
فليس بلحم ولا نخد منه ما تخد من الحم ولا باع n‏ 
ددغلا و الك ال ete‏ ا ششحم الظهر أو 
e E‏ 
تخد منه ما بنحذدُ من الحم . 

وكذلك لو أكل رُءوس الحيّواناتِ ما خلا السَّمَك يَحَْتُ لأن الرأس عضو من أعضاء 
الحيَوانٍ فكان لحمُّه كلحم سائر الأعضاء بخلاف ما إذا حَلَفَ لا يشتري لَحمًَا فاشترى 


ل )١(‏ في المخطوط : افيستوي» . (۲) في المخطوط : «وغيره». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لم». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «زمان». 


(۷) في المخطوط : «وأما». 


5 م شی 


O OPO ee 
. يوسف ومحمّل: يحنَّث‎ 

a‏ في رجل حَلفَ لا ي يشتري شحمًا فاي شحم اشتری لم 

ld OE NE. چ الف‎ 

ا : کروی القر لسر حزما عَلیھم شحومھما إلا ما حملت د ظهورشمًاً [الأنعام ٠ ]٠٤١:‏ 
والمُسْتفتی من لس المُسْتفتى منه فدَل أن حم الظهر شَحمْ حقيقة . 

ولأبي حنيفة: : آتہ لایُسَمّی شحمًا عرفا وعادةً بل یُسَمّی لَحمَّا سّمیتًا فلا يتناوَلّه اسمٌ 
الحم عند الإطلاتق» وتَسمية الله تعالى إِاه شَحمًا لا يدل على دُخوله تحت اليمينِ إذا لم 
يكن الاسم مارفا لان مُطْلََ كلام الاس يلصف إلى ما يتعارّفوئه كما ضرَبنا من الاملة 
في لحم السَمَكٍِ . وقال الله تعالى : وحمل 2 اجا [نوح ]۱١:‏ . وقال - سبحانه 
وتعالى -: لار بسَاطًا) [نوح :۱۹] شج لا یدخلانِ ٩‏ في اليمين على البساط والسّراج 
کذا هذا. 


وقد قالوا فیمَنْ حَلَّفَ لا یشترې شَحمًا ولا لَحمّا فاشتری ألية آه لا يَحْنَتُ لأنها ليسث 
بشحم ولا لحم . 

وقال َو عن محمَّدِ فيمَنُ آمر رجا أن يشتري له شحمًا فاشتری شَحمَ الظْهْرٍ أنه لا 
يجوز على الأمرء وهذا يدل على أن إطلاقٌ اسم الشحم لا يتنارل شَحمّ الظَهْرِ كما قاله 
أبو حنیفةً فیکونٌ حْجَةٌ على محمَلٍ . 

ولو حَلَفَ لا ياك لَحمَ جاج فأكل لَحمَ ديك حك لان الجا اسم للأّى والڏكر 
جمیعا . قال جُریرٌ : 

لما مَرّزت بير الهندِ ارقني صَؤت الذجاج وضرب بالنواقيس 
ا ا سم للأئّى» واليك اسم للذكر» واسم م الإبل يقعٌ على 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يدخل)‎ )١( 
في | أمخطوط : «وأما الدجاج».‎ (۳) 


< سس )ر7 


الذكور والإناثِ . قال النّبيٌ با : «في خمس من الإبل السائمة شاة» ”"“ ولم يرد به أحدٌ 
الَوعَيْن خاصة . وكذا اسم الجمَل والبعير والجزور . وكذا هذه الأسامي الأربعة نه تمع على 
البخاتيّ والعراب وغير ذلك من أنواع الإبل واسم م البُحْتيّ لا يقع على العرَبيّ وكذا اسم 
العرَبيّ لا يق على البختيّ» واسم م البقر يقم على الذكور والإناثِ. 

قال التبى کل : في ثلاثين من البقر بيع أو تبيعةا وراد به الكو والإناك جميعًا. 
وكذا اسم البقرة قال الله عَرّ وجَّل: إن اله يأ کہ أن توا بر (البعره :1۷] وقيل إن بقَّرة 
بني إسرائیل كانت دَكَرَّا وتَأنیعها بالذکر بقوله تعالی : فالا اع کا ربك بن نا ما هئ [البقر: 


س سم ر ژر 


:] لتَأنیث اللْفُْظ دولّ و ا # ولذ تاك طَايِفَةَ € [الاحزاب اا 
سبحانه وتعالی : ون من آم إلا حلا فا َر [ناطر ]٠٠١‏ والشاء تَقَع على الذّگر والأنّى . 
قال ابي إل : «في أربعين شا اا اک وان وكذاالخم اسم 
چشي» والتغجة اس للأئی» والكښْش للڏگر» والفرَس اس للوراب دگرها وأنثاهاء 
والبرذَؤْن اسّ لغير الراب من الطحارية ذَكرها رأناهاوقالا ادون ات اک 
ره وأنشاه والخيل اسم چشسي يتناو الأفراسَ ن الراب والبراذينَء والجمارٌ اسم للذكر 
والجمارةٌ والأتانُ اسم للأّى» والبعْلٌ والبغلة كَل واحدٍ منهما اسم للذّكر والأتّى . 
E E E‏ 


(۱) صحیح : أخرجه آبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)۱١۹۸(‏ والترمڏذي› برقم 
(۲۱)» وابن ماجه» برقم (۱۷۹۸)» وأحمد» برقم (€71۸(› والدارقطني )۲/ 11۲(« والبيهقي في 
الكبرى /٤(‏ ۸۸)» والحاكم في المستدرك »)٥٤۹/١(‏ برقم c(\۲(‏ وأبو يعلى في مسنده (۹/ ۳۹( 
برقم »)٥٤۷١(‏ وابن ع بي شيبة في مصنفه (۲/ ۳۵۸)» برقم (۹۸۸۷) من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 
(۲) حسن : أخرجه الترمذي› کتاب : الزكاة» باب : ما جاء في زکاة البقر› برقم (TY)‏ وابن مأاحه» 
برقم »)۱۸۰٤(‏ رآبو يعلى في مسنده | (۸/ .)٤۳۳‏ برقم »)٥۰۱١(‏ وابن أبي شيبة e‏ 
(۳) صحیح TT‏ : الزكاة» E‏ ر 80 اا برقم 
(١1۲)ء‏ وابن ماجه» برقم »)۱۸٠١(‏ وأحد برقم .)٤٦۲١(‏ والحاكم في المستدرك »)٥٤6۹/١(‏ برقم 
(٠‏ والبيهقي في الکبری (٤/۸۸)ء‏ برقم (۳٤۷۰)ء‏ وآبو يعلى في مسنده (۹/ »)۳٦۰‏ برقم 
CHA )‏ واد Ca Ca cl KS SE: sl‏ 
عنهما» وانظر صحيح الجامع .)٤۲١١(‏ ٍ 


أكل حَيْكَ لان اسم الرأسي يق على الكل وإِنْلم يكن له : e‏ 
خاصة في قول أبي حنيفةَ . 

وفال اوت اوتا اليمينٌ البو على ءوس الغتم خاصّةء والأصل في هذا ال 
قوله: لا آکل ا راس لكته معلومٌ أن العُموم غير مُراد لا اسم 
الرّأس يقع على رأس العصفور ورأس ں الجرادِ ویُعْلم أن الحالِف ما أراد ذلك ]۲٠۸ /٤[‏ 
ا الا ت ار الا ورالد 6 في الور ويْباعٌ في السّوقي 
فاد فان ااا AFA‏ ن الْتم والبقر والإبل 
وتبيعوتها في السو فحُول اليمينْ على ذلك ثم راهم ترکوا رُءوس ن الإبل وافتَصروا على 
ءوس الْتّم والقَرٍ فحَمَل E e‏ 
وقد ترك الاس البقر وافتصروا على الغ فحَمًلا اليمينَ على ذلك فلم يكن بينهم خلافٌ 
في الحقيقة . 

ولو حَلَفَ لا باکل بيصا فان نوی بيض کل شيء يض السَمَّكِ وغيره فاي ذلك آکل حك 
وإِنْلم يكن له: فهو على بيضب العّْ كَل الإَر والڏجاج وغيرٍهما ولا يحت إذا أل بيش 
السمَكِ لان اسم ابض بقع على الل فإذا ّى فقد وى مايحتمله الاسم وإذالم تكن له ني 
فيقع على ما له و قشر وهو بيض الطْيْرٍ لأنّه يراد به ذلك عند الإطلاق فيُحمَل عليه . 
NEE O PT EE‏ 
حقيقة إلاً أله صرف إلى الحم خاصَةٌ وهو اللَحمٌ الذي يُجَُل في الماءِ ويُطبَح ليَسْهُل أكله 
للعُرْفِ. 

ألا تَرَى أنه لا يقال لمَنْ أكل الباقِلاء إّه أكل الطبيخ وإ كان طبيخا حقيقة وإِن أكل 
سَمَكّا مَطْبو حًا لا يَحْنَفْ؛ لأه لا يُْسَّمَّى طبيخًا في العُرْفي فلن تَوّى بقولِه لايأكل 
طّبيخًا من الحم وغيره فهو على ما توى؛ لأته طبيخ حقيقة وفيه تَشديدٌ على نفيه 
وکذا إذا حَلَفَ لا ياكل شِواءَ وهو ينوي كَل شيء شوى فاي ذلك آكل حَيْتٌ وإِذُ لم يكنْ 
)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «فكان أبو حنيفة». 


(۳) في المخطوط : «حنيفة). )٤(‏ في المخطوط : «وهما». 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «ما يطبخ». 


م کتاب ايعان > CD‏ 
له نيه فإما يقح على الحم حاصّة؛ لأن حقيقةً الشّواءِ هي ما بُ يوی بالتار ليَسْهُلَ أكله إلا 
ال عند الإطلاقِ يرف إلى الحم المشويّ دود غيره للعرْف . 

ألا لا تَرّى آنه يصح أن يقال لان لم يأكل الشُواء ون أكل الباجان المشويّ والجِرَرَ 
المشوى وس می بائع الحم المشويّ شاویا فان أکل سَمَّکا مشويًا لم يَحْسَّتُ؛ لأنه لا يراد 
a Sn‏ أو لوتًا من الألوانِ لا مَرَقَ فيه لا يَحْنَّتُ؛ لأنّ هذا 
لان طا وإما قال له لحم مقليٌ ولا يقال مَطبوع إلا للحم طبخ في الماءِ فإ طَبَحَ 

من الحم طبيځًا له مَرَق ق فأكل من لحه آو من مَرَقه يَحْكَتُ لأنه يقال أكل الطْبِيحَ وإ ل 
اک ل4 ل0 الى أجزاء اللحم. 

قال ابن ماعة في اليمينِ على الطبيخ : ي ينغي أن يكو على الشحم أيضًا؛ لاه قد 
ی کیا ي دوا ع ارو وہ یځ رات اک خم 
الية فن طْبَّّه بسَمْنِ أو زيتٍ لم يكنْ طْبيًا ولا يكن الأرْرٌ طْبيًا طبیځًا ولا یکو الطبامج ٩‏ 
طبيخا ولا الجوذابٌ " طبيخًا والاعتمادٌ فيه على العف . 

وقال داود بن رشي عن محمد : في وجل حَلَّفَ لا اکل من طٌبیخ امرأټه ّث له 
ذا قد بها غيرُها آنه لا َحَْتُ؛ لان لطبي فعيلٌ من طَبَخّ وهو الفعل الذي يَسْهُل به 
أكل الحم وذلك وُجِدَ من الأول 1لا] “ منها منها. ولو حَلَفَ لا يأكل الحْلْرُ فالأصل في هذا 
آذ اللو عنڌهم كل حو لیس من چثیه حایض وما کان من چیه حاوف فليس بحو 
والمرجِع فيه إلى العُرْفي فيَحْلَتُ بأكل الخبيص والعسّل والسُكر والتَاطِف [والرَبٌ 2 
والطب والقمر وأشباء ذلك. وكذارَوّى المَُلّى عن محمد إذا أل تيا رطا أو بابک 
يَحْسَّتٌُ؛ لأّه ليس من جلها حايض فحص معنى الحلاوة فيه . 

Ne SONE 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) الطباهج: الكباب» وهو اللحم المشوي أو المقلو . انظر مختار الصحاح ص (٤۲۳)ء‏ معجم البلدان 
(T/4)‏ 

(۳) الجوذاب: هو طعام يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» المعجم الوسيط ص (11۷). 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 


جيه ما ليس بحُلو فلم يَخْلْص معنى الحلاوة فيه وكذا الريب ليس من الحُلو ؛ لأنَ 
من جيه ماهو حامِض وكذلك إذا ” حَلَّفَ لا يأكل حَلاوة فهو مثل الحلْرّى. وَإِنْ 
حَلَفَ لا يأكل تمرًا ولا نيه له فأكل قضبًا ‏ لا يَحْنَفْ وكذلك إذا أكل بُسْرًا مَطبوحا أو 
رُطبًا؛ لأن ذلك لا يسّمّى تمر في العُرْفي» ولهذا یختص كل واحدٍ باسم على جد إلا 
أن ينوي ذلك ؛ لأنه تمر 3 فة وقد دد غل هول ا لاه اسم 
O e PERA GA‏ 


قحد من تمر ويْضَم إل ليه شيءٌ من السَمْن أو غيره والغالِبٌ هو التَمْرٌ فكأن أجزاء التَمْرٍ 
بحالها ف فیبقی الاسم . 

e E IA,‏ را مُذنَبًا. ههنا أرب مسائل : نتان م متمق عليهماء 
وتان مُحْتَلَّفٌ فيهما: 


افا الأولیان: فان مَنْ يَحْلِفٰ لا يأل برا مُدَنَبَّا أو حَلَّفَ لا يأكل رَطْبًا فأكل رُطَّبًا فيه 
شيءٌ من البْسْرٍ يَحَْتْ فيهما جميًا في قولِهم ؛ لأ المُدَنْبَ هو البُبْرٌ الذي دَنبَ أي رَطْبَ 
به فكانتِ الغلَبة لذي حَلَّفَ عليه فكان الاسم باقيًا . 
ال 


w‏ ص 


وافا الأخُريان؛ فان (مَنْ يَحْلِف) ”“ لا يأكل رطبا فيأكل ‏ بسرا مد 
پأکل ب سرا ٤1‏ / ۸ الا فا 

فالا هدا وال او و و ن 

وجه قوله: إن الاسم للخالب في العُرْف والمعْلوبٌ في حكم المُسْتَهُّلك وكذا المقصود 

في الأكل هو الذي له الغلّبة والغلَبة للبُلْرٍ في الأول وفي الثاني للرُطب فلا يَحْسَتُ ولهمًا: 

ادال ات رم 3 ا با بم ار 


)١(‏ فى المخطوط : «الحلاوة». (۲) فى المخطوط : «لو». 
(۳) القَضب: الرطبة . لسان العرب ٠ ,)1۷۹/١(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «أختص». )٥(‏ فى المخطوط : ايمين». 
(1) فى المخطوط : «حلف». (۷) فى المخطوط : «فاكل». 
(۸) في المخطوط : «فأكل». )٩(‏ ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ في المخطوط : «مما». 


اال اھ 2ا فتَعَّم لكنّ الغْلَبة إّما توجِبٌ استِهلاك المعْلوب في 
اختلاط المَمارً ا ا ا 
کما إذا حَلَفَ لا یأکل سَويقًا أو سَمْنًا فال سَويقا قد لُت بسَمْنٍ بحيث يَسْتَبينْ أجزاء 
السويتق في السَمْنٍ يَحكَتُ لقيام كل واحدٍ منهما بعدَ الاختلاط بعيِْه كذا هذا. 

ولو حَلَفَ لا يأکل حَبًا فأ حب أكل من سِمْسم أو غيره مِمَّا يأكلّه الاس عادة يَحْبَتُ ؛ 
لأن مُطلَقَ يميه يقح عليه فإ عََّى شيئًا من ذلك بعَيْنِه أو سَمّاه حَيِكٌ فيه ولم يَحْبَتْ في 
غیره ؛ أله ّى تخصيص الملفوظ فيّصَدَق ديانةً لا قضاء؛ لأه حلاف الظاهر ولا يَحْدَتُ 
إذا ابلَمَ لؤلوة لان الأوهام لا صرف (إلى اللُلوة) ‏ عند إطلاق اسم الحبّ. 

ولو حَلَفَ لا اکل عِتبَا فأکل رَبيبا لا يَحدَتٌُ؛ لان اسم الوئب لا يتناوله . ولو حَلَّفَ لا 
يأل جرا فاکل منه رَطبًا أو يابسًا حَْكَ» وكذلك اللوْرٌ والمسْتَىٌ والتَينُ وأشباه ذلك؛ لأنَ 
الاسم يتناول الرَطْبَ واليابس جميعًا . 

لر خلب ل اکل قافائ غار ار کی ا اا ا 
أو مِشِْسًا أو بطيحْا حَيْتَ وإِنْ أكل قِنَاءَ أو حيارًا أو جَرَرَا لا يَحَْْ وإِنُ أكل عِتَبًا أو رمان 
أو رُطبًا لا يَحْنَّث في قول بي حنيفة (وعند آبي يوسُفَ ومحمَِ) ‏ يح 

ولو أکل رَبيبًا أو حت الرُمَانِ أو ڌ تمرّا لا يحت بالإجماع . 

وجه قولهما: أن كل واحدة من هذه الأشياءِ ثُسَمّى فاكهة في العُرْفِ بل تعد من ءوس 
الفواكه ؛ ولان الفاكِهة اسمٌ لما يمه به ونَفكه الاس بهذه الأشياءِ ظاهرٌ فكانت فواكة. 

ولأبي حنيغة قوله تعالی : با فا عا يتا رذ ورتوا وتک e‏ 
هة أب [عبس ]۳١-۲۷:‏ عَطْفَ الفاكهة على التب وقوله عَرّ وجل : # فيا ككهة وَل 
NE ROS‏ مسلون غي النطرق عله هو الله 
لأن الفاكهة اسم لما ية صد باكله التفكه وهو التكممٌ والعلَدذ دود الَبَع والطَعامٌ ما صد 
بأکلِه التعذي والشَبَع والتَمْرُ عندَهم وکل بطريق التَعَّذي والشبَع E PY‏ 


(1) في المخطوط : «فأما» . () ; e‏ «إليه» . 
(۳) في المخطوط : «وعندها» . 


gma yo «©‏ 
أنه قال : «بیتٌ لا تمر فيه جياع آهله»''. وقال عليه أَفْصَلْ الصَلاةٍ والسّلام يوم الفطر : 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»" ثم كر في جملة ما تَقَعَ ل ا 
بعضها الرّبيبَ ؛ ولأ الفاكهة لا يختلِفُ حُكمُ رَطبها ويابيها [فما كان رَطبّه فاكهة كان 
يابسّه فاكهة كالتين والمشيش والإجَاص ونحو ذلك واليابس من هذه الأشياءِ ليس بفاكهةٍ 
بالإجماع وهو الرَبيبُ والَمْرُ وح الرْمَانِ فكذا رَطبُها] ““ وما ذكراه من العُرْفِ مَمْنوع 
ل العْرْفٌ الجاري بين الاس أنهم يقولود ليس في كزْم فُلانِ فاكهة إّما فيه الِنَبُ فحَسْبُ 
فالحاصِلٌ أن تمر الشَجَر كلها فاكهة عندَهما وعنده كذلك إلا تَمَرَ التحْلٍ والكزْم وشَجَرٍ 
الرْمَانٍ؛ لأنّ سائ امار من التقَاح والسَمَرْجَّل والإجَاص وتخوها ا بالها التَقّکه 
دول الشَبَّم وكذا يابسها فاكهة كذا رَطْبُها. 

قال محمد : الوت فاكهة؛ لأته يسمه به والقَتّاءٌ والخيارٌ والجرَرٌ والباقِلاء الرَطْبٌ إِدام 
ولیس بفاكهة ؛ آلا ری انه لا يُوْكَلٌ للتَفَكه وإ عَنَى بقولِه : لا اكل فاكِهة الِب والرْطَّبَ 
والرْمَانَ فأكل من ذلك شيئًا حَيِْتَ› كذا ذَكَرّ في الأصل لأنّ هذه الأشياء مِمّا ينمه بها وإِنْ 
كان لا يُطْلَىٌ عليها اسم الفاكهة . ۰ 
وقال محمد : بسر السُكر والبُلْرٌ الأحمَرٌ فاكهة؛ لأنّ ذلك مما يُتَمّکه به . وقال أبو 
يوسُّفَّ : اللَوْرٌ والعنَابُ فاكهة » رَطْبٌ ذلك من الفاكهة الرَّطبةء ويابسُه من اليابسةء لأنّ 
ف ل على وه الال وال رفاك اداد وال ني الال 
وكذلك ” الفاكهة اليابسة فيدخل فيها الجِوْرٌ واللَوْرٌ وأشباهُهما. ۰ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب : الأشربة» باب: في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم »)۲٠٤١(‏ 
وأبو داود» برقم .)۳۸۳٣(‏ والترمذي» برقم »)۱۸۱٥(‏ وابن ماجه» برقم (۳۲۷). وأحمد برقم 
(۲۲۹۳۰)» والدارمي» برقم »)۲۰٦۰(‏ وابن حبان (۱۲/ ۰)٥‏ برقم .)٥۲٠١(‏ والطبراني في الأوسط 
(۷/ ۰)۸۳ برقم (1۹۲۱)». وأبو عوانة في مسنده /٥(‏ ۱۸۸)»› برقم (۸۳۳۷). والبيهقي في الشعب /٠(‏ 
۷) برقم )٥۸۸١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) خر جه الدارقطنی فی سننه (۲/ »)٠١١‏ حديث (1۷) من حديث ابن عمر» وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عمر : «أن النبي ب أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخحرجه البخاري» كتاب: 
الزكاةء باب : الصدقة قبل العيد» حديث »)٠٠١٠۹(‏ ومسلم› كتاب : الزكاة» باب : الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة» حديث )۹۸٦(‏ . 

(۳) في المخطوط : «يقع». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «(وكذا»‎ )٥( 


ورَوّى المُعَلى عن محمَدٍ أن الجر اليبس ليس بفاكهةٍ لأنه يُوْكل مع الخُبّز غالبا . فما 
رطب فلا يُؤكل إلا للتفکه . 


وجه ما ذكر "هي الأصل: آنه فاكهة» ما دَكَرْنا ”أن رَطبَّه ويابسّه مِمَا لا بُقَصد به 
السشبَعٌ فصار كساثر الفواكه . 

وذكَرَ ""'المَُلّى عن محمَدٍ في رجلي حَلَّفَ لا يأكل من التّمارِ شيا شيئًا ولا نيَةَ له أن ذلك 
على الرّطب واليابس فإنْ أكل تيا يابسًا أو لورًا يابسًا حَْتٌ فجعل القّمارَ كالفاكهةء لأنّ 
أحد الاسمَيْن كالآخر . 

وقال المُعَّلى : فلت لمحمّد : فان حَلَفَ لا يأكل من فاكِهةٍ العام آو من ثُمارٍ العام ولا 

نيه له» قال ٠١ ees‏ الرّطبة فهذا على الطب > فان کل من 
فاوهة ذلك العام شیا يابا لم به يَحَّْفٌ» وكذلك النّمَرة وإِنُ حَلفَ في غير وقتٍ الفاكهة 
E NL OD O a AY E‏ 
كان وق الفاكهة الرَطبة أن يَحْنَتَ (في الرَّطب) لای لأن اسم الفاكهة يتنارَلّهاء 
إلآ أله اسخي؛ لان العادة في قولهم: : فالكهة العام إذا كان في وقتِ الرَطّب نهم يُريدون 
به الرَطْبَ دود اليبس فإذا مضى وقت الرَطّب فلا تَقَعٌ اليمينْ إلاً على اليابس فيْحمَلُ عليه 
والله عر وجل أعلَمُ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذه الجنطة أو لا يأكلْ هذه الجئطة فإِنْ عَبَّى بها أن لا يأكلَه 
a ha E DS‏ 
كن له نة فكذلك غد انى حف (وقال أبو وف وف :ت رما تف 
عندهما إذا أكل عَيْنها؟ 

َكَرّ محمَدٌ في الأصل عنهما ما يدل على آنه لا يَحْسَّتُ لاه قال فيه : إن اليمينَ تَقَع على 
ما يطخ الاسٌ؛ ودر عنهما في الجايم الضغير ما يذل على آله َك فل قال : وقال أبو 
us ELM EEN ys‏ 


٠‏ () في المخطوط : «ذكره». (۲) في المخطوط : «ذكر». 
(۳) في المخطوط : «وروى». )٤(‏ في المخطوط : «بالرطب». 
() في المخطوط : «به». (0) فى المخطوط : «حبًا حبًا» . 


(۷) في المخطوط : «وقالا). 


كما يَحَّْتٌ إذا أكلها خبرًّا. 

وجه قولهما: أن المُتَعارَفَ في إطلاقٍ أكل الجنطة أكلْ المَُخّذٍ منها وهو الحْبْرٌ لا أكل 
عَيْيها يقال ”: فُلانٌ يأكلْ من جِنْطة كذا أي من شُبزها (ومُطْلَقُ الكلام) "يحمل على 
لمُتَعارَفِ حصو صًا في باب الأيمان (وجة في قول آبي حنيفة رضي الله عنه) " آن اسم 
الحئطة لا ر بقع على الحُبزٍ حقيقة لأتها اسمّ لذا مَخصوصة مُركّبةٍ فيرول الاسم بزوال 
التزكيب حقيقة فالحمْلٌ على الخْبْزٍ يكونُ حمل على المجازٍ فكان صرف الكلام إلى 
الحقيقة أولى . 

وأا قولهما: إن مُطْلَىَ الكلام يُحمَل على المُتَعارَّفٍِ فتعم لكَنْ على الُتَعار NE‏ 
اهل اللّسانِ وهو المَُعارَت في الاستعمال اللوي (كما يقول) ”“ مشايخ م العراق لا على 
المُتَعارَفِ من حيتُ الفعلٌ كما يقول مَشايح بَلّخ» بدّليل أنه تالو لف ل بال لخمافاكل 
لحم الآدمي إو " الخنزير يَحْنَكُ» وإ لم يَُعارَف أكلّه لوجود القَعارٍ في ٣‏ 
الاسم واستعمال اسم الجنطة في مُسََاها يعار عند أهلِ اسان إلا اا 
فيه لك َة الاستعمال فيه ل مَحَلْ الحقيقة وهذا لا يوب الحمْلّ على المجاز كما في 
لحم المي ولحم الخثزير على أن المُتَعارَفَ فعل " ثابتٌ في الجملة؛ لأنْ الجئطة 
ولل راونا وإ ذم يكن في الك ةل كلها 
خبرا) ٩"‏ . 

ولو لف لا ناكل د عير فاكل حلط فيها بات من شعير حَيتَ . 

ولو کان اليمينْ على الشراءِ لم يَحَْثْ؛ لان مَن اشترى جئطة فيها حَبَاتُ شعير يُسّمَّى 
مُشَْري الجئطة لا مُشْتّري الشعير وصَرْف الكلام إلى الحقيقة المُستعملة في الجملة أولى 
من الصّرْفِ إلى المجازء وإِنُ كان استعماله في المجاز أكتَرّ أن الحقيقةً شاركتِ المجاز 


)١(‏ فى المخطوط : «فقال». () فى المخطرط فوالبظلىة: 

ف الط :ارلا نة (6 لست النطرط. 

E PERS) . فى المخطوط : «فما يقوله»‎ )٥( 

© ن الطرط: اعرف (۸) زاد فى المخطوط : «الاستعمال». 
)٩(‏ في المخطوط : «فعل). )٠١(‏ في المخطوط : «وتؤكل». 


)۱١(‏ في المخطوط : «مقايًا» . (۱۲) في المخطوط : «أكل خبزها». 


سس 7 


في أصل الاستعمال» والمجارٌ ما شارك الحقيقة في الوضع رأسًا فكان العمل بالحقيقة 
ا 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذا الدقيت [فأكل من خُبْزه ولم تَكَنْ له ني حَيِْكٌ لأنّ 
الدّقيىَ] “ هكذا يُوْكَلْ عادةٌ ولا يُسْمَفٌ إلا ناورّاء والنَادِ ور مُلْحقّ بالعدَم» فلم یكنْ له 
E ne EUT as al E‏ 
لا يأكل الدَقیقَ بعَبْنه لا يَحْسَّتٌ بال “ ما يُحْبَرٌ منه لاه نوی حقيقةً كلايِه . 

lal ET 
یأکل من هذا البْسْرٍ شيئًا فصار رُطَبّا ”“ أو لا يأكل من هذا الرْطّب شيًا فصار تمرًا أو لا‎ 
A O OT PE OPE 
جُبن صْيِعَّ منه أو مَصْل أو ااا ا ا ا ا‎ 
اکل من فرخ خرچ متهاء أو حلت لذو من هذه الخثر شیا فصارٹ ع لم نط‎ 
. في جميع ذلك‎ 
تَعَلقَتْ بعَيْن تَبْقَى ببقاء العيِْن وتّزول بزوالِها والصفةٌ في‎ E والأصل:‎ 
المعيْن " المُشارِ إليه غير معت ی ا رن ی کر ان ا‎ 
لغري فرَقَعَتِ اللي عن ذكر اة "و غير المُعَيَنِ لا يحتمل "" الإشارة فيكو‎ 
تعريمُه بالوصفِ» وإذا عُرِفَ هذا تقول العيْن بُلّث في هذه المواضع فلا د قى اليمينٌ التي‎ 
ّث على الأول " والعينْ في الطب وإ لم تذل لكن زالّ بعشها وهو الماء بالجفافي‎ 
“© لأن اسم الوْطّب (لا يشتمل) " على العيْن والماء الذي فيهاء فإذا جف فقد زالَ عنها‎ 
الماء فصار آكلا بعض العيْن المُشارِ إليهاء فلايَحَنَكٌ كمالو حَلَفَ لايأكل هذا‎ 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : ايستعمل». 
(۳) في المخطوط : «أكل». )٤(‏ فى المخطوط : «كل». 

۰ فى المخطوط : «الرطب».‎ )٠( 

() الكفري : وعاء طلع النخل . وقيل: هو الطلع . انظر لسان العرب .)٠٤۹/٥٩(‏ 
(۷) في المطبوع : «فصار بسرًا» . (۸) في المخطوط : «زبيبا) . 
(۹) في المطبوع : «العين» . )٠١(‏ في المخطوط : «صفته» . 
)١١(‏ في المخطوط : «يحمل». )١(‏ في المخطوط : «الأولى». 


(۳) في المطبوع : «يستعمل). )١(‏ في المخطوط : «عنه». 


الرّغیفٌ فأکل بعضّه بخلافِ ما ذا حَلَفَ لا يُكَلمْ هذا الشاب فکمه /٤[‏ ۲۰۹ب] بعد ما 
صار شيا آله يَحَتُ لأنْ مناك العيْنَ قائمة وإنما الفائث ”" هو الوصف لا بعض الشَخص 
فيبمًى كل المحلوف عليه فبقيَّتِ اليمينُ . ۰ 

وزقٌآعر: أن لفات (لتي في) "هذ الأعیان يا فة" بايمين ننا وحنلا 
كالرُطوبة التي هي في التَمْر والعكب فإ (المرطوبً تَضْرِبُه) ”“ الرُطوبات فتَعَلمَتِ اليمينْ 
بها . (والصّبا والقبابٌ) “هما لا يَفُصَدٌ بالمنع بل الذاتُ هي التي تَقَصد فتَعَلْمَتِ اليمينُ 
i SL LE EREY‏ 
نه يح يَحْنَتٌ لما فنا كذا هذا. 

ذا دحت لا اكل من كحم ذا الحزلي نا عتما صا کشا اوسن حم مذ 
الجڏي فأکله بعدَما صار تَيْسّا ب يَحْكَفُ لما قَلْنا A E E E GO‏ 
فجانعها بدا سارت اا ن ا ار كلك ارجف نال عر ك ها الجيل 
اکل دما ار کا کییسًا آنه یحنث لما قلنا] ”" ولو بوّى في القُصول المعبَدّمةٍ ما يكو من 
ذلك حَذڭٌ لأته دد على نفسيه» ولو حَلَفَ لا يأل من هذه (الحدٌ حَبة) “ فاكلها بعدَما 
صارث بطيخًا لا روايةً فيه (واختلف المشايخ فيه) " واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

قال شر عن أبي يوسُفَ في رجل حَلَّفَ لايَّذوق من هذا اللَبَنِ شيئًا (أو لا 
يشرت) ”'' فصت فيه ماءٌ فذاقّه أو شربه : آنه إِنْ كان اللَبَنْ غالبا حَيِْكَ ؛ لأتّه إذا كان غالبا 

ركذلك لو عَلف على تفه في شر ار ما ملح فصب على ماوعَذبٍ 
E CRS‏ 
أبي يوسُفَ ومحمَدٍ غير أن أبا يوسُفَ اعيبر الغلَبةٌ في اللَوْنِ أو الطْعْم لا في الأجزاء فقال : 


)١1(‏ فى المخطوط : «الثابت» . (۲) فى المخطوط : اليس من». 
(۳) في المخطوط : «يقصد. )٤(‏ فى المخطوط : «الرطوبة من» . 
)٠(‏ في المخطوط : «الصبي والشاب». )ليست في المخطوط. 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «الحدجة». 


(۹) في المخطوط : «وفيه اختلاف المشايخ». 
١ ۰(‏ في المخطوط : «ولا یشرب) . 


”ج س ر 


إن اة الل ن غل ا i a r‏ 
يَحْكَْ سَواءٌ كانت ” أجزاءه أكتَرّ أو لم تَكَنْ ‏ واعتَبَرَ محمد عَلَبةً الأجزاءِ فقال : إِنْ 
كانت “ أجزاءُ المحلوف عليه غالبًا يَحَْفْ وإِنُ كانت مَغْلوبة لا يَحَْفْ . 

وجه قول محمد إل الحُكمَ يعَلَقُ بالأكئر» والاقّل e‏ 0 
يوسُفَ أن اللَوْنَ والطْعْمَ إذا كان باقيَيْنٍ كان الاسم باقيا آلا EE‏ 
أو ت ش] ‏ وإذالم يبْقَ له لون ولا طَعّْمٌ لا يقي الاسم ويّقال E‏ 
فيه حل فلا يحت . وقال آبو يوسُف : فان كان طَعْمُهما واحدًا أو لوتهما واحدا 
فأشكل عليه تَعْتَبَرٌ الغْلَبة من حي الأجزاء فان عَلِم أن ن أجزاء المحلوف عليه هي الغالبة 
يَحْنَفْ وإِن عَلِمَ أن أجزاء المُخالِط له أكَرٌ لا يَحْنَثُء وذ وقَحَ الك فيه ولا يُذرَى 
ذلك» فالقياس أن لا يَحْكَكَ لاه وفَعَ السك في حُكم الجِنْثِ فلا يبت مع السك . 

وفي الاستِخسانِ : يَحَّْتُ؛ لاه عند احتمال الوجودِ والعدَم على السّواءء فالقول 
لزت آولى احتياطًا لما فيه من براءة الذمَة بيقينِ وهذا يكيم في اليمين بالله 
تعالى لأنَ الكمّارة حن الله تعالى فيْحتاط في إيجابها فما في اليمين بالطلا والعتاتقي فلا 
يَسَْقيمٌ لأ ذلك حق العبدِ وحقوق الاد لا يجري فيها الاحتياط للتعارُض» فيْعْمَلُ فيها 
بالقياس . 

ولو حَلَفَ لا يأكل سَمْتا فأكل سَويمًا قد لُت بسَمْن ولا نيةً له ذَكَرّ محمَدٌ في الأصل أن 
أجزاءَ السَمْن (إذا كانت تَسَْبِينُ) و ا ا وان گان لاو 
غه ولا بی تکاله (لم خکٹ) ‏ لانھا ذا استبائٹ لم صز نهک ۳ گان أكل 
السَمْنَّ بنفيه مُنْمردا "" وإذا لم يَسْتّبن فقد صارث مُسْتَهّلكة فلا يعد بها . 

وروّى المُعَلّى عن محمد آنه إن كان (السمن مستبيا) ٠‏ فى السويقء وكات إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «كان». (۲) فى المخطوط : «يكن». 

(۳) زاد فى المخطوط : «فى». )٤(‏ فى المخطوط : «كان». 

(8 لت ف اطوط )١(‏ في المخطوط : «إن». 

(۷) في المطبوع : «بالوجود». (۸) في المخطوط : «إِن كان يستبين». 
(۹) في المخطوط : «حنث» . )١(‏ في المخطوط : «لا يحنث». 


1 . زاد في المخطوط : «فلا يعتد بها وروي»‎ )١١( 
في المخطوط : «مفردا». (۳) في المخطوط : «يستبين السمن».‎ )١١( 


عُصِر سال السَمْنْ حَيْك» وإ كان على غير ذلك لم يُخْنّث يَخحْنَفُ وهذا لا وجب اختلاف 
الرّواية لإمکانٍ التَوْفيت بین القوليْن؛ لأنه إذا کان ي AIRE‏ 
اواك ر ن ا إا ١‏ الط المار ف عليه بجيو لن 
المحلوف عليه إذا اخلط بلبن آخَرَ . 

قال بو بوشُف: هذا والأَرَل سوا وتَعْكَبَرٌ فيه الغْلَّبةٌ (وإن كان) " الغلَبة لخير 
المحلوف عليه لم يَحَّْتْ» وقال محمَدٌ يَّحْنّثْ وإِنُ كان مَغْلوبًا فمن أصل محمد أن الشيءَ 
کی ا کے ین راو ر ا 
به صار أنه غير مَعٌلوب . 

وقال المُعَلّى عن محمد في رجل حَلَّفَ لا يشرب من هذه الخمْرٍ فصَّبَّها في ماء فعَلبَ 
على الخمر حتى ذَحَبَ لونُها وطَعْمُها فشربه لم يَحْنَّث فقد قال مثلّ قولِ أبي يوسُفَ . 

ولو حَلَّفَ على ماءِ من ماءِ رَمْزم لا یشرب منه شیئًا فصب عليه ماءٌ من غیره کثیرًا حتی 
صار مَغْلوبا فشربه يَحتُ لما دكَزنا من آصلِه أن الٿيءَ لا يصيرُ مهلكا بچٺه . 

ولو صبه في ؛ بعر آو حَوْض عَظيم لم يَحْنّث» قال لي لا آدري لَخَل عُيونَ /٤[““‏ 
۰ البشر نغور بما صب فبها ولا أدري لَعَل اليسيرً من الماء الذي صب في الحوضٍ 
العظيم لم يختلِط به كله. 

ولو حَلَفَ لا يشرب هذا الماء العذْبَ فصَبَه في ماء ماح فعَلَبَ عليه ثم شر به لم يَحْنَتٰ 
فجُعِلَ الماء مُسْسَهْلَّكا بجنْسه إذا كان على غير صفتهء قال : وكذلك إذا حَلفَ لا يشرب 
لب صان فخُلَطَّه بلبنٍ معز فإله ثُعْعَبرٌ الغلَبة لأهما نوعانِ فكانا كالجِفْسَيْنِ “قال 
الكَرْخيٌ : ولو قال ا ET‏ و ضَأنِ تم حَلَّطه بغیره من 
(لبن ضأنِ) E‏ ثُعَْبرٌ الكفْرةٌ والغْلَبة وعَلَْلَ فقال: لأنه ليس 
O O OE HO E‏ 


. في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «إن كانت‎ )١( 
. فى المخطوط : «عين ما‎ )٤( في المخطوط : «بل».‎ )۳( 
في المخطوط : اة‎ )١( في المخطوط : «كالجنس».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «اللبن الضأن». (۸) في المخطوط : «بالمعز». 


ا ا 
فقد استْهُلِكث صِمَتّه واسَشهدَ محمد للمَرْقِ بين المسألتَيْن فقال : ولا تشبه الشاهٌ إذا حَلَّفَ 
عليها بعيِْها [حَلِمَّه على لبن المعز] ألا ترى أنه لو قال: واللّه لا أشَّري رُطْبًا فاشتر 
د اواو کک و ف مر نای رار ناد 
واللّه لا أشتري هذه الرُطّبة لرْطَبةٍ في كباسة ثم اشترى الكباسة حَنِتَ . 

وتَظيرٌ هذا ما ذَكَرَ ابن سماعة عن محمَدٍ في رجل قال : واللّه لا اكل مار يجىءُ به فلانٌ 
يعني ما يَجيءٌ به من طعام آو لحم او (غیر ذلك" ما بزل فذَقَح الحالف إلى 
المحلوفي عليه لحمًا ليَطبځه فطبَحه وألقي فيه قَطعةٌ من كرش بقرٍتُمّ طح القِذرٌ به» فاكل 
الحالف من المرَق قال محمد لا أراه حك إذا لقي فيه من الحم ما لا بطْبَحّ وخدَه 
وْتځذ منه مَرقة لَه وإ كان مثل ذلك يبح ویکون له مرق فاه يَحكَتٌ لاه جعل اليمينَ 
على الحم الذي يأتي به لان وعلى مَرقَهِ والمرقة لا تكو إلا دسم 2 
به فإذا اخلط به لحم لا یکو له مَرَی لقِلَتِه فلم اکل ما جاء به فُلانٌء وإذا کان مِمَا قر 
بالطْْخ ویکون له مَرَق والمرق شل واحد فلم عبر ال و 

رفتقال دة ف فال آل ا جي به لا نجاء لاد بحم فتواء وجعل 
اا الحا ا ولك ل جا الان ع 
بجِمّْص فطَبَّه فأكل الحالِف من مَرَقَّه وفيه طَعْمٌ الجمّص حَيِكّ» وكذلك لو جاء برْطّب 
فسال منه رب فأکل منه» أو جاءَ بزيتون فعْصِر فأکل من زيه حَڊِ 
E‏ الله اكل مو رة عد االشعان 
وفا ن کی ارا کلف رة هذا التخْل» وهي عشرةٌ آو ثلا او لا آل 
من مرو“ هتين التخلتينِ» آو من هاتينِ الرَطبتَيْنِ » أو من هذه الثَلاثِ التقَاحاتِ» أو من 
هدَيْن الرَغيمَيْن» أو لأشربن ' چ ا 
ا ا و 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «رطبتين أو ثلاثة؟. 
٠٠‏ (۳) في المطبوع: «غيره لك». )٤(‏ في المخطوط : «بدسة». 

() فى المخطوط : «عليه». 0 فى اطوط : تمر 

(۷) في المخطوط : «ثمر». (۸) في المخطوط : اثمر». 


(۹) في المطبوع : «لا أشرب من». 


فإذا أكل البعض آو شرب حَيِتَ . 

قال أبو يوسُفَ : ولو قال : واللّه لا أشَرَّبٌ لبن هاتَيْن الشَاتَيْنِ ولم يَمَل: من فإنه لا 
َحْتَتُ حتی یشرب من لبن کل شاةٍ؛ لاه حَلَّفَ على شرب لبنهما فلا يَحَْتُ شرب لبنِ 
إحداهما وإذا شرت جزةا من لبن ك واحدة مهما عك ؛ لان الإنسان لا نئه أن يشرب 
جميع لبنِ الشَاة فلا يقصد بيمينه مََْ نفيه عن ذلك فيلْعَد يميه البعض كما إذا حَلفَ 
لا يشرب ماءَ البخر قال ا : والله لا أشرَبٌ لبن هاتَيْن الشَاتَيْن 
لبن ببْیه فان کان لبا یق على د E‏ 
E e‏ سره في مَرَو واحدۆ يَحَّْٺْ بشُرْب ”" بعضِه؛ لأ يميه وقَعَثْ 
على شب الكل حقيقة فإذا استَطاع شرب دَفْعةٌ واحدة آمك العمل بالحقيقة وإذا لم 
يسْعَطِعْ شريه دَفْعةً يُحمَلٌ على الجزء *“ كما في ماء البحر» وعلى هذا إذا قال : لا آكل 
هذا العام وهو لا يقَدِرٌ (على أكله) ” دَفْعةً واحدة» ونَظيرٌ هذا ما قالوا فيمَنْ قََّض من 
رجل دَيْتا عليه فوَجَدَ فيه درهمَيْنٍِ زائفيْنٍ فقال : واللّه لاخ منهما شيكًا فأخذ أحدّهما 
حك ؛ لأ كمه ِن للتنعيض . وقال ابن رُسْتّمَ عن محمَلٍ إذا قال : واللّه لا آكل لحم 
االو عل مق 0 2 

وذَكَرَّ في الأصل : فيمَنْ قال : لا آكل هذه الرْمانة فأكلها إلا حَبَّة آو حبََيْنِ حَيْك في 
الاد د لكا نك مه هاا ي اف ا ا ود 
أو حَبتَيْن إنّه أكل رَمَانة وان ترك نصفِها ا ا و 
العُرْفِ أنه يَسْمَط من الرمَّانة لم يَحْتَّتْ؛ لأنه لا يُسّمّى كل لجميعها ‏ . 

ولو قال : واللّه لا أبيعُك لحم هذا الخروف أو خابية الرَيْتِ فباعَ بعضّها لم يُحْنّث؛ 
لأله يُنْكِنْ حَمْلْ اليمين ههنا على الحقيقة؛ لأنَ بيع الكل مُهْكِنٌ . وقد قال ابن سماعة 
فيمَنُ قال لا شري من هڏَيْن الرَجُلَيْن اه لا يَحْنَّثُ حى يشتري منهما ولا يشبه هذا قوله : 
لا َكَل هذَيْن الرَغيمَيْن؛ لأ «مِنْ» للتنعيض ويُمْكِنٌ العمل بالتنعيض في الأكل ولا يُمْكِنْ 


. في المخطوط : «يقوى» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «البعض».‎ )٤( في المخطوط : «بشربه».‎ )۳( 
في المخطوط : «أكله».‎ )١( . في المخطوط : «أن يأكله»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «جيعها» . 


pS. 


في الشّراء؛ لأنّ البيعَ لا يتبَعَض فيُحمَل على ابيّداء الغاية ‏ فقد كر في الأصل والجامع 


۰ غ او ر يكلم ني ادم أنه يقح على الواحدِ لتَعَذرٍ الحمْل على 


OG E 
ولو حَلَّفَ لا یأکل من كسب فُلانِ فالكسْبٌ ما صار لَاإنسانِ (أنْ يفعلّه) " کالإیجاب‎ 
والقبول في البيع والإجارة والقبول في الهبة والصدقة والوصية صيَةٍ والأخذٍ في المباحاتِ.‎ 
نالرات ف کرد کا لر رت ن يمل ارفا من غر د م رمات‎ 
انحرف غل وقد كسب افر رئ رجل فال احالف هه خت لان ماي ذالرارت‎ 
[يُسّمّى] كسب الميّتِ بمعنى مَكسوبه عرفا فلو انتَقَّل عنه إلى غيره بغير الميراثِ لم‎ 

يَحَْث؛ لأه صار للتاني بفعلِه فبَطَلّتِ الإضافة إلى الأول . 
I‏ 
N‏ 

يُحَّف؛ لأئه إذا ملكه " التاني لم ”" يَبْىَ ملك الأول فلم يَبْنَ مُضافا إليه بالملك . 

(قال: وكذلك) ”'' إذا حَلَّفَ لا يأکل مِمّا اشترى فُلانٌ أو مما يشتري فاشترى 
المحلوف لنفسه أو لغيره» فأكل منه الحالِف حَيْك فان باعه المحلوفَ عليه من غيره بأمر 
المُشَْرَى له ثم أكل منه الحالِف لم يَحَّْث؛ لأ الشُراء إذا طرأً على الشّراء بَطَلَّتِ الإضافة 
الأولى وتَجَدَدَثْ إضافةٌ أحرى لم الها اليمينٌ» وإنّما كان الشّراء لغيره» ولنفيه سَواء؛ 
لأنّ حُقوق العقَدِ تعلق بالمَشتّري فكانتِ الإضافة إليه لا إلى المُشْتَرَى له. 

قال : وكذلك لو حَلَّفَ لا یأکل من میراثِ فلانِ شیا فمات فُلانٌ فأکل من میراڻه حبك 
فان مات وارئه فأورتٌ ذلك الميرات فأكل منه الحالِفُ لم يَحْكَتُ خث لتخ الميراثِ الأحير ٠"‏ 
الميراتٌ الأرَلَ كذا دَكَرَء لأنْ الميراتٌ إذا طرأ على الميراث بَطْلَّت الإضافةً الأولى . 


)١(‏ فى المخطوط : «لا». (۲) فى المخطوط : «قدمناه». 
Ea O) r EE 50)‏ 

(6) لبت ف الط ط. 0© ئ الط ایل 
(۷) فى المخطوط : «ومن ملك». (۸) فى المخطوط : «ملك». 
(۹) في المخطوط : «ولم». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)۱١(‏ في المخطوط : «الآخر». 


ومن هذا القبيل ما قالوا E O‏ 
احالف عند المُشتري حَك؛ لأ الإضافة إلى الأول لا َل بالبيع فان بر المُشتري ‏ 
ورَرَعَه فأكل الحالِف من هذا الرَرْع فإِته لا يَحْنَتُ + لان الإضافةً بازع إتّما تكو إلى 
الثاني دون الأول . 

SE e 
الباعة ثم أكل الحالِف منه فإِنّه ر : يحت ؛ لاأئه يقال هو من بز فُلانِ ومن طبيخه وإِنُ باعه.‎ 

وكذلك لو حَلف لا پس وبا من نَج فُلانِ َس فلا تًا فباعه ؛ لان البيعَ لا يبل 
hS E EEN‏ 

الثاني أبُطل الإضافة الأولى . 

ولو حَلف لا يشتري وبا مسّه فلا فمسن فلا توًا ونَنْاسَخُنه الباعة فإنه يَحْسَف إذا 
اشتّراه لأن الإضافة بالمسلٌ لا تَبْطل البيعَ "“ فصار كأته قال : لا أشتّري تَوْبًا كان فُلانٌ 


اټ 


ف 
وقال بشرٌ عن آبي يوسُفَ في رجل حَلَفَ أن لا ياکل [من]  e e‏ 
با فاا ا و ا ھار شتری ما ندل طعامًا فاکله لم بح 

لأ الراهمَ بعَيْيِها لا تحتَيل الأكلٌ وإِنَّما PPE‏ 
اشتری ببَدَلِھا لم یوجدٌ أکل ما اشتری بها فلا يَحْتَتُ . 

وكذلك لو حَلَفَ لا يأل من كَمَن هذا العبدٍ فاشترى بكَمَبِه طعامًا فأكله . 

ولو حَلَّفَ لا یأکل من میراثِ أبيه شیا وآبوه حي فمات أبوه فوَرِثُ منه مالا فاشتری به 
طعامًا فأكله ففي القياس يَلْبَغي أن لا يَحْسَكَّ ؛ لأن الطعامٌ المُشْسَرَّى ليس بميراثِ» وفي 
الاستخسان يَحْكَتُ؛ لان المواريتٌ هكذا تَوْكَل ويْسَّمّى ذلك أكلَ الميراثِ عرفا وعادة فان 
اشتری بالمیراثِ شیا فاشتری بذلك الشّيءٍ [6/ ۲۱۱[] طعانا فاکله لم بختف؛ لاله مذ 


. في المخطوط : «لم». (۲) في المخطوط : «بالبيع؟‎ )١( 
. في المخطوط : «ولو اشتری)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


< سس ہر 


وقال أبو يوسّفَ في المیراثِ بعَيْنِه ذا حَلَّفَ عليه فعَيّرَّه واشترى به لم يَحْبَّتْ لما فنا 
قال فن کان قال لا آكل ميرانًا يكوك لفُلانِ فكيف ما عَيّرَه فأكله حَيِتَّ ؛ لأن اليمينَ المُطلَقَة 
تَعْتَبَرٌ فيها الصفة المُعتادةٌ وفي العادة أّهم يقولودً لما وره الإنسان إِنّه ميراثٌ وإِن عَيْرّه. 
وقال المُعَلّى عن أبي يوسّفَّ : إذا حَلَفَ لا يُطْعِمُ فلانًا مِمّا ورت من أبيه شيبًا فان كان 
a ae Ek e‏ 
لأ اليمينَ وقَعَّث على الطعام الموروثِ فإذا باعَه بطعام أَحَرَ فالاني ' ا 
وقد أمكَىَ حَمْلُ اليمينِ على الحقيقة فلا تُحمَلُ على المجاز وإِذْ كان ورك دراهم فاشتر 
ê ORS Saa RNAP Es‏ 
المجاز. 


بقا لوا تبت ا قرت تی بج دد رام 5112 9 ااا نارن با 
دنانیرٌ أو فُلوسًا ثُمّ اشترى بالدّنانير أو الفلوس طعامًا فأكله [لم] ‏ يَحْنَفْ» فان حَلَفَ لا 
يأكل هذه الدَراهمَ فاشترى بها عَرَصًّا ثَمّ باعٌ ذلك العرْض بطعام فأكله فإِنه لا يَحْنَثُ؛ 
لأنّ العادةً في قوله : لا أشكّري بهذه الذراهم الامتِناعٌ من إِلْفاقِها في العام والتَمَقَةٌ تار؟ 
تكونٌ بالابتياع وتارة بتضريفها بما ينم فحُولَتِ اليمين على العادة. فاما ابتياعٌ العُروض 
E E N E O aN‏ 
أبي يوسف . 

وقال ابن رُسْنّمَ [عن محمد] “ فيمَنْ قال : واللّه لا آكل من طعامِك وهو يَبِيعٌ الطْعام 
فاشتری منه فأكل حَنِتَّ؛ لأ مثل هذه اليمين يراد بها مَنْع التفس عن الابتياع . 

ال محمد : ولو قال: الله لا َكل من طعايك هذا الطَعام بيه فأهداء له فأاكله لا 
پخ SS SS a‏ 
اختلافهم فمن قال : لا أدخل دار فُلانِ هذه فباعَها فُلانٌ د ثم دخلّها والمسألة تَجيءُ فيما 
بخد ان شا الله تغالي.: 


. في المخطوط : «فالطعام الثاني» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لم». (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


قال محمَدٌ: ولو حَلَّفَ لا يأكل من طعامه فأکل من طعام مرك بينهما حَيِتَّ؛ لان 
کل جزءِ من الطعام ُسَمَى طعامًا فقد اكل من طعام المحلوفِ عليه o‏ 
وار بن ماع عن آبي يوسُفَ في رجل حَلَفَ لا ياکل من عَلَّةٍ آرضه ولا نة له فأکل من 
الغلَّةٍ حَيك؛ لأن هذا في العادةيُراد به اسُلال الأرض فان تَوّى کل تفس ماش مت 
فاکل من َيِه ديه فيما بينه وبين الله تعالى ولم ايله في القضاء . 

فال القذورئ: وهذااغلى أصلة يمن حلف لا بيرت الما توئ الجن أنه لا يصدق 
في القضاءء فاتا على الرّواية الظاهرةفيْصَدَقٌء لأنه رى حقبقاً كلايه. وقال محم في 
a e he‏ ا ا ار رک ا 
راا الدّبْس الذي ”" يَخْرْجٌ من رُطّبها ‏ فإنه يَحْتَّتُ» لان الَحْلة لا يتأتى كلها 

ا ا عا ا ف ی ا ره 

ولو حَلَفَ لا اكل من هذا الکزم شیا فاکل من تبه آو زبیبه آر عصیره حَيكٌ؛ لان 
المُراد هو الخارِجّ من الكزم إذ عير عَيْنْ ” الكزْم لا تحدَيل الأكل كما في التَحْلةٍ بخلافِ ما 
إذا تَظْرَ إلى عب فقال عبدّه خُر إن أکل من هذا الوب فأکل من ربیبه أو عصیره آنه لا ٩‏ 
ب a‏ نوكل عَيْنّه فلا ضرورة إلى الحمْل على ما يتوَلَدُ منه . 

وكذلك لو حَلَّفَ لا يأكل من هذه الشاةٍ فاكل من لبها أو رَبْدِها أو سَمِْها لم يَحّْتْ؛ لان 
الشاةَ مأكولة في نفيها فأمكَنّ حَمْل اليمين على أجزائها فيُحمَّل عليها لا على ما يتولَدٌ منها . 

قال محمَدٌ: ولو أكل من ناطف جُعِلّ من تمر التَخْلة أو بيذ (نْبدّ من تَمَرها) ”لم 
يُحْنَفْ؛ لأ كلمة من لابتداء الغاية وقد خرج هذا محذوف الصيغة عن حال الابِداءِ فلم 
يتناولّه اليمينُ . 

ولو حَلَّفَ لا يأكلْ من هذا اللَبَن فاكل من رَبْده آو سَمْيِه لم يَحْكَّثْ؛ لان اللَبَنَ مأكول 
بنفيه فثَحمَلٌ اليمينٌ على نفسه دون ما يَُحَذ منه واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «مشترى». (۲) فى المخطوط : «فأكل». 
(۳) في المخطوط : «أو ما». () في المخطوط : «(بطنها) . 


)٥(‏ في المخطوط : «غير). () في المخطوط : «لم». 
(۷) في المخطوط : «خال من تمرها». 


اقا الحلفُ على الشُزب: فقد ذَكَرْنا معنى السب a Lhe‏ 
المائعاتِ إلى الجوْفِ حتى لو حَلفَ لا يشرب فأكل لا ”“ يَحَّْتُ. كمالو حَلَّفَ لا يأكل 
فشربَ لا يَحْنَّتُ؛ لأ الأكل والشرْبَ فعلانِ مَُغايرانِ قال الله تَبارَك وتعالى : ووأ /٤[‏ 
۱با واشروا اح يتب لك أَلْحَبط الأيضش] € [البقرة ]٠۸۷:‏ عَطف لشوب على الأكل 
والمعطوف غير المعطوف عليه » وإذا عَلَّفَ لا يشرب ولا نة له فا شراب (" شرب من 
ماءِ أو غيره يَحَّتُ؛ لأنه مَنْعّ نفسّه عن الشَرْب عامًا وسّواءٌ شرب فليا أ أو كثيرا؛ لان بعض 
الشراب یْسَمّی شرابًا وکذا لو حَلَّفَ لا یأکل طعامًا فأآکل شیا يَسیرّا يَحْنَثُ لان قليل الطعام 
طعامٌ . 

ولو حَلَفَ لا يشرب تَبيذا فاي نَبيٍ شرب حَيْكٌ لحُموم اللَفْظٍ» وإ شرب سَكَرَّا لا 
ا سن تبيدًا لأه اسمٌ لخمر التَمْر وهو الذي من ماء التَمْر إذا علا 
واشتَد ودف بالرَبَدِ el E‏ 
ٿبيڌا ٳذ هو اسم للمُمَلَثِ يصب ف فيه الماءٌ وکذا لو شرب عَصیرًا أنه لا يْسَمّى نَبيذًا. 

إن حَلَفَ لا يشرب مع فلانِ شرابًا فشربا في مجلس واحدٍ من شراب واحدٍ حَيِتَ وإِنْ 
كان الإناءٌ الذي يشربانِ فيه مُحَلِقَّا» وكذا لو شرب الحالِف من شراب وشربَ لاحر من 
شراب غيره وقد ضَمّهما مجلس واحدّ» لأنّ المفهوم من الشَرّْب ” مع فُلانِ في العْرْفِ 
هو أن يشربا في مجلس واحاٍ اتحَدَ الإناء والشرابٌ أو اختلفا بعد أن صَمَهما مجلس واحد 
يقال شربنا مع فُلانِ وشرينا (مع الملك) "“ وإِنْ كان الملِك يعمَرَدُ بالشُرْب من إِناءِ فان 
ری راا وداوم انار وا خد دق 1 2 فا تاه لفل 

رلو حَلفَ لا يشرب من دِجْلة أو من ”" المراتِ قال أبو حنيفة : لا يَحْسَّتُ ما لم يشرب 
منه کرْعا وهو E e GEESE‏ 
يوسف ومحمَدٍ يحنت [سواء] ” شرب كرْعًا أو بإِناء أو اعْتَرَفَ بيده . 


(1) في المخطوط : «لم». ) (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «شربه». 


.)۲٠١( الفضيخ : شراب يتخذ من الب وحده من غير أن تمسه النار. تار الصحاح ص‎ )٤( 
فى المخطوط : «معه كذلك».‎ )١( فى المخطوط : «الشراب».‎ )( 
. زاد فى المخطوط : «ماء) . (۸) زيادة من المخطوط‎ )۷( 


(وجه قولِهما E aa‏ ف إلى الاقف غا افر اللمان 
عار حنتهم اذ قن كع الما من الأرات يكي أو بشيء من الارني آل سى شارت 
من الفراتِ فيُحمّل مُطْلَقُ الكلام (على عَلَبة المُتَعارَّفِ) " وإِنْ کان مَجارًا بعد أن كان 
متَعارَفًا كما لو حَلَّفَّ لا يأكل من هذه الشَجَرة أو من هذا القِدرٍ أنه يَنْصَرفٌ ذلك إلى ما 
يَّخْرُجٌ من الشَجُرة من النَمَرٍ وإلى ما يُطبَّخ في القِذرٍ من العام كذلك ههنا ولأبي حنيفةٌ أل 
مُطْلَىَ الكلام محمول على الحقيقة و جوا اکرب من ارات م ا0 * م ر 
لأنّ كلِمة «من» ههنا استَعْملت لابتِداء الغاية بلا خلاف ب لكَعَذرٍ حَمْلِها على التَبْعيض إذ 
ارات اسم للتهر المعروف والنَهرٌ اسم لما بين ضِفََّي م الوادي لاللماء الجارى فيه 
فكانت كلمة «من» ههنا لابتداء الغاية فتقتضي أن يكودً الشُرْبُ من هذا المكانِ ول © 
یکو شرب منه إلا [و] ”أن يَصحَّ فاه عليه فیشربَ منه وهو تَفْسيرٌ ” الکرع كما لو حَلَّفَّ 
لا يشرب من هذا الكوز. 

الا رى أنه لو شرب من إناء جذ فيه الماء من الفُرات كان شار با من ذلك الإناء حقبةة 
(لامن) " الفراتِ والماء الواحذ ‏ لا يشرب من مكانيْن من كل واحد منهما حقيقة 
ا رل ھر غ اا ی ارات ک5 ور قال علی الي 56 
فدَل أل الشرْبَ من القُراتِ هو الكرْعٌ منه وأنه مُنْكِنٌ ومُستعمل في الجملة. 

وقد رُرِيّ أن رسول الله ية رأى قَوْمًا فقال : «هل عندكم من ماء بات في شن وإلا 
کرغنا» ٩‏ ويَستعوِله كثيرٌ في رَمانا من أهل الرَساتيقٍ ی على أنه إِنُ لم يكن فعلا مُستعملا 
فذا لا يوجبُ EG a‏ بعد أن كان الاسم مُسْتعملا فيه 


. في المخطوط : «لأن».  (۲) فى المخطوط : «يضاف»‎ )١( 
فى المخطوط : «عليه». ( فى المدطوط يقرت‎ )۳( 
فى المخطوط : «وأن».‎ )١( E 

(االت ف الط (۸) في المخطوط : «نفس». 
(۹) في المخطوط : «لأن». ) )٠١(‏ في المخطوط : «واحد». 


(۱۱) آخرجه البخاري» كتاب : الأشربة» باب: شرب اللبن بالماءء برقم .)٥٦1۳(‏ وأبو داودء كتاب: 
الأشربةء باب: في الكرع» برقم (١۳۷۲)ء‏ وابن ماجهء .)۳٤١۲(‏ وأحمدء »)۱٤١١١٠١(‏ والدارمي» 
(۲۱۲۳). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(۱1) في المخطوط : «ينفى». (۱۳) زاد في المخطوط : «كما لو حلف». 


2 
تشمیة ونطقًا کما لو حَلَّفَ : لا یکل لَحمَا فأکل لَحمَ الجثزیر آنه يَحَتٌ وإِنْ کان لا ُؤگل 
عادة لانطلاق الاسم عليه حقيقة CENE E‏ 
اسم الحقيقة عن الحقيقة بخلاف ما إذا حَلَّفَ لا يأكل من هذه الشَجَرة أو من هذا القِذرء 
لأ ههنا كما لا يُنْكِنْ جَعْل هذه الكلمة لتَبْعيضٍ ما دخلَّث عليه بخُروج الشَجُرة والقِدرٍ 
من أن يكو مَحَلاّ للأكل لا يُمْكِنٌ جعلهما ابقداءَيْنِ لغايةٍ الأكل؛ لأنّ حقيقة الأكل لا 
َحْصَلُ من المكانِ بل من اليد لان الماكول (مُشتمييك في) ”“ نضيه [والأكل عبار عن 
المع عن مَضْغ ولا يتأى فيه المع بتفيه] ‏ فلم كن جَغلها لابتداء الغاية فأضْور فيه 
ما يتأت فيه الأكل وهو القََرة e‏ 
أمکنَ جَعْلهما لابێداءِ الغاية لأن الماء يُشْرَبٌُ من مَكان لا مَحالة لانعدام ”" استمُساكه في 
نفيه إذ * الشُزْبُ هو البح من غير [۲٠۲/٤1‏ مغ وما يِن ابِلاعّه من غير 
مَضغ لا يکود له في نفيه استمْساك > فلا (بُڌ من حامل له يُشْرَبٌ منه واللّه عَرَ وجل 
أعَلَهْ) . 
ولو شرب من تهر يأحُذٌ من المُراتِ لم يَحَْث في قولِهم جميعًاء أمّا عنده فلا يُشكل 
لأر هدا الي لس فر ات فار مالو شر ت هی انه و اما غت ها ف انما یی ان 
ا 
الفرات» ومن شرب من نهر ما تصرف من الفرات] ”" لا يُعْرَف شاربًا من المُراتِ لأنّ 


)١١(‏ فى المخطوط : «حنث إجماعًا». 


الشَرْبَ “من الفُراتِ عندَهما هو أخذ الماءِ المُفْضي إلى الشرْب من الفُراتِ» ولم يوجذ 
ههنا لاه أخذ من تهر لا يُسَمّى فراتا. 
ولو حَلَّفَ لا يشرب من ماءِ الفُراتِ فشربًّ من تهر أخذ [الماء] ”'"“ من الفُراتِ فن 
aT‏ الان أو بالاسةاء ء (براويةٍ يحت بالإجماع) وإ (كرَعَ منه 
o‏ يَحْنَّف) ”"" في ظاهر الرٌواية . 
() في المخطوط : «مشتمل من» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) و فى المخطوط : العدم٦‏ . (£) و فى المخطوط : (أو). 
)١(‏ في المخطوط : «یکون» . )١(‏ في المخطوط : (من) . 
(۷) في المخطوط : «يکون شاربا منه». (۸) زيادة من المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «الشراب». )٠٠(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «شرب بالكرع منه فكذا». 


وروي عن بي يوسّفَّ: اه لا يَحَّْتُ. 

وؤخهه: أن التهرَ لَمَّا أحذ الماءَ من الفرات فقد صار مُّضافًا إليه فانقَطْعَّتِ الإضافة (إلى 
الفرات) 8 

وجه ظاهر الرواية؛ مَلْعٌ ' 
واف لار ضا لل ت ووا ا ا ت ات وال 
في هر انشَحَبَ من الفراتِ لا تَنْقَطِعٌ إليه النَّسْبةٌ كما لا تَنْقَطِمٌ بالاغْتّرافي بالآنية 
والاستقاءِ بالرَاويةء آلا تَرَى آن ماءَ رَمْزم يقل لينا وبك به وقول شربنا من ماءِ رَمْزم؟ 

ولو اف شنت ما ول وار لا أشرَّبٌ من دجلة سّواءٌ؛ لاه ذكر 
الشَرْبَ من التّهر فكان على الاختلافي “ . 

سے و ااا DV‏ ا و چو (N) uo se I r‏ 
فأخذ من دِجْلة من ذلك الماء فشربه لم يُحْنَّثْ» لأته قد صار من ماءِ ِجلة لزوال الإضافة 
إلى التهر الأول بخصوله "في جل . 

ولو حَلفَ لا يشرب من هذا الب (فهو على الاختلاف) ‏ حتى لو اعْتَرّف من مائه 
في إناء آخرّ فشربَ لم يَحْلَّفْ حى يَضَعَ فاه على الجْبٌ في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
يَحَّْتٌُ» ومن مَشايخنا من قَسَّمَ الجوابَ في الجُبٌ فقال : إن كان مَلانَ (فهو على 
الل 01 ال قور الو جردو د انغ و ا ف 
بالإجماع '" لعَدَّم تَصَورٍ الحقيقة فتَْصّرِفَ ' يميئه إلى المجازٍ. 

ولو حَلَفَ لا يشرب من هذا الكوز انصَرَقّتْ يميئه إلى الحقيقة إجماعًا لتَصَور الحقيقة 
عندّه وعندَهما للحُرْفِ فان تقل الماءٌ من كوز إلى كوز وشرِبَ من الثاني لا يُسّمّى شارِبًا من 
الكوز الأول . 
)١(‏ في المخطوط : «إليه». (۲) في المخطوط : «أنه منع». 
(۳) فى المخطوط : «لنقل». )٤(‏ في المخطوط : «من». 
)٥(‏ في المخطوط : «اختلاف». (0) في المخطوط : «الدجلة». 
(۷) في المخطوط : «لحصوله». (۸) فى المخطوط : «فعلى الخلاف» . 


)٩(‏ في المخطوط : «فعلى الخلاف». )٠١(‏ في المخطوط : «إجماعًا». 
)١١(‏ في المخطوط : «فبصرف) . 


نفسِه عن شرب جزء من ماءِ الفراتِ؛ لأنّ كلِمة «مِنْ» 


وإِنْ " حَلَّفَ لا يشرب من ماءِ هذا الجُبّ فاعْتَرَفَ منه بإناء فشرِبً حَيِك بالإجماع " 
ته عَقَدّ يخيئة على ماء ذلك الج وقد شرت من مانه قان رل ما۶ إلى جب آعر فشرب 
منه فالکلامٌ فيه کالکلام فيمَنْ حَلَّفَ لا يشربٌ من ماءِ الُراتِ فشربَ من تهر يأخُذ الماءَ 
من الفراتِ وقد مر . 

ولو قال : لا أشرَبٌ من ماءِ هذا الجْبٌ فالكلام فيه كالكلام في قولِه: لا أشرَبٌ من ماء 
وِجلة وقد دَکرناه ولو حَلفَ لا يشرب من هذه البئر أو من مائها فاسَقَى منها وشربَ 
a RE‏ . وقالوافيمَنْ حَلَفَ لا 
يشرب من ماءِ المطر فمُدَتِ الدَجلة من المطر فشربَ لم يَحَْْ يَحْلَّفْ؛ لأنّه إذا حَصَل في الدجلة 
نقَطَعَّتِ الإضافة إلى المطر فإِنْ شرب من ماء واد سال من المطر لم يكن فيه ماءٌ قبل ذلك 
أو [جاء] ”من ماءِ مَطر مقع في قاع حَْكَ» لأنّه لما لم يُصَفٌ إلى النهرٍ بقيَّتِ الإضافة 
إلى المطر كما كانت . 
Ee a‏ 
يَحْسَتٌ لاه مَنَعَ نفسّه من شرب ماء عَذْب؛ إِذ الفُرات قي الد عبارءٌ عن العذب قال 
الله عر وب :  :‏ راتک رتا [المرسلات :۲۷] (ولمًّا أطلَىَ) ” الماء ولم يُضِمه إلى 
الفراتِ فقد جعل الفرات تَعْتًا للماء وقد شرب من الماء المنعوتِ فيَحْنَتُ» وفي الفصل 
الأرّل أضافَ الماءَ إلى الفُراتِ وعَرَّفَ الفرات برف التَعْريف فيْصْرَّف " إلى ا 
المعروفِ المُسَمّى بالفراتِ. ۰ 
وأا الخاف غل الدرفء انارق هرا بصال المذوق إلى الفم ابتَلَعَه أ ا 

ود طعمّه لأنه من إحدى الحواس الخمْس الموضوعة للعلم بالمدركات ‏ كالسَْع 
رابت رام اتی لام ارغان نالرات اکر ما رادراب 
والعلم بالطْعْم يَحْصّل بحُصول [المذوق] ' في فيه سَواء ايله او مَجه» فکل کل في 


)١(‏ فى المخطوط : «ولو». (۲) في المخطوط : «إجماعا». 
(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «من». 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «من». )١(‏ فى المخطوط : «عن 
(۷) في المخطوط : «ولم يعين». (۸) في المخطوط : «فينصرف». 


(۹) في المطبوع : «بالمذوقات». )٠١(‏ في المطبوع: «الذوق». 


دوق ولیس كَل /٤[‏ ۲۱۲ ب] دوت أكلاء إذا عرف هذا فقول إذا حَلَفَ لايَذوق 
طعامًا أو شرابًا فأدخَلّه في فيه حَيِْتّ لحُصول الذوْق لوجودِ معناه وهو ما ذكزْنا. 

فن قال : أرَذت بقولي : لا أذوفٌه لا كله ولا أشرَبّه دين (فيما بينه وبين الله عَرّ وجل 
ولا يَدينٌ في القضاءِ) ؛ لأنه قد يُرادُ بالذَوْق الأكلٌ والشَرْبُ يقال في العُرْف: ما ذُفُت 
اليومٌ شيا وما ذُفْت إِلاً الماءء ويُرادُ به الأكل والشَرْبٌ [فإذا نَرّى ذلك لا يَحَّْتُ فيما بينه 
ویو الل تال ج اکل ار شرت ل ق نامل کا ول دق رن 
القضاءِ) 8 لحدولِه عن الظاهر . 

قال هِشامٌ : وسّآلت محمَّدَا عن رجل حَلَّفَ لا يَذوق في منزلٍ فُلانِ طعامًا ولا شرابا 
فذاق منه شيا أدخَلّه فاه» ولم يصِل إلى جَوْفِه فقال محمَّدٌ: هذا على الذَوْقٍ إلا أن يكونّ 
تقدمه کلام . 

قلت : فان كان قال الا غا تعد عندي اليوم› فحَلَّفَ لا يَذوق في منزلِه 
طعامًا ولا شرابًاء فقال محمد : هذا على الأكل ليس على الذوق» وإتّما كان كذلك لما 
اة اوي ااب ان ارق ره ل د ي 
الأكل والْشُرْب فان تَقَدَمَتْ هناك دَلالةٌ حال خرج ” الكلامٌ عليه حُمِلَتٍ اليمينُ عليها 
وإلا عَمِلْت بحقيقة اللَفْظٍ . 

ولو حَلَّفَ لا يّذوق الماء فْكَمَضْمَّض للصَلاةٍ لا يَحْنَتُ وإِنُ حَصَلَ له العلمُ بطعْم الماء 
ا ذلك ى درا ناوعا إو قمر دت ال لا مره ل الارن 

ولو حَلَفَ لا یأکلْ طعامًا (آو لا) ‏ یشرب شرابا أو لا يُذوق ونَوّی طعامًا دونٌ طعام 
أو شرابًا دون شراب ''. فجملة الكلام في هذا أن الحالِفَ E‏ 


َخصیص ما هو مَذکورٌء وإِمّا أن وی تخصیص ما لیس بمَذکور» فان نوی تخصيص ما 


)١(‏ فى المخطوط : «عرفنا». 0 اطاط رل 
(۳) فى المخطوط : «ديانة لا قضاء». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «قضاء؛. )١(‏ في المخطوط : «وهو). 
(۷) في المخطوط : «وتلك». (۸) في المخطوط : «خروج». 
(۹) في المخطوط : «ولا. )٠١(‏ تكرار في المخطوط . 


م س )و7 


هو مَذْورٌ بان "َر لفظا عامًا وأا به بعض ما دخلّ تحت اللَفْظٍ العام من حيتُ 
لقام دَق (فیما ببته ویین الله تعالى ولايُصَدَقُ في القضاء) “لان الك بالعام على 
إرادة الخاص جائر إلا ٽه حلاف الظاهر لأن اللَفَظ و ضع م دلالة[على] " العُمو ٣‏ 
والظاهة ١‏ من اللَفْظ الموضوع دَلالةٌ على العُموم في اللُةٍ إرادة العُموم فكان ني 
الخصوص خلاف الظاهر فلا يُصَدَق قضاءَء وإِنْ  OE‏ 
يُصَدَق (في القضاءِ ولا فيما بينه وبين الله عَرّ وجَّل) " سَواءٌ كان التخصيص راجعًا إلى 
الذَاتِ أو إلى الصّمة أو (إلى الحال) ‏ لأن الخصوص والحُمومٌ من صِفاتِ الألفاظ دودً 
المعاني فغيرٌ الملفوظ لا يحتمل التَعْميمَ “ والتَخْصيص [والإطلاق] "“ والتَقَييدَ فإذا 
نوی التَحْصیص فقد تَوّی ما لا یحتمله کلامُه فلم تَصح نيه راسا '. 

[و] ”"" إذا عرف هذا فشْحُرَّحٌ "عليه مسائل : إذا قال : إن أكلت طعامًا أو [إن] ”“ 
شرت شرابًا أو إن ذُفْت طعامًا أو شرابًا فعبدي حر e‏ أو الخْبْرّ فأكل 
غيرّه لا يُصَدَق (في القضاءِ ويُصَدَق فيما بينه وبين الله تعالى) *' لأته نى التخصيص 
من اللْفْظ المذكور في“ موضِع العُموم NA‏ إن الت 
a‏ لِه لا َكَل طعامًاء فیتناوَل بظاهره گل طعام فإِذا نوی به بعض 
الأطومة دودٌ بعض فقد وى الخصوص في اللَفْظٍ العام وآّه يحتملّه لكتّه خلافُ 
الظاهر فلا يُصَدَق قضاء (ويَدينٌ فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلْ) " . وإِنْ " قال: إِنْ 
أكلت آو ذْفْت أو شرت فعبدي حر وهو يوي طعامًا بيه أو شرابا بعَيْبِه فأكل أو شرب غَيرَه 


. فى المخطوط : «فإن». (۲) فى المخطوط : «ديانة لا قضاء»‎ )١( 

0 لمت ل )٤(‏ فى المخطوط : «وللظاهر». 

)٥(‏ فى المخطوط : «فإن». 0 ف الطرط: شام رادا 

(۷) في المخطوط : «والحال». (۸) في المخطوط : «العموم من . 

(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ فى المخطوط : «أصلا». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يخرج». 

(۳) زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : (قضاء ويصدف ديانة» . 
0 ف خط فن )١(‏ فى المخطوط : «لما». 

(۱۷) في المخطوط : ل(معنى) . (۱۸) في المخطوط : امن» . 


(۱۹) و في المخطوط : (ويصدف ديانة» . (۰) و في المخطوط : (ولو). 


E A4) 


فان عبدّه يعيِقٌ في القضاء (وفيما بينه وبين الله عَرَ وجَل) ' “؛ لأته وى التخصيص ”من 
NE SRA‏ 
ا 

و : دين (فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلّ) ' اا ويَرْعَم أن للمقَتَّضى عمو 
والصحيح : قولنا مات 3 لشو وگوم من مناي لجرو دادرم إل 
a E LG‏ حقيقة إلا أنه يُجْعَّل موجودا بطريق ى الكرورة لصتة “ الكلاء 
فيبقي فيما * ' وراءه على (حكم العدَم) 

وأمّا التخصيص الرَاجع إلى الصْفة والحال فنحو ما حَكى بش عن أبي يوسّف في رجل 
قال : واللّه لا أَكلّمٌ هذا الرَجُلَ وهو قائ وعَنّى به ما دام قائمًا لکتّه لم يتكلم بالقیام كانت 
نه باطلةً وحَْك إن كلَمَّه أن الحال والصّفة ليست بمَذكورة فلا تحمل التَحْصيص . 

ولو حَلَّفَ لايُكَلَّمُ هذا القائم يُعْنَي به ما دام قائمًا (وسِعَّه فیما بینه وبين الله 
تعالى) " لؤرود التخصيص على الملفوظ وكذلك | إذا قال واللّه لأضربَنَ فُلانًا 


)۱۰( 


مسین اوو نتوی بوط به فای سوط صرب فقن خرچ غن ' ب وا 


باطِلةٌ لأنّ آلةَ الصَرْب ليست بمَذكورة فبَطَلَّتْ نيه التَخْصيص .]١٠١ /٤[‏ 

وتَظيرٌ هذا ما کی ابن ماعةٌ عن محمٍَ في رجل حَلفَ» وقال : والله لا أتزوّج امرأة 
وهو ينوي كوفيَّةً أو بَصَريَةًّء فقال : ليس في هذا نيه [فلا يُصَدَقٌ ی فیما] ''“ بینه وبين الله 
عَرَّ وجل ولا في القضاء . ولو قال : واللّه لا أتزوَج امرأةًء يعني امرأة كان أبوها يعمل كذا 
وکذا فهذا کله لا تجوز فيه التَة. 
. 


ولو قال : واللّه لا آتزوج امرأة E ET‏ قال : : هذا جائز يد 
فیما تواه فقد جعل قوله Nuce‏ 


)١(‏ في المخطوط : «وديانة» . (۲) في المخطوط : اتخصيص'؟. 
(۳) في المخطوط : «ديانة» . )٤(‏ في المخطوط : «ليصح؟. 
)٥(‏ في المخطوط : «ما». (0) في المخطوط : «العموم) . 
(۷) في المخطوط : «وعني». (۸) في المخطوط : «وسع ديانة» . 
(۹) في المخطوط : «ونوى». )٠١(‏ في المخطوط : «من» . 


)١١(‏ ليست في المخطوط . (۱۲) في المخطوط : «هذا حسن». 


< کبس ر 
فو تخصيص التوع ولم "يجوز تخصيص الوصفٍ؛ لأ الصَةٌ ليس بمَذكورة 
والجنْس کور وهو قوله امرآةٌء لأنه یتناول كَل امرا أله في موضع التفي فتعمل نيه في 
نوع دون نوع لاشتمالٍ اسم الس على الأنواع . 

ا انا من بای رز ار کاو اام قان ری 
وی اا ا فان اد فا رمو ا عاي ا اا عا ا ٠‏ 
تخصيص جنس ”" أفراد العُموم إلا ئه حلاف الظاهر فلا يُْصَدَق في القضاء قال : ولو 
قال : لا آشتري جارية» ووی مولَّدةَ فان نيه باطلةٌ لاه لیس بتخصیص نوع من چئس» 
Sl Sh TESS‏ 

ولو قال : لا واللّه لا آكل الطْعام أو لا أشرَبٌ الماءَ أو لا أتزوْج النساءَء فيميئه على 

بعض بعض الجئس لما بيَنّا فيما تَقَدَمّء وإنْ أراد به الجنْس صدق لأه نَرّى ‏ حقيقة 
كلايه» وما الحلِف على الخداء والعشاء فلا بد من (معرفة معنى الغداء والعشاء) © 
ومعرفة وقتِهما. 

اما الأول فالغداءٌ والعشاءُ ک واحل منهما عبارة عن أكل اها ٠‏ قصد ن الشبَعْ عادة» 
فيْعْتَبَرٌ في ذلك العادةٌ في كل بََدٍ فما كان عَّداء عندَهم حَُِّتٍ اليمينُ عليه » ولهذا قالوا في 
BP E PE E E‏ 
لشَبَم عادة . ولو حَلَفَ البدَويّ فشرب اللَبَنَ حَيِْكَ؛ لأن ذلك عَداءٌ (في البادية) ”وإ 
EET aS N‏ 
ولم يكن ذلك عَداء وكذلك إذا أكل لَحمًا بغير خبْز لم يَحْنَث في قول أبي يوسُفَ 
ومحمَلٍء كذاذَكَرّ الكرْخيٌ قال: وقالا ليس الخداءٌ في مشل الكوفة والبصْرة إل على 
الخْبّر ‏ والمرجع في هذا إلى العادة فما کان عَُداء مُتَعاءًا عند الحالِف حَنْتَ› وما لا 


)١(‏ فى المخطوط : «ولا). (۲) فى المخطوط : «فاحتمل». 

الط اع )٤(‏ فى المخطوط : «على ما». 
)١(‏ زاد فى المخطوط : «ما هو). )١(‏ في المخطوط : «معرفتهما». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «عندهم». 


(۹) زيادة من المخطوط . (۰ ١‏ في المخطوط : «البرّا. 


8 ر ت وا ۴ ° )٩(‏ ب م ea OTN”‏ م ~~ 
فلاء وروی هشام عن ابي حنيمة في أكل الهريسة والأرُرٌ أنه يَحْنَتْ» وروي عن آبي 


يوسُّفَ في الهَريسة والفالودّج والخبيص آنه لا يَحْنَتُ يَحَْتُ إلا أن يكو ذلك (عداءه والأصل 
أنْ) واتار غد و فاد الحالف فيما يَحلف عليه فإِنُ كان 
الحالف كوفيًا يقح على خبرٍ الجئطة و[خبز] ”" الشعيرٍ ولا يقعٌ على اللْبَنِ والسّويتي وإ 
كان بَدَويًا يقح على اللَبَّن والسويتي وإِنْ كان ججازيًا يقح على السّويتي وفي بلادنا يقع على 

واقا الثّاني: فقول : : وق الخداء من طلوع الفجر إلى وقتِ الرّوال اال غاا 
أكلٍ الخُذوة وما بعد نصفِ التهار لا يكو عُذوةً والعشاءُ من وقت الرّوال إلى نصف 
اليل لألّه مأحودٌ من أكلٍ العشيَةٍ وأوَل أوقاتِ الوشاءِ ما بعد الرّوال. 


وقد روي أل التبيّ بيه صَلّى [إحدى] “م صَلاتّي الوشاءِ رَكعَتَيْن يريد الظهْرَ 
والعضْرَء وفى عَرْفي ديارنا: العشاء ما بعد وقتِ صَلاةٍ العصْر وأمّا السحورٌ فما بعد نصفٍ 
الليل إلى طلوع الفَجْرٍ ؛ لأنه مأخوذ من السَحر وهو وقت السَحَر ولم يذكر في ظاهر 
الرواية مِقّدارٌ الغداءِ والعشاءِ. 


وقد رَوَّى ابنُ سماعةً عن أبي يوسّفَ فيمَنْ قال لأمَيّه : إن لم تَتَعَّش الليلة فعبدي حر 
E pO hep Tir‏ 
شبَعها لا مَنْ أكل لَمّْمةٌ يقول في العادة : ما تَعَذيْت ولا تَعَشّيت› فإذا أكل أكثَرَ أكله يسَمّى 
ا 

واا و إذا أتاه بعد طلوع الفجر إلى 
نصفب التهارٍ فقد بر وهو عُذوةٌ لما ذَكَرنا أن هذا وق الخداءء ولو قال NE‏ 
من بعاد طلوع المي من الاعة التي جل فيها الصلاء إلى نصفب نصف التهار لأنْ هذا وقث 
صلا الصحى. 


(1) في المخطوط : (من). . ) 

(۲) فى المخطوط : «غداءء إلا أن يكون ذلك غداء من الأصل أي». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(0)( أورده ابن حجر في «التلخيص الحبیرا› «(TT /Y)‏ من حديث آي هريرة رضي الله عنه. 


قال محمَدٌ: إذا ‏ حَلْفَ لا يْصْبح» فالتَصبيح عندي اماو ان اللي بن 
ازتفاع الضّی الأكبّرٍ /٤[‏ ۳٠۲ب]‏ فإذا ارْتَقَعَ الضحَى الأكَبَرٌ دَهَبَ وق التصبيح لان 
التصبيح تَفعيل من الصَبح والتفعيل للتكثير فيضي زيادةً على ما ُيده الإضباح» 
وروی المَُلّى عن محمَدٍ فيمَنْ حَلَفَّ لا يُكَلَمُه إلى " السَحَرٍ قال: إذا دحل ثلث الليل 
الا فا وتال رما رت مال ۰ 

قال هشام عن محمَكٍ والمساءُ مساءان: 

انهف إذازالت الح الا ى انك رل ةا زالت الشن ٠‏ كف ات 

والمسا الأخيز: إذا َرَت الم فإذا عل بعد الوا لا يفعلٌ كذا حت بس كان 
ذلك على غَيْبوبة الشمس؛ ؛ لألّه لايُمْكِنْ حَمْل اليمين على المساء ء الأول فيُحمّل على 
الثاني واللّه عَرَ وجل أعلمُ . 


فضل [في الحلف على اللبس والكسوة] 


وأمّا لحل على اللبّش والكشوة إذا حَلف لا يلسن قميصًا او سراويل أو رداء فار 
بالشراويل أو القميص أو الرّداء لم حك وكذا إذا اع بشيء من ذلك لأ المُطْلَىَ ثحت 
فيه العادةٌ والاتّزارٌ والتَعَمم ليس بمُْتادٍ في هذه الأشياءِ فلا يَحَه 

e i‏ أي حال لس ذلك حَيِْتَ» 

ا ر بالرّداء أو ارْنَّدَى بالقميص أو اعْىَسّل فلفَ القميص على رأسه [لا 
دا ۰۰ ڪات لین مل یا می م قه؛ لأنْ اليمينَ إذا 
تعلقث ابع فيها وجو الاسم ولا د تَعْتَبَرٌ فيها الصْمة المُعْتادةٌ لأ الصَفةً في 


O ] أنه‎ TY gr 
ولو حَلفَّ لا يَلبَسُ حَريرًا فلس مَصَمَنَّا (لم يَحْتَفْ) “ لأن الوب يَنْسَبٌ إلى اللحمة‎ 


. (۳) في المخطوط : «في» . )٤(‏ زاد في المخطوط : «أو هذه السراويل». 
() في المخطوط : «فإن» . (1) زيادة من المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «يعتبر». (۸) زيادة من المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «حنث». ٠‏ 


دود السّداءِ لأنها هي الظاهرءٌ منه والسّداءٌ ليس بظاهر . 

E E e 
اا لآنتف حى يَلْبَسهما " مَعّا لان المفْهوم من لبس‎ 
القميصَيْن “في العُرْفِ هو أن يَجُمع بينهما.‎ 

ولو قال : والله لا ألبَس هذيْن القميصَيْن فلبسَ احدهما ثم ئرَعَه ولس الآَحَرَ حَيْتَ لان 
اليمينَ ههنا وقَعَتْ على عَيْن فاعبرَ فيها الاسم دون اللَْس المُعتادء وقالوا فيمَنْ حَلَّفَ لا 
يبس شيا ولا نيه له فلس دِرْعًَا من حَديدٍ أو دِرْعَّ امرأةٍ أو خمَيْن أو قَلْسوة: إِه يَحْنَّتُ ؛ 
لأنّ ذلك كله يتناوّله اسم الس . 

ولو حَلَّفَ لا يَلْبَسُ سِلاحًا فتَقَلَدَ سَيْمَّا أو َكب قَوْسًا أو تَرْسّا لم يَّحَْفْ لأن هذا لا 
بى لبا يقال تلد الف ولا يقال :له ولو ليس درعاهن حديي[او غير 
Sra aS‏ 
يَحَْتُ “لان القُطْنَ لا يحتمل اللَبْسَ حقيقة فيُْحمَلٌ على لَبْس ماحد منه فن لبس 
با۶ ليس بقطْنِ وحَشره فن لم خث إلا ان يعني الحشو لان الحذو ليس بوس فلا 
ََناوَلّه اليمينْ فان لبس بَا من فُطْن وكَنَانِ حَيِتَ لأ اليمينّ على القُطْنِ تَتناول ما يُتَحَذ 
ماود الت د 

ورَوّى بشْرٌ عن آبي يوسُفَ في رجل حَلَفَ ليقطْعَن من هذا الٽوب قميصًا وسّراويل 
فقَطْعَّه قَميصًا فلَبِسّه ما شاء [الله] ثم فطع من القميص سَراويل فَبِسه فاه يبر في مین 8 
لأنَّ القميص يَسَمَّى تَوْبًا فقد (قَطِعَ الوب سّراويل) ‏ واسم E‏ 

وإِنْ حَلَّفَ على قميص ليقطعَّن منه قَباءَ وسّراويل فقَطْحَ منه قباءَ ذ : فەارلو لە 
PAE EPTFE EA‏ 


(1) في المخطوط : «هذه المسائل». OT‏ 
(۳) في المخطوط : «لبسهما» . (6) في المخطوط : «القميص)» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط.  )٦(‏ في المخطوط : «حنث» . 


(۷) القَبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتّمنطق عليه . المعجم الوجیز ص .)٤۸۹(‏ 
(۸) زيادة من المخطوط . (۹) في المخطوط : «قطح السراويل». 


سس ر 


وقال في الریاداتِ : إذا قال عبده حر إن لم يَجْعَل من هذا الوب قباءَ وسّراويل ولا ني 
له فَجَعَلَّه كَلّه قَباءَ وخاطه ثم تقض القباء وجَعَلَّه سراویلّ فاه لا یَحَْتُ إلا أن یکو عَنَی أنْ 
يَّجِعَلَ من بعضه هذا أو ”"“ بعضِه هذا وهو على الحالة الأولى . 

وقال عَمْرّو: عن محمَاٍ في رجل حَلف لا يَلبَس هذا التّوبَ فقَطْعَه سّراويلينَ فلبسَ 
سّراویل بعد سّراویل لا يَحَْت . 
أله يجمه دف واحدة. 

وروي عن محمَدٍ أنه قال : سَمِعْت آبا يوسُفَ [يقول] " فيمَنْ حَلَّفَ لا يَلْبَسلْ هذا 
الوب فأخذ منه قَلْسواتِ فلبسّها: لم يُحْنَّتُ؛ لأه لما قَطْعَه قَلّسواتِ لم يَبْقَ اسم الوب 
لأ القلّلسوة لا تَسَّمَّى تَوْبّا وإن قَطَْه قميصًا ففَضل منه فضلة عن القميص رفعة 
ما لامهالا EY O a O a ob‏ 
Eg N LEGO UNE SILO‏ 
الوب جَوارِب فلَبسَها لا ”" يَحْنَتُ لأنه لما قَطَعَّه جَواربَ زالّ اسم الوب عنها. 

ولو حَلَّفَ لا يبس وبا من عَرْلٍِ فلانة فقَطْحَ بعضه فلَبِسّه فن كان لا يكونٌ ما قَطْعَ إزارًا 
أو رِداء لم يَحَْث فان بَلَعّ ذلك حَيِْكٌ وإِن قَطْعَه سّراويل فلبِسّه حَيِكَ لأ اسم الوب إنّما 
يقعْ على ما (فْسْترٌ به) ‏ العوْرةٌ وأدنى ذلك الإزارٌ فما دوه ليس ببس َوب وكذا المرأء 
إذا حَلَمَّثْ لا تلبس وبا فلِسَّتْ خمارًا أو مِقَتَعةً لم " تَحْنَثْ والمُرادُ بذلك الجْمارٌ الذي 
لم يبلغ دار الإزارٍ فإذا يلَع ذلك الإزارَ حت بيه وإِنُ لم تَر به العؤرة. 

(وكذلك إذا) "لبس الحالف عمامةٌ لم يَحْكَك إلا ان يلف على رأسه (ويكود قدرّ 
إزار أو رِداء) "" آو يقَطَحَ من مثلِها قَميصًا أو رْعًا أو سّراويلّ لأنّ العمامة إذالم تَبْلْعْ 
)١(‏ في المخطوط : «ومن». (1) في المخطوط : «سراويل». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : غير . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «فأكل». 

(۷) في المخطوط : «لم». (۸) في المخطوط : «ستر». 
(۹4) فى المخطوط : «لا) . )٠١(‏ فى المخطوط : «وكذا إن». 
)١١(‏ في المخطوط : «قدرًا يكون إزارًا أو رداء». 


ETD DD 
مِقدار الإزار فلابشُها ' لا يْسَمَّى لاس ثوب فلم يُحْنَٹ› وإذا بَكَعّْ يِقّدارَ الإزار أو‎ 
الرّداءِ فقد لبس ما يُسَمّى تَوْبا إلا (أه لبس) ”" في موضع مَحصوص من بده فهو كما لو‎ 

لبس القميص على رأسه. ۰ 

ولو شلف لا تلن من زل نلاه ولم بقل : ياء لم ينث في التكة ٠‏ والررٌ 
NT‏ روي ذلك عن محمَدٍ؛ لأ هذا ليس ببس في العادةء ولا يقال لمَنْ 
گان عله لایس : 


hh‏ شِبْرًا في شِبْر حَيْتَ لأن هذا عنده في 


وقال أبو يوسُفَّ: إن لبس رُفعة في ثوب 
کم الکثیر فصار لابسًا له . 

وقال محمد : إذا حَلَفَ لا يَلْبَس تَرْبًا لا يَحَْتٌُ في المامة والمفْتَعة ويَحْنَّتُ في 
السراويلء وقد قالوا: ذا حل لا بس با من عزلها فلس قوب خر عَرلنه حَ لن 
ذلك بسب إلى التوب فاته ” كان كساء من عَرْلِها سُداه فُطْنٌ فان كان ذلك يُسَّمّى ثَوْبَا 
حت وإلا لم يَحْدَٰ 

ولو حَلَفَ لا لبس با من َج فُلانِ فَسَجه غِلْماله فن كان فلا يعمل بيه لم 
بحكَڭ] "إلا أن يَلْبَسَ من عَمَلِه وإِنُ كان فُلانٌ لا يعمل بيَدِه حَيِتٌ لأن حقيقة التسْج ما 
َ فعَلّه ‏ الإنسانٌ بنفيه فإ أمكَنَ الحمْلٌ على الحقيقة يُحمَلْ عليهاء وان لم يكن يُحمَل 
على المجاز» فإذا كان فُلانٌ لا شج بيده لم تَكَنٍ الحقيقة مُرادةٌ باليمينِ فيُحمَل على 
المجاز وهو الأمرٌ بالعمَل . 

وروی بشْرٌ عن أبي يوسُفَ فيمَنْ حَلَّفَ لا يبس شيئا من السواد قال : : هذا على ما يلس 
مطل ولا َك في الك وال والعُزوة؛ لان ذلك ليس بلس وا ا ال کي 
فلاتًا شيئًا ولا : نه له فکساه قَلَنْسوة او حُمَيْن (آو جَوْرَبين) ' ج نالک :اس 


(1) في المخطوط : «فليس» . (۲) في المخطوط : «آن لبسه». 
(۳) النكة: رباط السراويلء والجمع تكك. المعجم الوح فن 0 :. 

() اللبتة : الزيق المحيط بالعنق . المطلع ص .)٠٤(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «ثوبه . )٦(‏ فى المخطوط : «فإن». 

(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «فعل». 

)٩(‏ في المخطوط : «ولو». )٠١(‏ في المخطوط : «أو نعلين». 


لما يُكسّى به وذلك يوجد في القليل والكثير . 
وروی عَمْرّو عن محمَلٍ إذا حَلْفَ لا كسو امرأةٌ َع إليها مَِنَعةً قال : لا يَحْنَتُ 
فجعل الكِسْوة عِبارة عَمّا يُجزئ في كمارة ”" اليمين وأجرّى ذلك مجرّى قولِه : لا الس 
لولف ل کر فاا ا يشتري بها ثوْبًا لم يَحَْث لاه لم يسه 
ونما وهَبَ له درام وشاوَرَه فيمايفعل بهاء ولو أرسَل إليه بكَؤْب كِلْوة حَِكٌ لان 
الحقوق لا تعلق بالرّسول وإتما نعلق بالمُرْسَلِ , 


فضل [في الركوب] 


وأمّا الحلِف على الرّكوب إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ داب فهو على الدَوابٌ التي يَرْكَبْها 
في حَوانچهم في مواضِع إقامَهم » فإ رَكِبَ بَعيرًا أو بقرة لم يَحْنّث» والقياس ن يَخْنَكَ r‏ 

في ركوب كَل حَيَوانِ لأ الاب اسمّ لما يِب على وجه الأرض قال الله تعالى E‏ 
دار في ألذَرْضِ إلا عل أل رزفها€ [موه:٦]‏ وقال َر وجل : إن سر لواب عند أله 1 الذي 
قروا € لاان ]٠١:‏ إلا نهم استَحسّنوا وحَمّلوا اليمينَ على ما يَرْكَبه الاس في الأمصار 
ولقضاء ء الحوائج غالبا وهو الخْيْل والبغال والحميرٌ تخصيصًا للعُموم بالعُرْفي والعادة لأ 
ماما اراد کل راو اا شطلى كاوه ع الغادة. 

ومعلومٌ أن الفيل والبقَّرةَ “ والبعيرَ لا يُرْكَبٌ لقضاء ء الحوائج في الأمصارِ عادة فان 
وى في يميه الخْيْل حاص دين فيما بينه وبين الله عَرّ وجل لأ اللْفْظٌ يحتملّه ولا يديُ 
(في القضاءِ) ‏ لأنّه حلاف ظاهر العُموم. 

E ET NR 
يَخْكَّث؛ لأ الفرَسَ عِبارة عن العرَبيّ والبرْدَوْنُ [عبارة] “عن الشهريّ فصار كمَنْ حَلَفَ‎ 


. فى المخطوط: «عادة». (۲) ليست في المخطوط‎ )( ٠ 
في المخطوط : «والبقر».‎ )٤( . في المخطوط : افحمل)‎ )۳( 


. فى المخطوط : «ديانة قضاء» . (0) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


ولو حَلَّفَ لا يَرْكَّبُْء وقال: َوَبْت اليل لا يُصَدَقَ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله 


عَرّ وجَّلّ) “ لأ الركوبَ ليس بمَذكور فلا يحتمل التخْصيص فان حَلَفَ لا يركب الخْيّل 
رکب برذوتًا آو فرَسًا يح“ لان الخيْل اسم جنس قال الله عر وجل : وليل 
۲١٤ /4[‏ ب] َال والحمير لبها رَه [النحل :۸] . وقال ية : «الخيْل في تواصيها 
الخيِرٌ إلى يوم القيامة"“ والمُرادُ به الجلْس فيَعُم جميعَ أنواعه. 

ولو حَلَفَ لا يَرْكَبْ دابّة وهو راكبُها فمَكتٌ على حالِه ساعة واقفًا أو سائرًا حَيِْتَّ لما 
دَكَرْنا أن الّكوبَ يحتمل الابداء ويتَجَدَدُ ‏ أمثالّه» وكذلك لو حَلَّفَ لا يبس وهو لاس 
أو لا يَجْلِس على هذا الفراش ” وهو جالِس لما قَلْنا فان نزل عَقيبَ يميه أو نرَحّ أو قام 
لم يَحَْتْ [عندَ أصحابنا التلاثة] "“ حلافا لرْفَرَ وقد (دَكرْنا المسألة) ” فيما تَمَدَمَ . 


. فى المخطوط : «ديانة لا قضاء» . (۲) فى المخطوط : «حنث»‎ )١( 
فى المخطوط : «الجلس».‎ )۳( 
صحیح : ورد عن جمع من الصحابة:‎ )٤( 

أولاً: ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهماء أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسير» باب : الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (۹٤۲۸)ء‏ ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة› برقم (۱۸۷۱)» والنسائي› کتاب : الخيل› باب : فتل ناصية الفرس› برقم 
(۳۵۷۳)» وابن ماجه» برقم (۲۷۸۷)ء وآحمد برقم (١٠۸٤)ء‏ ومالك برقم (١١١۱)ء‏ والنسائي في 
الكبرى (۳/ ۳۹(« برقم ٥(‏ £ 4)› وابن حبان فی صحبحه ( 0۲4/۱۰( برقم (£77۸(› وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۱/ »)۲٠۲‏ برقم »)۱۸٤٤(‏ وأبو عوانة في مسنده ›)٤٤١ /٤(‏ برقم »)۷۲١۱(‏ واہن 
أي شيبة في مصنفه »)٥۲۰ /٦(‏ برقم .)۳۳٤۸۳(‏ 

ثانيًا: ما ورد عن عروة البارقي» أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (١٠۲۸)ء‏ ومسلم» كتاب : الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة › برقم «(YAVT)‏ والنسائي› کتاب : الخيل› باب : فتل ناصية الفرس› برقم »)۳٣۷٤(‏ وأحمد 
برقم »)۱۸۸٦7(‏ والدارمي» برقم (١۲٤۲)ء‏ والنسائي في الکبری (۳/ ۳۹)ء برقم (١١٤٤)ء‏ والطبراني 
في الکبير (۱۷/ »)٠١٤‏ برقم »)۳۹٩۲(‏ وفي الأوسط ›)۲٠١۹/۲(‏ برقم (۱۹۱۹)» وأبو داود الطيالسي في 
نذه ١(7‏ 0)۱۲ برقم (0*()› والحميدي في مسنده (۲/ ۳۷۲)» برقم «(A€1)‏ وأبو عوانة في 
مسنده »)٤٤۳ /٤(‏ برقم (۷۲۵۷). 

ثالنًا: ما ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: سؤال 
المشركين أن يرم النبي َة آية فأراهم انشقاق القمرء برقم (١٤٠۳)ء‏ وابن الجعد في مسنده (۲۱۲/۱)» 
برقم (١١١٠)ء‏ وقد ذكرت روايات أخرى عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وجرير 
ابن عبد الله وأبي كبشة› واسماء ت يزنك الأنصارية رضي الله عنهم . 
)٥(‏ في المخطوط : «بتجدد» . )٦(‏ في المخطوط : «الفرش». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «تقدم». 


م کبس ہو 

E O as 
لا يحنت (في قول أبي حنيفة) " وعند محمَلٍ: ا ما ذا کان عليه دين فلأته لا‎ 
يملكها عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسُفَ : هي مُضافة إلى العبد دود المولى وأمّا إذالم‎ 
يكنْ عليه دَيْنٌ فهي مُضافة إلى العبدِ فلم يَحَْْ» وعندَ محمَدٍ هي ملك المولى حقيقة‎ 
شیئًا فركِبٌ  سَفينة أو محمَلا‎ E فيَخْلَتٌ برٌکوبها‎ 
أو داب بإكافي أو سرج " حَيْكٌ لوجود الركوب آمّا في الدَابَة بالسَرْج والإكاف فلا شك‎ 
ف را ی الت ار الله ای ی ولف( را ر ع و : #وقال آرڪبواً فا‎ 

سر آله بحردهًا) [مود: ١؛]‏ والله عَرّ وجل أعلم) . 

فضل [في الحلف على الجلوس] 

وأمّا الحلِف على الجُلوس فإذا حَلَّفَّ لا يَُجْلِسٌ على الأرض فإِنه لا يَحْبَتُ إل أن 
خلس علبها ولیس بینه وبینها [شيء] ٩‏ غير ثیابه» فاد کان بین ویین الارض حصیر 7 
بورَی ” آو بساط أو كَرْسیٌ [أو شيءٌ بَسَطّه] ‏ لم يَحْنَّث؛ لأنّ الجالِسَ على الأرض 
NE e GS yS‏ 
الجُلوسَ عليها بما هو مُعَصِل به ”"" من ثيابه يُسَّمّى جُلوسًا (على الأرض) ”"' عُرْقًاء 
(وإذا حال) " بينهما ما هو مُنْمَّصِل عنه من البساط والحصير لا يْسَمّى ر 

ألا تَرّى أنه يقال : خلس على البساط والحصير لا على الأرض فإذا “" حَلَّفَ لا 


جلس على هذا الفِراش أو هذا الحصير أو هذا البساط فجعل عليه مثلَّه ثم جَلَّسَ لم 
رحد يحنَّف لأن الجلوس ی شات لے الان درد الارن 


)١(‏ فى المخطوط : «لفلان» . (۲) فى المخطوط : «لعبده». 
(۳) فى المخطوط : «عندهما». )٤(‏ في المخطوط : «ينوي». 
(6) زاد فى المخطوط : «فى). )١(‏ في المخطوط : «مسرجة». 
(۷) فى المخطوط : «بالآية» . 0 
(4) فى المخطوط: «بواري». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 
0 ف التخطرط: مها . * )۱١(‏ في المخطوط : «عليها). 
(۱۳) في المخطوط : «فإن كان». )۱١(‏ في المخطوط : «فإن». 


)٠١(‏ فى المخطوط : «مضاف»). 


ELD GP 


الا رى أن الطْنْفسة ”" إذا جُيلَّث على (البوري ”") "لا يقال جَلَسَ على (البوريّ) . ِ 
بل يقال : جَلَّسَ على الطْنْفِسة»ء وكذلك إذا جعل الفِراش على الفِراش أو البساط على 
البساط . وخالَفَ أبو يوسُّفَ في الفِراش خاصًة فقال : إذا حَلَفَ لايَنامٌ على هذاالفِراش 
فجعل فوقه فراشاآخر ونام عليه حَيِتٌ حَيْتَ؛ لأتهما جميعًا مقصودانِ بالتوم لأن ذلك إنما (يُجْعَل 
لزيادة التوطئة) ”* . 

وأجمَعوا على أنه لو حَلَّفَ لا يَنامٌ على هذا الفراش فجعل فوقه قِرامًا أو محبسًا حَيِثُ 
لأ ذلك لا يمُنعٌ [من] "أن يقال نام على الفراش 

E‏ و ليام على هذا السَطح 
فجعل فؤقه صلی آو رشا آو بساطًا كم َس عليه حك ؛ لاه قال جَلَس الأميرٌ على 
السّریر» وإِنُ کان فوْقه فراش E‏ : نام على السطح» وإِنْ كان نام على فراش فلو جعل 
فو السریر سَریرا او تی فوْق الذَکّانِ ذُكانًا أو فق السَطح ”“ سَطْحًا آخر لم بَحَفُ؛ لأ 
الجُلوس يضاف إلى التاني دود الأول . 

وقال محمد : ذا ” کان نوی مُباشرته وهي أن 1لا] ”'“ يکود فوقه شيء لم يدي في 
القضاء يُعْنَى به إذا حَلَفَ لا ينام على السّرير فنامٌ على الفِراش فوق السّريرٍ لاله وى غير 
ظاهر کلامِه. 

ولو قال : واللّه لا أنامٌ على ألواح هذا السّرير أو ألواح هذه السّفينة فقَرّش على ذلك 
E BR‏ 
الأرض فمَشَّى عليها وفي رِجْلِه حف آو نعل ب يَخَْتٌ لان المشْيَ على الأرض هكذا يون 
عادة ألا تَرَی آنه لم يَجْعَل "' بينه بینه ويها ماهو مُلْقّصل غنه نمی على بساط لہ 
)١(‏ الطْنفسة: البساط . انظر المعجم الوجیز (ص .)۳۹٩‏ 


(۲) في المخطوط : «اليواري». 


(6) فى المخطوط : «اليواري». (ه) فى المخطوط : «جعل للتوطعة» . 
0ن ل (۷) فى المخطوط : افيه . 

(۸) زاد في المخطوط : «آخر». ٠‏ () فى المخطوط: «إن». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . )۱١(‏ في المخطوط : «الألواح». 


(۱۲) في اللخطوط : «يجل». 


DD DD 
مشى على البساط وجاءَ و في الشعر:‎ : E 
نحن نات طارق تنمشي على التمارق‎ 
ولو مَمّی على السَطح حك لاه يقال : هذه أرض السَطح» ويقال لمَنْ [قام] “على‎ 
E السطح لا نتم‎ 


فضل [في الحلف على السكنى] 


وأا الحلِفُ على الكتى والمُسانة والإيواء والبيتوتة. 

اما السُکتی : فإذا حَلَفَ لا یِسْکیُ ھذہ الدَارَ اما أن کان فیھا ساکِتًا أو لم يكن 

فان لم یکن فیھا ساکتا : فالسُکتى فيها أن يَسْكَتها بنفسه ويَنْفَلَ إليها من مَتاعِه ما (يتأنتُ 
به) ويَّستعوله في منزله فإذا فعَلّ ذلك فهو ساكِنٌ وحانِتٌ في يميه لأ السكتى هي ^ 
a a a‏ 

يُسَّمّی (ساكِنَّ المسجد) ”" ولو أقام فيه ہما يتأَنتٌ به يُسّمّی به [ساکتًا] ”"“ فدَل أن 

الكتى ما ذَكرناء وذلك إّما يكو بما يَْكُنْ به في العادة وذلك ما ف . 

ون کان فیھا ساکِتًا فَحَلَّفَ لا يَسْكُها فاه لا يبَر حتّی يقل عنها بنفیه وأهله وولَدِه 
الذينَ معه ومَتاعه ومَنْ كان يأويها لخدمَتِه والقيام بأمره في منزله فان لم يفعل ذلك ولم 
يأخذ في النقَلةَ من ساعَيّه وهي مُمْكنة حَيِْتَّ» ههنا ثلاثة فصول : 

احدهاء إذا حَلَّفَ لايَسْكنْ فانتَقَلَ بأهله ومَتاعه في الحالٍ لم يَحْسَّث في قول أصحابنا ^ 
التلاثةء وعند زْقَرَ يَحْنَتُ وهو " على الخلاف الذي ذكرنا في الراب حَلفَ لا يركب 
[واللابس حَلَفَ لا يلْبَسٌ] ”'" (فنزل ونَرَعّ في الحال وقد ذَكَرنا المسألة فيما تقَدَمٌ. 

والفاني» إذا) "" انتَقَل بنفسه ولم ينَْقِل بأهله ومَتاعِه قال أصحابنا: يَحَْفُ "". وقال 


NA‏ (۲) في المخطوط : «تقم». 
(۳) فى المخطرط : «يبات فيه . )٤(‏ في المخطوط : «هو. 
)٥(‏ فى المخطوط : «ساكًا» . 0 وبا من اك 

(۷) فى المخطوط : «قلنا». (۸) في المخطوط : «علمائنا». 
(۹) في المخطوط : «وهذا». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


. فى المخطوط : «ونزل من ساعته ولو حلف لا يسكن فإذا»‎ )١١( 
)"١۸ انظر في مذهب الحنفية : ختصر اخحتلاف العلماء (۲/ ۲۹۷). المبسوط (۸/ ۱۸۲). المختصر ( ص‎ )٠١( 
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الاف :لالخف , 
وجه قوله: أنّ شرط جنه سُکناه ولم یَسْكَنْ فلا يَحْنَتٌُ کما لو حَلَّفَّ لا يَسْكنْ في بَلدٍ 


فخرج بنفيبه وترك أهلّه فيه» وقال الشافعيّ مُحْتَجا علينا : : ذا خر جت من مَكة وخَلفت 
دُقبیرات ‏ بھا أكون ساکِنًا بمَکةً؟! 

ولئا: أن سُكَى الدّار ّما يكونُ بما يُسْكَنٌ به فى العادة لما دَكَرْنا أّه اسم للكوْنِ ””" 
على وجه الاسيِفرار ولا يكونٌ الكونُ على هذا الوجه إلا بما يُسْكَنٌ به عادةٌ فإذا حَلّفَ لا 
ينها وهو فيها فإن بدأ في إزالة ما كان (به ساكِنًا فإذا لم يفعل حَيِْكً) ““ وهذا لاه 
بقوله : لا سكن هذه الدَارَ (فقد مَتَعَّ) ” نفسّه عن سکتى الدَارٍ وره سُكناها لمعتى يرجح 
POP PND ESDF aG‏ 
i U SE PRG E E‏ 
E RE‏ فح . والدفاتر ر لا يُسْكنُ بها في الور عاد فبقاؤها لا يوب بقاء السكتّى 
(فهذا کان) ”" [تَشنيعًا] ” في غير موضیه؛ ا هلار ف چ 
بنفسه وآهله ومَتاعه فيها يُسَّمّى في العُرْفِ والعادةٍ ساك الدار . 

آلا تَرَى أنه إذا قيل له وهو في السّوق TRE‏ : في موضع کذاء وان لم 
O e OE a‏ 

والقايث: آنه إذا انَمَّل بنفسه وأهله ومالِه ومَتاعه وترك من أثاثِه شيئًا يَسيرًّا قال أبو 
حنيفة : يَحْكَّتٌ . وقال أبو يوس : إذا كان المتاعٌ المثروك لا يَشْعّل بيا ولا بعض الدَارِ 
لا يَحْنَّتُ ولست أجدٌ فى هذا حَدّا وإتّما هو على الاسخسانٍ وعلى ما يعرفه الاس . 


۴ 3 ر 


e ا‎ 


وقيلَ معنى قول أبي حنيفة : إذا ترك شيئًا يَسيرًّا» يعني "ما لا يعْتَد , 


)١(‏ مذهب الشافعية : آنه إذا خرج ببدنه متحولاً ل يضره بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهله» وذكر عنه 
الربيع أن النقلة على البدن دون الأهل والمتاع . انظر: الأم (۸/ ۷۲)ء ختصر المزني (ص ۲۹۳). 


(۲) فى المخطوط : «دفيرًا» . (۳) فى المخطوط : «الكون». 
)٤(‏ في المخطوط : «فيه ساكتًا لم يحنث». )١(‏ في المخطوط : «منم» 

(0) في المخطوط : «لم». (۷) في المخطوط : «فكان هذا». 
(۸) ليست في المخطوط . (۹) زيادة من المخطوط . 


)٠١(‏ زاد فى المخطوط : ابه». )۱١(‏ زاد فى المخطوط : «فى التأثث» 


ر بس ہہ( 


بمثله . فأمّا إذا حف فيها وتَدّا أو مِكنَسة لم يَحَْفْ لأبي يوسُّفَ أن اليسيرَ من الأثاثِ لا 
PONS‏ 

ولأبي حنيفة: أن شرط البرٌ إزالةٌ ما به صار ساكتًا فإذا بق منه شيءٌ لم يوجذ شرط البرٌ 
بکمالِه فیَحَّْتُ فان مُيْعَ من الحروج والتَحولِ بنفيه ومَتاعه وأوفًعوه وفَهّروه لا يَخْنَّثْ وإِنْ 
اقام على ذلك [آیاما] ‏ لاه ما يها بل أسكَیَ فیها فلا بَحَث» ولان البقاءَ على 
السك جر مرق الانذاء 

ومَنْ حَلَّفَ لا يَنْكنٌ هذه الدَارَ وهو خارح الدَارِ فحُملَ إليها مُكرًَا لم يَحْنَّتْ كذا البقاءُ 
إذا كان بإكراو. 

وقال محمَّد: إذا خرج من ساعَيّه وخَلَّفَّ مَتاعَه كله في المسكن فمَكَتٌ في طَلّب 
المنزل أيَامًا ثلاتا فلم ”““ يجڏ ما يَسْتَأجرٌه وكان يُمْكِئّه أن يَخُرْجَ من المنزلِ ويَضَعَ مَتاعه 
حارج الدار لايَخْكَك لأن هذا من عَمَلٍ التفلة إذ الَفْلةٌ محمولة على العادة والمُعتاد هو 
الانيقال من منزلي | إلى منزلٍ ولاه ما دام في طلّب المنزل فهو مَُشاغِل بالانتقال كما لو 
خرج يطلب مَنْ يحول رَخْلّه. 

وقال محمَدٌ: إذ کان الان مورا وله متا كثيرٌ وهو بق على آن يَُسْتَاڄر مَنْ 
ناته في بو فلم فمل وجمل ثل غب الل فلل فنك في ذلك سنا 
قال: إن كان الفلا لا يُمَقّرانِه ”° لا َحْبَتُ لأر الجِنْتٌ يع بالاسيِفرار بالدارٍِ ٠‏ 
والمَُشاغِل بالانتقال غير مُْتقَرٌ ولاه لا يلرَمُه الانٍقال على سرع الوجوه آلا تَرَى أنه 
بالانتٍقال المَعْتادِ لا يَحْسَتٌ وإِنٌ كان غيره أسرَعَّ منه فإ تَحَوّل بيده » وقال ذلك أرَذْت» 
فان كان حَلَفَ لا يَنْكَنٌ هذه الدَارَ وهو ساكِنٌ فيها لا يُدَيَنْ في القضاء لأه خلاف 
الظاهر /٤1[‏ ١۲۱ب]‏ ويْدَيَنْ فيما بينه وبين الله عَرَ وجَلٌ لأنّه نَوّى ما يحتملّه كلامُه 
إن كان حَلَّفَ وهو غير سان . وقال نَوَيْت الانٍقال بدني دينٌ لاه نوی ما يحتمله 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «سكنها» . )٤(‏ في المخطوط : «ولم». 
)٥(‏ في المخطوط : «حتى حمل». () في المخطوط : «يفتر». 


(۷) في المخطوط : «في الدار». (۸) في المخطوط : «فإن» . 


Gg CN GD 


وما المُساگنة فإذا کان ”“ رجل سائًا مع رجل في دار فحَلّفَ أحدهما آن لا يساكِنَ 
صاحِبَّه فان أخذ في النْقَلة وهي مُمْكنة [على المكان] وإلا حك والتُفلة على ما 
وصَفْتُ لَك إذا كان ساكلا في الذّار فَحَلَفَ لا يَسْكَئها لأ المُساكنة هي أن ماشلل 
واحدٌ فإذا لم يِل في الحال فالبقاء على المُساكنة مُساكنة فيكت » فان وهَبَ الحالف 
مَتاعّه للمحلوف عليه أو أودَعَه أو عازه ثم حرج في طَلّب منزلٍ فلم يجذ منزلاً ايام ولم 
يات الذارَ التي فيها صاجبه . 


قال محمد : إِنْ كان وهَّبَّ له المتاعَ وقَبَّضّه منه وخرج من ساعَيّه وليس من رأيه العؤد 
اليه فليس بمُساکن له فلا يَحْنَّتُ» وكذلك إن أودَعَّه المتاعَ ثم حرج لا يُريدٌ العوْد إلى ذلك 
المنزلء وكذلك العاريَةٌ لأّه إذا وهَبَه وأقبَّضّه وخرج فليس بمُساكن إياه بنفه ولا بمالِه 
وإذا أودَعَه فليس بساکِن به [فلا يَحْنَتُ» وكذلك إن أودَعَّه المتاعَ ثم حرج] " وإنّما هو 
في يَِ المودَع» وكذلك ^ إذا أعارّه فلا يَحْنَتُ . 

ولو کان له في الدارِ زوجة فراوَدها على الخُروج فأبَث وامتتعَث وحَرَص على خُروجها 
واجعهَدَ فلم تَقْعَلْ فاه لا يَحكَتٌ [إذا كانت هذه حالّها لاله لو , بقيّ هو في الذارِ مكرما لم 
يُخّْف] ”* لعَدَمٍ اختیاره السکتی به فكذا إذا , N‏ 

EEN SE UE‏ لأنَّ المُساكنة 
هي القُرَّبُ والاختلاط فإذا سَكتها في موضع يضْلُحُ " للشكتى فقد ود الفعل 
المحلوف عليه فيَحَّْتُ فان ساكه في دار هذا في حُجرة وهذا في حُجْرة أو هذا في منزل 
وهذا في منزلٍ حَيِْك إلا أن يكونَ ”دارا كبيرة. ۰ ۰ 

قال أبو يوسُفَّ : مل دار ارقي ونحوها ودار الوليدِ بالكوفةء فاته لا يحت وکذا گل 
دار عَظيمةٍ فيها مقاصيرٌ ومَنازِل . 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ : إذا حَلَّفَ لا يُساكِن فلاا ولم يُسَمّ دارا فسَكنَ هذا في حُجُرة 


. في المخطوط : «قال» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «وكذا».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «صالح».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «تكون». 


وهذا في حجرو لم يَحْنَث إلا أن يُساكته في حجرو واحدة. 

قال هشامٌ : قلت : فن حَلَفَ لا يُساكه في هذه الذَارِ سكن هذا في حُجرةٍ [منها] (© 
وهذافي حجرو قال َنَت ؛ لمحمَد أن الحْجُرتَيْنِ ن المُحَلِفَتَيْنِ كالدَارَيْنِ بدليل أن 
الار من( جذاا 6ا قز ارون إلى الا رى ف ولس عالت راع لاي 
في دار ؛ لاله خلف غلى أن لا تخنغهما دار واحدة وق حمعهما وإِن كانا في حجّرها. 

ولأبي يوسف a E a‏ 
فقد وْجد القَرْبٌ فهو كبيتَيْنِ من دار » وإِنُ كانا في حْجْرتَيْن من دار عَظيمةٍ فلا يوجد القُرْبُ 
U EE NOOR EGR‏ 
E‏ ا 

ألا رى أن السَارِق لو تَقَل المسروق من أحدِ البيتَيْنِ إلى الآخر لم يُقْطْعْ؟ وقال أبو 
يوسفَ : [فإن] " ساکته في حانوتِ في السّوقِ يعملانِ فيه عَمَادٌ أو يَبيعانِ فيه تجارة فإِلّه 
لايَحْنَّتُ» وإنما اليمينْ على المنازِل التي هي *“ المأوًّى وفيها الأهلُ والعيال. 

فأما حوانيت البيع والعمَلٍ فليس يقَع اليمينْ عليها إلا (أله يوي آو) ” يكودٌ بينهما 
إكلام] ‏ قبل اليمين َ1 يذل عليها فتكود البمينْ على ما تمذم من كلايهما 
ومًعانيهما لأنّ السكتى عِبارةٌ عن المكانِ الذي يأوي إليه ‏ التاس في العادة. 

ألا ری أنه لا يقال : لان يَسْكَنٌ السَوقٌ وإِنْ كان ينجر فيها فإن جعل السّوق هاوه 
فيل : إِنّه يَسْكَنٌ السوق» فن كان هناك دلالة تذل على أنه أراد باليمين تَر المُساكنة في 
e ALR AE‏ 
السّوق أيضاء فقد شَدَد على نفيهء قالوا a‏ 
فسَكَنّ أحدهما في دار والآَحَرٌ في دار أخرى في فَبيلةٍ واحدة أو مَحَلَةٍ رد 
ا ف و د ا الخال و 


(4) 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زاد فى المخطوط : «لا». 
ليست فى النطوط: (6) فى المخطوط : «فيها» . 
)٥(‏ في المخطوط : «أن ينويها و». 0 مالم 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فيه» . 


(۹) في المخطوط : «دور». 


يوجدٌ ذلك إذا كانا في دارَیْن وکر الکوفة لتخصیص الیمینِ بھا حتّی لا َحْنَّتٌ بمُساککتِه 
في غير ها . 

ل اا الکن والل ن غاد الو ا 
على نفسه وكذلك إذا حَلَفَ لا يُساكئه ]۲٠١ /٤4[‏ في الدّارٍ فاليمينْ على المُساكنة في دار 
واحدة على ما بينا . 

ولو ا ملحا حَلَفَ لا يُساون فُلانًا في سين واحدة ومع گل احا منهما آهله [ 
ومَتاعُه واتخذها (منزلّه فإِلّه يَحْتَتُ) “ وكذلك أهل البادية إذا جَمعتهم حَيْمة» وإنْ 
َمَرقَتِ الخيامٌ لم يَحَْتُ وإِنْ تَقارَبَّتْ؛ لأن السكتى محمولة على العادة وعادةٌ الملاحين 
السُكتّى في السُمُن وعادةٌ أهل البادية السكتى في الأخبية فتحمَل يميئهم على عاداتهم» 
رتا الإيواء فإذا حل لا باوي مع فلا او لا يأوي [في مَّکان أو دار أو في بيت فالايواءُ 
الكو ساكِتًا في المكانِ فأوّى] ' “ مع فُلانِ في مَکان فٌلیلا کان المُكتُ أو كثيرّا ليلا كان 
أو هارا [َحَيْكَ] ” وهو قول أبي یوسّفَ الأخیرُ وقول محم إلا أن يکود نَوّى أكَرَ من 
ذلك یوما و کر فیکون على ما نوی 

دزی ابی اکم فی رل عات بالطادق لارا رالالا ت رداك 9اا ا 

عن المصير في الموضع قال الله عر وجل : قال ستاوۍ إل جل يعون مر الما 4 
[هود: ]٤٣‏ أي ألتجئ ولك موجوڈ في لیل الوق وگثره وقد کان قول ابي وف الأوّل: 
إذً الإيواء مثل البيتوتة وإ لايَحْنَّتُ حتَى يقي في المكانِ أَكتَرّ الليلٍ؛ لأهم يَذكرونَ 
الإيواء كما يَذكّرود البيتوتة فيقولودً : فلا يأوي في هذه الدَارِ كما يقولودً : يَبيتُ فيها 
وأمّا إذا نَرّى أكتَرَ من ذلك فالأمرٌ على ما تَوّى؛ لأنٌ اللَقُظٌ مُحَْيِل فإهم يَذكَرونً الإيواءَ 
ويُریدود به السُکتی والمقام. 

وقد رَوّى ابن رُسْتمّ عن محمَّدٍ في رجلٍ قال : إن آواني وإيَاك بيت بدا [أنه] على 

فة عَيْن في قول أبي يوسّف الأخير وقولنا إلا أن يكو نَوّى أكتَرَّ من ذلك يومًا أو 


(1) في المخطوط : «تسكن». (۲) فى المخطوط : «حنث». 
(۳) في المخطوط : «فلاتا» . )٤(‏ في المخطوط : «منزلاً حنث». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «الآخر». 


أكَرَ [فالأمرٌ على ما تَوّى؛ لأنّ اللْفْظٌ يومًا أو أكتّرَ] “. 

وقال ابن سماعةً عن أبي يوسُّفَ إذا حَلَفَ لا يأوي فُلانًا وقد كان المحلوف عليه في 
عيال الحالف ومنزلِه لا يَخَْتُ» إلا أن يُعيدَ المحلوف عليه مثلّ ما كان [عليه] ” وإنلم 
يكن المحلوف عليه في عيال الحالِفي فهذا على نيّةٍ الحالِفي إن ”" تَوّى أن لا يَعوله “ 
alae E E‏ 
ضمّه إلى نفسه ومنزله وقد يُرادُ به القيامٌ بأمره فان كان في اللَفْظٍ ليل على شيءٍ وإلا 
يرجم إلى بيه فان دحل المحلوف عليه بغير إِذِه فرآه فسَكتَ» لم يُحَْث لاه حَلفَّ على 
فعلی نفس فإذا لم يأمُره لم يود فعله . 

وقال عمرو عن محمَّدٍ الإيواء عند " البيتوتة والسكتى فان وى المبيت فهو على 
ذّهاب الأكتر من الليلء وإِنُ لم يَْوٍ شيئًا فهو على دهاب ساعة. وأمّا البيّتوتة : فإذا ^ 
حَلَّفَ لا يبت مع فُلانِ أو لا يَبيتُ في مَکانِ کذا فالمبیت باللیل “ حتی یکو فيه أكتَرَ من 
نصفب الليل وإذا ”""“ كان ا ر 
لأنّ البيتوتة عبارة عن الكونِ في مَكان كر من نصف اليل آلا اق اا غ 
على غیره لبلا ُقيم ‏ عنده قَطْعةٌ من الليل ولا يقال AL‏ أقامٌ أكتَرّ الليل 
يقال : بات عنده» ویْقال فُلانٌ بائٹ ت في منزلِه» وإِن كان في أل الليل في غيره ولا يعبر 
الوم لان الفط لا يقتضيه لع كما لا يقتضي اليقَظةٌ فلم يكن شرطًا فيه . 

وقال ابن رشم : عن محم في رجلِ حَلَف لا بيت الليلة في هذه الڌار وقد دَهَبَ ُا 
الليل ثم بات بمَيّة اللي قال [ل] " يَحنَّكُ لأن البيتوتة إذا كانت تَمَحٌ على أككَرٍ الليل فقد 
حَلَّفَ على ما لا تَصَوَرٌ فلا تَلْعَقَد يميئه والله عَرَ وجل أعلَمُ . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «عليه». 
(۳) فى المخطوط : «وإن». )٤(‏ فى المخطوط : «يقوله». 
)١(‏ في المخطوط : «يدخل». PERA‏ 
(۷) في المخطوط : «عندي». (۸) فى المخطوط : «إذا». 
(4) في المخطوط : «في الليل». )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)۱١(‏ في المخطوط : «لا. (۱5) في المخطوط : «لا». 
09 اط ى )١(‏ في المخطوط : «ويقيم». 


. ليست في المخطوط‎ )٠١( 


فضل [في الحلف على الاستخدام] 

وأا احالف على الاستخدام فإذا حَلَّفَ الرَجُلْ لا يَسْتخدِمٌ حادم له قد كانت تخدمه 
ولا ني له» فجَعَلَتٍ الخاومة تخدّمّه من غير أن يأمُرَّها حك لاه لَمّا مَكلَّها من الخدمة 
فقد تركها على الاستخدام السّابق؛ ولأنّه لَمَّا لم يمْتَعْها فقد استخدَمَها دَلالةء وإنلم 
يَسْتخدم ‏ نصا صَریځا " . 

ولو کان الحالِفُ 7 على خاومة لا یملِکها فحدمَنه بغیر أمره لا * يَخكَك لدم 
سب الاستخدام ليكود التَمْكينْ "“ من الخدمة (إبُقاء لها) ‏ على الاستخدام و عدر 
غل التنكين لال الاسخدا لان استخدام جار الغير) " بغير إذنه محظور قلا 
(يكونٌ إذئا به) "من طريتي الدَلالة [فهو الفرق] ” ا ران ر غا ا 
کانت تخدمّه عن خدمَيّه ثم حَدَمَنّه بغیر أمره» قيل : لم يحنت لأنه بالتّمْكين "فطع 


سے @ ت 


استخدامَها السَابى فقد وج متها "بغر استخدام فلا يحت . 

ا بأمره وهي خادِمَته آو [٤/٠۲۱ب]‏ 
خادمة غيره حَيِْكٌ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على فعلِهاوهو خدمَتها لاعلى فعلِه وهو 
استخدامه وق 0 . وکل شيءِ من عَمَل بيته فهو خدمتّه لأنّ الخدمة عبارة 
عن عَمَل البيتِ الذي يحتاح إليه في الغاليبه. ٠٠٠‏ 

ولو ”" حَلَفَ لا يَستخدم خاومة " لمَلانِ فسَألها ”'“ وضوءا أو شرابًا أو أومأً 
الها ولم يكن له نيّةٌ حين حَلَفَ حَيْكٌ» إن فعَلْت ”'" ذلك أو (لم تَفْعَلْ) "إلا أن 


. فى المخطوط : «يوجد». (۲) في المخطوط : «وصريخًا)‎ )١( 
فى المخطوط : «الحلف».‎ )٤( ` URN 

)٥(‏ في المخطوط : «لم». )١(‏ في المخطوط : «التمكن». 

(۷) فى المخطوط : «لبقائها» . (۸) في المخطوط : «الاستخدام بجارية) . 
(4) في المخطوط : «يمكن إثباته» . )٠١(‏ ليست في المخطوط . ) 
)١١(‏ فى المخطوط : «الخدمة». )١۲(‏ فى المخطوط : «بالنهى». 

(۱۳) فى المخطوط : «منه». )١(‏ فى المخطوط : «استخدامها . 
)٠١(‏ فى المخطوط : اوجدا. )۱١(‏ فى المخطوط : «وإن». 

(1۷) فى المخطوط: «خحادمًا» . NO‏ «(فسأله» . 

(۹) في المخطوط : «بذلك إليه». )۲١(‏ في المخطوط : «فعل». 


)۲١(‏ في المخطوط : «لا». 


ر سس ہر 


یکول نوی حین حَلَّفَ أن لا ب سحب ها فی فا ل 
EE EAE E EE‏ 
تفده فد دی ما با مى ( فا س ون الل ال ٠‏ 

وإ حَلَفَ لا يَخْدْمّني خادِم لفلانِ فهو على الجارية والعُلام والصَغيرٌ الذي يَحدم 
I A AB‏ 
الصَغَيرُ مِمَنْ يدر على الخدمة واللّه عر وجَلَ أعلَمُ. ) 


فَضل [في الحلف على المعرفة] 


وما الحلِف على المعرفة ‏ فإذا “ حَلَفَ على إنسانِ أنه لا يعرفُه وهو يعرفُه بوجهه 
لکتّه لا يعرف اسمَّه فقد بر في يميه يميه ولا يَحَْتُ لاه إذا لم يعرف اسمّه لم يعرِفه بدّليل ما 
روي عن رسول الله كيا أنه سال رجلا عن رجلء وقال له TT‏ 
الرّجُل: َعَم فقال [له] فشن ریات فال : لا . فقال : «إنّك لم تعرف»" 
ولألّه إذا لم يعرفٰه باسوه وإِن عَرَقَ بوَجُهه لم يكن عارِقًا به علی الإطلاق بل من وجو دون 
وجو ومن» شرط جنه المعرفة على الإطلاق ولم توجَّذْ "فلا يَحَْتُ 

وقال حَلّف بن أيَوبَ : عن محمَدٍ في رجل تزوَجَ امرأةً ودخلّ بهاء ولا يدري ما 
CEN gE E‏ 
إلى جار له ولم يكن سَمّاه بعد فَحلَّفَ جاره هذا آنه (لا يعرف هذا الصّبئ) * لا يَحْكَتُ 
(لأن معرفته بمعرفة) " اسيه [فلا يُعْرَّف قبل التْمية] "'“. 


)١(‏ في المخطوط : «عني» . (۲) في المخطوط : «به». 
(۳) في المخطوط : فيعينه». )٤(‏ في المخطوط : «عقه». 
)٥(‏ فى المخطوط : «ايجبه». (7) في المخطوط : «يخدمه». 


(۷) فى المخطوط : «ديانة» . 
(۸) زاد فى المخطوط : «وآخذ الحق وقبضه وقضائه» . 


(۹) في المخطوط : «إذا». )٠١(‏ فى المخطوط : «آن» . 
)١١(‏ زيادة من المخطوط . (۱۲) لم أجده. 
(۳) في المخطوط : «يوجد». )١(‏ في المخطوط : لا يعرفه». 


. في المخطوط : «لأنه لم يعرف». (0) ليست في المخطوط‎ )٠١( 


[فضل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 

واا الخلف غل اغد الى وة رقضانه راتوا اعدا إا لف ال جل 
ادف من لان حه أو ل قيهن من نلان جفه فاد مةه تفه أو اخد توكله او 
أخذه ”من ضامِن عنه أو مُحتالٍ عليه بأمرٍ المطلوب بَرّ لأنّ حقوق القضاء لا تَرْجِع إلى 
الفاعِل فتَرْجِمٌ إلى الاير فكأن قَبْض وكيل الطاب قَبْضه معلَّى وكذا القبض من وكيل 
المطلوب أو كفيلِه أو المُحتالِ عليه بأمره قَبّْصّا منه من حيتُ المعنى» ولو قَبَض من رجل 
بغير أمر المطلوب أو كانتِ الكفالة أ ی ا 
ا اکرب ا ا ی اجکی جا له جُعِلٌ قابضًا عنه "“ معتی في 
موضع الاير وجُيل القبض من الغير كالقْض منه» فإذا لم يكنْ كن ذلك بامرہ لم تَكنْ إضافته 
إليه ولهذا لم يرج “الداع إليه بما e ETE ET‏ 
كان الحالف هو الذي عليه المال فلت ليقضين لاتا حه او ليْعْطيّن ”" فأعطا 
بنفسه أو برسول أو بإحالة أو أمر مَنْ ضيه له فأخذه الطالِبٌ ب IG‏ 
حُقوق القضاء لا نَتَعَلَقُ بالفاعل فتَتَعَلَقٌ بالآير . فكان هو القاضيّ والمُعْطيّ من حيتُ 
المعنى» ولو كان ذلك بغير آمره حَيْتٌ الحالِفُ لاه لم يقض حقه ولا أعطاه اصادٌ وراسّا 
آلا ری آنه لا يرجم الدَافِع إليه ”*؟. 
ES‏ 
لم يفعل ذلك بنفسه حَيِكَّ حَيِْتَ؛ لأّه شَدَدَ على نفسه وإِنٌ كان المطلوبُ حَلَفَ أن لا يُعْطيّه 
فأعطاه على أحدِ هذه الوجوه حَيِتٌ . 


فن قال اا ت اد لاا ىل 0 في القضاءِ ودين فيما بينه وبين الله 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «منه»‎ )٤( في المخطوط : «أخذها».‎ )۳( 
. زاد هنا في المطبوع : «إلى» . () في المخطوط : «اليقبضن)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : اليقصين» . (۸) في المخطوط : «عليه». 


CD 


تعالى لأ العطاءَ بفعله وبفعل غيره سّواءٌ في القَصْدِ فتَناوَلّه ”" اليمينٌ» فإذا تَوّى أن لا 
يحْطيه بنفه فقد رى خلافَ الظاهر وأراد ا ا ا ولو 
امد ازاز رتا نتاق النرض فور بمدراة عجفي لمال لاله بي شزا بار 
وض كما يصيرٌ مُسَْوْفيًا بأخذٍ نفس الحق . 

ولو حَلَّفَ الطْالِبُ ليأخدّن ماله منه أو ليقضيَنه أو لَيَسْتَوْفيّنه ولم يوقت وقَتًا فأبرأه من 
E EOD e ER DD‏ 
و إلى كذا وكذا فأبُرأه قبل ذلك أو وهَبّه له لم 
يَحَْْ [عند أبي حنيفةَ ومحمَدٍ] ”" إذا جاور /٤[‏ ۲۷أ] ذلك الوقت . 

وعند أبي يوسُّفَّ : يَحْنَّتٌ بناءٌ على أن اليمينَ الموقتة تة يعلق انيقادها بآخجر الوقتِ 
ادان لي ا ارت اف ما ر ل ن ای 
عنڌهما ولَنْعَقِدٌ عند أبي يوسُفَ فيَحْتَتُ . أصل المسألة إذا حَلَفَ ليشربّن الماءَ الذي في 
هذا الكوز اليم فأهريقّ الماء قبل انقضاء E‏ 
فوَجَدَّه زيوا أو َبَهْرَجة فهو قَبْض وبر في يمينه سَواءٌ كان الحلِف على القَبّْضٍ أو على 
القع لأّها من جنس حقّه من حي الأصل . ) ۰ 

ایا اا E‏ 
هذا بقَبْض» لأنها ليسث من جنس الذراهم» ولهذا لا يجوز التَجَوز بها في تَمَنِ الصَرْفٍ 
وكذلك لو رَد القَوبَ الذي أخذ عن الَيْنٍ بعَبْسٍ أو اسكُجق كان قد بر في يميه 
و[کان] ‏ هذا قَبْضا؛ O O CI TNE‏ 
بطل ؛ لحَدَم الإجازةٍ فانحَلَتٍ اليمينُ فلا يُعَصَورٌ الجِنْثٌ بعد ذلك» وقد ”“ قالوا : إذا 
ری ا ا فاا ار ی هو کان ی رن الج رقا ل ر 
o E E Nh DE O E‏ 
ولو عَصَبَ الحالِفٌ مالا مغل ديه بَرَّء لأّه وقَعَ الافضاء به» وكذلك ”" لو استَهْلَكَ 


() في المخطوط : «فيتعلق بهما. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكذا». 
)١(‏ زاد في المخطوط : «عبدا». )١(‏ فى المخطوط : «بمثل». 


(۷) فى المخطوط: «وكذا». 


له دنانيرًّ آو عروضًا؛ لأنٌ القيمة تجبُ في ذْمَتِه فيصيرٌ قصاصًا ‏ . 
وقال محمَّدّ: إذا قال : إن لم أتّزن "من فلانِ ما لي عليه أو لم أقبض مالي عليه في 
كيس أو قال: إن لم أقبض ما لي عليك دراهم أو بالميزانِ أو قال: إن لم أقبض دراه 
قضاءَ من الذراهم التي لي عليك فأخذ بذلك عَرَّضًا أو شيا مِمَّا يورَنُ من الرَعَمَرانِ أو غيره 
فهو حانِفٌ› لأته لما ذَكَرَ الوزن والكيس والدّراهمَ فقد وقَعَّتْ يميئه على جس حقّه فإِذا 


* م ۳ ص 
أخذ عوضًا ‏ عله حَيْتٌ . 


ر 


فضل [في الحلف على المدم] 

وأمّا الحالِف على الهَّذم قال ابن سماعة: وسَمِعْت أبا يوسُفَ يقول في رجل قال: 
والله اهلوا و ريا ّ؛ اعا ا ا ار 
بالهذم؛ لأته لو هَدَمّ جميعَ بنائها لكانت بذلك تَسَّمّى دار لما دَكَرْنا أنها اسم للعَرْصة 
فَحُولَتِ اليمينٌ على الكشر . 

فال محمد : إذا حَلفَّ ليَنْمَضّن هذا الحائط أو لَيهُْدِمَنه اليوم فتَقض بعضّه أو هَدَمٌ بعضه 
ولم يَهُدِم ما بي حتّى مضى اليومٌ يّحْنَتُ قال والهَّذْمٌ عندّنا أن يَهْدِمّ حى يبْقَىّ منه ما لا 
يْسَمّى حائطاء لأنّ الحائط يُمْكِنْ هَذْمّه حمّى يُزيلّ “ الاسم عنه فوَقَعَتِ اليمينُ على ذلك 
بخلافي الدَارٍ » فان وى هَذْمٌ بعضه صْدَقَ ديانة ؛ لأنّ ذلك يُسّمّى هَذْمّا بمعنى الكسْر . ولو 
لک داف و ب ال ل ا کر فو ن وا 
به اسم الحائط فالحاصل أن ههنا ألفاظا ثلاثة : الهَذمٌء والتَفْض» والكسْرُء والمسائل 
مبنيةٌ على معرفة معنى كل لفظ فالهَدّمٌ اسم لإزالة البناء؛ لأ ِد البناء فان فعَلَ في 
الحائط فعلا يُنْظْرٌ إن بق بعدّه ما يُسَّمَّى مبنيًا حَيِْكَ ؛ لأنّه لا وجود للشيءِ مع وجودِ ما 
يُضاده وإِنْ لم يبق ما يِسَمّى مبنيًا بر لتَحقيقه ‏ في نفسه قال الله تعالى : ولوا دمع لَه 
الاس سيم يض هرمت صَويمٌ) [الحح ]٠٠:‏ والمُرادٌ منه استئصالًها [لا إحداث صَدّع أو 
)١(‏ فى المخطوط : «قابضًا». (۲) في المخطوط : «أزن». 


)٤( ST NRE‏ في المخطوط : «الكثير. 
)٥(‏ فى المخطوط : «يزول». )٦1(‏ فى المخطوط : «لتحققه» . 


ر 


e E 


وهن في آبنيتها] “ ركالكالقض قال فان فد ي داي الها و ق 
esll Si. Sa‏ 
وج) ‏ لاه ر ری تخصیص العُموم واه مُحتَمَّل (فلا صد ٌه القاضي) ‏ لاه عدول 
عن الظاهر *» والكسْرٌ عِبارة عن إحداثِ صَذّع أو شق فيما صَلْبَ من الأجسام بمنزلةٍ 
الخ فيما استَرْخَى منهاء فإذا تبت " فيه هذا فقد َر في يميه بمينه» وإ بقيّ الترْكيبٌ والله 
أعَلَمُ . 
فضل [في الحلف على الضرب والقتل] 


وآمّا الحلِف على الصَرب والقتل قال المُعَلى : سَألت محمَدًّا عن رجل حَلَّفَ بطلاقِ 


ا ا ی ا ا ا 


كأشد الصَرْب بَرّ في يمينه ؛ لأنه يُرادُ بمثل هذا القول في العادة شِدَةٌ الضَرْب دود الموتِ»› 
قال : فان حَلَّفَ لَبَضربَنھا حتی یُعْشّی علیھا أو حتّی تبول (فما لم) ” يوجذ ذلك لم يبر 
في يميه ؛ لأنّ هذا يَخْدذتٌ عند شِدَة الصَرّْب غالبا فيراعى وجوده للبرٌ. 

ولو حَلَفَ لَيَضرِبّن عُلامّه في كَل حقٌ وبال (فمعنى ذلك) ان يَضرِبه في كل ما 
شک بجر أو بباطِل [4/ ۷٠۲ب]‏ لألّه لا بُنْكِنْ حَطْلّه على الحقيقة وهو الضَرْبُ عند 
E GOO E A‏ 
E CE‏ 
e‏ “" الشكاية؛ لان اليمينَ الواقعة على 
فعل مُطاَتي عن رَمانِ لا توفت ت برمانِ دون رمان بل ته َقَعٌ على العُمْر إلا أن يعني به الحال 


فیکودً قد شَدَدَ على نفيه [فيصدق] رن کې الب شرت م شک الب في ذلك 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أزاله». 
© ف الخطرط: «العض صدق دات la EN)‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «الكلام» . () في المخطوط : «أثبت». 
(۷) زاد في المخطوط : «قال». (۸) في المخطوط : «فلم». 
(4) فى المخطوط : «فمعناه». )١(‏ زاد في المخطوط : «أنه» . 
E CEN O DLN‏ 
(۳) في المخطوط : «(المضروب». )٠(‏ في المخطوط : «قول» . 


. زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


وار ا ي لهي رع فلك ا رن ا 
يَّضربَّه للشكاية التّانية ؛ لأنّه قد ضرَبَه فيها مَرَةَ واحدة ولا يتعَلَقّ بالفعل الواحإ الذي ' 
وَعَتِ الشَّكاية عليه “كر من ضَرْب واحدٍ في العرْف كما لو قال : إل أخزتني بكذا 
فلك درهم فأخبره مره بعد (مَرَةٍ ا ٩‏ ليجب إلأ درهمْ واحد وإِنُ كان التاني إخبارًا 
كالاأوّل كذاهذا. 

وقال المَعَلّى :سّألت محمَّدا عن رجل حَلَفَ ليقَلّن فلاا ألفَ مرو فقَعَلَّه ثي قال إِنما 
ت ان آلي على نفسي ”" بالقتل قال: أديئه في القضاء؛ لأ العادة أنهم يُريدودً بهذا 
ديد القتلٍ دود تكرره لعَدَم تَصَوْرٍه. 

وقال ابنْ سماعة عن أبي يوسْفّ : فيمَنْ قال لامرأته : إن لم أضربْك حى أنْرْكك لا 
حَيّة ولا ميه » فهذا على أن يَضربَها ضرْبًا شديدًا يوجُمُها فإذا فعَل ذلك فقد بَرَ؛ لأنّ المُراد 
e O‏ 

وقال محمَدٌ: فيمَنْ حَلَّفَ بالطلاق لَقد سَمِم فُلاتًا يُطَّلّق امرآته ألفَ مر وقد سَمِعَه 
طلقَها ثلاثاء فاه يُدَيَنْ فيما بينه وبين الله تعالى لأ (حُكمَ القلاثِ) ”“ حُكم الألفِ في 
الإيقاع ؛ ولاه یراد بمثله أكَتَرُ عَدَدِ الطلاق في العادة وهو الثّلاث . 

ولو قال : امرآثه طالقّ ِن لم يكن لقي فُلائًا الت مَرَوٍ» وقد ليه مرارًا كثيرة لأ "° 
ذلك لا یکون الف م ( وإّما أراة كثرة اللْقَاءِ ولم يُردٍ العدَدَء إّي ا 
يُذكَرٌ في العادة والحُرْفِ للتكشير دود العدَدِ المحصور ‏ وقد قال الله تعالى : أَسَْعْفِرَ 
هم ا او ا تیر کے لن کتغور ھج سنیی کے کن قفر ا أ © ٠‏ در ا 
ذلك على عَددٍ السَّبْعينَ بل ذكرّه سبحانه وتعالى للتّكشير كذا هذا. 

ولو قال: واللّه لا أقتّل فُلاتًا بالكوفة أو قال: واللّه لا أتزوّح فلانة بالكوفةء فضرَبَّه 
الحالف بداد فمات بالكوفة أو زوَجَّه الولي امرأةً كبيرةٌ ببّغْداد فبلَعَّها الخبَرٌ بالكوفة 


. فى المخطوط : «عنه». (۲) في المخطوط : «أخرى»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : (انفسه) . )٤(‏ في المطبوع : «أنه) . 

)١(‏ فى المخطوط : «الثلاث حكمها». )١(‏ في المخطوط : «إلا أن». 

(۷) في المخطوط : «كرة». (۸) في المخطوط : «المخصوص). 


(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ زاد في المخطوط : «الآية» . 


GD کے‎ 


فأجارّث حَيِكَ في اليميتَيْنِ جميعًا» وكذلك لو حَلَفَ على الرّمانِ فقال : لا أفْعَلُ ذلك يوم 
الجمعة فمات يوم الجمعة [أو أجارَتِ النكاحَ يوم الجمعة] ”“ حَيْكَّ الخال ولو کن 
حلف ليفعلن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعة فكان ما ذَكَرْنا بر في يمينه» وإِّما كان ذلك لأ 
الفعلٌ الذي هو قَثْل إن وُجِد ببَعُداد ويوم السَبْتِ لكتّه [غير] ”“ موصوف بصِفة الإضافة 
إلى المُخاطب» وإنّما يصيرٌ موصوفًا بالإضافة وق (ثُبوتِ أتّره) * وهو زُهوق الرّوح 
وذلك وجد بالكوفة يوم الجمعة فيَحْنَتُ في يمينِه» وَظيرٌه لو قال: إن حَلَقَ الله تعالى 
لملانِ اتا في هذه السنة فعبدي حر فحَصَل له ولد في هذه السَّنة يَحَْثْ وإِنْ كان لق الله 
أرَليًا لكنَ الإضافة إلى المخلوق إما تبت عند وجود أثره وهو وجود الولدِ كذاههنا. 

والتكاح في [عرف] '" الشرع اسم م لما بعد " الجلء وذلك إّمايوجدٌ عند الإجازة 
(وكذلك العبد) ”" إذا اشتری عبدًا بغير إِذنٍ مولاه ثم بَلَمّ المولى فأجاز ‏ فإِنّه مشْتَرَّى 
يوم أجارّه المولى لأنّه يوم ثبوتِ الملكِ. 

وقال محمد في البيع الموقوف والفاسِد : له بائعٌ یوم باع ومُشْتَّر يوم اشتری» وقال في 
القتل كما قال بو يوسُّفَ لمحمَدٍ : إن الملك عند الإجازة يتعَلَقٌ بالعقدِ كما يتعَلَقّ به عند 
إسقاط الخيار . 

ولأبي يوسف : أن الأحكام لا تَتَعَلَقّ بالعقدِ الموقوفِ وإتما تَتَعَلَىٌ بالإجازةء ولو كانت 
الصَرْبة قبل اليمين ومات بالكوفة أو يوم الجمعة لا يَحَْتُ [في يمينه] ”“ وإِن وَج القتل 
المُضاف إلى المُخاطب يوم الجمعة لأنّ هذا القتلّ وُجِدَ منه قبل اليمينِ فلا يَّصَوَرُ امتٍناعه 
عن اتصافه بصِفة الإضافةء والإنسان لا يمَْعٌ نفسّه عَمّا ليس في ويه الامناع عنه إذ 
مقصوذ الحالِف الب لا الحلْتُ ؛ ولهذا لو حَلَّفَ لا يَسْكنٌ هذه الدَار وهو ساكتُها فأخذ في 
اة من ساعَيه لا يَحْدَثُ فن وجَدَ السّكتى ][۲٠۸ /٤[‏ وعَرَفَ بدلالة الحال أنه أراة مَْعَ 
نفيبه عن قثل مُضافي إلى مُخاطب ”'' باشره بعد اليمين . 


0y‏ (۲) فى المخطوط : «وإن». 

اش ال (4) في المخطوط : «ينوي مرة». 
ال 0ف الطرط ن 

(۷) في المخطوط : (وكذا البيع». (۸) في المخطوط : «فأجازه» . 


(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «المخاطب». 


e‏ سے ت 


وتّظیره ما ذَكَرَه محمد آنه لو قال لامرآه : أنتِ طالقٌ عَدَاء ثُيّ قال لها ا 
فعبدي حر فجاءَ عَدّ فطْلْقَّتْ لم يعتِق عبدّه . ولو قال لها لها: إن طلَقَتّك فعبدي حر ثي م قال 
لها: إذا جاء عد فأنتِ طالق فجاء عد وطْلْقّث عَتَقَ عبدّه لهذا المعنى كذا هذا. 

فضل [في الحلف على المفارقة] 

وأمّا الحلِفُ على المُمَارَقةٍ والوزنِ وما أشبَة ذلك إذا حَلَّفَ لا يُفارق عَريمّه حتّى 
درفي ما عليه واشتری ‏ منه شيا على أن اباتع بالخيار شم فارقه حك لان اَن 
e‏ حى على المُشّْري فلم صر مُْتَوْفيّ » فن أخذ به رَهنا أو كفيلا من غير براءةٍ 
المكفول عنه» َم فارَقّه يَحْنَكْ» لأنّ الحقّ في ذِمَةٍ الغريم بحاله لم يُسْتَوْفَ فإ َلك 
رخن قبل الابراق بر في يمينه لاله صار شنتزفياء وان لَك بعد الاليراي 50۾ 
لأه فارَقه قبل الاستيفاءِ فْحَيِْتٌُ 

ا ی جر ای دا اا0 بعرت ارون 
[دینه] ثم تز رَجَّها عليه وفارَقٌها وكانت عُفْدة الكاح + ئزة فقد بر في يمينه لاه قد 
رجب في تيه الاح مل كه وصار قصاصا فل رتبا وإن كان التكاځ فايدا ولم 
بدخل بها حك لان المهر لا يجب [بالتكاح الفاد] ‏ فلم يز د مُسْتَوفيًا فان دخل 
بها قبل أن بُفارٍقهاء ومَهَرَ مثلِها مشل الذَبْنٍِ أو أكثر لم يحنت يَحْنَفْ لأ المهرَ وجب عليه 
بالدٌخولِ فصار مُسْتَوفيًا فان كان العقدُ صَحيځًا فوَفَعَتِ الفُرْقةُ بسبب من جِهَيها وسَقّط 

مَهْرْها وفارَكًّها لم يَحْكَكْ لأنّ المهرً الواجِبَ بالعقدِ قد سمط وإ O‏ 
انجلال اليمين فلا يَحْنَتُ . ولو حَلَفَ ليزن ما عليه فأعطاه عَدَدّا فكانت ' وازنة حَنِتّ 
خلت عل ارز دولرد فلو ل 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسُف : إذا قال : والله لا أقبضن ما لي عليك إلا جميعًا وله 

عشرة دراهمَ وعلى الطاب لرجل خمسة دراهم فأمر الذي له الخمْسة هذا الحالفَ أن 


)١(‏ في المخطوط : «فاشترى». (۲) فى المخطوط : «لم». 
(۳) في المخطوط : «لم يبرا . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «لم». )٦(‏ ليست فى المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فإن كانت». (۸) فى المخطوط : «يفعل». 


< سس ہل( 
EE A EE N GA‏ 2 
الحالِف خحمسة فکأئه قال : إذا كان مَوافِرًا فهو جائرٌ» فلا" يَحْلَّفُ لان الاستيفاءَ د 
واحدة يع على القض في حال واحدة(وان يعرف الوژد) a e‏ 
مالا ثرا لا يُمْکنه دَفْعُه “في و زه واخاة وقد ف الاه ع وال 

وقد رَوّی ابن رُسْتَمَ عن محمٍَ فيمَنُ قال واللّه لا آذ ما لي عليك إلا ضَربة واحدة 
فوَرَنَ حمسَّمائة وأخذها "ثم ورَنَ حمسّمائة قال فقد أخذها ضَرْبةً واحدة لأنّ هذا لا 
خد مممَرقًا قال : وكذلك لو جعل ينها درهمًا درهمًا . 

وقال محمَدّ في «الجايِم» e N‏ فقال عېده حر إن آخذها 
اليم منك درهمًا دود درهم» فأخذ منها Sa LL‏ 
يَحَّْْ لان يميه وقَعَّتْ على أخذِ الألفِ متَمَرَقةً في اليوم ولم يأحُلٍ الألفَ [متفرقة] “٠۳‏ 
ا ۰ 

ولو قال: عبده حر إن أخذ (منها اليوم) ”"" درهمًا دون درهم» فأخذ منها خمسة 
دراهم و "لم يأحذ ما بقيّ حقى عَرَبَتِ الشَمسُ» يَحْدَتُ حين أخلٍ الخمْسة لان يميته ما 
وقَعَتْ على أحذٍ الكل مُكَمَرْقًا بل على ا ایا 59 اسن ابی رر 98 
ا ی ری و ورو اا في أوَلٍ التهارٍ بعضها وفي اجر 
التهار الباق حَيِتَ لاه أضاف الأحدً إلى الكل وقد ”| اذ الكل في (يوم متَمَرقا) ” . 


وقال أصحابُنا : إذا حَلْفَ لا يُفارقه حتّى يَسْتَوْفيٌ ما له عليه» هرت أو کابرّه علی تفه 
)١(‏ فى المخطوط : « ميب المطلوب بخمسة». 
(۲) فى المخطوط : «ولا. (۳) فى المخطوط : «وإن تفرق للوزن». 
bh O)‏ (6) فى البخطوط ٠:‏ «ذنعة: 
() في المخطوط : «حلف» . (۷) فى المخطوط : «فأعذها». 
0ى الط انها © لست فى الط 
)٠١(‏ فى المخطوط : «منه». 9 امال 
ك (۱) في المخطوط : «اليوم منك». 
)١(‏ في المخطوط : «ثم) )٠١(‏ في المخطوط : «فأخذها». 


. و في المخطوط : «(فقد) . (۱۷) في المخطوط : ايومه متقرقة)‎ )۱١( 


أو مته نة نان کر ها حت ذهت: لم يَحْنَثِ الحالِف لأّه حَلَّفَ ”على فعل نفسه وهو 
مُفارَقَتّه إيّاه ولم يوج منه فعل المُفارَقةء ولو کان قال : لا تفارفني حت آخذ ما لي عليك 
حَيِك لأنه حَلَّفَ على فعل الغريم ”" وقد ود والله تعالى أعلَم . 
فضل [في الحلف على ما يضاف إلى غي الحالف] 
وأمّا الحلِف على ما يُضاف إلى غير الحالِفِ بملكٍ أو غیره فج فجملة الكلام فيه أل 
الخال 


إمّا أن افَتَصَرَ على الإضافة . 


اا ما أن تكو إضافة /٤[‏ ۸٠۲ب]‏ ملك أو إضافة نسبة من غير 


إن فصر في يميه على الإضافةء والإضافةٌ إضافة ملك فيميئه على ما في ملك فُلانِ 
e DUPE E EE E U‏ 
O E E j E a a E‏ 
يدحل دار فُلان» أو لا يركب داب فلانِء أو لا يَلْبَسُ تَوْبَ فُلانٍء أو لايُكَلّم عبد فُلانِء 
ل کن ا وی ی ی ا ای و ا 
الأصل الات وهو إحدى الرٌوايتين عن أبي يوسّف . 
(ورُويّ عنه) "“ روايةٌ أخحرى أن "" الإضافة إذا كانت فيما يُسْتَحْدَتٌ الملك فيه 
حالاً فحالاً في العادة فإ اليمين [ثقَ] " على ما في مله يوم فعَلّ كاطعا والقراب 


ص 


والذَهْن وإِنُ كانت الإضافة فيما يسْتَدام فيه الملك ولا يُْسَْحْدَث " ساعة فساعة عادة 


)۱١( 


)١(‏ فى المخطوط : «أخذه». (۲) فى المخطوط : «الغير». 

(۳) في المخطوط : «الملك». )٤(‏ فى المخطوط : «ملك فلان». 
)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . () في المخطوط : «وإن لم». 
(۷) فى المخطوط: «منهاا. ‏ (۸) فى المخطوط : «أي ما دامت». 
(۹) في المخطوط : «وعن أبي يوسف». )٠١(‏ فى المخطوط : «لأن». 
)١١(‏ في المخطوط : (۱۲) ليست في المخطوط . 


(۱۳) زاد في اللخطوط: « 


”ج سس ہ7 
فالیمينٌ على ما کان في مله يوم حَلفَ [كالذَارٍ والعبدِ والتّوب . 

وذَكَرَ ابن سماعة في دواوره عن محمٍَ أل ذلك كله ما في ملکه يوم حَلَفَ] “ ولا 
ا اوی ایا واو و و 
لان ولا : نة له أن ” ذلك على ماکان ” "يوم حَلفَ ولا تَمَحُ على ما يَحذث من الرَوجيّة 
(والصداقة والولدٍ) ”“ فمَرَق في ظاهر الرّواية بين الإضافتَيْن وسَرّى بينهما في النّوادرِ . 

(وجه رواية النواير) ”“ : : أن الإضافة تقتَضي الوجود حقيقة إذالموجود اف 
المعدومء فلا تقَحٌ يميه إلا على الموجود يوم لحلِف ولهذا وقعَّتْ على الموجودفي 
إحدى الإضافتيْن وهي إضافة الملك كذاذ في الأخحرى . 
وجه ظاهرالرواية: :وهو الفرق بين الإضاقعيْن أن في إضافة الملك عَم عَقَديميته غل 
کر اف الى ر ان اع ال وي ا كر ا لوا 
كان وقتَ الحلِف أو بملكٍ استُحْدِتٌ " فلا يجوز تقييد المُطلّت إلا بدليل وقد 
وُجدَتِ الإضافة عند الفعل فيَحْتَتٌ» وفي إضافة الَّنبة ” قام ليل لتقي وهي أن 
E‏ نعقَدَثْ على الوجود وصار كمالو 
َكَرَهم بأساميهم أو أشارَ إليهم فأمَا الملك فلا يُقْصَدُ باليمين لذاته بل لمالِكٍ ”يرول 
E‏ 

وأبو يوسُفَّ على ما روي عنه اذَعَى تقييدّ "" المُطلَت بالعْرْف . وقال: استِخداتُ 
الملكِ في الذارٍ ونحوها غير متعارَف بل هو (في حُكم النذرة) "" حتى يقال : الذارُ هي 
ازل سار يُشْكَرَّى وآَخِرٌ ما يُباعٌء وتقييدٌ المُطْلَتي بالعُرْفي جائ فتقييدُ اليمين فيها بالموجود 
وق الحلِفِ للعُرْفِ بخلافِ الطعام والشراب ونحوهما لألّ استّخداتٌ الملكِ فيها 


EEE)‏ (۲) فى المخطوط : «إن كان». 
(۳) في المخطوط : «في ملكه». 0 
)١( a EEO)‏ في المخطوط : «لم تكن». 
٠‏ (۷) فى المخطوط : امستبحدث) . (۸) فى المخطوط : «وجد من». 
٠‏ (4) فى المخطوط : «اليسير». )٠١(‏ فى المخطوط : «للمالك». 
)١١(‏ في المخطوط : «الملك» . (۱) في المخطوط : «التقييد» . 


(۱۳) في المخطوط : «من حكم القدرة». 


معاد “ فلم يوجد دليل التَقْييدِ» والجوابُ أل دَعْرّى العُرْف على الوجه المذكورٍ 
مَمُنوعة بل العف مُشَْرَك فلا يجوز تقيي المُطلَي بعادة مُشْتَركة . 

ولو حَلَّفَ لا یدخلٌ (دارَ فُلان) e‏ أه على هذا الاختلافی *؛ لأنَ كل 
إضافة تَقَدَرُ فيها اللامٌ فكان الفصلانِ من العام والعباِ " ونحوهما [على الاختلافِ 
ثُّ في إضافة الملك] " إذا كان المحلوف عليه في ملك الحالِف وقك الحلِفٍ» فخرج 
عن ملکه َم فعَلَ لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

وأمّا في إضافة ان والصديق ونحوهما إذا طلقَ زوج فباٽت منه أو 
عادی صَديقّه ثم كلَّمَه» فقد كر في «الجايع الصغير» أنه لا يَحْنَتُ ودَكَرّ في «الزياداتِ» 
انه ىوقا : ادر 0 في الجايع (قول آبي حنيفة وآبي يوشُفَ) ٩"‏ وما 
َر “في الزّياداتِ قول محمَدٍِ المذكورٌ في التوادرِ . 

وجه المذكور في «الزيادات: أن يميته يميه وقَعَبْ على الموجود وقتَ الحلِف فحخصل 
ترت الم جرد لاماق فل تالمكم بالعُرف لا بالإضافة. 

وجه ما در في الجامِع الضغير: ااا أو لمعّى فيهاء 
وقد يمُتَع من تکليوها لمعتّی في زوجها فلا يَسْمَطٌ اعبار الإضافة مع الاحتمال وإ 
جَمع بين [إضافة] ”"" الملكِ والإشارة بان قال ألم عبد تلان هذاء آو. لا أدخل 
دار فُلانِ هذه» (أو لا أركَبٌ دابَةَ فُلانِ هذه» أو لا ألبَلُ توب فُلانِ هذا) *" فباعَ فلا 
عبده أو داره أو دابته أو تَوَبَه فكلْمَ أو دخلَ أو رَكِبّ أو لبس لم يَحْنَثُ في قول أبي حنيفة 
O O E E‏ 
لمُلانِ فهما يعتبرانِ الإشارة والإضافةَ جميخًا وق الفعل للجِلْثِ» فما لم يوجدا لا يَحْنَتُ 


. فى المخطوط : «متعارف». (۲) فى المخطوط : «عن»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «دارًا لفلان». )٤(‏ فى المخطرط : «الخلاف». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط : «على الاختلاف فى إضافة الملك». 

0 ف البخطرط: فرالشرات»: (۷) ليست فى المخطوط . 

(0 ي الط «الزوجية». (۹) فى المخطوط : «(المذكور». 
)٠١(‏ في المخطوط : «قولهما». )۱١(‏ في المخطوط : «والمذكور». 
)۱١(‏ في المخطوط : «إليه». 0ا5 الط 


. في المخطوط : «عن»‎ )٠١( في المخطوط : «ونحوه».‎ )٤( 


کبس رل 


][۲٠۹ /٤[‏ ومحمد يعبر الإشارة دود الإضافة. 

a A CL a 
حَلَفَ لا يُكَلَمٌ زوجة فُلانِ هذا أو صدیقَ فلانِ هذاء فباَتْ زوجته منه أو عادی صديقه‎ 

وة قن مخ ومان شف ار اا تاف ااا ك وا ا ف 
اة ابل في التخريف لانها تحص ى" العيْنّ وتقطْمٌ الشركة ء فلخو الإضافةٌ كما في 
إضافة التَسبةء وما لو حَلَّفَ لا يُكَلَّمُ هذا الشاب فكَلَّمّه بعدَما شاحَ» أنه يَحْنَتُ لما فُلْنا 
ذا هذا. 

ولهُما: أن الحالِفَ لما جَّمع بين الإضافة والإشارة لزم اعتِبارُهما ما أمكنَ؛ لأ تصرف 
العاقل واجِبٌّ الاعتبارٍ [ما أمكي] " وأمكنّ اعبار الإضافةٍ ههنا مع وجود الإشارة لاه 
باليمين مََعٌ نفسّه عن (مباشرته المحلوف) ” والظاهرٌ أن العاقِلَ لا يمْنَعٌ نفسّه عن شيء 
مَنْعَّا مُوَكَدّا باليمينِ إلا لداع يّذعوه إليه وهذه الأعيان لا تَقصَدُ بالمنع لذاتها بل لمعّى في 


# 2 


الماك آم لار ونحوها فلا شك فيه» وكذا العبد لأله لايُقْصَدٌ بالمنع لحُسَه» وإثما 
يقَصَدٌ به مولاه» وقد زال بزوال الملك عن المالِك» وصار كأته قال : (مَهّما دامَت لمُلان 
ملكا) ‏ بخلاف المرأة والصّديت لأهما يُقَّصدانِ ٍ بالمنع لألفيهمافَتَعَلىٌ اليمين 
کیا و ایی فیا یی و ی ا 
الات فكلمة دما ضار فا 

ولو حَلَّفَ لا يُكَلّمٌ صاحِبَ هذا الطْيْلَسانِ فباعَ الطْيْلَّسان فَكَلَمَّه حَْكَ لأنَ الطْْلَّسادَ مِمّا 
لا يقَّصَدٌ بالمنع وإنّما صد ذاتُ صاجبه وأنها باقيةٌ . 

ور محمد في الّیادات : إذا حَلَفَ لا ركب واب فلن او لا يبس ياه او لا كَل 
غِلماته أن ذلك على ثلاثة لأ ” أقَل الجمْم الصحيح [ثلاثة] ”“ وكذلك لو قال: لا آكل 
أطيِمة فُلانِ أو لا أشرَبٌ أشربة فُلانِء أن ذلك على ثلاثة أطيمة وثلاثة أشربةء لما فلْنا 


)١( ٠‏ في المخطوط : «هذه» . (۲) فى المخطوط : «تخص». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مباشرة المحلوف عليه». 
)١(‏ في المخطوط : «ما دامت ملكا لفلان» . (1) في المخطوط : «لم». 


(۷) في المخطوط : «لأنه». (۸) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


ويعتَبَرٌ قيامٌ الملكِ فيها وقت الفعل لا وقتَ الحلِفِ في ظاهر الرٌّواياتِ على ما بيتا . 
فإ قال : أرَذت جميعَ ما في ملكه من الأطْيمة لم يدبن في القضاء لاله حلاف ظاهر ٠‏ 
كلاه کذا ذَكر القدوری . 

وذكرٌ في الزياداتِ : أنه يَدِينُ في القضاء لأّه رى حقيقة حقيقة ما تلظ به فيْصَدَق في القضاء 
ا و ا ار کرت اا ار ا لا وی ول ی 
الجميعء ولو كانت اليمينٌ على على إخوة لان ر ي فلن او نساء لان لا حتت مالم كلم 
الك ي( تة ال رر © الر جرد وف احا 9 هة دا 
وقال بو يوسّف : إن كان ذلك ّا يُحْصَى فاليمينْ على جميع ما في ملكه لألّه صار 
عرفا بالضاف ونك امستعاه كان اف الف واللآم؛ وان کے 
بکتاب حَيِتٌ بالواحدٍ منه (لأنه تَعَذَرَ) ‏ استِعْراق الجنس يضرف إلى (أدنى الجئس) ‏ 
کر رر او ا مال اف رلم ان غات اوت ات 
آسدا عن رجلي حَلّفَ لا يروج نٿ فُلانِ آو بنا لملا فولِدَث (له نت تم تزوَجًها) “او 
قال : والله لا آتروَځٌ من نات فُلانِ ولا نات له ثم ولد له أو قال : واللّه لا أشرَبٌ من 
لبن قر فُلانٍ ولا بقّرةٌ له ثم اشتری بقرةٌ فشربَ من لبيهاء أو قال لصب صغير واللّه لا 
اتروَجٌ من ناك فب فود له فتزوَج منُن ايحت آم لا؟ وقال لا َكَل من ترو شَجَرة تلان 
ولا شَجَرة لفُلانِ ت اذ کرو ران ی ر کل : ما إذا حَلفَ لا يروج بنت فُلانِ 
ولا يشرب من لبنِ بقرة فُلانِ ولا يأل من تمر شَجَرة فُلانِ فلا يحنت في شيءِ من هذا. 

واا قول : لا آتروځ با من نات تلن أو بعا لان فإله حت ورم المي فى قول 
وأمّا آنا فأقول لا يَحْسَتُ يَُحَّتُ لأنه حَلَفَ يوم حَلَّفَ على مالم يُحْلَقْ (قال حلف :) (“ 
وسّألت الحسَنَ فقال مثل قول أبي حنيفة. 

(1) في المخطوط : «على الحقيقة لأن اللفظ تناول». 


(۲) في المخطوط : «لتعذر». (۳) في المخطوط : «أدناه». 
)٤(‏ في المخطوط : «بنتًا ثم بنت فتزوجها» . )٥(‏ في المطبوع : «حال حلف». 


DD 


5 Sa 
اليمينُ على الإضافة [وإذا قال بنتًا لمُلانِء فقد عَمَدَ اليمينَ على الإضافة]  فيْعْكَبَة‎ 
وجودُها يوم الحلِفي  كقوله : عبدًا لفلانِ.‎ 

ha i 
فیه فلا يَف‎ 

رقا َلَ: الت أا عن رج حلت لا زوع مرا من امل هذه الثار ويسر 
للڌار آهل د ّم /٤[‏ ۲۱۹ب ] سَكتها قَوْمٌ فتزوَّحَ منهم قال يَحَْتُ في قول أبي حنيفة ولا 
يَحْنَتُ في قولي وهو على ما بيا من اعتبارِ الإضافة. 

[إفضل “ في الحلف على ما يخرح منه “ الحالف أو لا يخرح 

وأمّا الحلِف على ما يحرج منه ” الحالِفي أو لا يرج : إذا قال: إن دحل داري هذه 
أحدٌ أو رَكِبَ دابّتي أو ضَرَبَ عبدي ففعل ذلك الحالِفٌ لم يَحْنَتُ؛ لأ قوله «أحد» نكرهٌ 
والحالِفُ صار معرفةً بياء الإضافة» والمعرفة لا تدخل تحت التكرةٍ؛ لأنّ المعرفةً ما يكونُ 
َير الذاتِ من بني ڇٺيه» والٽکرء ما لا يکود مَمَير الڏَاتِ عن بني چشيه» بل يکود 
مُسَمَاه شائعًا في جيه أو نوعِه» ويَسَْحیل أن يكو الشّيءٌ الواحد مَُمَيْرَ الذاتِ وغير 
مُتَمَيّر الذاتِ . 

a‏ اول ك ارد ت عاك ف 
المحلوف عليه لم يَحَّْتُ يَحَْفْ؛ لأنّ المحلوفَ صار معرفةً بكاف الخطاب فلا يدخل تحت 
التكرة. وإِن فعَلَّه الحالِفُ > حَْتَّ؛ لاه ليس بمعرفةٍ لانودام ما يوب كوه معرفة فجاز أن 
يدخل تحت التجرة. 

ولو قال: إن آلبَّشت هذا القميص أحدًا فلَّبِسّه المحلوف عليه لم يَحْبَّتُ؛ لألّه صار 
معرفة بتاءِ الخطاب» وإِن ألبَسَه المحلوف عليه الحالفَ حَيْتَّ؛ لأ الحالف لكرةٌ فيدخل 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حلف». 


(۳) في المخطوط : «قال» . )٤(‏ هذا الفصل سقط من المخطوط كاملا . 
() في المطبوع: «من» . )١(‏ في المطبوع: «من». 


إن قال : إن مسل هذا الرَأس أحدٌ وأشارَ إلى رأسه لم يدخل الحالِف فيه وإنلم 
يُضِفه إلى نفه بياء الإضافة لأنّ رأسّه مَل به خِلْقةً فكان أقرّى من إضافَيِه إلى نفسه بياء 
الإضافة. 

ولو قال: إن كلم عُلامٌ عبد الله بن محمَلٍ أحدًا فعبدي حر فكَلَمَ الحالف وهو غلامْ 
الحالِف واسمُه عبد الله بن محمَدٍ حَيِْكٌ» وطْعَنَ القاضي بو حازم عبد الحميدِ الراقي ' 
في هذا في الجامع . وقال بغي آن لايَحَك؛ لان الحلِفَ تحت اسم العلَم والأعلاء 
مَعارف وهي عند أهلِ لتخو بلع في التغريفِ من الإشارةء والمعرفة لا تدخل تحت 
التكرة وكذا عَرَقَّه بالإضافة إلى أبيه بقولِه ابن محمَدٍ فامتتَعَ دُخوله تحت التكرة 

THN O NEE YE 
نذه وعنة سب المەرقۇ متهم بللك» تا کح عن اتی بالعّم باسی إذا لم یکن برای‎ 
غيرٌه والعلَّمٌ واحتمال المُزاحَمة حَمة ثابت» وإذا جاز استعمال العلَّم في موضم التَكرة وقد‎ 
وَج ههنا ليل انصراف التمية إلى غير الحالفف وهو أن الإنساً في اعرف الظَاهر من‎ 
: اهل اللْسانِ آله لا يذْكُرٌ نفسّه باسم العلَم بل يُضيف عُلامه إليه بياء الإضافة فيقول‎ 
غُلامي» فالظاهر أ له لم يرذ نفسّه وأنه ما دخلٌ تحت العلَّم الذي هو معرفةٌ فلم يحرج‎ 
: الحالف عن عُموم هذه التكرة]‎ 


فضل [في الحلف على أمور شرعية] 


وافا التوع التاني: وهو الحلِف على آمور شرعيَةٍ : ومايقع منها على الصحيح والفاسد 
أو على الصحيح دون الفاسِدِ مثل البيع والشراء والهبة والمُعاوّضة والعاريّةٍ والتحلة 
والعطيَّةٍ والصدقة والقرض والترویج والصلاة والصضوم ونحو ذلك إذا حَلّفَ لا يشتري ذَهَبًا 
)١(‏ هو: عبد الحميد بن عبد العزيزء آبو حازم العراقي : فقيه حنفي» أخذ العلم عن الشيوخ البصريين 
وولي القضاء ء بالشام والكوفة والكرخ› أخذ عنه الطحاوي والدبًاس ولقيه أبو الحسن الكرخي . من کتبه : 


«المحاضر والسجلات)› ولباب الفرائض»› و«أدب القاضى»› توفی سنة (۲۹۲ ه)., انظر ترجحته ف 
الفهرست لابن الندیم ص (۲۹۲)ء كشف الظنون .)٠١١ /١(‏ 


ولا فِضّة فاشترى دراهمَ أو دانير أو آنية أو تبْرّا أو مَصوعٌ جِليةٍ أو غير ذلك مِمَّا هو ذهب 
أو فِضَةٌ فاه يَحْنَتٌ في قول أبي يوسُفَ . وقال محمَدٌ: لا يَحْنَُ في الدڌراهم والدنانيرِ . 

والأصلُ في جنس هذه المسائل: أن أبا يوسّفَ يعبر الحقيقة ومحمَد يعتَبرٌ العُرْفَ» 
لمحمَّدٍ أن اس الذَعَب والِضة إذا أطلِ لا يرا به الدراهم والذنانير ؛ فی العرْف ألا تَرّى 
نها اختَضث باسم على جدة؟ فلا تناها مطل اسم الب والضةء ولابي وسُفَ ان 
سم الَعَّب والضة يقعْ على الكل ؛ لاله اسم جنس وكوْنُه مَضروبَا ومَصوغًا وتبْرًا أسماء 
أنواع له واسمٌ الجئس يتناوًل الأنواعَ كاسم الادَميٌ . 

والدّلیل عليه : قوله تعالی : لیے بکزوت الذهبَ ولص [ولا فقوتا في سيل 
لَه فَبثَرهم بڪڌاب آير] 4 [التوبة ٣٤:‏ فدخل تحت هذا الوعيد ۳ المضروبت 
وغیرٌه. 

رلو حَلَّفَ لا يشتري حَديدافهو على مَضروب ذلك وتِبْره سلاخًا کان أو (غير 
سلاح) “ بعد أن يكو حَديدًا في قول أبي يوسّف . 

Eel N U SEN EEN a 
ا يمى حَدَادا لا يَخكَتٌ» وبائع ابر لا يمى حَدَادا فلا يعناولها مُطْلَنُ اسم الحديد ولها‎ 
aE 

ولأبي يوسّفَّ : أن الحديد اسم جنس فيتناوّل المعمول وغيرً المعمول . وقال أبو 
يوسُفَ في باب الذَهَّب والفِضًة : إِّه إن كان له نيه دين فيما بينه وبين الله سبحانه . والتَية 
في هذا واسعة ؛ لأتها تخصيص المذكور . 

وقال في باب الحديدٍ: لو قال: عََيْت التَبْرَ فاشترى إناء لم يُحْنَّث ولو قال: عَنَيّْت 
قُمْمَّمَّا فاشتری سَيْمَّا أو إِبَرّا أو سّکاكينَ أو شيئًا من السلاح لم يَحْنَث ويديْنْ في القضاءِ 
وهذا مُشكِلٌ على مذهبه : لأ الاسم عندّه عام فإذا نَوّى شيئًا منه بعَيِْه فقد عَدَل عن ظاهر 
العموم فينْبَغي أن لا يُصَدَقَ في القضاءِ وإ صْدَقَ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وال فی اا اد ا ا ل ری او ل اید وار 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «الآية» . 
(۳) زاد في المطبوع : «كأثر». )٤(‏ في المخطوط : «غيره». 


ن 


E LE O E RE E‏ لا يحت وإِنٍ اشتری شيئا غير 
وت ا ا الخد ارما راشا ارا ی رال لأ ` 
لا واا وان لا يْسَّمّی حَدَادا والذي يَبيعٌ ما وصَمّت لك يُسَمَّى 

حدادًا. 

وقال آبو يوسُفَّ: إِنٍ اشتری بابَ حَديدٍ أو كانودً حَديدٍ أو إناء دي مكسور أو نصل 
سيف مَکسور حَيِكَ› فأبو يوسّف اعكَيَرَّ الحقيقة وهو أن ذلك كله حَديد فتناوله اليمين› 
ومحمَّدٌ اعتَبْرَ العْرْفَ وهو أنه لا يْسّمّى حَديدًا في العُرْفِ حتی لا يِسَمّی بائعه حدادا قال آبو 
يوسُفَ . ولو حَلَّفَ لا يشتري صَفَرًّا فاشترى طشْتَ صُمر أو كوزًا أو تَوْرَا حَيِْتٌ وكذلك 
عند محمد أمّا عند أبي يوسُفَ فلاعتبارٍ الحقيقة وأمّا عند محمَدٍ فلأن بائع ذلك يسَمَّى 
صَمَارَا. 

وقال محمّد: لو اشترى فُلوسًا لا يَحَْتُ؛ لأتها لا تسَمَّى صَمَرًا في كلام الاس . ولو 
حَلَفَ لا یشتري صوقًا فاشتری شاه على ظَهُرها صوف لم يَحْنَتْ . 

والأصل فيه : أن مَنْ حَلَّفَ لا يشتري شيا فاشترى غيرّه ودخل المحلوف عليه في البيع 
عا لم يَحَّْثْ وإِنُ دحل مقصودا بَحْدَثْ» والصّوف ههنا لم يدخل في العقدِ مقصودا؛ لال 
التشمية لم تتَناوَلِ الصَوفَ وإتّما دحل في العقدِ تَبَعّا للشاةء ذلك لو حالفلا یری 
اجا او با آو قَصْبًا فاشترئ :دارا لم يحتت؛ لأنَ البناء يدخحل في العقَدِ تَبَعّا لخولِه في 
العقدِ بغير تَسْميةٍ فلم يكنْ مقصودًا بالعقدِ [وإّما يدخل فيه َا] ”" . 

وإ * حَلَّفَ لا يشتري تَمَرَ حل فاشترى أرضًا فيها نَخْلٌ مُنْورةٌ ”“ وشرَط المُشتري 
رة بَحَْف؛ لأ التَمَرةً دخلت في العقٍَ مقصودة لا على وجه العََّم آلا رى أنه لو لم 
بها لا تدخلْ في البيع؟ وكذلك لو حَلَفَ لا شتري بفاً فاشتری أرضًا فيها بقل واشترط 
المُْتَّري البقْلَ فاه يَحْدَتُ لذخول ]۲٠١ /٤[‏ البقل في البيع مقصودًا لا تبعّا. 


ت 


NE EEE‏ و 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن بائع السلاح ونحوه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ولو. 
)٥(‏ في المخطوط : «وفي النخل ثمرة». (0) زيادة من المخطوط . 


ok aE > 


أَحمَها؛ لأنَ لَحمَ الشَاةٍ الحيَةٍ مُحَرَّمٌ لا يجوز العقد عليه . وكذلك إن حَلَّفَ أن لا يشتر 
زیتا فاشترى زيتوتًا ؛ لأ العقد لم يقَعْ على الرَيْتِ ألا ترّى أنه ليس في ملك البائع؟ 

وعلی هذا قالوا فيمَنْ حَلَفٌ لا يشتري قَصَبَّا ولا حوصًا فاشتری بوريًا أو زنبيلا '“ من 
خوص: لم يَحْتَتْ. لأن الاسم لم يتناوَل ذلك» وكذلك لو حَلَّفَ لا يشتري جَذْيًا فاشترى 
شا حاياد بجَذي وكذلك لو حَلَّفَّ لا يشتري لبتا فاشتری شا في صرءِها لبن . 

وكذلك لر حف لا بشترى مركا صخي افاشترئ آم ايلا وكذلك لر غلت لا 
يشتري دَقيقًا فاشترى جئطة» وقالوا لو حَلفَّ لا يشتري شعيرًا فاشترى جنطة فيها شعي لم 
يَّحْسَتْ؛ لأنّ الشعيرَ ليس بمعقود عليه مقصودا وإّما يدخل في العقد تَبَعّا بخلافِ ما إذا 
حَلَّفَ لا ياکل د شعيرًا فأكل جنطة فيها شَعيرٌ؛ أن الأكل فعل فإذا وقَعَّ في عَيْتَيْن لم نْب 
اخداهها لاخر 

فأمّا الشراءٌ فهو عمد وبعض العيْن مقصودة بالعقِ وبعضها غير مقصودةٍ وقد كان 
وا ری وا نایغای ا عاض 


ر 
۵ 


ر ~~ 
۰ 


ولو حَلفَ لا يشتري لبنّا فاشترى شاه في ضَرْعِها لبن لم يَحْنَكْ . وقال لأن الصَّوفَ 
ظاهرٌ فتناوّله ”" العقد. 

وآمّا اللَبَنُ فباطِنٌ فلم يتناوله ثُمّ رَجَحَ فسوی بينهما لما بنا . 

ولو خف لار يشتري ڏُهُتا فهو على دهن جَرَتُ عادة الٽاس ان يهنوا به فن كان مِمَّا 
ليس في العادة أن يَذَهِنوا به مثل الرَبْتِ والبزر [ودهن الخروع] ° وذُهْنٍ الأكارع لم 
اا ووا ان مج على الاد ات ا حا 
الأدهان الطة. 

وا حَلَفَ لا يَدَهِنْ بدهْنِ ولا نيه له فاََنَ بزيت حَيْكَ» ون اذَهَنَ بسَْنِ لم يَحكَّث» 
لأن اريت ت لو طبخ بالطيب صار دُهْنَا فأجراه مجرَّى الأدهانِ من وجه ولم يُجره مجراها 
(1) الرّنبيل: الفَمَة . انظر المعجم الوجیز (ص ۲۹۳). 


(۲) فى المخطوط : «أو». (۳) في المخطوط : «يتناوله» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


GD‏ ا 


من وجه حيث» قال في الشراء : لا يَخَّْتُ وفي الأدهانِ يَحَك . فأمَا السَمُْنْ فإنه لا يدهَنْ 
Es‏ . وكذلك ذُهْنٌ الجزْوّع والبزور ‏ وا ا 
مَطبوخا ولا نيه ةلخ حالف تف َحْتَتٌُ؛ لان الرَبْتَ مَطبوځَ بالٽار والرئبق دُهُنْ يُدَهَنُ به 
كسائر الأدهانِ. 

ولو حَلَفَ لا يشتري بَنفسَجًا أو جِنَاءَ [أو حَلف حَلَفَ لا يَشُّمُهما فهو على الذَهْنِ والورَق في 
البابين جميعًا وقد] " ذَكَرَ في الأصل د يشتري بَنفسَجًا أنه على الذَهْن دون 
الورَقي وهذا على عادة أهلِ الكوفة؛ لأتهم إذا أطْلقوا البنفسَحَ أرادوا به الدَهْن. . فأمَا في 
غير عَرْفِ الكوفة فالاسم على الورَقٍ ق فتَّحمَل اليمينُ عليه» والكزْخيٌ حَمَلّه عليهما وهو 
رواية عن أبي يوسّفَ . 

وأا الحِنَّاءٌ والوزدٌ فهو على الورَي دود الدَهْنِ إلا ان ينوي الذهْنَ فّدينَ فيما بينه وبين 
الله تعالى وفي القضاء ؛ لأ اسم لورد والجِنَاء إذا أَطْلِقَ بُرادُ به الورَقٌ لا الذَهْنٌ. 

وذكر في «الجامع الصغير : اوا ی ا 
الأصل الخْيْريّ مثلّ الوزد والجِنَاءِ فحَمَلّه على الورَقٍ 

ولو حَلف لا يه يشتري بَرْرَّا فاشتری دَهْنَ بَرْرّ يِٿ وإنِ اث شتری حًا لم يَحَْفْ؛ لان 
إطلاق اسم البزرٍ يقعٌ على الدهْنِ لا على الحبٌ . 

ولو حَلفَ لا يَبِيع أو لا ي بشتري فآمر غيرّه ففعل فجملة الكلام فيمَنْ حَلف على فعلٍِ 
e O A Og CL‏ 
له > فان كان له حُقوق فإِمًا أن تَرْجعَ إلى الفاعل أ و إلى الآيمر أو لا فان كان لقوق 
َع إلى الفاعل كالبيع والشراء والإجارة والقشمة لا يَحَْك؛ لأن حقوق هذه العقود إن 
كانت راجعة إلى فاعِلِها لا إلى الآمر [بها] * كانتٍ العْقودٌ مُضافة إلى الفاعِل لا إلى الاير 
على أن الفاعِلَ هو العاقِدُ في الحقيقة؛ لأنّ العقدَ فعله ا ى ا 


لا لفعله. 
)١(‏ في المخطوط : «البزر». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «أن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


. في اللخطوط : (هو في‎ )٥( 


وعندَ بعض مَشابٍجنا يقَعٌ الحُكمٌ له ثم يقل إلى الاَمرٍ فلم يوجذ منه فعل المحلوفِ 
عليه فلا يَحَْتٌ إلا إذا كان الحالِفٌ مِمَنْ لا يتوّلى العْقود ”" بنفيه فيَحْكَتٌ بالأمر؛ لأنّه 
ااب ا ار ا ا و را 
الخال الو :حك لما دكا أن الحقوق راجعة إليه وأنه هر الخافد حقفة لا الام 
وإِنْ كانت حقوقه راجعة إلى الآير أ و کان مما لا[٤/‏ ۰ ۰ ب] ځقوق له کالکاح والطلاق 
والعتاق والكتابة والهبة والصَدَغةٍ والكسْوة والافيضاء والقضاء والخّضومة والشركة بان 
حَلَّفَ لا يُشارك رجلا فأمر غيرّه فعَقَدَ عمد الشركة والذّبْح والضرْب والقتل والبناء 
لاف را و رر و ل ق ارو اا شل ي اراآر 
غيرّه حَيْكَ؛ لأنّ ما لا حُقوق له أو تَرْجمٌ حقوقه إلى الآيِر لا "إلى الفاعل يضاف إلى 
الآَمرِ لا إلى الفاعِل. 

آلا لاترَی ا ال وکیل بالتکاح لا یقول تزوجْت وإِنّما یقول زوَجْت فُلانًا والوكيل بالطلاقِ 
يقول طَلَفْت امرأة قُلانِ فكان فعل المأمور مُضاقا إلى الآير . 

واختلفت الرّواية عن أبي يوسُفَ في الصلح» رَوّى بشْرٌ بن الوليدِ عنه أن مَنْ حَلفَ لا 
يُصالِح فكل بالصّلح لم َحكث» لان الصَلْحّ عقدٌ مُعاوضة كالبيع» ور ابن يماعةً عه 
آنه يَحَْتُ. لان الصلح اسقاط جى لادان 

فان قال الحالِفٌ فيما لا رجح حُقوفه إلى الفاعِلٍ بل إلى الاَمرِ كالتكاح (والطلاقِ 
والعتاق) : تَوَبْت أن آل ذلك ي ب يما ب ون الله قال ولا د في 
القضاء لأنّ هذه الأفْعال جُعِلَّث مُضافة إلى الآيِر لرجوع حُقوةها إليه لا إلى الفاعِل وقد 
ّى خلاف ذلك الظاهر فلا يُصَدَقَ في القضاءِ ويُْصَدَقَ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّه 
َوّى المُحْتَمَلّ وإِنُ كان حلاف الظاهر . 

ولو قال فيما لا حقوق له من الضَرْب والذبح [أو غيره] “: عََيْت أن أل ذلك بنفسي 
يُصَدَق فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاء أيضًا لأنّ الضَرْبَ والذَبْحَ من (الأفعال 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد). (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «(وغيره». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الحقيقية) ” وأه بحقيقيه " وُجدَ من المُباشر وليس بتَصرُف حكى فيه لتَعْيير ‏ وقوعِه ‏ 
حكمًا لغير المُباشرٍ فكانتِ العِبرة فيه للمُباشرة فإذا نَوَى به أن يَليّ بنفيه فقد نَوّى الحقيقة 
فيْصدَق قضاءً وديانة . 

O EE E E PE NO e EE 
a حَلَفَ لا يَهَّبُ لمَلانِ شيئًا أو لا يتَصَدَق عليه أو لا يُعيرُه أ‎ 
له أو تَصدق عليه أو أعارّه أو تَحَلَّه أو أعطاه فلم يبل المحلوف عليه ي تت عند أضخاتا‎ 
. التلاثة وعند زَفَرَ لا يَحْسَتُ‎ 

ونَذْكرٌ المسألة والفرق بين الهبة وأخواتها وبين البيع في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى . 

وأمّا القرض فقد رُويّ عن محمَدٍ أنه لا يَحْنَّتُ مالم يقبل» وعن أبي يوسُفَ روايتانِ: 
في رِوايةٍ مثل قول محمَدِ» وفي رِواية يحنت من غير بول . 

وجه هذه الرواية: أن القرض لاقف صحنّه تسخبة وض فاشه الهبةء وجه 
الرّواية الأحرى: أن القرض يُشبه البيعَ لأله تمليكٌ بعوض 

وقد قال أبو يوسفَ على هذه الرّواية : لو حَلَّفَ لا يَسْتقرض من فلانِ شيا فاستقرضه 
فلم يُقْرضه أنه حانِتٌ فرق ”بين القرض وبين الاستِفراض؛ لأ الاسِفراض ليس 
بقَرْضٍ بل هو علب القرضٍ كالسَوْم في باب البيع . 

ولو حَلَفَ لا يبي فباع بيعًا فاسدًا وقَبل المُشْتَري وَبَض يَحْنَتٌُ؛ لان اسم البيع يتناول 
الضحيح والفاد وهو سبال شيءٍ مرغوب بشيء مرغوب» ولان المقصوة من البيع هو 
الأصول إلى العِوّض» وهذا يَخحْصّل بالبيع الفاسد إذا اَصَلّ به القَْض ؛ E GET‏ 
الملك بعد القبضي» ولو باع بالميتة والذم لا يحنت لأت ليس ببيي لانيدا معناء وهو ما 
كنا ولاإنودام حُصول المقصود منه وهو الملك. 

لأله لا يقَبَل الملك ولو باع بيعًا فيه خيارٌ للبائع أو للمُشَّري لم يَحْنَتْ في قول أبي 
يوسُفَ وحَتٌ في قول محم . ۰ 
)١(‏ فى المخطوط : «أفعال الحقيقة» . (۲) في المخطوط : «الحقيقة». 


(۳) فى المخطوط : «ليعتبر فيه . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «وفرق». (0) في المخطوط : «فلا» . 


ااجە قلا 0 سم البيع كمايقع على البيع التابتِ بت '" يقح على المي 
الذي فيه خيارٌ فان كل واحدِ منهما يُسَّمّى بيعًا في العُرْف إلا أن الملك فيه يَقَف على أمر 
زائ وهو [الإجازةٌ أو على] “ سْقوط الخيارٍ فأشبَة البيعَ الفاسِدَ . 

ولأبي يوسّفَّ : أن شرط الخيارٍ يمَْع انيقاد البيع في حى الحكم فأشبَة الإيجابَ بدونِ 
القبولء قال محمّد: سَمِعّْت أبا يوسُّفَ قال فيمَنْ قال: إِنٍ اشتريْت هذا العبد فهو حر 
فاشتراه على أن البائعَ بالخيار ثلاثة آيّام فمَضَتِ المْدَةٌ اللات ووَجَبَ البيع يعيِیٌ وإنّه على 
ا ق لاا الع ل ل ا روا ق ا ا و ت 

بنفس القبول بل عند سُقوط الخيار والعبد في ملكه عند ذلك يعتِىّ 

َر القاضي في شرجه مر اوی في 7۴۲۱/43 ال بشرط خيار ابا او 
ا أنه يَحْنَّتُ ولم يَذُكر الخلاف وأصَلَ فيه أصلا وهو أن كل بيع يوجِبٌ الملك أو 

َلحقّه الإجازة يحت به وما لا فلا . 

o‏ عَتاق [عبدِه بان قال لامرأتِه : أنتِ 
ال ارغ ا ل لك بعِنقٍ العبِ المُشْتَرَى أو المبيع فان كان 
الحلِف على الشراء بان قال: إن اث شترنت هذا العبد فهو حر فاش اه بلط إن سترآه راء 
جائرًا انا عََقَ بلا شك وكذلك لو كان المُشَْري فيه بالخيار . 

أمّا على قولهما فلا يشل لألّ خيارً المُشْتَري لا يمْتَعُ وُقوعَ الملك له. 

وما على قول أبي حنيفة فلأل المُعَلَقَ بالشرط يصيرٌ كالمُتَكلم به عند الشرط فيصير 
كانه أعبَقَه بعد ما اشتراه بشرط الخيار» ولو أعَقَّه يعيِقُ لأ إقدامه على الإعتاقِ يكونٌ 
فخا للخيار» ولو اشتّراه على أن البائ فيه بالخيارٍ لا يعتِقّء لأنّه لم يمللكه لأنْ خيار 
البائع يمْنَحٌ زوال المبيع عن مله بلا حلافِ» وسّواءٌ أجاز البائ البيعَ أو لم يُجِر لأنه مَلكه 
بالإْجازة لا بالعقَدِ. 

ودَكَرّ الطحاويٌ : أنه إذا أجاز البائع البيعَ يعتِقّء لأ الملك يَقْبْتُ عند الإجازة مُسْتَيِدَا 


ا (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «الفاسده . 5 لسفاي ال 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


إلى وقتِ العقدِ بدليل أن الزيادة الحاوثة بعدَ العتتي “قبل الإجازةٍ تدخل في العقد . 

هذا كله إِنِ اشتّراه شراء صَحيحًاء فإِنٍ اشتّراه شراء فاسِدًا فإِنُ كان في يَدٍ البائع لا 

E E E E 

لأنّه صار قابضاله عَة عَقيبً العقدِ فمَلَكه» وإِنْ كان غائبًا في بيه أو نحوه فن كان مَضمونًا 
ارف ا 2 ی ا ان ی اذ اا ار کان کر ابد 
کالرْهْن لا يعتِی] "؛ لاه r CO‏ العقدء هذا إذا كان الحلِف على الشراء 
فن كان على البيع فقال : إن بتُك فانت حر فباعه بيعًا جائرًا أو كان المُسْدَري بالخيارِ لا 
يعيِقٌء لأّه زالّ ملكه عنه بنفس العقد» والعتق " لا يصح بدونِ الملكِ. 

وإ کان الخياٌ للبائم يعيٍق ؛ لاله ان في مله وقد وُذ شرطه فيعيِقٌ» ولو باعه بيغا 
فاسدًا فان كان في يَدٍ البائم أو في يد المُْكّري غاتبا عنه بأمانة آو برَهْنِ عق ؛ لاه لم يرل 
ملکه عنه ون کان في يَدِ المُشْبَري حاضِرَا أو غاثبًا مَضمونًا بنفسه لا يعتِقٌ؛ لأنّه بالعقدِ زال 
ع 

رلو حَلَفَ لا َرَج هذه المرآةٌ فهو على الصحيح دون الفاسٍِ حتى لو تزوجًها زكاح 
فايدًا لا يَحَْتُ؛ لأ المقصود من التكاع الجل ولا يبت بالفايد [لأل لُت بسيبه 
وهو الملك] بخلاف البيع فان المقصود منه الملك وإّه يَحْصْل بالفاسِدِ» وكذلك لو 
حلَفَ لا يلي ولا يصوم فهو على الصحيح حتى لو صَلّى بير طَهارة أو صامَ بغير ية لا 
ا ا ان ال ول سط لك اقات 

ولو كان ذلك كله في الماضي بان قال : إن كنت صّليت أو صمت أو تزوَجت فهو على 
الصحيح والفاسد. لأنّ الماضيّ لا يُقّْصَدٌ به الجل والتقَرْبُ وإنّما يُقْصَدُ به الإخبار عن 
ااك سم يُطَْنُ على الصحيح والفاسِيٍ فإ عَكَّى به الصّحيحَ دينَ في 
القضاءء لأنه الأكاح المعتَويٌ . ولو حَلَفَ لا يُصَلّي فكَبَرَ ودخل ذ في الصَلاةٍ لم يُحْدَتُ حتّى 
E‏ ا 
عليه اسم المَصَلّي فيَحَّْتٌ كما لو حَلفَ لا يصو م فَوّى الصَوْمٌ وشرَعٌ فيه . 


. في المخطوط : «العقد. (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المطبوع : «والعقد».‎ )۳( 


CD 


وجه الاستخسان: وهو الفرق بين الصّلاةٍ وبين الصَوْم أ الحالِفَ جعل شرط خثه فعلّ 
الصلاة والصّلاء في عُرْفِ الشرع اسم لوبادة مركبة من أفعال مُحلفةٍ من القيام والقراءء 
والركوع والسُجود والمركب من أجزاء مُْتَلِفةٍ لا يقع اسم كله على بعضه كالسَكَنْجَبينِ 
ونحو ذلك فمالم توجَّد هذه الأفْعالٌ لا يوجدٌ فعلٌ الصَلاة و بخلاف الصَوم» لأ بصوم 
ساعةيَحْصّل فعل ٠‏ ا ا 0 
الإمساكات وما هذا حالّه فاسمُ كله َنْطَلِق على بعضه حقيقة» كاسم الماءِ أنه كما ينْطلِق 
چ و 
حقيقةً» فإذا صام ساعةٌ فقد وُجِدَ منه فعل الصَوْم الذي مََعَ نفسّه منه فيَحْدَتُ . 

وبخلافی ما لو حَلفَ لا يُصَلّی صَلاة آنه لا حن حتی يُصَلَيٍ ركَعَتَيْن ؛ ار 
الضلاةٌ فقد جعل شرطً الجِنْثِ ما هو صَلاءٌ شرعًا وأقّل ما اعَبَرّه الشرعٌ من اللاو رمتا 
بخلافِ الفصل الأول /٤[‏ ١۲۲ب]؛‏ لأ تَمَةَ شرط الجِنْثِ هناك فعل الصَلاة ا 
TS‏ 
م اکا ليد انال دا ق ا تسمية فعل الصَلاة على وجوده وقد وجڏ 
ر و ا و ا ا : ودا كنت فم امت 
لهم ألصَلوة [الساء ]٠٠٠:‏ وأراد به الرَكعَتَيّن جميعًا لأنه ورد في صَلاة السَمَرِ . 

ثي قال: وَلتَأتِ ا E E‏ مَعَكَ€ [النساء ]٠٠١:‏ وأراد به ركعة 
[واحدة] ؛ لأنٌ الطائفة الثاني OY‏ رگ واد 

ولو حَلف لا یصومٌ یوما لا يحنت حتی يصو يومًا تام لأه؛ جعل شرط الجِذْثِ صومًا 
مُقَدرَا باليوم ؛ لاله جعل كَل اليوم رقا له ولا يكونٌ كل الوم ظَرقًا له إلا باستيعاب الصَوْم 

جميع جميع اليوم. 

وكذا لو حَلفَ لا يصومٌ صومًاء لأّه ذَكرَّ المصْدَرَ وهو الصَوْمٌ والصَوْمٌ اسم لوبادة 
مُمَدَرةٍ باليوم شرعًا فيْصرَّف إلى المعهود المُعْتَبَرٍ في الشرع بخلافِ ما إذا حَلَفَ لا يصومُ؛ 
لاله جعل فعلّ الصَوْم شرطًا وبصوم ساعة واحدة جد فعل الصَوْم . 


)١(‏ في المخطوط : «تعدية» . (۲) في المخطوط : «معهود». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ذلك». 


. حتى ينشَهَد بعد الأربع؛ لن الظْهْر اربع كعات‎ E E 
أدرَك الظهْرَ مع‎ JE E فمالم توجَدٍ الأربع لات‎ 
E ا و لأن إذراك الشيءٍ لحوق آخجره ا‎ 
لان ز من التب اة ويرد به لٌحوق آخره.‎ 

وروي عن مُعاذ بنِ جَبَل رضي الله عنه عن النْبيّ بيا أنه قال : «مَن أدرك الإمام يوم 
المع في اليد ققد اة الجية وري هن غد الله بن مهرد رضي الله عه أن 
a‏ 

ولو حَلَفَ لا يُصَلي الجمعة مع الإمام فأدرّك معه ركعة فصلاها معه ا صلم الإمام وأتم 
هو التانية لا يَحَْتُ؛ لأنه لم يُصَل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكُلّ وهو ما صَلى الكل 
مع الإمام» ولو فح الصّلاةً مع الإمام ت إنه أحْدَت فدَحَبَ وتَوَضًا فجاء وقد سَلَمّ الإماء 
فاتبَّعَه في الصَلاةٍ حَيِكَ وإنْ لم يوجذ أداءٌ الصَلاة مقارتا لاجمام؛ ؛ لأنّ كلمة «مع» ههنا لا 
یراد بها حقيقة القرآن» بل کونه تابعًا له مقَديًا به . 

1 تَرّى أن أفُعالّه وانتقاله من ركن إلى ركن لو حَصَلَ على التعاقب دود المُقَارَنة عُرِفَ 
مُصَلَيَّا معه؟ کذا ههنا وقد وْجد لبقائه مقَتَديًا به تابعًا له ولو وى حقيقة المَقَارَنة صَدَق فيما 
بينه وبين الله تعالى وفي القضاءِء لأنه نَوّى حقيقة كلامه. 

ولو حَلَفَ لا يَحْحْ حَجَة أو قال: لا احج ولم يقل : حَجَة لم يَحْنَّث حتى يَطوف أككَرَ 
طُوافي الزيارة لأ حَجْة اسم لوبادو رُكَبَّثْ من أجناس فعا كالصًلاةٍ من الوْقوف بعَرَفة 
وطّوافي الرّيارة فما لم يوجذ كل الطّوافِ آو أكتَرُه لا يوجدٌ الح فان جامع فيها لا يَحَّْتُ؛ 
لال الح عبادةٌ فيح اليمينٌ على الصحيح منه كالصَلاة ولو حَلَفَ لا يعور فاخرَمٌ وطاف 
أربعة أشواط حَيِْتَ؛ لأن ركن العْمُرة هو الطْواف وقد وُجد لأ للأكتر حُكم الكل . 

قال ابنْ سماعة ت ااا و قل في رجل قال : إن تزوّجت امرآة بعد ا مرأًة 


)١(‏ في المخطوط : (يوجدا. 
(۲) لم أجده مرفوعا» وفي العلل ومعرفة الرجال (۷۸/۳٤)ء‏ برقم )1٠٤٦(‏ عن شعبةء قال: سمعت 
الحكم - أي ابن عتيبة - يقول. . . فذكره. 


< سس ر 
فهي طالق فتزوَجَ واحدة ثم ثَِْيْنِ في عَمُدةٍ فإنه يقح “ الطلاق على إحدى الأحيرتين " 
لأنه قد تزوَجَ امرأةً بعد امرأةٍ وإِنُ كان معها غيرّْها فرَقَعّ الطّلاق على إحداهما فكان له 

ولو تزوج امرأتَن في عفدو ثم تروچ امرأة بعدَهما طَلْمَتِ الأخيرة؛ لاه قد تزوَجَ بها 
بجا اسا وارلا ل ومهم ارت اا ا ارق كات الا خی هي 
الال ر ولو قال 30 وخ مرا ا نهي طالق فتروَج صَية لقث ؛ لان عَرَضَه 
بهذه اليمينِ هو الامتناع من التكاح رل الا وا فصار قوله : «امرأة» كقوله: 
«أنّى». 

قال ابن سماعة عنه إن قال : إن تزوّجت امرأتَيْن في عَقَدةٍ فهما طالقتانِ فتزوَجَّ ثلانًا في 
عمدو فاه تطلْیٌ امرأتانِ من نسائه فوَقّعَ على نتن من التَلاثِ لاه قد تج باثيْنٍ وإ كان 
معهما ثالثة وليس آحداهُنّ بالطْلاقِ بأولى من الأخرى فيرجع إلى تحيينه. 

قال ابن سماعة عن آبي يوسُف في تَوادرٍه في رجل قال E‏ 
فتزوّجَها رجل بغیر آمره فأجاز قال : هو حانِْتٌ؛ لأنّ حقوق العقد لا تتَعَلَي بالعاقِدِ فتتَعَلُّ 

N‏ أو 
زه وجل وآجاز الأب ورَضِيّ الاب لم ت بَحْنَفْ؛ لأ حُقوق العقَدِ لمّا لم تعلق بالعاقِدِ 
َعلمَتْ بالمُجيز ُب العقد إليه . 

رقال وشا عن محم في آواوره: في رجل لف بطلدتی امرایه ثلاتا لا زرخ بنا ل 
E I E‏ 
ساكب حتى قال الذي زوَحَ لذي حَطبَ قد زوَجُتّكها. وقال الآَحَرٌ قد قبت والأبُ 
سات ثم قال بعدَما وقَعَتْ عَمّدةٌ التكاح وهو في ذلك المجلس : قد أجَزت التَكاحَ فَرَعَمَ 
محمَدّ آنه لا يَحَْفُ؛ لأن الذي زوَحَ غيرّه وإنّما أجارّه هو وكذلك إذا حَلَّفَّ على أمَتِه؛ 


)١(‏ في المخطوط : ايوقع». (۲) في المخطوط : «الأخرتين». 
(۳) في المخطوط : «الأب». )٤(‏ في المخطوط : «تزوج». 


لأته حَلَفَ على التَزويج والإجازة1لا] “ ثُسَمّى نِكاحًا وتَزْويجًا فقد فعَلٌ ما لم يتناوَلّه 
الاسمٌفلايحنفُ. ٠‏ 

وقال ابن سماعة عن محمَلٍ في «توادرٍه» في رجل ترو امرأًة بغير آمرها زوْجّه وليهاث 
حَلَفَ المُتروح ن لا تروَجَها بدا ثم بها فرَضِيَث بالتکاح آو کان رجل زوَجُها منه وهو 
لايعلَمْ ثم حَلَّفَ بعد ذلك آله لا تروَجُها ثم بََعّه الاح فأجاز لم يَحْنَتُ في واحدٍ من 
الوجهيْن؛ لاه لم يروج بعد يمينِه إنما أجاز نكاحًا قبل يميه أو أجازته المرأةٌ. 

قال ابن سماعةً عن محمٍَ : لو قال لا أتروّح فُلانةً بالكوفة فزوّجّها أبوها ياه بالكوفة ثم 
أجارَت ببْغْدادَ كان حانمًا وإتّما أجاز السّاعة بإجارَتّها النَكاحَ الذي كان بالكوفة وكذلك قال 
في «الجايع» لما دَكَرّنا أن الإجازةً ليسث بنكاح ؛ لأنْ الَكاحَ هو الإيجابٌ والقبول فعندً 
انضمام الإجازة إليهما كان التكاح حاصاً بالكوفة فود شرط الجن فيَحْدَتُ . 

وقال ابنٌ سماعةً عن محمَّدٍ في رجل قال : إل تزوَّجت فلانة فهي طالق فصار معتوهًا 
فزوج إِيّاها أبوه قال : Ne EN ag‏ 
هو المَتزوّجَ فحَيِتَ . ۰ 

قال المَُلّى سَألت محمَدَا عن امرأو حلَمَّث لا توج نفسها من فُلانِ فزوَجَها منه رجل 
بأمرها فهي حانثة› وكذلك لو زوَجَها رجل فرَضِيَتُ» وكذلك لو کانت بكرا فزوَجًها أبوها 
فسَكََّتْ؛ لأ العقد لَمّا جاز برضاها وحُقوفه تعلق بها فصار كأتها عَمَدَتُ بنفيها» وهذه 
الرّواية تُخالِف ما ذَكَرْنا من رواية هِشام وكذلك لو حَلَّفَ لا يأدَنُ لعبده في التّجارة فرآه 
يشتري ويَميعٌ أنه ِن سكت کان حاننًا في يميه ؛ لان السُکوت ذد منه فگأه ‏ إذْنٌ منه له . 

ورَوّى بشَْرٌ بن الوليدِ وعَلي بنُ الجعْدِ عن أبي يوسُفّ: أنه لا يَحَّْتُ؛ لأن السكوتَ 
ليس بإِذنِ وإّما هو إسقاط حقّه عن المنع من تصرف العبدِ ثم العبد يتصرف بمالِكيَةٍ نفيه 
بعد زوال الحجر» فن حَلَفَ لا يِسَلّمْ لمُلانِ شُمْعة فبلَعّه آنه اشتری دارا هو شَفیعُها سكت 
لا يَحْنَتُ؛ لان السات ليس بمُسَلّم وما هو مُْصِط حقّه بالإعراض عن الطْلَّب. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
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قال عَمْرٌو عن محمَدٍ في رجلي حَلَفَ لا يزوج عبدّه فزوج العبدٌ بنفسه ثُمّ أجاز 
الول جنت: 

ولو حَلَفَ (الأبٌ لا) يروج ابتتّه فزوْجَها عَمّها وأجاز الأب لم يَحَْثْ» لأ عرض 
المولى باليمين أن لا تَتَعَلَقَ برَقّبة عبده حُقوق التّكاح وقد عَلَقَ بالإجازة وعَرَّض الأب أن 
لايفعل ما يسَمّى نِكاحًا والإجازة ليست بنكاح . 

وقال عَليٌ وبشرٌ عن بي يوسُف : و و 
عن تقاضيه حتّى مضى الشَهِرٌ لم يَحْتَثْ» وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأن التأحيرَ ”" هو 
التاجيلُ وتزك التقاضي ليس بتاجيل» قال : ولو أن امراءٌ حَلَمَتُ لا تأدَنُ في تَزويجها وهي 
کا ا 0 ر ن 
حقيقة وما أَقيمَ مقامَ الإذنِ بالسََة . 

ورَوّى بسر عن أبي يوسّفَ : إذا حَلَفَ لا يبي تبه إلا بعشرة [دراهم] ‏ فباعه بخمسة 
ودینار حَيِْث؛ لأله مَنَعَ نفسّه عن كل بيع واستَفْتّى بيه بصِفةٍ وهو أن يكونٌ بعشرةٍ ولم 
يوجد فبقيّ تحت المُسْتَفّْى منه فإِنُ باعه بعشرة دنانير ‏ لم يَحَّْتُ؛ لأنه باعه بعشرة 
وبغيرها والعشرة مُسْتَفتّى . 

وَرَوّى هِشامٌ عن أبي يوسُّفَ في رجل قال: والله لا أبيعك هذا الوب بعشرةٍ حتَّى 
تزيڌني» فباعه بيِسُعة لا يَحْنَتُ في القاس وف ا ان وبالقیاس آخذ. 

ؤخ القياس: أن شرط جيه البيعٌ بعشرةٍ» وما باعٌ بعشرة بل بِسعة. 

وة الاستخسان؛ أن المُراد من مثل هذا الكلام في العُرْف أن لا يَّبيعُه إلا بالأكّر من 
عشرة1٤/‏ ۲۲۲ب] وقد باعّه لا باكر من عشرة فيَّصّْث . 

وقال المُعَلى عن محمَلٍ: إذا حَلّفَ لا يَبيعٌ هذا التّوبَ بعشرة إلا بزيادةٍ قال : إن باعه 
بأقَلٌ من عشرةٍ أو بعشرة فاه حانِتٌ . وهذا بمنزلة قوله : [لا أبيعه] ‏ إلا بزيادةٍ على 
)١(‏ في المخطوط : «الاًه. (۲) زاد في المخطوط : «ولم يؤخره شهرًا». 
(۳) في المخطوط : «التأخر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


. في المخطوط : «ودينار». (1) في المخطوط : «مستشناة»‎ )٥( 
. ليست فى المخطوط‎ )۷( 


GD‏ م عشم 


عشرة؛ لاله مَنَعّ نفس من کل بیع واستتّی تى بيعًا واحدًا وهو الذي يريد ثَمَنه على عشرةٍ لأن 
2 :ل N‏ أي لا أبيعُه إلا بزيادةٍ على العشرة ليصح 


ERE AS SS. 
e E RE ARE 
ولو قال : عبده حر إِنِ اشتراه بای عشر فاشتراه بثلاثة عشرٌ دینارًا  حك ؛ لاته اشتّر‎ 

ہما حَلَفَ عليه وإِنٌ کان معه زيادة. 

ولو قال: اول عبد آشتريه فهو حر و ڃر عباٍ آو أوسَط عبٍ» فالأول اسم لقَرْدٍ سابتي 
والآخِرٌ من المُحْدَّثاتِ اسم لمَرْدٍ لاق والأوسّط اسم لمَردٍ كمه حاشيتانِ مُمَساويتانِ إذا 
عرف هذا فتقول: إذا قال : اول عباٍ آشتریه فهو حر فاشتری عبدًا واحدًا بعد یمینه عق ؛ 
لألّه اَل عبد اشتّراه لكرْنِه فردا لم يتقَدَّمْه غيرُه في الشّراءِء فإِنٍ اشترى عبدًا ونصفَ عب 
عق العبد الكايل لا غيرٌ؛ لان نصفَ العبد لايُسَمَى عبد فصار كما لو ل شتری عبدا وثوبًا 
بخلافي ما إذا قال أوّل كر شريه صَدََةٌ فاث شتری كرا ونصفًا لم يتصَدَقٰ بشيء؛ لان الكر 
لیس بأوّل بدّلیل آٿا لو عَرَلنا كرا فالصف (الباقي مع نصف) ”" المعزول يْسّمَّى رال 
کال شّراه» فإِنُ کان أوّل ما اڈ شتری عبدَيْن لم يعتِقٌ واحد منهما ولا یعتِی 


اث ا 


ولو قال : آڃر عبد اث شريه فهو حر فهذا على أن يشتري عبدا واحدا بعد غیره أو )€( 


يموت المولى ؛ لأ عنده يُعْلم 2 
A EE PPA E‏ 
ES ٤‏ 
المالٍ وعلى قولِهما يعيِی في آخر جزءِ من آجزاءِ حَياِه ويعيِقٌ من العلْثِ CT‏ 
المسائل فى كتاب العتاق . 
ولو قال : أوسَطٌ عبد شريه فهو حر فکل فرد له حاشيتانِ مُنَساويَتانِ فيما قَبَلّه وفيما 


)١(‏ زاد في المخطوط : «متاعه». (۲) في المخطوط : «أو باثني عشر ودينار؟. 
(۳) في المخطوط : «الثاني في موضع النصف الأول». 
)٤(‏ في المخطوط : «و». )١(‏ في المخطوط : «وقد ذكرنا) . 


Da ESD 


بعدّه فهو أوسَطٌ ولا يون الأول ولا الآجِرٌ وسَطًا أبَدَا ولا يكو الوسَطٌ إلا في وِثْرٍ ولا 
يكونٌ في شَمُّع فإذا اشترى عبدًا ثََ عبدًا ثَمَ عبدًا فالتّاني هو الأوسّط فإِنِ اشترى رابعًا خرج 
التاني من أن يکود أوسَّطً فِنِ اشتری خايِسًا صار التَالِتُ هو الأوسَطً فِنٍ اشترى ساوسًا 
خرج من أن یکو أوسَطٌ وعلی هذا كُلّما صار العدَدٌ شَفْعًا فلا سط له وکل مَنْ حَصَلَ في 
الصف الأول حرج من أن يكو وسَطا. 


فضل [في الحلف على أمور متفرقة] 


وأما الحلِفُ على أمور مَُمَرقة إذا قال: إن كانت هذه الجملة جنْطةٌ فامرأثّه طالقّ ثلان 
فإذا هي جنطة وتمرٌ لم يَحْسَّتْ؛ لأنه جعل شرط جنه كود الجملة جِلطة والجملة ليست 
بجئطة فلم يوجدِ الشّرط . 

ولو قال : إن كانت هذه الجملة إلا جلطة فامرآئه طالق ثلانًا فكانت تمرًا وجنْطة يَحْنَُّ 
في قول أبي يوسّفَ ولا يَحَّتُ عند محمَدٍ» وإ كانت الجملة كلها جنطة لا يَحَْتُ بلا 
خلاف . 

(وأبو يوسّفَ يقول) : إن معنى هذا الكلام إن كان في هذه الجملة غير جأطة 
اهران كا وقد ت أن في تلك الجملة غر حط فر جد فرط الجن وت ومح 
شرلا ال ا وجرد لألّه ليس بداجل تحت اليمين إِنّما الداخل تحتَها 
المُسَْنْتّى منه فيْعْتَبّرٌ وجودُه لا وجوذ المُسْتَفْتّى وإذا لم يُعْتَبَرْ وجوده لا يُعْلْمْ المُْسْتَفْى منه 
أله وُجدَ آم لا فلا يَحْسَّتُ ونَظيرٌ هذا ما قال في «الجامع؛ إن كان لي إلا عشرة دراهم فامرأئّه 
طالقٌ فكان له اقل من عشرة دراه لم يَحَْتْ؛ لألّ العشرة مُسْتفناءٌ فلا يعبر وجوذُها. 

وروي عن بي يوسشف رواية ری أته إن كان الحلِف بطلاق أو عَتاق أو حَج أو عمُرةٍ 
أو قال : للّه عَلَّىّ كذا يَحْسَتٌ وإِنٌْ كان باللّه تعالى لم يَلْرَمّْه [الكذِبُ فيها ولا كمّارة 
عليه] لان هذا حَلِف على آمر موجو د فان كان بطلاقٍ أو عَتاق أو نَذْرِ لَرِمَه وإِنُ كان 
باللّه [لم] "تقذ يميئه» وكذلك لو قال : إن كانتِ الجملة سِوّى الجلْطة أو غير الجطة 


. في المخطوط : «وجه قوله:٠. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
) . ليست في المخطوط‎ )۳( 


فهو مث قولِه إلا جلطة؛ لأنّ غير وسوّى من ألفاظ الاستثناءِ /٤[‏ ۲۲۳]. 

وروی بشْرٌّ عن أبي يوسُفَ فيمَنْ قال : واللّه ما دخلت هذه الدَارَ ثم قال : عبده حر إن 
لم يكن دخلّها فإنّ عبدّه لا يعيِق ولا كمًارةً عليه في اليمينِ باللّه تعالى وهو قول محمٍَِ ثم 
رَجَعٌ أبو يوسُف. آمَّا عدم وجوب الكفارة ذ في اليمين باللّه تعالى فلأنّه إن كان صادِقًا في 
قوله والله ما دلت هذه الدَار فلا كار عليه وان کان ازا وهو عالٌ فلا كقارة علب 
أيضًا ؛ لأتها يمين عُموس وإِنُ كان جاهلا فهي يمين اللْغْوٍ فلا كمَارة فيها " وما عدم ِن 
ونار ال ی الین لاز لی لی ا کک ج الات کن مد ا ب 
إكذابا للتانية ؛ لأّها يمين باللّه تعالى وإِتّها لا تدخل تحت حُكم الحاكم فلم يصِرْ ر مُکذہا 

في اليمينِ التانية باليمينِ الأولى في الحكم فلا ب E‏ 
O DOE TPO yr‏ 1 
إذا قال بعدَما حَلَفَ بالأولی أوْعَمْت أو نسیٹ آو حَلَفَ بطلا حر او عتا اه دخلها لزه 
الأول ولم يَلرَمْه الأَخَرُ. 

وجه قوله الأول اله أكذَبَ نفسّه في كَل واحدة من اليميتيْن بالأخرى واعتّرف بؤقوع ما 
حَلّفَ عليه فيَحَتُ 

وجه قوله الآخر: أنه أكذبًّ نفسَّه في اليمين الأولى بالآخرةٍ ولم يكب نفسّه في اليمينِ 
has GSS‏ به کم فلم يحت فیها فان رَجَعَ 
فحَلفَ ثالًِا لم يعتِق القَالِتُ وعَتَقَ القّاني ؛ ؛ لأته أكذبَ نفسّه في اليمين بعدَما حَلفَ عليه 
A‏ 

وإذا تزوج : الرّجُل أمة فقال لها : إذا مات مولاك فأنتٍِ طالق اثَتَيْن فمات المولى وهو 
وارثه لا [ ورات له] غيره طلقَ اين : Ey,‏ . وقال محمد 
لا تطلْقٌ ولا تَحْرمٌ عليه 

bS cee NS 
في المخطوط : «فيهما) . (۲) في المخطوط : «بها».‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «والإكذاب». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «طلقت» . 


pS TD 


وتعيِىّ عند زَفَرَء والكلامٌ في هذه المسائل يرجح إلى معرفة أوانِ ثبوتِ الملكِ للوارِثِ 
فرفر يقول قت تُبوتِ الملكِ للوارٍثِ عَقيبَ موت الموَرّثِ بلا فصل فما ”“ مات ّت 
الملك للوارثِ فقد أضاف العتقّ إلى حال الملكِ فص إضافّه إليه ولم تَصح إضافة 
الطلاتي؛ لأنّ حال الملكِ حال زوالٍ الَكاج فلم تَصحَ E‏ : إذاملكثك "° 
فأانتِ طالقٌ وآبو یوسُفَ یقول : إن الملك للوارثِ يبت له عَقَيبَ زوال ملك الموَرْثِ 
قرول شلك المج عقب لمو ت ارلا ت ف لوار والطلاق والعتاق مضافان إلى ما 
بعة اموت باذ فصل فإذا لم يكن ذلك رما يرت املك نلوارثِ لم تخ م إضافة العتق 
إليه ؛ إذ العتق لا يصح إلا في الملك أو مُضافا (إلى الملك) ‏ وصحْة إضافة الطْلاقٍ 
لانعدام الإضافة إلى حالة زوال الكاح صخت الإضافة وفع اللا N,‏ 
ومحمد يقول القيامن ما قال َر إن الملك (للوارث له يقْبْث) ‏ عَقَيبّ عَقيبَ الموتِ بلا فصل 

نقد ضاف الطَلاق إلى مان بعلن اللكاح فلم يصح وكان يفي أن صح إضافة العتق إل 
إلا ّي اسه نَت أن لا تصح؛ لأ الإعتاق إزالة الملكِ والإزالة تشتذعي نمدم ابوت 
والعتق مع الملكٍ لا يَجسَمِعانٍ في مَحَل واحدٍ في رَمانِ واحدٍ. 

ولو قال : إذا مات مولاك فمَلَّكتّك فأنتِ حْرَةّ» فمات المولى والرّوج وارثه عَتَقَفُ؛ 
لأنه أضافَ العتقَ إلى الملك» ولو قال : إذا مات مولاك فملكثك فأنتِ طالىّء > لم يقع 
الطّلاق في قولِهم؛ لال إذا لها فقد زا لكا فلا بكر الان ولو قال رجز 
لامټه : إذا مات لان فانتِ حُرة : م باعَها من فُلانِ م تزوَجَها ثم قال لها : إذا مات مو لاك 
فأنت طالق ين م مات المولى وهو وارثّه قال آبو يوسُّفَ يع الطّلاق ولا يقح العتاق . 
وقال محمَّد: لايقعانِ جميما. وقال :يقم العتاق ولاقم الطلاق. 


أمّا وُقوعَ الطلاقٍ على قول أبي يوسُفَ وعَدَمٌ الوقوع على مذهب محمد وعَدَمٌ بوت 
العتتق على قولهما فما دَكَرْنا ورَْرُ يقول وُجد عقد اليمين في ملكه والشرط في ملكه فما 
س “ ذلك لايُعْتَبَرٌّ كمَنْ قال لأمَّه: إن دحلت الدَارَ فأنتِ حُرَة قم باَها واشتراها 
فدخلَتٍ الدَارَ والله عَرّ وجل أعلَم. 
)١(‏ في المخطوط : «فلما». (۲) في المخطوط : «نكحتك». 


(۳) في المخطوط : «إليه». )٤(‏ في .المخطوط : «ثبت». 
)٥(‏ فى المخطوط : امن 


کک رشن 0 


قال الشيحٌ رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الكتاب في الأصل يقع في خحمسة مواضِع. 
في بيانِ صِفة الطلاقِ وفي بيان قدره وفي بيان رُكنِه وفي بيانِ شرائط الرُكن وفي بيانِ 
ا : 


ر 


أا الأول: فالطلاق بح الصْفة نوعان : طلاق سنّةٍ وطلاق بدعةء وإن شت نت قَلْتَ: 
طلاق مسنودٌ وطلاق مَکروةٌ. 

أا طلاق السُتَة فالكلامٌ فيه في موضعين: 

احذهما: في تمسير طلاق الستّة: أنه ماهو . 

والثاني: في بيان الألفاظ التي يقم بها طلاق السَة . 


اقا الأول: فطلاق السْنَةٍ نوعانٍ: نوع يرجم إلى الوقتِ ونوعَ يرجم إلى العدَدء وكل 
واحد منهما نوعانِ حَسَنّ " وأحسَنٌ ٠‏ ولا يُمْكِنٌ معرٍفة كل واحد منهما إلاً بعد معرفة 
أصناف النّساءِء وهُنّ في الأصل على صِنْفيْن : حَرائرٌ وإماءٌ وكل صِنْف على صِنْفَيْن: 


)١(‏ الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيدء وهو اسم مصدره التطليق » ويستعمل استعمال المصدر»ء وأصله: 
طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاءء وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجهاء ويرادفه الإطلاق» 
ل طا رطقت کی جرح وقيل : الطلاق للمرآة إذا طلقت. والإطلاق لغيرها إذا سرح › 
فيقال : طلقت للمرأةء وأطلقت الأسير» وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق» فقالوا: بلفظ الطلاق يكون 
صريجحاء وبلفظ الإطلاق يكون كناية» وجمع طالق طلق» وطالقة تجمع على طوالق» وإذا أكثر الزوج الطلاق 
کان مطلاقًا ومطلیقًاء وطلقة. 

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ خصوص أو ما يقوم مقامه» والمراد 
بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة» فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق» ولكن يكون مَُارَكَةٌ أو فسځاء 
والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحده» وقد يقوم به غيره بإنابته» كما في الوكالة والتفويض ٠‏ أو بدون 
إنابة» كالقاضي في بعض الأحوالء قال الشربيني في تعريف الطلاق نقلا عن التهذيب : تصرف ملوك 
للزوج يحدثه بلا سہب» فيقطع النكاح . انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ .)١‏ 


.. () الطلاق الحسن عندهم : آن يطلقها في حيض ل يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها 


() الطلاق الأحسن عندهم : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . انظر معجم لغة الفقهاء 
(ص ۲۹۲) . 


س با سی 
حائلاث وحايلات» والحائلاث على صِنفَيْن : ذوات الأقراء وذوات الأشهر . إذاعرف 
هذا فتقول وباللّه التوفيق ارف رات ا أن يُطلْمَها طْلْقَةً واحدة رَجْعيةً في 
طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا في حيضة طلاتي ولا چماع ويركُها حقى تنقضي عِدَنُها 
ثلاث حیضات إن كانت حُرَة وإ كانت أمةً حيضتان . 

والأصل فيه مارُي عن إبُراهيمَ الَحُعيّ رحمه الله آنه قال : كان أصحابٌ رسول الله 
اة يسنو أن لا يلموا للسَْة إلا واحدة ثَمّ لا يُطَلقوا غير ذلك حى تثقضي العِدَةٌ. 

ورو اجر فال اا ع ر و اف ا د أن يطل 
الرَجُل ثلاثة في ثلاثة أطهار . وهذا نص في الباب ومثلّه لا يَكذِبٌ ولان الكراهة لمَكانٍ 
احتمال التدم» والطْلاق في طهر لا جماع فيه ليل على عَدَمٍ ادم لان ال ادى 
جما فيه رمان كمال الرَعْبة . والفخل لايُطْلَّقٌ امرأته في رَمانِ كمال الرَعْبة إلا لشِدَةٍ 
حاجَيّه إلى الطلاق» فالظاهر أنه لا يَلْحمَّه النَدَمٌ فكان طلاق لحاجةٍ فكان ”“[۲/ ]٠٠١‏ 
مسنوتًاء ولو لجِقّه النَدَمٌ فهو أقرَبٌ إلى التَدارُكِ من التلاثِ في ثلاثة أطهار فكان أحسَنَ 
[وإتّما شرَّطنا أن يكودٌ في طهر لا طلاقٌ فيه لأنّ الجمْعَ بين الطْلْقَاتِ التلاثِ أ و الطلقَتَيْن 
في طهر واحا مکروة عندنا] ٩‏ وانسا شرَطنا أن لا يكو في حيضة ماع ولا طلاق لأ 
ارا ا ا ا 
صنيعه فيَظهر أله طَلَقَ لا لحاجةٍ وإذا طلَقَّها فيه فالطلاق فيه بمنزلة الطلاتي في الطْهرٍ الذي 
بعدّه لأ تلك الحيضة لايع بها ولو لها في الطَهْر يكره له ان طاتا ای نەن 
إذا طلقّها في الحيضٍ ثم طهر . 

وأمّا في الحايمل : إذا استبانَ حَمْلُّها فالأحسَنْ أن يُطَلَمَها واحدة رَجْعيَةً وإِنْ كان قد 
اا ا لأنّ الكراهة في دواتِ القَرْءِ لاحتمال التدامة لا لاحتمال 
الحبلٍ فى طلقَها مع عليه بالحبَلٍ فالظَاهر أله لايندَمٌء وكذلك في ذواتِ الشهرِ من 
الآيسة والصغيرة الأ حْسَنُ أن بُطَلَمَّها واحدة رَجُعية وإِنْ كان عَقَيبَ طهر جامعها فيه . وهذا 
قول أصحابنا التَلاثة وقال رصل بين طلاق الآيسة والضغيرة وبين جماهما بشهر. 


وجه قوله إن الشهرَ في حق الآيسة والصخيرة CR OE‏ م قصل 


. في المخطوط : «فيكون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


TD LD 
في طلا السَنَةٍ بين الوطْء وبين اللاي بحيضة فيمن تحيض » فكذا يُقْصل بينهما فيمَنْ لا‎ 
. تحيض بشهرِ كما يُقْصّل بين التَطليقتيّنٍ‎ 

ولئًا: أن كراهة الطلاق في الطَهْر الذي ود الجماع فيه في دواتِ الإقراء لاحتمال أن 
َخْبَلَ بالجماع فيَنْدَمّ وهذا المعنى لا يوجد في الايسة والصغيرة وإن ود الماع ؛ ولان 
ا و وا ع 1 ارجم فوْق الحيضة في دَواتِ الأقراءِ فكَّمَا جاز 
الإيقاع ثَمَةَ عَقيبَ عَقيبَ الحيضة فلأ يجو هنا عَقيبَ الجماع أولى . 

وأمّا الحْسْنْ في الحرَة التي هي ذات افر أن يلها ثلانًا في ثلاثة آطهار لا جما فيها 
بان يطَلْمَها واحدة في طهر لا ماع فيه ثم اا حار تاجف 
| م ذا حاضث وطَهُرَّث طَلَقّها أحرى وإنْ كانت ام َلَمّها واحدةًثٌُ إذا حاصث وطَهُرَث 


م 


طلا أخرى وسا فال غات اللا ٠‏ و فالا 9 اعرف طا ال ان ع 


7 
واحدة ويترّكها حى تَلْقضى عِدَتّها 


وجه قوله: إن الطّلاق المسنودً هو الطّلاق لحاجةٍء والحاجة تَنْدَيْمٌ بالطْلَْةٍ الواحدة 
فكانتِ التانية والَالثة في الطهر التاني والمَاِثِ تطليمًا من غير حاجة فيْكرّه لهذا أكرّه الجمْعَ 
و ١وت‏ 
كذا التفريق إذ كل ذلك طلاق من غير حاجة. 

ولناء قوله تعالى : موه لِيدَّمنً€ [الطلاف ]١:‏ أي ثلاتًا في ثلاثة أطهار كذا فَسَرَه 
وضول الله و روي ا عد الل عا رى الغا طفل ارات حال ال 
فسَأل عن ذلك رسول الله ية فقال التب هة : «أخطأت السُنَةَ ما هكذا أمرك رَبك إِنَ من الستَة 
أن تَستقبلَ الطْهْرَ استقبالاً فطَلَمَّها لكل طهر تطليقة فتلك العِدَةٌ التى أمر "الله تعالى أن (يُطَلَىَ 
(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ›»)٤/٦(‏ شرح فتح القدير )/ «(7Y‏ البناية في شرح الهداية /٠(‏ 
.)٥‏ الهداية (۲/ .)٥۳١‏ 
(۲) مذهب المالكية : أن الطلاق الذي أذنت به السنة يشترط فيه آربعة شروط : الأول: أن يكون لفظ 
الطلاق طلقة واحدة وإلا فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه» الثاني : آن يوقع الزوج الطلقة في حال طهر 
امرأة. الثالث: أن يكون ذلك الطهر الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه . الرابع : أن لا تكون الواحدة مردفة في 
العدةء فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الأربعة كان الطلاق بدعيًا مكروهًا أو حرامًا. انظر : الخرشي على 


ختصر خلیل /٤(‏ ۰۲۷ ۲۸)» حاشية الدسوقي مع الشرح الکبير (۲/ »)۳١١‏ أسهل المدارك (۲/ -٠۳١۹‏ 
(٤‏ 


(۳) و في المخطوط : «أمرك» . 


لها) “ التساء» ‏ فسَّرَ رسول الله ب الطلاق للعِدَة بالّلاثِ في ثلاثة أطهارء واللّه عَرَ 
وجل أمر به وأدنى دَرَّجاتٍِ الأمر النّذبٌ» والمندوبٌ إليه يون حَسَنًا ولان رسول الله بلا 


ر يږ 2 


نض على کونه سنه حي قال : إل من السُنَّة أن تسشتقبل الطْهْرَ استقبالاً فتُطلَمَّها لكل طَهْر 
تطللقة ٠‏ 


والدّليل عليه: ما روي ” عن إبْراهيمَ النَحُعيّ في جكايتِه عن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» وكان ذلك عندَهم أحْسَنَ من أن يُطَلَقَ الرَجُل [امرآته] “ ثلانًا في ثلاثة 
أطهار وإذا كان ذلك أَحَسَنٌ من هذا كان هذا حَسَنّا في نفسه ضرورةٌ. وأا قولّه إن التانية 
والثّالِثةٌ تطليق من غير حاجةٍ فمَمُنوع > فان الإنسان قد يتاج إلى حسم باب نِكاح | مرأته 
على نيه لما ظَهَرَ له أن نكاحَها ليس بسبب المضلَحة له ديا وديا لكي ” يميل قَلبُ 
إليها لحن ظاهرها فاج إلى الحشم على وجو يلد باب الؤصول إلبها ولا لحف 
الّدم ولا ينه َفْعٌ هذه الحاجةٍ بالتلاثِ جملهة واحدة لته a‏ 
O‏ أطهار» فيْطلمَّها تطليقة رَجْعيَةً في 
طهر لا جماعٌ فيه ويْجَرَبٌ نفسَه آله a E‏ 
طلْقَّها تطليقة أخرى في الطْهْر التاني ويُجَرْبٌُ نفس ؛ ثم يُطَلّمَّها ثالِثة في الطْهْر الَالِثِ 
َنَم باب الاح عليه من غير نَدَم يَلحقّه ظاهرًا أو غالي فكان إيقاح الانبة والتالاة في 
الطْهْر الثاني والَالِثِ /٠1‏ ۰ب] طلاقا لحاجةٍ فکان مسنونًا على أن الخُكم ته تعلق بدليل 
الحاجة لا بحقيقَتِها لكؤْنها أمرا باعتا لا يوفف عليه إلا بلي فيْقام الطَهْرٌ الخالي عن 
الجماع مقا الحاجة إلى الطلاق فكان تكرار الطهّر دلي تَجَددِ الحاجة فيبّى الحكم عليهء 
E‏ الطلاق» باب : ومون اَی رَيَهنً› برقم )٥۳۳۲(‏ » ومسلمء کتاب : 
الطلاق : باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. e‏ وأبو داود» كتاب: الطلاق› 
باب: في طلاق السنة» برقم »)۲٠۷۹(‏ والنسائي» برقم (' »)٠‏ وأحمد» برقم .)٥۲۷۷(‏ ومالك» 


برقم (۱۲۲۰). والدارمي» برقم »)۲۲٣۲(‏ والنسائي في الکبری (۳۳۹/۳)ء برقم (۸۳٥٥)ء‏ 
والدارقطني ٠)٥ /٤(‏ برقم .)٤(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۲۳)ء برقم (۸۳٦٤۱)ء‏ وآبو عوانة في 
مسنده (۳/ ١٤۱)ء‏ برقم »)٤٥۰۸(‏ والربیع الأزدي في مسند الربیع (۲۱۳/۱)» برقم )٥۲۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) فى المخطوط : «روينا) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

. في المطبوع : «لكن»‎ )١( 


E FO EE a E 

حْرَة لأ العدة بالحيض عندناء وبق جا وا دخات خض اخرى ققد 
انقضت دتا ا عليها تطليقَتانِ في طَهْرَيْنِ فقد مَصَْ من 
غاا او ت بح و اح فإذا حاضت حيضة أخرى فقد انقضّث عِدَنها . وإل 
کانت من ذُواتِ الأشهر طَلْمَّها واحدة رَجْعيةٌ وإذا مضى شهرٌ طَلمَّها أحرى» ثح إذامضى 
شه طَلَقَّها أحری تم إذا كانت حُرَ٤َ‏ فوَقَحَ عليها ثلاث تطليقاتِ ومضى من عِدَيّها شهرانِ 
وبقيّ شه واحد من عِدتها فإذا مضی شهرٌ آخَرٌ فقد انقضٺ عِدَتها . 

إن كانت أمة ورَقَعَ عليها تطليقَتانِ في شهر وبقيّ من عِدَتّها نصف شهر فإذا مضى 
نصفٌ شهر فقد انقضث عِدَنّها وإِنْ كانت حاملً فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ 
يُطَلَمّها ثلانًا للسُنَة ويفْصل بين كَل تطليقة بشهر . وقال محمَدٌ: لا يُطَلْقٌ الحامِلٌ للسَنَة إلا 
رطَلَْة] " واحدة وهو قول رَفَرَ. 

وذَكَرّ محمد رحمه الله في الأصل : بَلَعَّنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابرٍ بن عبد 
الله والحسّن البصْريّ رضي الله عنهم ولا خلاف في أن المُمْتَدَ طَهْرْها لا تطلق للسَةٍ إلا 
واحدة. 

وجه قول محمد وزقر: أن إباحة التفريتي في الشرع مَعَلقةٌ بكَجَد كَجَددُِصول الِدَّة لان ل 
هُرءٍ في دَواتِ الإقراء فصل من فصول اليدَةٍ وكل شهر في الآيسة والضغيرة فصل من 
فصول العدة ومد الحمْل كلها فصل واحدٌ من الد لتَعَذّرٍ الاستيْراءِ به في حقَّ الحايهِلِ 
فلم يكن في معنى مورد الشرع فلا يُْصَلُ بالشهر ولهذا لم يَْصَلْ في المُمَْدٌ مرها بالشهر 
كذا ههنا ولأبي حنيفة وآبي يوسُفَ قوله تعالی : اطق َا إنساك ,عزون أو شرح 
إخْسنٍ€ [البقرة ]۲٠۹:‏ شرع اللات مُتَمَرّقاتِ من غير فصل بين الحايِل والحائل أمّا شرعيّة 
طَلْمَة pg E ON A SE‏ 
تعالى وشرعية الطلقة التالغة بقوله عَرّ وجل : «أو ريع بحسن أو بقولِه عَرّ وجل : إن 
ل َد س تنك ذا َي (لبفره:١۲۳]‏ من غير فصل ولان الحايل ليسث 


)١(‏ في المخطوط : «فإذا وقعت». (۲) في المخطوط : «أخرى». 
(۳) ليست في المخطوط . 


من ذَواتِ الأقراءِ فيفْصّل بين طلاقَيْها بشهر كالاآيسة والصغيرةء والجامِع أن الفصل هناك 
بشهر لكَوْنِ الشّهر رمان تَجَددٍ الرَغْبة في العادة فيكو رمان تَجَذدٍ الحاجة وهذا المعنى 
موجودٌ في الحايل فيَفْصِل . فأمًا كود الشَهرٍ فصلا من فصول العِدَّةٍ فلا أئرَ له فكان من 
ارفا الوجرول ن أرصاف اا ر ااا ا اي اى ع وا 
محمَّدٌ رحمه الله في الأصلٍ لا حُجَة له فيه لأنّ لفظ الحديثِ: «افْصَل طلاتق الحاملِ أن 
ثطاقَّها واحد: ا ا و ل : إن ذلك فصل ولا کلامٌ فيه . ۰ 

وأمّا المُمَْدُ طهْرٌها فإتّما لا تطلق للسنة إلا واحدة لأتها من دّواتِ الأقراء لأتها قد رأتِ 
الذمّ وهي شابةٌ لم تدخل في حَدٌ الإياس إلا أله امد طهُرها لداء فيها يحتمل الزوال ساعة 
فساعة فبقيّ أحكامٌ دَواتِ الأقراء فيها ولا تطلٌَ ذَواتُ الأقراء في طهر لا جماځٌ فيه 
للسنَّة إلا واحدة والله عَرّ وجل أعلم . 

ولو علق امرأته تطليقة واحدة في طَهْرٍ لا جماع فيه ق رها بالقولِ في ذلك الطهر 
فلّه أن يُطَلَمّها في ذلك الطَهُرِ في قول آبي حنيفة وره . 

وقال أبو يوسُّفَ: لا يُطَلَقٌ في ذلك الطْهْر للسُنّة وهو قول الحسَنٍ بن زيا وقول 
محمَلٍ مُضْطربٌ دَكره [أبو جَعْمر] ‏ الطحاويّ مع قول أبي حنيفةٌ وذكرّه الفقيه آبو اللي 
مع قول أبي يوسف . ولو أباتها في طهر لم يُجايِعها ْم تزوَجًّها فلّه أن يُطَلَّمَها في ذلك 
الطْهْرِ بالإجماع . 

َه قول أبي يوشف: EN‏ والجمْمُ بين طلاقَيْن في طهر واحدٍ لا يكو 
EL‏ ا 

ولأبي حنيفة: : ته لَمَّا راجََها فقد بطل حك الطلاقي وجعل الطلاق كانه لم يكنْ في 

حق الحُكم ولاتها عاث إلى الحالة الأول بسبب من هيه فان له أن مها رى كما 
إذا أباتها في طهر لم يُجايغها فيه ت تزوَجَها . 

وعلى هذا الخلافِ إذا راجَعّها بالَبْلةٍ أو باللّهْس عن شهوة أو بالنّظر إلى فرجها عن 


(۱) لر أجده بهذا اللفظ» وانظر الحديث السابق. 
n‏ «(القروء» . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «قيل» . 


TD 
شهوةٍ.‎ 

وعلى هذا ۲1/ ]١١‏ الخلاف إذا أمسَّكّ الرَجُل امرأتّه بشهوة فقال لها في حال 
المُلامسة بشهوة بان كان أذ بيَدِها لشهوةٍ: أنتٍِ طالقٌ ثلانًا للسُنَّة وذلك في طهر لم 
يجامعها فيه أله يقعٌ عليها ثلاث تطليقاتِ على التعافب للسْتّة في قول أبي حنيفةً رحمه الله 
فق التطليقة الأولى ويصير مُراجمًا لها بالإمساك عن شهوة فم ق الأخرى ويصير مرا 
ا م تَقَعٌ التالثة . 

وعند أبي يوسّفَّ: لا يقم عليها للسْنَّةٍ إلا واحدةء والطلاقانِ الباقيانِ إنّما يقعانٍ في 
الطْهْرَيْن الباقيَيْن» وهذا إذا راجَمَها بالقول أو بفعل المسلّ عن شهوةء فأمّا إذا راجَعَّها 
بالجماع بان عَلَمّها في طهر لا جماعٌ فيه ثم جامعها حتى صار مُراجِعًا لها ثم إذا أراد أن 
مها في ذلك الطْهْرِ ليس له ذلك [بالإجماع] ”“ لان حكم اللاي قد بَطَلَ بالراجَعة جَعة 

بقيّ ذلك الطْهْرُ هرا مدا جامعها فيه فلا يجوز له أن يلها فيه هذا إذا راجَعَها بالجماع 
فلم تحمل منه فن حملت منه فل E)‏ ا ا 

وعند آبي يوسُفَ : ليس له أن يُطَلمَّما حى يمْضيّ شه من التطليقة الأولى أبو يوسُفَ 
ا : هذا طهر واحدٌ فلا يَجْمَعٌ فيه بين طلاقيْنِ كما في المسألة الأولى وهم يقولون إن 
الرجعة أبْطَلّث حُكمَ الطّلاق وألحقنه بالعدَم وكراهة اللاي في الطَهْرٍ الذي جامعها فيه 
لمَكانِ التدَم لاحتمال الحملٍ فإذا عَلّمّها مع العلم بالحمْلِ لا يْدَمٌ كما لو لم يكن لها في 
هذا الطّهْر ولکتّه جامعها فيه فحَمَلّتْ کان له أن تطلقها لما َلْنا كذا هذا 

ولو طَلَقَ الصغيرة تطليقة ذ ثم حاضت وطْهُرَث قبل مُضيّ شهر فله أن يلها أحرى في 
a GG‏ 
الحيض ولا حك للبدَلٍ مع وجو المُبدَلِ. وأمّا إذا طَلَقَ امرأته وهي من دَواتِ الأقراءِ ثي 
أيسّث فله ا أحری حتی ياس في قول آبي حنيفةً وقال آبو يومف لا طلقا 
OT O o‏ 

باليأاس وانتَقَلَ حالّها من العِدَة بالحيض إلى العدة و بالأشهر وذلك بعل بين التَطْليقَتيْنِ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 


SELD. @ 


كالانتقالِ من الشهور إلى الحيض في حى الصغيرةء وهذا التفريع ّما يعَصَوَرُ على الرّواية 
التي قَدرَٺ لاڊياس حَدَّا معلومًا حمسي سَنة آو سِعَينَ سنه فإذاَمَّث هذه المُدّة بعد 
التطلةة جار لة أن نطلقها أحرى عند آبى فة لا درا . فما على الرّواية التي لم تمَدر 
للإياس مُدَةَ معلومة وإنّما عَلمَنه بالعادةٍ فلا يتَصَوَرُ هذا التفريع . 

ولو طَلَقّ امرأئه في حال الحيض ثُمّ راجَعَها ثم ارا طلاقها كر في الأصل آتها إذا 
طهرَت ES‏ 

وذَكَرَ الطحاويً : آنه يُطَلَمّها في الطهر الذي يلي الحيضة . 

وذَكَرَ الكَرْخى : أن ما ذَكَرّه الطّحاويّ [في] "قول أبي حنيفة وما ذَكَرّه في الأصلِ 
قول أبي يوسفَ ومحمَاٍ . 

وجه ما زفي الأصل: ما روي أن التب اة قال لحُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا طْلَىَ انه عبد 
الله امراته في حالة الحيض : «مر ابتك فلبراجنها م يدغها (إلى ان" تحيض فعطهر م 
تحيض فعطهْرَفُم ليطأفها إن شاء طاهرا من غير جماع! أمره َة برك الطلاق إلى 
[غارة] ۶ الطهر لاني فدَل أن وقتَ طلاقٍ ا التاني دود الأول ولال 
الحيضة التي طلَمّها فيها غير محسوبةٍ من الد فكان إيقاع اللاي فيها كإيقاع الطلاقِ في 
هر الذي يَليهاء ولو َل في الطَهْرٍ الذي يلها ”“ لم يكن له أن يُطَلْنَ فيه أخرى كذا 
هذا. 

وجه ما ڏڪزه الطحاوي »أن هذا طَهْرٌ لا جماعٌ فيه ولا طلاق حقيقة فکان له أن يُطَلْمَها 
فيه كالطّهُر التاني . 

وأمّا الحديتُ فقد رَوَيّنا أ لنب بيا قال لعبدِ الله بن عَم : «أخطأت السَْةٌ ما هكذا أمرك 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «حتى 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب : قول الله تعالى: 1 2 إا طلقتم السا ف 
لِدَنً4› برقم «(oToY)‏ ومسلم» »> کتاب : الطلاق» باب : : تحريم طلاق الحائض کر برقم 

(۷۱٤۱)ء‏ وأبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في طلاق السنة» برقم (۳۱۷۹)» والترمذي» »)۱۱۷١(‏ 

والنسائي› (۳۳۹۰)» وابن ماجه» .)۲١۱۹(‏ وأحمد .)٥۱٤۲(‏ ومالك (۱۲۲۰). والدارمي» 

(۲۲۹۳). من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بينا». 


الله تعالى إن من السُنّة أن تشتقبل الطهْرَ استقبالاً ففُطَلْمَّها لكل طهر تطليقةً» ”"“ جعل بلا الطلاق 
في كَل طَهْرٍ [طلاقا] “ على وجه السُنَّةٍ والَهْرٌ الذي يلي الحيضة طَهْرٌ فكان الإيقاع فيه 
اا غ ر ا يجمه بين الرّوايتيْن فتُحمَل تلك الرّواية على الأخحْسن لأنه بي أمر 
بالتطليقة الواحدة في َر واحد لا جماع فيه وهذا أحْسَنٌ الطلاق وهذه الرّواية على 
الحْسْن لأته أمره بالثلاثِ في ثلاثة أطهار جَمْعًا بين الرّوايتيْن؛ عَمَلا بهما؛ جَمْعًا بقدرِ 
الإمكان. ۰ 
فضل [في ألفاظ طلاق السنة] 

- وآمّا بيان الألفاظ التي يقم بها طلاق السَنَةٍ : فالألفاظ التي يقح بها طلاق السَّةٍ نوعانِ : 
نص ودلالةٌ. 

اما اللص: فنحو أن يقول: آنتِ طالقّ [۲/ ٠١‏ ب] للسَنَة» وجملة الكلام فيه أن الرَجُل 
إذا قال لامرأتِه : وهي مدخو ل بها : أن طالى للسنَّةٍ ولا : ي له فاد كانت من ذواتِ الأقراء 
وقَعَتْ تطليقة للحال إن كانت طاهرًا من غير جماع وإ كانت حائضا أو في طهر جامعها 
فيه لم تَقَع ا ا وا و ا 
للستّة إيقاع م تطليقةٍ [مختصة] "" بالستة المُعَرَفةٍ باللام؛ ؛ لأ اللامّ الأولى للاختصاص 
فيقكضي أن تكود التطلبقة مُحْكَصَةٌ بالسَنَة فإذا حل لام التغريف في السنّة فيقتَضي 
اسيِغْراق السْنّةٍ وهذا يوب تَمَحضها ' سنة س بحيتٌ لا يَشوبُها معنى البذعة أو تَنْصَرِف 
إلى السنَة المتعارَّفةٍ فيما بين الاس . ۰ 

والسَنَة المُتَعارّفةٌ المعهودةٌ في باب الطّلاقي ما لا يَشوبُها معنى البدعة وليس ذلك إلا 
a PRE E‏ 
فاللآم) ” التغريف نوعانٍ: حَسَنّ وأحْسَنُ فالأحْسَنُ أن يُطَلْمَّها واحدة في طْهْرٍ لا جماع 
O r e EE‏ 
المَحَْصَةٍ بالسَّة فتَصح نيّنّه كما لو قال: أ نتٍ طالقّ ثلائًا للسُنَةٍ وإ أراد واحدة بائنة لم 


.(° /۳( أورده الزيلعي في (نصب الراية»‎ )۱( ٤ 
. ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «المتعارفة بلام».‎ )٥( في المخطوط : «تمحضا».‎ )٤( 


eu CD‏ ب 
E‏ َع بوت البينونة 
E E‏ ۰ 
ويَسْتَحيل أن يقبت باللَفْظ ما يمْتَع ثبو وإ ری الین لم یکن ين لاله دد محض 
بخلافي اللا لأنه فر ڈو و ت جس الطلاق ولو أراد بقولِه : «طالق» واحدة 
وبقولِه و ری ل 59 درا 0 ی من اا اوی ر ا لر ل 
لامرأته : «أنثِ للسْنة» ونَرّى الطلاق ليقع . 

ولو قال : «أنتِ طالق نين للسُنَة» أو «ثلاتًا للسُنة» و ق عند كل طهر لم يُجايِعْها 
[فيه] ”" تطليقة ؛ لأنها هي التطليقة المَحْتَصة بالستّة لمر فة بلامٌ التعريفِ . 

ولو قال: «آنتِ طالق ثلاثا للسْنَة» وتَوّى الوْقوعَ للحالِ صَحَث نيه ويقع اللات من 
ساعة تَكَلَّمَ عند أصحابنا التلاثة وقال رَقَرٌ: لا صح نيه وتَتَفَرَف على الأطْهارِ . وجه قوله: 
اه نوی ما لا یحتمله لفظه فتبْطل ننه . 

وبيان ذلك أن قوله : «أنتِ طالق ثلانًا للسُنّة» إيقاعٌ التطليقاتِ التّلاثِ في ثلاثة أطهار 
[لأتها هي التطليقات المُحَْصَةٌ بالسَنَة المُعَرَفةٍ فاللامٌ التَغْريف فصار كأ قال: « 
طالق ثلاتًا في ثلاثة اطهار»] " ولو نص على ذلك ونَوّى الوْقوع للحالٍ لم تصح نيه 
کذا هذا. 

ولنًا: أن الطلاق تصرف مشرو في ذاه وإِنّما الحظرٌ والحُرْمة في غيره لما تَبيَنَ فكان 
کل طلا في أي وقتٍِ کان سنه فكان إيقاع التلاثِ في الحال إيقاعًا على وجه السنَة 
a es SES Es‏ إيّاه 
لعفي والعادة فإذا نوی الوْقوعَ للحال فقد نوی ما يحتمله كلامّه وفيه َد نطلل كه 
فتَصح ننه ولأ السنَة نوعانِ سنه إيقاع وسَنَة قوع لان وُقوع التلاثِ جملة عرف بالستَةٍ 
لما تبي فإذا تَوّى الوْقوعَ للحال فقد نَوّى اح نوعَي السُنَةٍ فکانت نه مُحدَمِلةٌ لما وى 
دصحت . 

وإ كانت آيسة أو صغيرة فقال لها: «أنت طالق للسنة» ولا د طت الال واخ 


)١(‏ في المخطوط : «يدل». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


کبس ہس( 
وإِنْ كان قد جامعها وكذا إذا كانت حاياً قد استَبانّ حَمْلُها وإِنْ تَوّى اللات بقوله للآيسة 
والصضغيرة : أنت طالق للسنة أو قال : أنتٍ طالق ثلانًا للسَنَّةٍ يقح للحال واحدةًء وبعدَ شهر 
خری» وبعدَ شهر أخرى وكذا  SS a‏ 
SE‏ أن الحامِل تطلْقٌ ثلاتًا للسْتَة عندَهما وعندّه لا تطلق 
للسْنّة إلا واحدة. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ تطليقة للسنّةٍ فهو مثل قولِه أنتِ طالقّ للسَنّة وكذلك إذا قال : أنتِ 
طالقٌ طلاق السَنَّة . وما الدّلالة : فنحو أن يقول: أنتِ طالق طلاق العِدَةٍ أو طلاق العدل 
أو طلاق الدين أو طلاق الإسلام أو طلاق الح أو طلاق القرآنِ أو طلاق الكتاب . 

أمّا طلاق العدَة : فلأنه الطّلاق في طهر لا جماع فيه لقولِه عَرّ وجل : # فطلقوهنّ 
تمن [الطلاق ]١:‏ . 

وطلاق العدل هو المائل عن الباطِلِ إلى الحقّ لأ العذل عند الإطلاق ينْصرف إليه 
E O E E E E‏ 

يضرف إلى الميْلٍ من الحقٌ إلى الباطِلٍ وإ وُضِع في اللعة لاله على مُطلَّتٍ اليل 
والطادقٌ المائل من الباطل إلى الحىّ هو طلاق الست . 

وطلاق الدين والإسلام والقرآنِ والکتاب : هو ما يقَتَضيه الدَينُ [۲/ ]!٠۲‏ والإسلامْ 
والقرآنُ والكِتابُ وهو طلاق السَتة . 

وكذلك طلاق الحقّ: هو ما يقتضيه الدَينٌ إلى الحقّ وذلك طلاق السنةٍ وكذلك قوله: 
«أنتِ طالق أخسَنَ الطّلاقي» أو أجمَلَ الطلاق» أو أعدَل الطْلاق» لأته أدحَل الف التفضيل 
وأضاق إلى الطْلاق المُمَرََّ بالاذّم الوافعَ على لحن فيقتضي رُقوعَ طلاتي له مزب على 

جميع أنواع اللات بالحُسْنٍ والجمالٍ والعدالة كما إذا قبل : «فلانٌ أعلَمٌ التاس» يوجِبُ 
e vip e‏ 
ولو (قال) "“: أنتِ طالق تطليقة حَسَنة أو جميلة يق للحا 
O LS‏ 


(1) في المخطوط : «طالق» . 


€ م بدائع الصنائن جأ ___> 
یوسُف وسوی بینه وبين قوله : «أنتِ طالق» للسّْةٍ وقَرَقَ بينه وبين قولِه أنتِ طالقّ تطليقة 
EES‏ 

وك محمَدٌ في الجامِع الكبير : yT‏ 
e O‏ نتِ طالق تطليقة [حَسَنة أو 
جميلة وفَرَقَ بين هذا وبين قولِه أنتِ طالى للستَةٍ . 

وجه قول محمي: أن و تطليقة] “ ستَةء وصّفَ التطليقة بکونها سَنيةٌ: 
والطًلاق في أیّ وقتٍ کان فهو سني لأنه تصرف مشرو وباقترانِ الفسخ به لا يحرج من أن 
کرد درو ا کن انوا الد كفي لصخة الاصاف بكرنها سََية» ولا بُشَْرَط 
الكمالٌ ألا ثُرّى أنّه لو قال لامرأتِه: أنتٍ بائنٌ يقم ” تطليقة واحدة ولا يَنْصَرِف إلى 
الكمال وهو البينونة الحاصلة بالتلاثِ كذا ههنا. 

ولهذا وقَمَ الطّلاق للحالِ في قولِه : «حَسَنةً» أو «جميلةً» بخلافي قولِه : «آنتِ طالق؛ 
نة لان ذلك إيقاع تطليقةٍ مُحَْصَةٍ بالسَتَةٍ لأ اللا الأولى للاختصاص كما يقال : هذا 
للجم للمَرَس» وهذا الإكاف لهذه البغْلةٍ وهذا الفقْلُ لهذا الباب» واللَمٌ الانية للتغريف 
فان كانت لتعريفب الس وهو جذ السنة الى صِفة التمَحض للست وهو أن لا شوت 
بذْعةٌ وإِنُ كانت لتعريف المعهود فالسَنّةً المعهودةٌ في باب الطلاق ما لا يَشوبُها معنى 
البذعة وهو الطلاق في طَهْرٍ لا جماعً فيه . 

وجه قول ابي يوشف: اتا إا فاد صرف رد ا اا فاو ع إلا اى 

صِغة اة املق والطَلاق اسي على الإطلاق لابقع في غير وقت الث ولهذايقع ‏ 
روا 2 : «أنت طالقّ للسُتَة» كذا هذا وفَرَّقَ أبو يوسّفَ بين السْلَيَّةٍ وبين 
الحسَنة والجميلة› O‏ 
وعدا وما كان الغا فة أن بل ةلمرا وَيْجْعَلْ صِفة لها كقوله: «حَسَنة 
بلا لأنّ المرأةَ مَذكورةٌ في اللمَظٍ بقولِه : أنتِ والتطليقة مَذكورة أيضًا فيُحمَل على ما 
لت اعمال الا فة 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «وقعت». 
(۳) في المخطوط : «وقع. )٤(‏ في المخطوط : «بأن» . 


< سس ر( 


ولو قال لامرآته -وهي مِمَنْ تحيض-: «أنتِ طالق للحيض؛ وفع عند كل طهر من كَل 
حيضة تطليقة لأنّ الحيضة التي يضاف إليها الطّلاق هي أطهارٌ الدَةٍ وإ كانت يِمَنْ لا 
تَحيض فقال لها : «أنتِ طالقٌ للحيض» لا يقم عليها شيء لأنه أضاف الطّلاق إلى ما ليس 
بموجود فصار كأنه عَلْمَه لشرط لم يوجدٌ. 
٠‏ ولو قال لها -وهي مِمَنْ لا تحيض- : أنتِ طالق للشهور يقح للحا واحدة وبعدٌ شهر 
أحری وبع شهر آخرى» لان الشُهور التي يُضاف إليها الطلاق هي شهور العِدَة . وکذا 
الحايل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . 

ولو لَوَى - بشيءٍ من الألفاظ التي يقَمٌ بها طلاق السُنَّةٍ وهو الطْلاق في الطَهر الذي لا 
جماعٌ فيه - الوْقوعَ للحالِ صح نيه ويون على ما عَنّى لأّه نَوّى ما يحتملّه كلامّه أمّا في 
لفظ الأحْسَن والأجمَل والأعدَل فلأ [ألفَ] "" التفضيل قد تذكَرٌ وراد به مُطلَق الصفة 
قال الله سبحانه وتعالى : وهو اهو عله [الروم :۲۷] أي هَن عليه إذ لا تَفاوُت للأشياء 
في فُذرة الله تعالى بل هي بالئَسْبةٍ إلى فُذرَته سَواءٌ وقد وى ما يحتمله لفظه ولا تَهْمةً في 
اللدرل غ هاا افر كا نهم ااا على ق هان اراي مار ا 
CENE CS SNC‏ 

وذكر بشرٌ عن أبي يوسُف: أن هذا التَوعَ من الألفاظ ثلاثة: 

قشم منها: يكونٌ طلاق السْنَّةٍ فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاءِ وى أو لم ينو . 

SLD E 
لايكونُ للسْنَةٍ  ويقَعٌ الطّلاق للحال.‎ 

وقش منها: ما يُصَدَقٌ فيه إذا قال نَوَبْتٌ به طلاق السَنَّةٍ فيما بينه وبين الله تعالى (۲/ 
۲ب] ويقمٌ في أوقاتها ولا يُصَدَقَ د في القضاءٍ بل يقع للحالِ . 

أا اشم الأول: فهو أن يقول : أنت طالق للعدة أو أنتِ طالقٌ طلاق العدل أو طلاق 
الدين أو طلاق الإسلام أو قال: أنتٍ طالقٌ طلاقًا عَذلاً أو طلاق عِدَةٍ أو طلاق سَنَةٍ أو 


(© ت ارد (۲) في المخطوط : «طلاق السنة». 


أحسَنَ الّلاق أو أجمَلَ الطْلاقٍ أو طلاق الح أو طلاق القرآنِ أو طلاق الكتاب أو قال : 
r‏ على الستَة. 

وأفا القشْم الثاني: فهو أن يقول : أ نت طالقٌ في تاب الله عَرَ وجل » أو بکتاب الله عر 
وجل أو مع كتاب الله عَرّ وجَلٌ؛ لأ في كتاب الله عَرّ وجل دليل وُقوع الطلاقِ للسَةٍ 
والبذعة لأنّ فيه شرع الطّلاق مُطْلَمَّا فكان الطلاق تَصَرْقًا مشروعًَا في نفيه فكان كلامُه 
مُحَمِل الأمرَيْنِ فوففَ على نيه 

واا القشم الثَالك: فهو أن يقول: أنتِ طالقٌ على الكتاب أو بالكتاب أو على قول القضاة 
أو على قول الفقهاءِ أو قال : أنبٍ طالقٌ طلاقَ المّضاةٍ أو طلاق الفقهاءِ لأ القَضاءةً والفقهاء 
بقولونَ من تاب الله َر وجل قال الله َر وجل : ولا رطب ولا باہیں إلا فض كل م4 
الانمم ]٠۹:‏ » وفي تاب الله عَرَّ وجل دَليلٌ الأمرَيْن جميعًا لما بيّنّا فكان لفظه مُخكَولا 
للأمرَيْن فيْصَدَّق فيما بينه وبين الله عَرَ وجَل ويقحٌ في وقتِ السَةٍ ولا يُصَدَق في القضاء 
لأله حلاف الظاهر» واللَه عَر وجل أعلَم . 

ولو "کان الروح غابًا فأراد أن يُطْلّمَّها لس واحدة فإلّه يكب إليها إذا جاءَكٍ كتابي 
هذا [ئُمَ حصت وطْهُرْتِ فأنتِ طالقء وإ اراد أ أن بُطْلَّها ثلانًا يكن إليها ذا جاءك تابي 
هذا ثم حصت وطْهُرْتِ] ”" فأنتِ طالق . م ذا حصت وطَهُرْتِ فأنتِ طالق ثم م إذا حضتت 
وطْهُرْتِ فأنتِ طالق . 

وذَكَرَ محمَدٌ في الرَقَيَاتِ : آنه يَكمُّبْ إليها إذا جاءَك تابي هذا فحَلِمْت ما فيه ثم حصتِ 
وطَهُرْتِ فأنتِ طالقٌء وتلك الرّواية أخْوَط واللّه عَرَ وجل عَم . 

فضل [في طلاق البدعة] 

وأما طلاق البذعة " فالكلامٌ فيه في ثلاثة مواضِع : في تَفْسيره» وفي [بيان] “ 

الألفاظ التي يقمٌ بها طلاق البذعةء وفي بيان حُكوه . 


(1) في المخطوط : «وإن». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد» أو بألفاظ متعددة» ولكن في طهر 
واحد» أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه . انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


افا الأؤل: فطلاق البدعة نوعانِ أيضًا : نوع يرجم إلى الوقتِ ونوعٌ يرجم إلى العدَدِ. 

أا الذي يرجح إلى الوقتِ فنوعانٍ أيضًا: أحدهما: الطلْقة الواحدة الرَجعيَةٌ في حالةٍ 
الحیض إذا كانت مدخولا بها سَواءٌ كانت حرَة أو أمةً لما رَرَيْنا عن رسول الله ية أته قال 
لعب الله بن عُمَرَ حين طَلَنَ امرأته في حالة الحيض : «أخطات السقةه “ ولان فيه تطويلً 
أ فا ن الف الى عار ان ف محر ال د ا ا ع 
وذلك إضرار بهاء ولأ الطّلاق للحاجة هو الطْلاق في زَمانِ كمال الرَغْبة» ورَّمانُ 
لحيض رمان الَفرة فلا يكودٌ الإقدام عليه فيه ليل الحاجة إلى اللاي فلا يون العلا 

فيه سنه بل يكو سَمَهَّا . إلا أن هذا المعنى يُشكل بما قبل الدخولء > فالصحيح هو المعنى 
الأرّلء وإذا طَلَقَّها في حالةٍ الحيض فالافْضَل أن يُراجعَها لما روي أن ابنَ عَمَرَ رضي الله 
عنهما لما طْلقَ امرآته في حالة الحيض أمره التبي ية أن يُراجعَها ‏ ولأنه إذا راجَعَّها 
امکته ان يُطَلقَها للسة بين منه بطلاتي غير مَکرو فكانتِ الرّجعة أولى» ولو امتح عن 
الرّجعة لا يجِبرٌ عليها . 

ودر في العُيونٍ: أن الأمة إذا أعيَقَّْ فلا باس بأن تختارً نفسها وهي حائضل وكذلك 
الصغيرة إذا أدرَكَثْ وهي حائض وكذلك امرأةٌ العتين [إذا مضى أجل العنين] ‏ وهى 
حائضل والتاني الطْلقة الواحدة الرَجعيةٌ في دَواتِ الأقراء في طهر جامعها فيه ج کات ا 
امه لاحتمال ثا حَمَلَّث بذلك الجماع وعنة هور الحمْلٍ يدم فين ن أنه طْلَّمَها لا لحاجة 
واو ان ا فا ر ف ر ااا د 2 افا 
[الطّلاق] “ في ذلك الطْهْرٍ طلقا لحاجةٍ على الإطلاقِ فلم يكن سَنَةٌ . وأا الذي يرجم 
إلى العدَدِ فهو إِيقَاعٌ التّلاثِ أ و الثيْنِ في طَهْرٍ واحدٍ لا جماع فيه سواءٌ كان على الجنْع 
أن أوقَعَ اللات جملةً واحدة أو على التفاريتي واحدًا بعد واحلٍ بعد أن كان الكل في طَهَّرِ 


E 
. سبق تخرغه . (۲) سبق تخریجه‎ )۱( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( ٠ 


/۳( البحر الرائق لابن نجیم‎ ) ٠ ۸ انظر في مذهب الحنقية : المبسوط 4/7(« رءوس المسائل ( ص‎ )٥( 
.)۸ »۷ /٥( البناية في شرخ الهداية‎ .)٤1۹ ء٤٦1۸‎ /۳( ۷؛) شرح فتح القدير‎ 
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وقال الشافعيٌ : لا أعرف فى عَدَدِ الطّلاق سَنَة ولا بذْعة بل هو مُّباح وإّما السْنَّة 
والبذعة في الوقتِ فقَط ”. 


واحتَجَ بعموماتِ الطلاق من الكتاب والستة: 

انا الڪتاب [۱۳/۲]: فقوله َر وجل : لفون ًَ4 کک وقوله عر وجل : 
اللا ا4 (ابدره :۲۰ وقوه عر وجل : ل تاع لیک ن علقم اة تا تم تشر 
[البقرة :۲۳۹ ] شرَعَ الطّلاقَ من غير فصل بين الفرد والعدَدِ والمُفتَرق والمَجُتَيع . 

وافا الشنة: فقول ك : «كل طلاق جائ إلا طلاق المعتوه والصبيي» ‏ والدليل على أن 
عَدَدَ الطْلاق في طهر واحدٍ مشروع أله مُعْتَبَرٌ في حق الحُكم بلا خلافي بين الفقهاء» وغير 
المشروع لا یکول ۾ مُعْتَبَرا في حق الحكم . 

آلا ری e‏ کا اح الأجانِب لما کان مشروعًا کان م معتبرًا في 

حق الحكم» وبیع | لميتة والدم والخمر والخثزير ونِکاح المحارم لما لم يكن مشروعا لم 
O AY PE FPA‏ أنه مشروعَ وبهذا عرفت 

عة الطْلْة الواحدة في طهر واحد والتَلاثِ في ثلاثة ئة أطهار كذا المُجَْمِع . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن ا لجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء أو 
الأشهر إن ل تكن ذات أقراء ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم . . انظر: الأم /٥(‏ ١۱۸)ء‏ محتصر المزني 
(ص ۱۹۱)ء الحاوي الکبیر /١۲(‏ ۳۸۸)ء الوسيط في المذهب .)۳١۳/١(‏ 
E‏ کتاب : الطلاق› باب : ما جاء في طلاق المعتوه» حدیث ۰)۱۱۹١(‏ وابن الجوزي 
فى العلل المتناهية (۲/ »)٦٤٥‏ حدیث (۱۰۹۹)» وأيضًا في التحقيق (۲/ ».)۲۹٤‏ حدیث (۱۷۱۲) من 
خن أي هريرة. وقال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أي غير حافظ لهء قال المباركفوري في ححفة الأحرذي 0/ 
:)١‏ «قال الحافظ زين الدين العراقي : هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان 
ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حثفي بصري يكنى 
ابا محمد ویعرف بالعطار» اتفقوا على ضعفه» قال ابن معين والُلاس : كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري 
منکر الحدیث» زاد بو حاتم : جدّا» وهو متروك الحديث» انتهى . اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد 
روي عن علي بسند صحيح موقوفا عليه > قال البخاري في صحيحه : وقال علي رضي الله عنه : وکل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه› قال العينى : ذكره بصيغة الجزم؛ ؛ لآنه ثابت› ووصله البغوي في الجعديات» انتهت 
بن 2 الا چوزى. ا الإرواء .)۲٠٤۲(‏ 
(۳) في المطبوع: «والصفر). 


ولنا: الكتابُ والسَُّةٌ والمعقول آمّا الكتابُ فقولّه عَرّ وجل : هيفو لِيدَدً) 
[الطلاق ]١:‏ أي في أطهار عِدَتِهنَ وهو اللات في ثلاثة أطهار كذا فسرَّه رسول الله ية على 
ما دَكَرْنا ”"“ فيما تمذم ؛ أمر بالتفريت والأمرٌ بالتفريق يكو تَهْيّا عن الجمْع ثم م إن کان الأمر 
أمرَ إیجاب کان نها عن ضده وهو الجمْع د هي تحریم وان کان مر تَذب کان نيا عن ده 
ورال ي ي وكل ذلك حُجَةٌ على المُخالنب لان الأول يدل على التحرير 
والآَحَرَ يذل على الكراهة وهو لايقول بشيءٍ من ذلك وقوله تعالى : للق ان 
[البقرة :۲۲۹] آي دفعَتان 

آلا ری أن مَنْ أعطی آحَرَ درهمَيْن لم جز أن يقال أعطاه مَرَتيْن حتى يعْطيه دَفْعَتَيْنِ . 

ووجه الاستّذلال: أن هذا وإِنْ كان ظاهره الخبَرّ فن معناه الأمرٌ لأنّ الحمْل على ظاهره 
يودي إلى الحْلْفِ في حَبَر مَنْ لا يحتمل ٌ O r E‏ 
يرج وقد يخر اللَظ مرح الجر على إرادةالأمر قال الله تعالى  :‏ المطلقت برب 
بأنمسهنٌ€ [البقرة ]۲٠۸:‏ أي ليترَبَصْنَ . وقال تعالى : * وألولدتٌُ بَْضِعْنَ اهن [البقرة :۲۳] أي 
E hh E PDE‏ 0 
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مَکروها على ما بينّا . 

فان فيل : هذه الآيةٌ حُجْةٌ عليكم لأنه ذَكَرَ جس الطّلاق» وجنْسل اللات ثلا 
والتلاث إذا وقَحَ دَفْعَتَيْن كان الواقع في دَفْعةٍ طَلْمَتيْن " فيدُل على كونِ الطلْمَتَيْن في دَفْعةٍ 
مسنولَتَيْن فالجوابٌ أن هذا أمرٌ بتري الطلاقَيْن من القّلاثِ لا بَمُريق الثّلاثِ لاه أمر 
E‏ وز وني [البقرة ]۲٠۹:‏ أي 
وهو الرّجعةء وتَفْريق الطلاق “ وهو إيقاعُه دَفْعَتَيْن لا يتَعَقَّبٌ الرَّجعة فكان هذا أمرًا 
ريق الطَلاقَيْن من الَلاثِ لا بعري كل جس الطّلاتي وهو التلاتُ» والأمر ريق 
طلاقَيْن من الَلاثِ يكو ن نَهْيّا عن الجمْع بينهما فوَضَحَ وجه الاحتٍجاج بالايةٍ بحَمْدِ الله 


تعالى. 


. فى المخطوط : «بيًا) . (۲) فى المخطوط : «طلقوا»‎ )١( 
. فى المخطوط : «الثلاث»‎ )٤( . فى المخطوط : «طلقتان»‎ )۳( 


9 ا 


وأا السَُةٌ: فما روي عن رسول الله َة أله قال : «تزؤجوا ولا تُطلقوا فن الطلاق يَهْتَرٌ له 
عَزش الرَحمَن» ”نَم ھی لاو عن اللات ولا يجوز أن يكود الَهِيّ عن الطْلاقٍ لعَيْه لاه قد 
بقي مُعَبرً عبرا شرعًا في حقّ الحكم بعد التهي فلم أن ههنا غيرَا حقيقيًا مُلازمًا للطْلاقِ يصلح 
أن يکو ن مَنْهيّا عنه› فكان اهي عنه لا عن الطّلاق . 

ويجوز أن يُمْسَعَ مَنٍِ المُشرَع لمَكانِ الحرام المُلازِم له كما في الطلاق في حالةٍ الحيضٍ 
والبيع وق النّداءِ والصَلاة و في الأرض المفْصوبة وغير ذلك» و(قد ذُكِرَ) ع 
رضي الله عنه ته كان لا يُوْنّى برجل طَلَقَ امرآتّه ثلاثا إلا أوجَعَّه ضَربًا وأجاز ذلك عليه 
وذلك بمحضّر من الصحابةٍ رضي الله عنهم فيكونٌ إجماعًا والله أعلم . 

وأَمًا المعقول فمن وجوه: 

احدها: أن الَكاحَ عقدٌ مَصْلَحة لكَوْنِه وسيلةٌ إلى مَصالح الدَينِ والدّئياء والطّلاق إبطال 
له وإنطال المصْلَحة مَفْسّدةٌ وقد قال الله عَرّ وجل : وله لا عب الاد [البقرة ]٠٠٠:‏ وهذا 

معنى الكراهة الشرعيّة ههنا عندنا: أ أن الله تعالی لا به ولا يَرّْضی به إلا أنه قد يرح من 
ن يكو ضلحة لدم تراق لاعلا وتبا اطبا أو سا یرجح لی نکاجها باذ عل 
الروجٌ ا الما تر ر ته “ بنکاح هذه المرأة u ahr‏ 
وذلباء فكذْقَلِبٌ المضلَحة في الطَّلاقِ ليَسْتَوْفي مقاصِدَ اللكاج من امرأة أحرى إلا أن 
احتمال أنه لم يتأمَّل حق التَأمل ولم ظز حق التظر في العاقبة قاق [۲/ ٦۳‏ ب] فالشرع 


والعقل يَذعوانه إلى التظر وذلك في أن يُطَلْمَها طْلْقَةً واحد خو وة ی انالا ار 
الفساد إذا كان من جهة المرأةٍ توب وتَعودٌ إلى الصلاح إذا ذاقث مَرارة اراق . 

وإ كانت لا توب تعر في حال نفسه آنه هل بُمْئه الصَبْرُ عنها؟ فن عَلِمَ آنه ل که 
الصَبْرعنھايراجغها | ون عَلِم أنه نه يُمْكِّه الصَبْرٌ عنها يُطْلَفّها في الطْهُر التّاني ثانيَا 
PEER E e E‏ 
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)١1(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (١/١١١)ء‏ والبغدادي في تاريخه (۱۲/ ۱۹۱) برقم 
›)٥ €(‏ والحديث في إسناده جویبر و ا 

(۲) فى المخطوط : «روى». (۳) في المخطوط : «بأن» . 

)٤(‏ في المخطوط : «لا تقوم». )١(‏ في المخطوط : «في». 

)٦(‏ في المخطوط : «راجعها». (۷) في المخطوط : «وجرب». 


يَلْحفًه التدَمٌ غالبا فأبيحَت الطْلَْةٌ الواحدة أو التلاثُ في ثلاثة ثة أطهارٍ على تقدير خروج 
زكاجها من أن يكو مَصْلَحةٌ وصَيْرورةٍ المصْلَحة في الطّلاق فإذا طَلَمَها ثلانًا جملةً واحدة 
في حالة الغضب؛ ؛ وليسث حالة الغضب حالة التَأمُلِ ؛ لم يعرف خروج الاح من أن 
يکود مَصْلَحةَ فكان الطّلاق إبْطالا للمَصلَحة من حيتُ الظَاهرٍ فكان مَفْسَدةٌ. 

والثاني» أن التكاح عد مسنودٌ بل هو واجِبٌ لما ذَكزْنا في كاب التكاح فكان الطْلاق 
قَطْعًا للسُنَّةٍ وتَفُويًا للواجب فكان الأصل [فيه] “ هو الحظرٌ والكراهة إلا أه رخص 
للتأديب أو للتخليص والتأديبُ يَحَصل بالطلقة الواحدة الرّجعيّة لأ التبا أو الفساة إذا 
كان من قِبَلِها فإذا ذاقثْ مَرارة الفِراقٍ فالظاهر آنها تَتَأذَبُ وتوب وَعودٌ إلى الموافَقة 
والصّلاح» والتخليص يَحْصل بالتلاثِ في ثلاثة اهار والتابتٌ بالرّحصةٍ يون ثابنا بطريقٍ 
الضرورةء وحق الصرورة صار مقضيًا بما ذَكَرْنا فلا ضرورة إلى الجمع بين الثلاثِ في 
طهر واحدِ فبقيّ ذلك على أصل الحظر . 

والثَايتُ: ته إذا طَلَمَّها ثلاتًا في طهر واحد فرَبّما يَلْحفَّه التَدَمء وقال اللّه تعالى : لل 
رى لعل أله حف بعد ذلك انرا [السان ]٠:‏ قل ذ في التفسير أي تَدامة على ما سبق من 
نیو اوزغ ییا رلا تاقار باتکام فیفے فی الکغاع کان ی انشع اسا 
الؤقوع في الحرام وليس في الامتناع ذلك» والتَحَرْرٌ عن مله واب شرعًا وعقااً بخلافِ 
الطلقَةٍ الواحدة لأتها لا تمنَعٌ من التَدارُكٍ بالرّجعة وبخلاف التلاثِ في ثلاثةٍ أطهار لأنَ 
لك لا عقب النَدَمّ ظاهر إلا أنه يُجَرّبُ نفسّه في الأطهار التَلاثة فلا يَلحقه النَدَمٌ. وقد 
حرج الجوابٌ عَمّا ذَكرّه المُخالِف لأ الطلاق عندّنا ثَصَرْفٌ مشروعٌ في نفسِه إلا أنه 
مَمْنوع عنه لخرٍه لما ذكرنا من الدلائل . 

ويَسْتّوي في كراهة الجمْع أن تكو المرأةٌ حُرَةٌ أو E A‏ 
للكراهة لا يوب الفصل وهو ما ذَكَرْنا من الدّلائل . 

[ويَسْتَّوي في كراهة الجمْع والخْلّع] ۳ في الطَهْر الذي لا جما فيه غير مكروء 
۰ بالإجماع» وفي الطلاقي الواحڊِ البائ روايتانِ كر في تاب اللات آٿه ُکره ور في 

زیادات الرّیادات أنه لا یکره . 


. ليست في المخطوط‎ )۲( BB O) 


@ ا 


وجه تلك الرواية: أن الطَّلاقَ البائ لا يُفارق الرّجعي إلا في صِفة البينونة» وصفة . . 
البينونة لا ثنافي صِفة السنة الا رى أن الطْلْمَةً الواحدة قبل الول بائنةً وأٽها سنَةٌ وكذا 
الحْلْم في طهر لا جماعَ فيه بائنْ ى وان 

وخة رواية كتاب الظلاق. أن الطْلاق شرع في الأصل بطريق الرُخصة للحاجة على ما 
يتا ولا حاجة إلى البائن لأ الحاجة تَندَفٌِ بالرَجعيّ فكان البائ طلاقًا من غير حاجة فلم 
يكن سا ولان فيه احتمال الرقوع في الحرام لاحتمال اندم ولا يمه المُراجَعة ورَّما لا 
توافُه المرأء في الّكاح فيَنبعَها بطريتي حرام وليس في الاميناع عنه احتمال الوقوع في 
الحرام فيجب التحرز عنه بخلافِ اللات قبل الول لأّه طلاقٌ لحاجة لأنه قد يَحْتاجّ 
إلى اللاي قبل الذخول و[ لا يُْكِن َع الحاجة بالطلاقي الرجعيْ ولان] ٠‏ الطلاق قبل 
NINE i YA‏ تق 
الحاجة إلى الحْلع ولا يَصرَرٌ إيقاعه إلا (بصفة الإبانة. 

ألا تَرّی أنه لا ي E O‏ ولأ الله سبحانه وتعالى رَقََ الجُناح في 
لحلع ملعا بقوله مز وجل : 563 جع عمتا ات پر [دده؛ ١٠٠ا‏ فد على كو 
مباحا مُطلقًا . 

ثم البذعة في الوقتِ يختلفُ فيها المدخول بها وغير المدخول بها؛ ؛ فنکرّه أن بطل 
المدخول بها في حالةٍ الحيض ولا يكره أن يُطَلَنَ غير المدخول بها في حالة الحيضٍ لال 
الكراهة في حالةٍ الحيض لمَكانِ تطويل اعدو ولا يتحقَق ذلك في غير المدخول بها . 

وما كوتها طاهرًا من [غير] ”" جماع فلا يَُصَوَرُ في غير المدخول بهاء وما البذعة 
في العدَدِ يسوي فيها المدخولٌ بها [۲/ ]٤‏ وغيرٌ المدخول بها لأ ما دكَزنا من اللائلٍ 
لا يوجِبُ الفصل بينهما [وكذا يَسْتَوي في الس والبذعة المسلمة والكتابيةٌ والحُرَةٌ والأمة 
لان الذلائلَ لا توجبُ الفصل بين الكلٌ] *. 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بائتا فكان طلاقًا لحاجة فكان مسنونًا»‎ )۲( 
. ليست فى المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 


بسو ر( 
فضل [في ألغفاظ طلاق البدعة] 

وما الألفاظ التي يقم بها طلاق البعة فنحوٌ أن يقول: أنتِ طالقٌ للبدعةء أو أنتِ 
طالق طلاق البذعة» أو طلاق الجوْر أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطانِ فن وى ثلاثاء 
فهو ثلاث لأن إيقاعَ النّلاثِ في طهر واحدٍ لا جماعَ فيه بدعة والواحدة في طهر جامعها فيه 
بذغة» والطلاق ف حال الخى عة فاد رى به اللات ففد وى ما بختهله كان 
E‏ 

ورَوّى هشامٌ عن محمَدٍ أنها واحدة يمك بها الرّجعة لأن البذعة لم يُجْعّل لها وقتٌ في 
(الشرع) ‏ لتنصّرِفَ الإضافةٌ إليه فيَلْغو قوله للبذعة ويبْمَّى قولّه أنتِ طالقٌ فيقعٌ به تطليقة 
اح ا وكذلك إذا قال : نت طالقٌ طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق 
الشيطانٍ ونَوّى اللات وإِنْ لم تَكَنْ له ني فان كان في طهر جامعها فيه أو في حالة الحيضٍ 
وق من ساعَيِه وإِن لم يكن لا يق للحال ما لم تجض أ و يُجامعها في ذلك الطْهُر والله عَرَ 
وجل أعلَمُ. ) 
فضل إ[في حكم طلاق البدعة] 

وأمَا كم طلاقِ البذعة فهو آنه واقعٌ عند عامَةٍ العلماء ”" . وقال بعض الاس : إِنّه لا 
يقع وهو مذهب الشيعة أيضًا “ . 
لمظروع لایکود مغتيرا في حن الحكم ؛ ولان الل تعالى جعل نا ولايةً الإيقاع على وجو 


مَحْصوص › ومَنْ جُيِلَ له ولاية النَّصَرُّفِ على وجه لا يملِك إيقاعه على غير ذلك الوجه 
كالوكيل بالطّلاتي على وجه السنَّة إذا مها للبذْعةٍ أنه لا يقم لما فنا كذا هذا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «الشروع».‎ (۲( ۴ 
/۳( فتح القدير‎ ›)۳١/۲( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (۳/ ۸٦٠٤)ء الجوهرة النيرة‎ )۳( 
.)۲٣۳-۲۳۲ /۳( البحر الرائق (۳/ ۸-۲۵۷١۲)ء رد المحتار‎ )۸ 
.)١١/۳( انظر في مذهب الشيعة : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ )٤( 


E iD 


ولنا: ما رُوِيّ عن عُبادة بن الصَامِتِ رضي الله عنه أن بعض آبائه طَلََ امرأته ألما فذكر 
ذلك للتبيّ اة فقال إلا : «بائث بالقلاثِ في معصية وشمُمائة وسَبْعة وقشعون فيما لا 
EE‏ 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما آنه قال : ا ىى ام 
لاتم بأڻي فيقول یا (ابی عاس یا ابی عاس "وان الل تعالی قال : ومن سق الله مَل 
له رخا [الطلاق :۲] وإّك لم تي تی الله فلا أجد لَك مَخْرَجًا بات امرآتك وعَصَيْتَ رَبك . 
وروینا عن عُمَرَ رضي الله عنه آنه کان لا بی برجل [قد] ” عَلَّ امراته ثلائا لا 
أوجَمَه ربا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحصّرٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهم 
اجتع فکون إجباغا م على لكام 

راتا رلت : إل غير المشروع لا يكون مُعْتبَرا في حقّ الحُكم فتَحَم لكي الطلاق نفسّه 
E RR‏ 
والؤقوع في الرّنا والسَّمّه وتطويل الودةء وإذا كان مشروعا في نفسه جاز أن یکو معَبرٌ 
في حقّ الحُكم وان مع عنه لغيره کالبیع وقتَ أذانِ الجمعة والصَلاة في الأرض المأصربة 
ونحو ذلك . 

وقد خرج لرا عو ارت الوا ر 2 اا ا ا 
عا چ ای ر ي نے اللا ل ان وجه ادي واي ات 9 
تصرف مشروعَ في نفيه لا يصو رر إيقاعُه غير مشروع إلا آنه بهذا الطلاق باشر تَصر قا 
مشروعًا وارْتّكبَ محظورًا فيأتم بازتّكاب المحظور ٍ لا بمُباشرة المشروع كما في ابيع 
وق الّداء وتظائره بخلاف الوكيل لن الَرْكيل بالطّلاتي ”“ على وجه الست وكيل بطلاقٍ 
مشروع لا يعصمئه ‏ ازتكابُ حرام بوَجوء فإذا طلقّها للبذعة فقد آتّى بطلاق مشروع 
يُلازمُه حرام فلم يأتِ بما أَمرَ به فلا يقح فهو الفرق . 
(۱) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۰)» برقم )٥۳(‏ وقال : رواته مجهولون وضعفاء» وعبد الرزاق في مصنفه /٦(‏ 
۳), برقم »)١۱۳۳۹(‏ وأورده الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۳۳۸) وقال : : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) . 
(۲) في المخطوط : «أبا العباس». () ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٩(‏ في المخطوط : «كالطلاق». 
)٦(‏ في المخطوط : «يتضمن). 


ي $ 


GD ا‎ 


فضل [في قد, الطلاق وعدده] 


وما بيان قدر الطّلاقي وعَدَدِه فقول وباللّه التَوْفيق الروجانِ إِمَّا إن كانا حُرَيْن» وإمًَا إِنْ 
کانا رَقيقَيْن» وإِمًَا إِنْ کان أحدهما حرا والاَحر رَقيقًا فان كانا خرن فالحر يطلق امراتّه 
الحرّة ثلاث تطليقاتِ بلا حلاف وإِنُ كانا رقية قيقَيْنٍ فالعبدٌ لا يعلق امراته الأمةً إلا تطليقتين 
ا ر رقيقا أن عَدَدَ الطلاق يعتَبرُ 
بحالٍ الرَجُل في الرّق والحْرَيّة أم بحال المرأة. 

قال أصحابُنا رَجِمَهم الله تعالى : يُعْتَبَرُ بحال المرأة ”“ وقال الشافعئ : [يُعْمَّ] ° 
بحال الرَّجُل ‏ حتَى إل العبدً إذا كانت تحتّه حْرَةٌ يملِكٌ عليها ثلاث تطليقاتِ عندَناء 
عندّه: لايملِك عليها إل تطليقَعَيْن . والح إذا كانت تحكه أمةٌ لا يملِكٌ عليها إلا 
تطليقَتَيْن عندناء وعندّه: يملِكٌ عليها ثلاتٌ تطليقات» والمسالة مُحَلِفةٌ بين الصَحابة 
رضي الله عنهم رُوِيّ عن عَليّ وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهم مثل قولنا. 

وعن عشمادً وزيدِ بن ثابتِ مثل قولِه: وعن عبد الله [۲/ ٤٠ب‏ ] بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما أنه يعْتَبّرٌ بحال أيّهما كان رَقيقا ولا حلاف في أن العدة تعْتَبَرٌ بحال المرأة. 

احتَجَ الشافعيٌ بما رُوِيّ عن عبد الله بن عَّاس رضي الله عنهما عن رسول الله ا أنه 
قال : «الطلاق بالرٌّجال والعدَةٌ و الطلاق في القدر والعدَدِ لا 
الإيقاعَ لأن ذلك يما لا يشكل . 


)۱( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص .)۲۰٤۲‏ المہسوط /٦(‏ ۳۹)» رءوس المسائل (ص 
۷ إيثار الإنصاف في آثار الحلاف (ص .)٠١۹‏ شرح فتح القدير (۳/ .)٤۹١‏ الاختيار لتعليل المختار 
.)۲١ /۳(‏ البناية في شرح الهداية /٥(‏ ۲۹ء .)١‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية : أن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فالحر يملك ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته 
أو أمة والعبد يملك طلقتين أمة كانت زوجته أو حرة» انظر: التنبيه للشيرازي (ص .)١١١‏ المهذب مع 
للجموع (۲۱۱/۱۸)» الوسیط في الذهب ٠ /١(‏ الوجيز (۲/ ».)٥۸‏ روضة الطالبين (۸/ ١۷)ء‏ 
- . منهاج الطالبين (ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخحرجه البيهقي في الکبری (۷/ ۳۷۰)» برقم (۳٥۹٤۱)ء‏ والطبراني ذ فی الکبیر )4/ (Fv‏ برقم 
(۰)47۷۹ وابن الجعد في مسنده )11۷/1( برقم (۷۱۸) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه» وقال البيهقي : لیس بمحفوظ . 


> بدائع الصنائق جأ‎ aD 

وروي عن رسول الله با أنه قال : «يُطَلْقٌ العبد ثنتين وتععَدٌ الأمة ”“ بحيضَتَينِ» "من 
غیرٍ فصل بین ما إذا انت تحته تحته أمة أو حرَةٌ . ولان ارق ٳِنما يُرَنرُ في تُقَصانِ الجل لون 
لجل ِغمة وائه غم في جاب الرَجُلِ لا في جاب المراء PO ET GPE‏ 
رها في تقَّصانِ الجل . 

ولنا: الكتابُ والستَةُ أا الِتابُ فقول تعالى : « الى نان إلى قولِه عَرَ 
وجل : إن طلقها ا تيل لم ِن بعد خی تكح روجا ع [البقرة:١٠٠-١۲۴]‏ والتص ورد في 
الحْرَّةٍ أخبَر الله تعالى ان جل الحرّةيَزول بالگلاثِ من غير فصل بین ما إذا كانت تحت حر 
أو تحت عبد فيب العمل بإطلاقِه . 

والدّليل على أن التص ورد في الحْرَةٍ قرائ الآية الكريمة: 

أحدها: أنه قال تعالى : ولا جنا مما ف افندت بء [البقرة والأمة لاتملك 
الافّْداءَ بغير إِذنِ الخولي: 

والشاني: [قوله عر وجل : ی تنح روجا عر [البقرة [YY«:‏ والامة لا تملك إنكاء 
نفسها من غير إِذنِ مولاها. 

والقالك:] " قوله تعالى : #فلا جا اح علا أن باجعا € [البقرة ]۲۳٠١‏ أي يتناکحا بعد طلاق 
الزوج التاني وذا في الحرٌ والحرَة. 

وأا التةٌ فما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله بلا أله قال : «طلاق الأمة 
نتان وعِدتها حيصتان» “ جعل عليه الصلاة والسلام طلاق جنس الإماءِ ثِنْتَيْنِ لاله أدخل 
لا الجئس على الإماءِ كانه قال : طلا كل أمةٍ نتان من غير فصل بين ما إذا كان زوجُها 
حرا أو عبدًا. 
(1) في المخطوط : «المرأة». 
(۲) آخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۹) برقم )۱١۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكره ابن ابن حجر في 
التلخیص الخحبیر (۳/ ۲۳۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ضعیف : آخرجه آبو داود» كتاب : الطلاق»› باب : في سنة طلاق العبدء برقم (۲۱۸۹)ء والترمذي؛ 
برقم (۱۱۸۲)» وابن ماجه» برقم (۲۰۸۰)» والدارمي»› E‏ والدارقطني /٤(‏ ۳۹)› برقم 


(11۳(< والبيهقي في الكبرى «(TV* /V)‏ برقم ›)(14٤۷(‏ والحاكم ف فن المستدرل «(YT /Y)‏ برقم 
(۲۸۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشكاة ة المصابيح (۳۸۹). 


کر تابلطلا u‏ 7 7( 


وأمّا المعقول فمن وجهين: 

احذهما: أن الأصل في الطلاقِ هو الحظرٌ لما ذَكَرْنا من الدلائل فيما تمذم | لا أنه ات 
N‏ لأن عند ذلك تصيرٌ المصلحة 

في الطلاق ليَرْدَوجَ كل واحدِ منهما بمَنْ ” يوافِفُه فصل مقاصِد النَكاح إلا أن احتمال 
لدم من الجانبينِ قائمٌ بعد الطلاق كما آخبرَ الله تعالى : لا تذرى لمل أله رث بعد َلك 
مر [الطلاق ]٠:‏ فلو تَببّت ّت الحُرْمة بطلْقَةٍ واحدة ولم يُشرّغ طلاق آَحَرٌ حتى يتامَلَ اروج فيه 
رما يندَمٌ ولا يئه التدارك بالرّجعة ولا توافمُه المرأءٌ و في النكاح ولا يِمْكِئه الصَبْرُ عنها 
فيقعٌ في الرّنا فأبيحَتٍ الطلْقة الّانيةً لهذه الحاجة ولا حاجة إلى الطَلَْة الَالءة إلا أن الشرع 
ورد بها في الحرَّةٍ إذا كانت تحت حر وعبلٍ عبد إظهارًا لحُطر التكاح وإبانة لشرَفِه» وملك 
CEs‏ في الحرَةٍ لان شرف النكاح وخَطره 
لما يعلق به من المقاصد الدينة والدنيوية منها الول ly‏ 

ومعلومٌ أن هذيْنٍ المقصودَيْنِ في نكاح الأمة دوتهما في نكاح الحُرَة لأن ولد الحرة حر 
ول الّقبقة رقيء والمقصوة من الولد الاستفناس والاسينصار به في اللي والذغر! 
الصالحة في الحُفْبَى وهذا المقصود لا يَحْصّل من الول الرّقيتقي مثل ما يَحْصل من الحرٌ 
لكوْنِ المرقوق مشغولا بخدمة المولى. 

وكذا سكو نفس الرّوج إلى امرأته الأمة لا يكونٌ مثل سكونه إلى امرأته الحُرَة ةفلم 
يكنْ هذا في معنى مور الشرع فبقيَتِ الطْلَْةٌ [الثالكة] "فيه على أصل الحظر . 

والثاني: أن ر ا و اي را و الأمة 
اف و ا0 ل ی ن و ا 
ال ؛ وهي مقاصذ اللكاح والوسيلة إلى التغمة “ نِغْمةء ولِلرّق انر ر في تُقَصانِ 
اللغْمةٍ ولهذا ار في تَقْصانِ المالكيَةٍ حى يملِكَ الح الترَوْجَ بأربع نسوةٍ والعبد لا يملِكُ 
التروْجً إلا بامرأتيْن 

وأمّا الحديثانِ فقد قل : إّهما عَريبانِ ثُمّ هما من الآحادِ ولا يجوز تقييد مُطلَّق الكتاب 


(۱) فى المخطوط : «بما». (۲) زيادة من المخطوط . 
)٤( )۳(‏ في المخطوط : «النعم؟. 


العزيز حبر الواح ولا معارَضة الخبّر المشهور به فم تقول: لإا فيا اما الأرل فلن 
قوله : «الطلاق بالرّجال» إلصاق الاسم بالاسم فيقتَضي مَلْصَقًا و ا ۳ 
ال ا نمو غ ل أن يكو هو الاعتبارٌ فلا يكو حجة 
مع الاحتمال. 

وقوله: «الإيقاع لا ينكل مَمْنوعٌ بل قد يُشكل وبيان الإشكالِ من وجهين: 

احدهما: أل لكا مُشْتَرَكُ بين الرَوجَيْن في الانعقاد والأصل في كل عقَلٍ - كان انعقاده 
ا - أن يكو ازتفاعه بهما أيضا كالبيع والإجارة ونحوهما. 

والثّاني: أنه مش مرك بينهما في الأحكام والمقاصد فيْشكل أ يكو الإيقاع بهما على 
الشركة فح الإشكال بقولِه : «الطْلاقٌ بالرّجال» ““. 

وافاالقاني» ففيه أن العبد يُطَلّقُ ثِنْتَيْن وهذا لا يفي القَالِثةَ كما يقال : لان يملِك 
درهمَيْن» وقول بل : «طلاقٌ الأمة ثنعان» ‏ إضافة الطلاق إلى الأمة والإاضافة 
للاختصاص فيقتضي أن يكو د الطلاق المُحَْص بالأمة ثِنتانِء ولو مَلَكٌ الثالغةَ عليها لّطل 
الاختصاص › ويثالّه قول القائل : «مال فُلان درهمان» أنه يفي الرّيادةَ لما فنا كذا هذا وقد 
حرج الجوابُ عن قوله : إن الل في جانبها ليس بيعْمةٍ لأا بنا أله ِغْمةٌ في حفًها أيضًاء 
لكؤنه وسيلة إلى التَعْمة ” والملك في باب التّكاح ليس بمقصود بل هو وسيلة إلى 
المقاصِدِ التي هي نِعَمّ» والوسيلة إلى التعْمة نِعْمة واللّه تعالى أعلَم . 


وما بيان رُكن الطّلاق فرك الطّلاقٍ هو اللَفْظٌ الذي جُيلّ ”" دلالةٌ على معنى الطْلاقِ 
غ وهو القخُلية والإرسال ورَفْعٌ القيْدٍ في الصربح وفَطْمٌ الوضلة ونحرّه في الكناية [أو 
Erg N‏ ا 


)١(‏ في المخطوط : «ملتصقًا» . eT‏ «والملتصق». 
(۳) في المخطوط : «يحمل». )٤(‏ سبق تخریجه . 
(۵) سبق تخریحه . )١(‏ في المخطوط : «النعم؟. 


(۷) في المخطوط : «وضع». (۸) ليست في المخطوط . 


pa SD 
هذا المجرًّى إلا أن التَطليق والطّلاق في العُرْف يُسْتعملانِ في المرأة خاصّة والإطلاق‎ 
تعمل في غيرٍها يقال في المرأ علق يُطَلَنٌ تطليقًا وطلانًا وفي البعير والأسير ونحوهما‎ 
ال الق بُ إطلاًا ون كان المعنى في اللفَْينٍ لا يختلِفٌ في اة ومثل هذا جائ‎ 
کما يقال حَصالٌ وجصانٌ وعديل وعَذّل فالحصان بمَنْح الحاءِ يُسْتعمل في المرأة‎ 
وبالخفض يُستعمل في الفرَس وإِنُ كانا يَدّلانِ على معنى واحدِ لُخْةٌ وهو المنع . والعديل‎ 
يُشتعمل في الاَدَميٌ والعذل فيما سواه وإِنُ كانا (مأخوذين من)  المُعادَلة في اللْغةٍ كذا‎ 
هذاء ولهذا قالوا: إن مَنْ قال لامرأته : أنتِ مُطلَقة مُحُمَمَّا  يرجم إلى نيه لأنَ الإطلاق‎ 

O E POE 
ق و ا وا کی وال ا اع طا‎ 
بعض تطليقة أو رَبْعَ تطليقة أو و ا من آلف جزءِ من‎ 
. تطليقةٍ يقح تطليقةً كايِلة وهذا على قول عامَة العلماء‎ 

ا 
بعض تطليقةٍ وبعض الشيء ليس عَيْنَ ذلك الشيءِ إن لم يكنْ له غيرٌه . 

ولئا: أن الطّلاق لا يتبَعَض وذكرٌ البعض فيما لا يتبَعَض ذكرٌ لكلّه كالعفو عن بعض 
e‏ عن الكل . 

ولو قال : أنت طالق [طلقة] ‏ واحدة ونصف ° أو واحدة وثُلك طَلَمَتِ اثتَتيْن 0 
البعض من تطليقة تطليقة كاملةٌ فصار كأته قال : أنتِ طالقّ اثتَتَيْن بخلافِ ما إذا قال : 
SI KEES SE E O‏ 
الواحدة الواقعة ا وهُنا در نصًا مُنّكرًّا غير مُضافي إلى واقع 
فيكون إيقاع تطليقة أخرى . ۰ 

ولو قال : آنتِ طالقّ سدس تطليقة و ”" ثُلْكَ تطليقة و نصفَ تطليقة أو ثلمَن تطليقة ‏ 
e are a e‏ 


. في المطبوع : «موجودين في» . (۲) في المخطوط : «مخففة»‎ )١( 
في المخطوط : «وربع».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : «بعضها) . (7) في المخطوط : «و).‎ )٥( 


(۷( في المطبوع : «أو». (۸) في المطبوع : «أو). 


كانت غير مدخول بها فلا تَقَمٌ إلا واحدة لأها بانّث بالأولى» كما إذا قال : أنتِ طاليٌ 
وطالق وطالقٌ . ۰ 

ولوفال ات ظال م فاه و ا او نها انل تجار العاوف 
واحدةٍ ولو جُيحَ ذلك فهو تطليقة واحدة ولو تجاوَرً أن قال : أنتِ طالى سدس تطليقة 
وربعَها وها ونصمّها؛ لم يُذكَرْ هذا في ظاهر الرٌّواية واختلف المشايح فيه قال بعضهم : 
يقح تطليقَّتانِ. وقال بعضهم: يقم تطليقة واحدةٌ ولو قال: أنتِ طالقّ ثلاثة أنصافِ 
ا 
تطليقةٍ فصار كانه قال : أنتٍِ طالقٌ ثلاث تطليقات . ۰ 

ولو كان [له] ‏ أربمٌ نسو فقال بينكَنّ تطليقة طَلْمَّتْ كَل واحدةٍ واحدة لأنّ الطْلْمَة 
الواحدة إذا قُسّمَّتْ على أربع أصابَ كَل واحدة رُنْعْها ورْبْع تطليقةٍ تطليقة كاملةء وكذلك 
إذا قال بينكُنّ تطليمًتانِ أو ثلاتٌ آو أربعٌ لأنّ التَطْليمَتيْن إذا انقَسَمَتا ‏ بين الأربع يُصيبُ 
كَل واحدةٍ نصف تطليقة» ونصف الَطْليقة تطليقة كاملة» فن قيلّ [لم] ”“ لايقَسّم كَل 
تطليقةٍ بحيالِها [۲/ ٠٠‏ ب] على الأربع فيَلْرَمٌ تطليقَتان؟ فالجوابٌ أنه ما فعَلّ هكذا بل 
جعل التَطْليمَتَيْن جميعًا بين الأربع لأنّ الجذْسَ واحدٌ لا يتفاوَتُ» والقَسْمة في الجلْس 
الواحدِ الذي لا يتفاوَّت يق على جملته وإنّما يمسم الآحاد إذا كان الشّيء مُتَفاوتًا فان نَوّى 
اروج أن یون كَل تطلیقةٍ على حیالِھا بینهُنّ یکو على ما وی ويقعٌ على كَل واحدة 
a e‏ 

E o al u o 
على " الأربع أصابَ كَل واحدة تطليقة ورْبْعُ تطليقة؛ د وو ا ارا‎ 
تطليقَتَيّن وعلى هذا ما زا على خمسة إلى ثمانية . فان قال بنك يَِسْعٌ تطليقاتِ وفَعَث‎ 
E E E على كَل واحدةٍڈ‎ 
تطليقتانٍ وربْمْ تطليقةٍء ورْبْعُ تطليقةٍ تطليقة كاملة فيقع على كَل واحدة ثلاث‎ 


. فى المخطوظ : «واحد». (۲) في المخطوط : «تطليقتين)‎ )١( 
في المخطوط : «قسمت).‎ )٤6( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : بين‎ )٦( . ليست في المخطوط‎ )٠( 


ر سس ہر 


وعلى هذا قالوالو قال اأ RS OLE‏ أو في ثلاث آو آربع آو خمس آو 
سٌِ آو سم آو تمان آو ْم إن هذا وقول بینكُنّ [کذا] سوا ا 

عن الشركة فقوله : «بینگرة» كذا معناه اشر کت نكو كذا بخاا ف ما إا طلن ارال 
تطليقَتَيْن ثم قال لأخرى قد أ a SL ES‏ 
في طلاقها إثبات الشركة في الواقع ولا تبت الشركة في الواقع إلا بوت الشركة في كل 
es‏ و ع التطليقة الواقعة عنها وإيقاعُها على الأخرى فلَرْمَتِ الشركة 
في کل واحدة من التَطْليفََيْن على الانفِراد وهذا يوب وُقوعَ تطليقََيْن على الأخرى 
وسّواءٌ كان مًباشرة الرُكنِ من الرّوج بطريتي الأصالة أو من غيره بطريتي التيابةٍ عنه بالوكالة 
والرًسالة لان الطلاق مِّا تَجري فيه التيابة فكان فعل الاب كفعل المنوب عنه والله 
أعلم . 


وأمّا الذي يقومٌ مام اللَفْظٍ فالكتابة والإشارةٌ على ما نُذْكَرٌ إن شاء الله تعالى . 
فضل [في شاط الركن] 


وأا شرائط الرُكنِ فأنواعٌ بعضًّها يرجم إلى الرّوج وبعضًها يرجم إلى المرأة وبعضصها 
يرجم إلى نفس الرُّكن وبعضها يرجع إلى الوقتِ أمًا الذي يرجع إلى الرّوج فمنها أن يكو 
عاقلا حقيقة أو تقديرًا فلا يقعٌ طلاق المجنونٍ والصَبىٌ الذي لا يعقِلٌ لأ العقلَ شرط أهلية 
الَصرُفٍِ لان به يعرف كود الَصَرّفِ مَصلَحة وهذه التَصَرُفاتُ ما شرعَّت إلا لمَصالح المباد. 


وأمّا السّکران إذا طْلْق امرآته فن کان سکره بسبب محظور بان شرب الخمْرّ أو الَبيذٌ 
aa N EE e E‏ 
عنهم" وعن عثمالً رضي الله عنه آنه لا يقم طلاقّه وبه أخذ الطحاويٌ والكرْخي وهو 
أحذ قولي الشافعيّ ”. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

/١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ( ص ۹۱١1ء ٠۲۸)ء الهداية (۲/ ١١۳٥)ء المبسوط‎ )١( 
.)۲۸ »۲۷ /٥( البناية‎ »)٤۸۹ /۳( شرح فتح القدیر‎ ),٦ 

(۳) مذهب الشافعية : ا ا و 

خر أو أكره على شربها أو يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي - 


C3 


وجه قولهم» إن عَقَلَّه زائل والعقل من شرائط أهليّة النَّصَرُف لما ذَكَرْنا ولهذا لا يق ٠‏ 
طلاق المجنونِ والصَبِيّ الذي لا بعل والذي زال عله بالبنج والدّواء كذا هذا والدّليل 
عليه آنه لا نصح رِدَنّه فلأنٌْ لا يصح طلاقّه آولی . ) 

ولنا: عمو قوله عر وجل : اطا َا إلى قول - سبحانه وتعالی -: قان طلَمَهَا 
عل لم م ا ی تنكح روجا عيرم [البقرة ]۲۳۰-٩‏ من غيرٍ فصل بین السّکرانِ وغیره إلا 
مَنْ خص بدّليل . 

وقولّه عليه الصلاة والسلام : «كُلٌ طلاق جائر إلا طلاق الصبى والمعتوه» “ ولأ عقَلَّه 

زالَ بسبب؛ هو معصية فيتَرّل قائمًا عُقوبة عليه ورَجُرَّا له عن ازتكاب المعصية ولهذا لو 
كدف إنسانا أو قَتَلّ يجب عليه الحد والقِصاص وآنهما لا يجبانِ على غير العاقِل َل أل 
عقله جيل قائمًا وقد يُعْطى للرائلِ حقيقة حكم القائم تقديرًا إذا زا بسبب هو معصية 
للرَجْرٍ والرَذع كمَنْ قَسَل موَرَتّه ا اا es‏ حًا رَجُرًا للقاتِل 
وعُقوبةٌ عليه بخلاف ما إذا زال بالبنج والدّواء لاله ما زالَ ببب هو معصية إلا أله لا صح 
رِدَهٌ السَكرانِ استٍخساتًا نرا له لأنٌ بقاءَ العقل تقديرًا بعد زواله حقيقة لجر وإما تَقَعُ 
الحاجة إلى الاجر فيما يَغْلِْبُ وجوذه لوجود الداعي إليه طبْعّاء والرَدَةّ لا يَْلِبُ وجودُها 
لانعدام الداعي إليها فلا حاجة إلى استبقاء ء عقله فيها للرّجر ولأ جهة زوال العقل حقيقة 
تقتضي بقاء الإسلام وجِهة بقائه تقديرا تقتضي زوال الإسلام ة فيُرَّجَح جايِبٌ البقاءِ لان 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولهذا يكم بإسلام الكافر إذا أكرة على الإسلام [۲/ ٠١‏ 
ولا يُحْكَمُ بكر المسلم إذا أكرة على إجراء كلِمة الكَفْرٍ فاجرَی وآخبَرّ ان قَلَْه كان مُطْمَيَِا 
بالإيمانٍ كذاهذا. 

وإ کان سکره بسبب مُباح لکن حَصَل له به لذ بان شرب الخْمْرَ مُکرَھًا حتی سَكِرَ آو 
شربّها عند ضرورة العطْش فسَكر قالوا : إن طلاقّه واقعٌ أيضًا لاه وان زال عقله فإتما 


ونحو ذلك _ م يقع طلاقه آما من تعدى بشرب الخمر فسكر أو شرب دواء يزيل العقل لغير غرض صحيح 
فزال عقله فطلق وقع طلاقه على المذهب. انظر: الأم (۰/ ۰۲٠۳‏ ١۲۷)ء‏ ختصر المزني (ص ٠۱۹٤‏ 
°۲(« الجحاوي الكتير (1۳/ 1£ 1*0(« الوسيط في المذهب /٥(‏ ۹۰). 

)١(‏ في المخطوط : «ل». (۲) سبق تخځریجه 

(۳) في المخطوط : «ميراث» . 


حَصَلّ زوالٌ عقَلِه بلَدّةٍ فيْجْعَلٌ قائمًا ويلح الإكراه والاضطرار بالعدَم كأته شرب طائعًا 
جى ر ۰ 

ووك م رخ الله تال ف هة شرب التبيدٌ ولم يرل عقلّه ولكن صَدَعّ فزال عقله 
بالصداع آنه لا يقعٌ طلافٌه؛ لاه ما زالَ عقلّه بمعصيةٍ ولا بلَذّوٍ فكان زائلا حقيقة و وتقديرًا 
وكذلك إذا شرب البنجَ أو الواء الذي يُسْكِرٌ وزالّ عقله لا يق طلاقه لما فنا . 


El |‏ 
ومنها: أن لا يکود معتوهًا ولا مدهو شا ولا مَبَرْسّمًا ولا مُعْمَيًا عليه ولا نائمًا فلا يقع 
طلاق هؤلاء لما فُلّنا في المجنوِ. 
وقد روي عن التب اة أنه قال : «كلٌ طلات جائرّ إلا طلاق الصَبيْ والمعتوه» " 
e |‏ 
ومنها: أن يكو بالِعًا فلا يقعٌ طلاق الصَبِيّ وإِنُ كان عاقلا لأ الطلاق لم يُشْرَعْ إلا عند 
حروج الكاح من أن يكور مَضْلَّحة وإتما يُعْرّف ذلك بالتأمُلِ والصَّبيٌ لاشيِغالِه باللَهُر 
واللّوب لا يتأمَلٌ فلا يعرف . رمَا کون الروج طا طاتا فل رط عا أصحابا ‏ ود 
الشافعيٌ ڈ شرط “ حتی يقح طلاق المُكرّه عندّنا وعندّه لايق © ونَذكَرٌ المسألةً في كتاب 
الإكراه إن شاء الله تعالى . 
وذَكَرَ محمد بإسناده أن امرأةً (| عتَقَلَّت زوجَها وجَلَّسَّثْ على صَذرِه) ‏ ومعها شفره 
فوّضَعَنْها على حَلْقّه» وقالت لَُطلَمتي لاتا أو لأنفِدَنها فناشَدَها الله أن لا تَفْعَلَ فأبَتُ 


. زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 

(۳( زيادة من اللخطوط 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ١1۱۹ء‏ ١۷١٤)ء‏ المبسوط (١/١۱۷)ء‏ رءوس المسائل 
(ص .)٤٥١‏ إيثار الإنصاف (ص ۳۷۷)» شرح فتح القدير (۳/ .)٤۸۸‏ الهداية (۲/ )٥۳١١‏ . 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أن طلاق المكره لا يقع» انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)4٦/١۳١(‏ التنبيه 
للشيرازي (ص ١١١)ء‏ الوسيط في المذهب /١(‏ ۳۸۷)ء منهاج الطالبين (ص ۷١١1ء‏ ۷١١٠)ء‏ روضة 
الطالبين (۸/ ١٥)ء‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۸۹)ء .)٤۹۲ /٤(‏ 

)٦(‏ في المخطوط : «يكره». (۷) في المخطوط : «جلست». 


e yD 
فطلقًها ثلانًا فذْكِرَ لرسول الله بل فقال : «لا قيلولةً في الطلاق» ”. وَكذا كونّه جادًا ليس‎ 
بشرط فيقم طلاق الهازل بالطّلاق واللأعب لما روي عن رسول الله ية أنه قال : «ثلاث‎ 

جَذْهُنَ جد وهَرْلَهُنَ جَدٌ التكاح والطْلاق والعتاق» "“ > وروي «التكاح والطلاق والرجعة» . 
وعن أبى الذزداء رضي الله عنه عن رسول الله بي أنه قال : «مَنْ لَب بطلا أو عَتاق 
e ys OE‏ ي أله هربا € [البقر: [rr\:‏ 
وكان الرَجُل في الجاهليّة يُطَلَقٌ امرآتّه ثم يراجم فيقول كنت لاعِبًا ويُعْيِیّ عبده ثم يرجم 
فيقول كت لاعِبًا فنزلتِ الأَيةٌ فقال يا : «مَنْ طَلَقَ أو حَرَرَ أو نَكَح فقال إي كنت لاعِبًا فهو 
جائ منه» ‏ . وَكذا التكلّمٌ بالطلا ليس بشرط فيقع الطَلاقُ بالكتابة المُسْتَّبينة وبالإشارة 
المفهومة من الأخرّس لأن الكتابة المُْستَبينة تقوم مقام اللَفْظٍ والإشارة المفهومة تقوم مقام 

E 


DE EER 
0 وهو] ( “ الطّلاق ق لا يحتمل الفس لقوله کو لا يلولا [في اللاي‎ 


وأمَا الخو عن شرط الخيارٍ للمرأة في الطْلاقٍ برض فشرط؛ ؛ لان الذي من جابها 
المالٌ فكان من جازبها مُعاوَضةٌ الما وأتها مُحتولة للفسخ صح ا شرط الخيار فيهاء فیمع 


انعقاد د السَبَّب كالبيع حقى آتها لو رث بحكم الخيار بَعَلّ العقدٌ ولا يقح الطلاف . وكذا 
صحَةٌ اروج ليس بشرط وكذا إسلامه فيقعٌ طلاق المريض والكافر لان المرَض والكُفْرَ لا 


(۱) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ١١۲)ء‏ برقم (١٤۷)ء‏ وذكره ابن حجر في لسان الميزان )٤١١ /٤(‏ 

برقم (۲0۹). : 

(۲) حسن : أخرجه آبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في الطلاق على الهزل» برقم .)۲۱۹١(‏ والترمذي› 

E‏ وابن ماجه» برقم (۲۰۳۹)» والحاكم في المستدرك (۲/١١۲)ء‏ برقم (۲۸۰۰)» والبيهقي 
في الكبرى (۷/ .)۳٤١‏ برقم )۱٤۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألباني 

. (IAT 1) رقم‎ 

(۳) أورده الهيثمي في المجمع .)۲٤٦/٤6(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 

صعيف . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۸۷- ۲۸۸) من حديث أبي الدرداء» وقال : «رواه الطبراني وفيه عمرو 

ابن عبيد وهو من أعداء الله». 

. سبق تخریجه‎ )٩( ) . ليست في المخطوط‎ )١( 


ر O e‏ 
فيان أهليّةً الطلاة ق] “ وكذا كوه عامِدًا ليس بشرط حتى يقحَ طلاق الخاطئ وهو الذي 
E‏ ان ينكلم بغي الطْلاق فسبق لسانه بالطْلاتي لان الفائت بالخطًا ليس إلا القضد وأ 
ليس بشرط لقع الطلاتي كالهازل واللأعب بالطّلاقي وكذلك العتاق لما ُن في اللات . 
وذَكَرّ الكرْخي أن في العتاق رِوايتيْن فان هشامًا رَوَى عن محمَدٍ عن أبي حنيفة أن مَنْ 
أراد ان قول لامرآه اسقیني ماءَ فقال لها : أنتِ طالق وقح ولو أراد ذلك في العبدِ فقال : 


أت حولم يق 

ورَوّى بسر بن الوليِ الكدَديٌ عن أبي يوسُّفَ عن أبي حنيفة آتهما يتساويانِ وهو 
الصحيح لما ذكرْنا. 

وجه رواية هشام: أن ملك البْضع تَبَتَ ثبت بسبب یتساوّی فيه القصْد وعَدَمٌ القَصْدِ وهو 


لكاځ فعلى ذلك زوالّه بخلافي ملك العبدِ فإله بُ قبت بر شا ب تا رة 
القضد وهو ابيع ونحوٌ ذلك فكذلك زواله وهذا ليس بدي لاه قد : ل 
الحکم من الشرائط ما لا ب اط لرؤال » فكان الاسيدّلال بالقٌّبوت على الرّوال اسيِذلالاً 
ا 
فضل [في شرط النية في الكناية] 

ومنها: لَه في أحدِ نوعَي اللات وهو الكناية : 

وجملة الكلام في هذا الشرط في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في بيان الألفاظ التي يقم بها الطْلاق في الشرع . 

والتّاني: في بيان صِفة الواقع بها . 

افا الأول فالألفاظً التي يقَعٌ بها الطّلاق في [۲/ ٠٦‏ ب] الشرع نوعانِ: صَريْحٌ وكنايةٌ: 

i TON RF E aE e e 
التطليق مشل قولِه : «أنت طالقّ» أو «أنتِ الطلاق. أو طَلْقْئُكِ. أو أنتِ مُطلَقة» مسَددَاء‎ 
O E هذا انوع صَريخًا‎ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مستوى)». 
(۳) في المخطوط : «ثبت». )٤(‏ في المخطوط : «يشترط). 


السَاِع من قولِهم : صرح فُلالٌ بالأمر أي : كشَمّه وأوضَحَه 

وسُمَّيّ البناء امرف صرحا لطّهوره على سائر الأبتيةء وهذه الألفاظٌ ظاهرء الُراد؛ لاي ۰ 
لائشتعمل إلا في الطّلاقٍ عن قد الثكاح فلايُختاج فيها إلى الت قوع الطّلاقٍ ؛ إِذٍالتيةعَمَلها 
في تعيينِ المبهم ولا هام فيها . وقال الله تعالى : 3 فطلفوهْنّ َم [الطلاق ]شرع الطلاق من 
غير شرط النَيّةٍ . وقال سبحانه وتعالى : « ألطْلَقٌ مرَنَانٍ€ [البقرة :۲۲۹] مُطْلَمًا . وقال سبحانه 
وتعالی : إن طلقها کا تل َم ِن بعد حب تكح روجا عبرم [البقرة :۲۳۰]» ]> حم سبحانه وتعالی 
بزوالٍ الجل مُطلَقًا عن شرط اني . 

ورَوَينا: أن عبد الله ب عَمَرَ رضي الله عنهما لَمَا لق امرآته في حال الحيض أمره 
رسول الله ب أن يُراجعَها ولم يَسْأله هل وى الطْلاقَ أو لم يَنْو؟ ولو كانت اله رطا 
لاله ولا مُراجَعة إلا بعد وُقوع الطّلايٍ» فدَلَ على وُقوع الطْلاقِ من غير نة 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ ف قال : SA RAN‏ لما 
ذَكرنا أن ظاهرَ هذا الكلام الطلاق عن فيد التكاح فلا يُصَدقه القاضي في صَرْفِ الكلام عن 
ظاهره . وكذا لا يَسَحّ للمرأة أن ثُصَدَقّه ؛ لأ حلاف الظًاهر ويْصَدَقُ فيما بينه وبين الله 
تعالی ؛ لاله وى ما يحتمله كلامُه في الجملةٍ واللّه تعالى مُطْلِعٌ على قله “. 


ا 


ولو قال : آنت طالق . وقال: أرَذت آتها طالق من العمَل لم بْصَدَق في القضاءِ ولا فيما 
بینه وبین الله تعالی؛ ااا ا ا ا 
هلف صد فا مدآ ۰ 

ورَوَّى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال : أنتِ طالق. وقال: توي“ يْتٌ الطلاق من عَمَل أو 
قيٍِِيدَيَنُ فیما بینه وبين الله تعالی؛ اتا ًس مان الارن حقيا قد ترى با7 
باه حقيقة كلاه فجاز أن يُصدَق فيه» ولو ص“ اح فقال : أنتِ طالق من وثاقي لم يقَعْ في 
القضاء؛ لان المر قد توصت باتما طالنّ من وثاق وان لم یکن متم ما5 اذا رع ب 
يُحمَل عليه وإ صَرَحَ فقال : أنتِ طالقٌ من هذا العمل وفَحَ الطْلاق في القضاء؛ لأنّ هذا 
الفط لا يُستعمل في الطلاق عن العمل لا حقيقةً ولا مَجارًا ولا يقح فيما بينه وبين اللّه 


. في المخطوط : «نيته». (۲) في المخطوط : «رأيا»‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «لا»‎ )۳( 


e E 
وعلى قياس رواية الحسَّن : يَنْبّغي أن لا يقح أيضًا في القضاءِ ولو قال : أنتِ أطلَقُ من‎ 
امرأًة لان وهي مََلَقٌَ فذلك على نيه إلا أن يكو جَوابًا لمسألة الطلاق ؛ لأنَ لفظة أفْعَلّ‎ 

ليسث صريحةٌ ”في الكلام. 

الا تَرَی آنمَنْ قال لخر : آنت أزْنّی من فُلانِ لم یکن قَذْقّا صَریحًا حتّى لا يجب 
الحد . ومعلومٌ أن صَريحَ القذفِ يوجِبٌ الحدَ وإذا لم يكنْ صَريحًا وَقِفَ على المي إلا إذا 
خرج جَوابًا لسُؤال الطلاق فيَنْصرف إليه بقرينة الْسُوالٍ وكذا إذا قال لها: أنتِ مُطلَقة 
وحَفَفَ "فهو على نيه لما دَكَرْنا أن الانطلاق لا يُستعمل في د قَيْدِ النكاح انل 

في القيْدٍ الحقيقيّ والحبْس ”" فلم يكنْ صَريحًا فوَقّفَ على النَية . 

ورَوّى ابن سماعة عن محمَدِ فيمَنْ قال لامرآتِه ته : كوني طالقًا أو اطلِقي . قال : أراه 
واقعًا؛ لأن قوله : كوني ليس أمرًّا حقيقة وان كانت صيعَنّه صيغة الأمر» بل هو عبارةٌ عن 
إثباتِ کونها طالقًا كما في قوله تعالی  :‏ کن گیكوت) [یس: ۸۲ إن قوله : كُنْ لیس بامر 
حقبقة وإ كانت صيكَكه صيغة الأمر» بل هو كنايةٌ عن الَكوينٍ ولا تكون طالقًا إلا 
بالطلاقی وکذا قوله : «اطلقي» وكذلك إذا قال لأمته ‏ : كوني حْرَةً أو عَنْمّى . 

ولو قال : يا مُطْلْقَة وقح عليها الطّلاق ؛ لأنه وصَمَها بكَوْنِها مُطْلََةً ولا تكون مُطَلَقَةً إلا 
بالتطليق» فان قال : أرَذْتُ به الشَعَمّ لا يُصَدَق في القضاءِ؛ لأ حلاف الظاهر؛ لأنّه نَوّى 
فيما هو وصف أن لا يكودٌ وصمًا فكان عُدولاً عن الظاهر فلا يُصَدَقّه القاضي» ويُصَدَقٌ 
فیما بینه وبین الله تعالی ؛ لاه قد يُرادُ بمشله الشَعْمٌ ولو کان لها زوج قبله» فقال : عَنَيْتُ 
ذلك الطلاقَ دين فى القضاء؛ ا ق قال لأله وصَمَها بكوْنِها مُطلَقَةً في 
نها من غير الإضافة إلى نفسبه» وقد توق [۲/ ۹۷[ مُعَلَقَته وقد تكون مُطْلقة زوجها 
الأولٍء فالتيّة صادَقَّث مَحَلَّها فصْدَقَ في القضاءء وإذا لم يكنْ لها زوج قبله لا يُحْتَمَلٌ أن 
تكو مُطَلَقَةَ غيره فانصَرَفَ الوصفٌ (إلى كونِها) ” مُطلََةً له. 


(1) فى الملخطوط: «(صرعًا». (۲) في المخطوط : «مخففة» . 
(۳) في المخطوط : «الحسن» . )٤(‏ في المطبوع : «لامرأته». 
() في المخطوط : «بكونها». 


ولو قال لها: أنتِ طالقٌ طالقٌ أو قال : أنتِ طالقٌ آأنتِ طالقٌ أو قال : قد طْلْقََّكُ قد 
طَلَقْمُّكٍ» أو قال : أنتٍِ طالقٌ قد طَلْقََكٍ يقم نتان إذا كانت المرآةٌ مدخولا بها؛ لأله ذَكَرَ ‏ 
AS‏ 

ولو قال: عََيْتْ بالتاني الإخبارَ عن الأول لم يُصَدَق في القضاء؛ لأ هذه الألفاظ في 
عزف اللو والشرع فُشتعمل في إنشاء الطْلاقيٍ فصَرَفُها إلى الإخبار يكوك عدولا عن 
الاه » فلا يُصَدَقٌ في الحُكم ويُصَدَقٌ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لا صيعُتّها صيخة 


الإخبار. 

و O E‏ طَلَمَبّها أو قال قَلْتُ: هي 
طالقٌ فهي واحدة في ي القضاءِ؛ لأ كلامَه انصْر ۴ ف إلى اللإخبار بقرينة الاستخبار والله 
أعلہ. 


وأمّا الطّلاق بالفارسيّة فقد رُوِيّ عن بي حنيفةً رضي الله تعالى عنه آنه قال في فارِسيّ 
فال لامرآته : بهشتم (إِنْ زن) » آو قال: (إِنْ زن) " بهشتم»› أ و قال: بھشتم لا یکول 
ذلك طلاقًا إلا أن ينْوىَ به الطّلاق؛ لأنّ معنى هذا اللفظ بالعربيّة I lT‏ 
من كناياتِ الطّلاق بالعرَبيَةٍ» فكذا هذا اللَفْظٌ إلا أن اا ا 
وجهين : 

احدذهما: : آنه قال : إذا تى الطْلاق بقولِه: حَليتٌ بقع بائتاء وإذا تى الطلاق بهذء 
اللمظة يقع ر جْعيًا؛ لأ هذا اللَفظٌ بحتمل أن كود صَريجًا في لهم ويحتمل أن یکونٌ 
كناية فلا تبت ّ البيثونة بالشك. 

الاي قال: ل قوله: کیٹ في حال اقب وني حال رة الاق یکو لائ 
حى لا بين في قولِه إّه ما أراد به الطّلاق» وهذا اللَفْظٌ في هاتَيْنِ ¿ الحاليْنِ لا یکو طلاقا 
حتّى لو قال : ما أَرَذْتُ به الطلاق يَدَيَنْ في القضاء ؛ لان هذا الط أي مقام التَلبة فكان 
أضَعَّفَ من التَخْليةٍ فلا تعمل فيه دَلالة الحال» ولم بّرق ق بينهما فيما سرّى ذلك حتّی قال : 
ان نوی ۔بانتا کون بائگا و[ وی لاتا یکین ثلاثا کما لو قال: لیت وتوّی البائنَ أو 


)١(‏ في المخطوط : «ازنى». (۲) في المخطوط : «ازنى». 


ر کبس ر 
اللات ولو وى ثَِْيْن يكونٌ واحدة» كما في قوله : خَليتُ إلا أن ههنا يكونُ واحدةٌ يملِك 
الرّجعة بخلافي لفظة التَحلية لما بنا . 
وقال أبو يوسّفّ: إذا قال : بهشتم (إِنُ زن) ”". أو قال : (إِنْ زن) ‏ بهشتم هي طالقٌ 
ری ادق ار لم تر یکوة طت رجبية؛ لن وشت حاط لم رمعل جزجاة 
فعَرَّفَ أن هذا اللَمْظٌ في لْعَتِهم صَريحٌ قال : وإِنْ قال : بهشتم » ولم يقل يقل : إن زن ” فان 
قال: ذلك في حال سوال الطلاتي أو في حال لغشب فهي واحدة يمك الرجعةً ولا بُ 
إنّه ما أراد به الطلاق في القضاء . 

e hr PE PURE 
ا‎ 

وحال الغضّب ومُذاكرة الطّلاقٍ دَليلٌ إرادة الطلاق ظاهرًا فلا يُصَدَقٌ في الصَرْفِ عن 
الظاهر قال : وان نوی بائتًا فبائنٌ . وإِنُ تَوّى ثلاثا فغلاتْ؛ لأنّ هذا الَف وإِنُ كان صَريًا 
في الفارِسيّة فمعناه التَحْلية في العرَبية ب فكان مُخْبّملا للبينونة والتلاثِ كلفظة التَحلية فجاز 
أن يُحمَلَ عليه بالنَية . 


وقال محمد - في قولِه: بهشتم إن زن نزن “ بهشتم -: إن هذا صريح 


الطلاقِ كما قال أبو يوسُّفَ . وقال - في قولِه: بهشتم إِلّه -: إن كان في حال مُذاكرة 
الطلاق فكذلك ولا يْدَيَنْ؛ إِتّه ما أراد به الطّلاقء وإلم يكنْ في حال مُذاكرة الطلاق 


اء 


يديْنْ» سَواءٌ كان فى حال الغضب أو الرّضا؛ لأ معنى هذا اللْمَظ بالعرَبيّة : أنت مَحلاةٌ أو 


وقال رقَرٌ: إذا قال بهشتم ووی الطْلاق بائتا أو غير بائنِ فهو بائنٌ وإ نوی لاتا ففلات 
وإ نَرّى انين فاكتانِ وأجري هذه اللَفْظة مجرّى قولِه : حلیت»› ولو قال لوق 
الطلاق فهي واحدة بائنة وى البينونة أو لم يَّْو» وإِنُ وى ااا یگون انا وان نر 
e‏ ازن . (۲) في المخطوط : «ازني». 


)6( في الخطوط : «ازني» . 


aD‏ م بدائع الصنائع جأ___> 
تِن یکو ن اثَيْن على أصله فكذا هذا. هذا ما قل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية. 

والأصلٌ الذي عليه الفْرّى في رَماننا هذا في الطلاق بالفارسيَة : انه إن کان فيها لفظٌ لا 
تعمل إلا في الطَلاتي فذلك اللَفْطٌ صَريح يقَعٌ به الطْلاق من غير نة إذا ضيف إلى 
المرآی مغل [۲/ ٦۷‏ ب] أن يقول ” في عُرْفِ دیارٍنا: دها كنم أو في عُرْفِ خراسادً 
ادراق مت لأنّ الصّريحَ لا يختلِفُ باختلاف اللُغاتِ وما كان في الفارِسيَةٍ من 
لألفاظ ما يُشتعملٌ في الطلاقي وفي غيره فهو من كناياتِ الفارسيةٍ فيكون حُكمُه حك 
ناياتِ العرَبيّةٍ في جميع الأخكام واللّه أعلمْ. 

ولو قال لامرآته : انت طالقٌ ووی به الابانة فقد لَعَتْ نيه ؛ لاله تو تَغْييرَ الشرع لأنَ 
الشَرعَ أنْبَتَ البينونة بهذا اللَفْظ مُوَجَا إلى ما بعد انقضاء الدَةء فإذا وى إبانتها للحالٍ 
مُحَجَلا فقد بَوّى تَغْييرَ الشرع ولیس له هذه الولاية فبَطَلَتْ نيمه وإ نَوّى ثلاثا لعَّتْ نيه 
أيضًا في ظاهر الرّواية ” . 


وروی عن آبى حنيفة أنه صح نينّه وبه أخذ الشافعي ‏ . 


وجه هذه الرواية: أن قوله : «طالق» مُشْسَقّ من الطلاق كالضارب ونحوه» E‏ 
بوت مأحَذٍ الاشتِقاق وهو الطّلاقٌ كسائر الألفاظ المْشَْقَّةٍ من المعاني» ألا تَرَى أنه لا 
تَصَورُ الضَارِبٌ بلا ضَرْب والقاٍل بلا قّْل؟ فلا يََصَوَرُ الطًالِقٌ بلا طلاق فكان الطّلاق 
بائًا فصَححت نة اللاث منه كما لو نص على الطلاقي فقال : أنت طالقٌ طلاقا وكما لو قال 


7 ق ا ر ا و ر ی ر 
وجه ظاهر الرواية؛ قوله عز وجل : ودا طلقم النسَاءَ لضن أجلهن اسر بمع وی أو 

ص م َ : 9ے ت ص م س 9 ص 
سوه [ بخروف] € [البقرة: ]۲۳١‏ أثْبَّتَ الرَّجعة حال قيام العدة للمطلق ممطلقا من غير 


. في المخطوط : «يقال» . (۲) في المخطوط : «دهاکرذم»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۱۹۷)ء العناية شرح الهداية /٤(‏ ١)ء‏ الحوهرة النيرة (۲/ 
«(f‏ درر الحکام (1/ 1( البحر الرائىق ()۳/ ¥۷7(« رد المحتار (۳/ 0°( . 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا قال : طلقتك أو أنت طالق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما 
نوی وکذا حکم الكناية» . انظر : روضة الطالبين (۸/ ١۷)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ۲۸۸)» حاشيتي قليوبي 
وعميرة «(TTA /Y)‏ مغني المحتاج (٤۷۸ /٤(‏ تحفة الحبيب (۳/ 441). 

)٥(‏ في المطبوع: «ولا). )١(‏ في المخطوط : «أو». 

(۷) زيادة من المخطوط . 


كتاب الطلاق و 
فصل بن سا إا نرق اللات اول بر فز القرل رت سالجود وط 
التطليتي إلا بما فيّدَ بدليل» ولأنّه نى ما [لا] "“ يحتملّه لفظه فلا تَصح نيَنّه كما إذا قال 
لها: اسقيني ولَوّى به الطّلاق» ودلالةٌ الوصف أنه وى الثلاتٌ» وقوله: طالقٌ لا يحتمل 


اللات لوجهين : 
اسنها e‏ اسم للذّاتِ. وذاتها واحدّء والواحد لا يحتمل العدَد إلا أن الطلاق 
ت مُقَتَضى الطالِتق ضرورة صحة التَسْمية بكونِها طالقًا؛ ؛ لأنّ الطالِقَ بدونِ الطلاق لا 


ا الصرّب» وهذا المقَتَّضى غير مَنَوّع في نفيه فكان عَدَمًا فيما وراءَ 
صخة النَّمية . [وذلك] "“ على الأصل المعهود في القَّابتِ ضرورة آنه يتقَدَرُ بقدر 
الضرورةء ولا ضرورة في قّبولٍ نة التلاثِ فلا ينبت فيه بخلاف ما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ 
طلاقًا؛ لأ الطْلاقَ هناك مَلصوصل عليه فكان ثابًا من جميع الوجوه فينْبّتُ في حق فّبولٍ 
التيَة وبخلافي قولِه : آنتٍ بائ ؛ لأ البائىّ مُفْتَضاه البينونةء وإنّها مُتَتَوْعةٌ إلى عَليظة 
O N RS AE‏ وهو البينونة كاسم 
الجالس ؛ يقال : جَلسَ أي وان کل اف a‏ 
المُشَرَكة لسَتَوع مَحَل الاشيِقاقِ وهو الجُلوسٌ» فكذا البائنْ والاسمْ eS‏ 
المُرادُ منه إلا بمُعَينْء فإذا وى اللات فقد عَيَنَ إحدى نوعَي البينونة فصَحَث نيه وذ 
E‏ ي۶ لاندام المُعَيَنِ بخلافِ قولِه : «طالق» لأنه مأخوذ من 
الطَلاقء والطْلاق في نفسه لا يوع لأ رَفْحٌ القيِْء والقيْدٌ نوع واحدٌ. 

والثانيء؛ إن سَلّْمْنا أن الطلاق صار مَذْكورًا على الإطلاق لكته في اللَعَةٍ والشرع اة 

عن رفع قَيْدِ التكاح ؛ والقيْد في زكاح واد واحد فيكو الطلاق واحدًا ضرورة فإذا وى 
O E‏ ي أن لا يقح القَلاث 
أصلا؛ لأن ”“ وُقوعَه تبت شرعَا بخلافِ القياس فيقَتَّصَرُ على مورد الشرع . 

ولو قال: انت طال طلا فان لم ُن ن نهي واحدة وذ ری لاتا کان ثلدتاء كذا 


O‏ (© لخن ارط 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكان» . 
() فى المخطوط : «إلا أن» . 


ذْكِرَ في الأصل وفي الجايع الصّغير [وروى] عن أبي حنيفة أنه لا يكون إلا واحدةٌ. 


ية أنه ك الد راد لما ار ولك طال فى لطن 


فكان قولّه : «طلاقا» تَلصيصًا على المصْدَر الذي افتَضاه الطْالِقٌ فكان تَأكيدًا كما يقال : 
ُمْت قیامًا وأكلت آكلدء فلا يميد إلاً ما أفاده المُوَكدُ وهو قوله : «طالق» فلا يقح إلا واحدةٌ 
کما لو قال : نټ طالیٌ»› ووی به اثلاث . 

وجه ظاهر الروؤايات: أن قوله : - «طلاقاء - مَصْدَرٌ فحتمل کل چس الطلايٍ؛ لان 
المضْدَرَ يع على الواح ويحتمل الكل قال الله تعالى : لا ندعو الوم تبودا يدا وأدعرا 
ورا ييا [الفرقان ]٠٤:‏ صف الثّبورَ الذي هو مَصْدَرٌ بالكثرةء والتّلاتُ في عقَدٍ واحدٍ 
كَل جنس الطّلاقء فإذا نوی اللات فقد نوی ما یحتمله کلامُه فقَصځ ننه » وإٍذا لم يكن له 
ية ُحمَلُ على الواحدِ؛ لاله [۲/ 1۸[ ميقن [به] ‏ وقد خرج الجوابُ عَمّا سبق ؛ لأنَ 
الكلام إّما يُحمَلٌ على التّأكيدٍ إذا لم يُْكِنْ حَمْلّه على فائدة جَديدةٍ» وههنا أمكَنّ على ما 

ولو وی اين ¿ لا على التَقسيم في قولِه : طالقٌ طلاقا لا تصح نيه ؛ لأن لفظ المضدرِ 
لفغ رحد "ا ي م ال عو اة کرد ر جا 
حي الذاتُ» وهو أن يود ذاه واحدًا من انوع كزيدٍ من الإنسانِ» وقد يكو واحدا من 
حي التوع كالإنسانِ من الحيَوان» ولا توجَد في الاثَيْنِ لا من حي الات ولا من حيتُ 
الَو فكان عَدَدَا محضًا فلا يحتملّه لفظة الوحدان ‏ بخلاِ في التلاث فاه واحد من حيتُ 
الجلْس ؛ أله كَل ئس ما يملِكّه من الطْلاتيِ في هذا الكاح» وكُل ئس من الأفْعال 
یکول جلْسًا واحداء ألا 5 ا ا ا 
الأجناس» كالضرْب يكون جنْسًا واحدا من سائر أجناس الفعل . وكذا الأكل والشَرْبُ 
ونحوٌ ذلك» ولو نَوَّى ين على التَفْسيم صح ننه لما نذكر . 

ولو قال : أنت الطلاق وتَوّى اللات صَحْث نيه ؛ لأ الفعلَ قد يُذكَرٌ بمعنى الممعول 


. زيادة من المخطوط . . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «الواحد».‎ )٤( في المطبوع: «واحد».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


agen Ga a ar a ai as EOS a aS ا‎ 
چ‎ A 5 


بسو ر 
يقال : هذا الذره ضرب الامير أي مضروبة وهذاغعلم آبي حتيفة آي معلومه فلو متا 
على المصْدَر لَلّغا كلامّه» ولو حَمَلناه على معنى الممْعول لَصَحَ فكان الحمْل عليه أولى 
ضحت نة اللات ؛ لأن الَيّة بع المذكورَء والمذكور يلازِم الس . 

ولو قال لها: آنتِ طالق بدونِ الألِف واللام دَكَرّ الطحاويّ أنه لا يكون إلا واحدة وإِنْ 
وى اللات » وفَرَقَ بينه وبين قولِه : أنتِ الطلاق . 

ge EE Rh aed 

- رحمه الله - في قولِه: أ نت طالقّ طلاقا أنه لا يكون إلا واحدة وإِنْ تَوّى اللات . 
ار المشهورة في التَسوية بين قولِه: أنتِ طالقّ الطلاق» وبين قولِه: أنتِ 
ee E‏ : أنتِ طلاق وبين قوله : أنتِ الطلاق . وحكى 
أن الكساءٌ ا ا و 

فان تزفقي يا هند فالرْفْقٌ أيمَنُ وإن تخرقي يا هند فالځُزق أشأمُ 

فأنتِ طلاق والطلاق عَزيمة ثلاث ومَن يَخرق أعَقٌ وأظلَمُ 

فال ا ره الل إن ال و الط ای ب و وا واخ بل انت 
طلاق» وصار قوله : والطَلاق عَزيمةٌ ثلاتٌ ابیداء وعَبَرَا غير معَعَلتيٍ بالاأولِء وإ قال : 
والطلاق عَزيمةٌ ثلانًا طَلْقَّت ثلانًاء كأته قال : أنتِ طالقٌ ثلانًا والطلاق عَزيمةً؛ لأنَ التّلاتَ 
هي في الحال تَفْسيرٌ الموقَعَ فاسَحسَنَ الكسائي جَوابه . وكذالو قال : أنتِ طالق الطْلاقَ 
ونَوّى التلاتٌ؛ لاأنه كر المضدَر وعَرَقه يلام انريف فيَستَعْرق کل نس المشروع من 
الطلاق في هذا الملك وهو التّلاث. فإذا نوی اللات فقد رى حقيقة کلامه فصحت نه 
E E AR E‏ 

ولو تى ثِنْتَبْنٍ [لا على التفسيم] "لا صح م نيه لما ذَكرْنا أن الطلاق مَصدرء 
والمصْدَرٌ صيعَنّه صيغة واحدةٌ فكان تَحْقيقٌ معنى التَوْحيدِ فيه لازمًا والاثنان عَدَدٌ محض 
e A E EE‏ 
التوحد ؛ لاله كل جس ما يملكه من الطّلاقِ في هذا الملكِ» وكُل الجْس جنس 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «للتوحيد». 
(۳( في المطبوع : «للتو حيد» . 


واحد بالإضافة إلى غيره وای را ی ب ار فيه ون لم یکن له 
ا اا ا ارت ال صر اراق ال 
لكتّه انضرف إلى الواحدِ بدّلالة الحال؛ ؛ لأن إيقاع اللاثِ جملة محظورء والظاهرٌ من 
حال المسلم أن لا يَرْتكب المحظورَ فانصرَف إلى الواحدِ بقّرينة وصار هذا كما إذا حَلْفَّ 
ا أو لا يكلم بني آدَمٌ أنه إن وى كَل جنس من هذه 
الأجناس صَحْث نيه » وإ لم يكن له نة يَْصَرِفٌ إلى الواح من كل جس لدَلالة الحال 
کذاهذا. 

ولو قال : أرَذت بقولي أنتِ طالقٌ واحدةً وبقولي : الطّلاق أو طلاقًا أخرى ْدَق ؛ 


ww‏ سے ا 


له كر لين كُل واحِ منهما يضلّحٌ إيقاعا تائ آ۷ا ری أنه إذا قال لها: آنتِ طالق يقع 
الطّلاق . 

ولو قال : نت الطّلاق أو طلاق يقم أيضًاء فإذا أراد ذلك صار كأنّه قال لها : أنتِ طالق 
وطالقّ . 

ولو قال لامرآتِه ه: علي نفك ووی به اللات ضحت نيه حتی لو قالت : طلْقَتُ 

نفسى ثلانًا كان ثلائًا؛ لأنّ المصْدَرَ يصير مَذكورًا في الأمر ؛ لأنّ معناه حَصّلي طلاقًاء 

]٦۸ /۲[ يقم على الواح ویحتمل الكُلٌ فإذا نوی الثلاتٌ فقد نوی ما يحتملّه‎ eR 
لفظه نه وذ لم یکی له تی صرف إلی الواسد لگزنه لاء وإ ری زین لا بصع ؛ لان‎ 
"” عَدَدّ محضل فكان معنى التّوَحُدِ فيه مُنْعَدِمًا أصلا ورأسّاء فلا يحتمله صيغة الوحدان‎ 


ولو طَلَقَ امرأته تطليقة يمك الرّجعة تج قال لها قبل انقضاء العدَّةٍ: قد جَعَلْتُ تلك 


التَطْليقةً التي أوقَعْتُها عليك ثلاثا أو قال قد جَعَلْتّها بائتًا اخحتلف أصحابُنا النّلاثة فيه قال : 
أو ج وة الل كن ا روتكود انا وال ا ل کون و 
وال ا و ودا ولا گرد اا 

وجه قول محمَك: ٠‏ أن الطلاق بعد وقوعه شرعًا بصفة لا يُحبَمَّل النَعْييرُ عن تلك الصْفة ؛ 


ص 


لان تَغْييرّه يود تَخْييرَ الشرع والعبدٌ لا يمك ذلك آلا ری [آته] "لو طَلَقَّها ثلاثا 


کک ۰ (۲) في المطبوع: «واحدة». 
۳) ليست فى المخطوط . 


0 
0. 
ES: 


Da 
فع لها وا حدة لا نض واجدة؟ وكذالر " طلقها تطلقة باقة ف اهاز ىة لا هة‎ 
ر جعبَّةً لما قَلّْنا كذا هذا.‎ 

وجه قول آبي یوشف: : أن التطليقة ال“ جعية بُختمل أن تأحقها الينونة في الجماة الا رى 

اله لو ترکها حتی انققث ِلها صر بئنً فجاز تعجيل البينونة فيه أيشا؛ tk.‏ 
فلا يُحتَمَل أن تَصيرَ ” ثلائا بدا فلَغا قوله : جَعَأنّها ثلاتًا ولأبي حنيفةً أنه يمك إيقاع هذه 
المَطليقة بائنةً من الابّداءِ فيملِك إلُحاقها بالبائنة؛ لأته يملِك إِنشاء الإبانة في هذه الحالة 
كما كان يملكها في الابتداءء ومعنى «جَعْل الواحدة ثلا“ أنه ألحقّ بها تطليقَتيْن أ رين لا 
أه جعل الواحدة ثلاثًا والله أعلم . 


فضل [في الكناية في الطلاق] 


واا الكناية: فنوعان: نوع هو كناية بنفسه وضعًاء ونوعَ هو ملح بها شرعًا في حى 


ا ا E EE EO‏ 
E A GP E‏ 
Gh a‏ 
انطلقي انتَقّلي تقَٽعي ستيري تزوجي ابتغي الازواج الحقي بالك ونحو ذلك . مى هذا 
رئ نن اط ی ان عبني الاسم تو تر تَر المُرادٌ منه عند السَايِع » وهذه 
الألفاظ مستَتّرة المراد عند السَامِع . 

فن قوله : «بائّ» يحتمل البينونةً عن التكاح ويحتمل البينونةً عن الخْيْر وعن الشَرٌ. 

وقوله : «حَرام؛ يحتمل حُرْمة الاستمتاع ويحتمل حرمة البيع والقتل والأكل ونحوّ 
ذلك . ٠‏ 

وقوله: «حَليةً» مأخحودٌ من الخْلوٌ فيحتمل الحّلوّ عن [الرّوج و] ”" التّكاح ويحتمل 


)١(‏ في المخطوط : «إذا». (۲) في المخطوط : ايعتبر». 
(۳) ليست في المخطوط . 


الحْلوّ عن الخْيْر أو الشرّ. 

وقوله : «بريئة» من البراءة فيحتمل البراءةً من التكاح ويحتمل البراءء من الخْيْر أو الشرٌ. 

وقوله : «بتةّه من البتٌ وهو القطْمٌ فيحتمل القطْعّ عن التكاح ويحتمل القَطْعَ عن الخيْرٍ 
أو عن الشرٌ . 

وقوله : «امركٍ بدك يُحْتَمَلّ في الطّلاق . ويُحتَمَلُ في أمر خر من الخُروج والانتقال 
وغير ذلك . 

وقوله: «اختاري» يحتمل اختیار الطلاقي و ا اخحتيارً البقاءِ على التكاح 

وقوله: «اعتڏي» أمرٌ بالاعتدادِ وأنّه يحتمل الاعيِداد ا ويحتمل 
الاعتِداد الذي هو من العدَدِ أي اعَدّي نِعْمَتي التي أنْعَمْتُ عليكِ . 

وقولّه: «استَبْرئي رَجمَّك» آمر a E E‏ طهارَتها عن الماءِ أنه كناية عن 
الاعتداد الذي هو من الد ويحتمل استَبْرئي رَحِمَكِ لاأطلمَكِ. 

وقوله «أنتِ واحدة» يُحْبَمَل أن تكو الواحدة صِفة الطْلْقَةٍ أي : طالقّ واحدة أي : طلقة 
واحدة ويحتمل التَوْحيد في الشَرَّف أي : أنتِ واحدةٌ في الشَرَّفِ. 

وقوه : «حليتٌ سبيلك» يحتمل سبيل التكاح ويحتملٌ سبيلٌ الخُروج من البيتِ لزيارة 
الأبويْن أو لأمر خر . ۰ ۰ 

وقوه : «سَرَحتّك» يعني خليتك يقال : سرحت إبلي وخليتها بمعنى واحدٍ. 

وقوه : «حَبْلْكِ على غاربك» استِعارةٌ عن القَحْلية ؛ لأنّ الجمَلَ إذا ألْقَيّ حَبْله على غاربه 

وق فارفتُك» يحتمل المُمَارَقةً عن التكاح ويحتمل المُفارِقةً عن المكانِ 
[والمضجُع] “ وعن الصداقة. 

وقوله: «خالغتك» ولم یڏکر الرَّض يحتمل الخْلْعَ عن نفيه بالطّلاقٍ ونما الخْلْعَ 
عن نفسه بالهجر عن الفراش ونحو ذلك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وقوله دلا سبيل لي عليكِ» يحتمل سبيل اللكاح ويحتمل سيل البيع والقتلِ ونح 
ذلك . وکذا قوله : دلا ملك لي عليك» يحتمل ملك التكاح ويحتمل ملك البيع ونح ذلك . 

وقوله: «لا نكا لي عليك لاي قد طَلَفْتَّكِ» ويحتمل لا نِكاحَ لي عليكِ أ ي: لا آتروجُك 
إن طَلَقّكِ ويحتملٌ لا نكاحَ لي عليك آي : لا أطَوْكٍ؛ لأ الَكاح يُذكَرُ بمعنى الوطءٍ . 

a‏ : «أنتِ حرام يحتملٌ ۲1/ ]1٦۹‏ الخُلوص عن ملك التكاح» ويحتمل الخلوص 
عن ملك اليمينِ ونحوّ ذلك» وقوله: قومي واخرُجي واذهَبي يحتمل أي : افْعَلي ذلك ؛ 
لأاك فاقوالا ذا طلْقَٺْ من زوجها تقوم وتخرُج من بيتِ زوجها ونَذهَبُ حيتُ 
تّشاءٌ» ويحتمل التبعيد عن نفسه مع بقاءِ النكاح . 

وقوله : «اغُرٌبي» ار فو ااي نل ا مو اکا سخ البعد 
من الفراش وغيرّ ذلك . ۰ 

وقوه : «انطلقي وانتقلي» يحتملٌ الطّلاقَ؛ لأتها تَنْطَلِق وتَنْتَقِل عن بيتِ زوجها إذا 
طَلَقَّتْ ويحتملٌ الانطلاق والانتقال إلى بيت أبوَبْها للرّيارة ونحوٌ ذلك . 
r‏ «تقَٽعي واستَيِري» أ مر بالتقم والاستتار فيحتمل اللا ؛ لأتها إذا لقث رمه 
سر رآبيها بالقناع وسر أعضائها بالقوب عن زوچهاء ويحتمل تَقَنعي واستير ری ائ کوت 
عة ومستورة لتلا يقح بضر أجتبيّ عليكِ . 
ول تزؤجي؛ يحمل الطّلاق ذلا يَجِل لها التزوُج بزوج آَحَر إلا بعد الطَلاقٍ 
ويحتمل تزوّجي إن طلَفْتَّكِ اقول : ابتغي الأرواج. 

وقولّه : «الحقي بأهلك» يحتمل الطَّلاق لأنّ المرآة تَلْحقُ بأهلِها إذا صارث مُطلقةء 
O‏ الطْرْد والإبْعاد عن نفه مع بقاءِ الكاح ودا اهت هده اهاط الطااى رغ 
الطلاق فقدا a eS‏ 
هذه الجملة إلا فى ثلاثة الفاظ وهي قول ٠‏ سَرحنّك» وفارَفْتّك. وأنت واحدة فقال ° 
E‏ قوله : سَرَحمكٍ وفارَفتُكِ من الكناياتِ لاقع الطْلاق بهما إلا 
بقرينة التّةٍ كسائر الكناياتِ ". 


. في المخطوط : قال‎ )١( 
ء)1٤‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ ۷۷)ء تبيين الحقائق (۲/١٠۲)ء العناية شرح الهداية‎ )۲( 


EEE CD 
وقال الشافعي: هما صريحانٍ لا قران إلى اة كسائر الألفاظ الصريحة ” وقولّه:‎ 
ات واا ات ا ر هر ان من ال اللون س له الو‎ 

وإننوّى. ٠۰‏ 
اا المسالة الأولى: فاحسَج الشافعي بقولِه سبحانه وتعالی : مساك روي أو شرح 
اخسن 4 [البقرة ۲۲۹۰] . والتشريح @ التطليق وقوله تعالی : 9 فامییکوهن بمعروفي أو أو فارفوشَ 

بمعروف € [الطلاق :۲] والمُفارقة فة هي التطلي» فقد سمی الله عر وجل الطلاق بثلاثة أسماء : 
الطْلاق والسراح والفراتي» ولو قال لها : لعٍ كان صَريحًا فكذا إذا قال : سرٴختك أو 
فارقتك . 
ولئًا: أل صريحَ الطْلاتي هو اللفْظٌ الذي لا يُشتعمل إلأ في الطْلاني عن قَيْدِ التكاح لما 
ذکرْنا ان اليح في اللَغةٍ اسم لما هو ظاهرٌ الماد عند لامع وما كان مُتعمادً فيه وفي 
غیرہ لا یون ظاهر المُرادِء بل یکون مُسْتَيِرَ ر اراد ولفظ السراح والفراق يُشتعمل في غير 
قي التكاح يقال : سَرَحْبُ إبلي وفارَفْتُ صديقي فكان كناية لا صريځًا في فيفتَقِرٌ إلى النَبَةَ ولا 
حُجُة له في الاَيتيْن لاا تقول بموجَبهما : إل السّراحَ والفِراق طلاق» لكنْ بطري الكناية لا 
صّريحا لانعدام معنى الصّريح على ما بينّا . 
وأا المسالة الثانية. وجه قو له: أن قوله : «آنت واحدة؛ صِفة المرأة فلا يُحْتَمَل الطلاق 
كقوله : أنتِ قائمة وقاعدةٌ ونحو ذلك . 

(ولئًا): :ته لما توّى الطّلاق فقد جعل الواحدة تتا لمَصْدَرٍ محذوفي أي طلق واحدة 
وهذا شائع ف في اللَغة يقال أعطيته جُزيلاً وضَرَبْنّه وجيعًا أي E ET OYE‏ 
ولهذار يق الرَجعي عندنا دود لبان 


الجوهرة النيرة (۲/ ١۳)ء‏ فتح القدير /٤(‏ ٤٦)ء‏ البحر الرائتق (۳/ ١۳۲)ء‏ مجمع الأنهر (١/٤١٠٤)ء‏ رد 
اللحتار (۳/ .)١٠١‏ 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو 
سرحتك آو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة وقع الطلاق بلا نيةء فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم 
قال : أردت غيرها فسبق لساني إليها م يقبل؛ لأن يدعي خلاف الظاهر» . انظر: المهذب (۲/١۸)ء‏ الام 
(۲۱۱/۰). أسنى المطالب (۳/ .)۲۷٠-۲۹۹‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ١۳۲)ء‏ مغني المحتاج /٤(‏ 
۷) حاشية الجمل /٤(‏ ۳۲۷). التجريد لنفع العبيد .)١ /٤(‏ 


pS TD 

واختلف مَّشايحنا في مَل الخلافي قال بعضهم : الخلاف فيما إذا قال «واحدة 
بالوقف ولم يُعْربْ ”' . فأمًا إذا أعرَبَ الواحدةً فلا حلاف فيها لأه إن رَقَعَّها لا يقع 
الطّلاق بالإجماع لأّها حينيِزٍ تكون صِفة الشَحْص وإِنْ نصَبَها يع الطّلاق بالإجماع؛ 
لأتّها حينياٍ تكود تنَا لمَصْدَرٍ محذوفي على ما بنا فكان موضِع الخلافي [في] ما إذا 
وفَمَها ولم يُعْربْها ويُحْتَمَل أن يقال : إل موضيع اللي محل الاعلاي ‏ ياء ؛ لأ معنى 
قوله : أن واحدة أي : أنتِ منْقَردةٌ عن الثكاح . 

وقال أكثَرُ المشايخ : إن الخلا في الكل ثابتٌ؛ لأنّ العوام لا يدون إلى هذا ولا 
ميرو بين إعراب وإعراب - والله أعلم -. 

ولا حلاف أنه لا يقعٌ الطّلاق بشيءٍ من ألفاظ الكناية إلاً بالتيّة فان كان قد تَوّى الطَّلاقَ 
يق فما بینه وبين الله تعالى» وإِنْ كان [لم ينو لا يقح فيما بينه وبين الله تعالى» وإن] *“ 
ذَكَرَ شيئًا من ذلك ثم قال : ما أرَذْتٌ به الطلاق يُدَيَنْ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنْ الله 
تعالی يعلم سره ونَجّواه . 

وهل يُدَيَنْ في القضا ء؟ فالحال لا يَخلو إمَّا إن كانت حالة ‏ الرّضا وابتَدَأ الرّوجُ 
بالطّلاق وإِمًا إذا كانت حالة ”“ مُذاكرة الطلاق وسُؤالِه» وإِمّا أن كانت حالة ” الغضب 
والحُْصومة فن كانت حالةَ ‏ الرَّضا [۲/ 1۹ ب] وابَدَأً الرَوح بالطّلاق يدبن في القضاء 
في جميع الألفاظ لما دَكَرْنا أن كَل واحدٍ من الألفاظ يحتمل الطّلاقَ و[يحتمل] " غيرَهء 
رالخال ندل على ها ان عن كه و اة ف دلت فا .وإ كانت ال 
مُذاكرةٍ الطلاقي وسُؤالِه أو حالة ‏ الغضصّب والحصومة فقد قالوا: إن الكناياتِ أقسامُ 
ثلاثة 

في قشم منها: لا يُدَيَنُ في الحالَيْن جميعًا؛ لأّه ما أراد به الطلاق لافي حالة ” 


. فى المخطوط : «تعرب». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الخلاف». لا اط‎ )۳( 
فى المخطوط: «حال). ' (0 ن الر: وال‎ )0( 
. «حال)‎ EEN ® فى المخطوط : «حال».‎ )۷( 

(6 زياد من المخطرط. )٠١(‏ في المخطوط : «حال». 


. في المخطوط : «حال»‎ )١( 


مُذاكرةٍ الطلاقٍ وسُؤالِه ولا في حالة ‏ الغضّب والحصومةء وفي قِسْم منها: يُدَيَنُ في 
شال الصو رالو ب في حال كر الطاون وزاك وقي م مها ن ي 
الحاليْن جميعًا. 

اا القشم الأل: فخمسة ألفاظ : «أمرُك بيدِك»» «اختاري» باي «استَبْرئي رَجمّك» 
«أنت واحدة»؛ لان هذه لالفاظً تحتيل الطّلاقَ وغيرّه والحال ل على إرادةٍ الطلاق؛ لأنّ 
حال الغضّب والخُصومة إن كانت تلح للشنْم والتبعيا كماتَضْلَح للطلاقِ فحال مُذاگرة 
الطلاة sa eG n‏ 
احتمال إرادة الشَنْم والتبْعيدِ فتَعَيَتِ الحالة لاله على إرادة الطلاقِ فَرَجْحَ جاِبٌ الطلاق 
ةلال الحال فك إراد الطلاق في كلايه ظامرا فلا يصَدَقُ في لضفي عن القّاهر كما 
في صَريع الطلاق إذا قال لامرآت ه: أنتِ طالقٌ ثُمَّ قال : أرَذْتٌُ به الطلاق عن الوثاقٍ لا 
يدق في القضاء لما قَلّنا كذاهذا. 

واما القشم الثاني: فخمسة ألفاظ أيضًا «حَلية «بريغة٤.‏ «بنةا» «بائنّ»» «حرام»؛ لأن هذه 


الألفاظ كما تَصْلَح للطّلاقِ ي لح لقنم فإ الَجُل يقول لامرأته عند إرادة اَن E‏ 


ر 
هھ 


حلي من الخبْرء رين من الإسلام بائنّ من الَين» تة من الُروءقء ڪرام آي حبك 
أو حرام م الاجتماع والعشرة ةمعك OEP IN‏ يضلُح للشنم ويضلح 
للطلاق في فبقی اللَقْظٌ في نفسه مُحدَمِادٌ للطّلاق وغیره» فإذا عَنيّ به یره فقد نوی ما یحتمله 
کلامهء والطَاهر لا ُكذّيه فيْصَدَقَ في القضاء ولا يُصَدَق في حال ذكر الطّلاقٍِ؛ لان الحال 
لا يصْلَّح إلا للطّلاق؛ ١‏ لان هذه الألفاع لالح للتميدء والحال لا يلح للقغم فيل 
على إرادةٍ الطلاق لا التبْعيدِ ولا الشنْم فتَرَجَحَّث جحت جَئبة الطلاق بدّلالة الحال. 


وروي عن آبي يوسُفَ آنه زاد على هذه الألفاظ الخمْسة خمسة أخرى DE‏ 
عليك فارَقتك. خليت سبيلك› لا ملك لي عليكِ» بنتِ مِتّي؛ لان هذه الألفاظ تحتَيل 
ا[ اق الا فو او اا 2 ا وفارَفتّكِ في المكان 
لكراهة اجتماعي معكٍ» وخليث سبيلك وما آنتِ ت عليه» ولا ملك لي عليك لأنَكِ ال من 
أن أتَمَلَّكَكٍ وبنتِ مِلَّى لأك بائ من الذين أو الخيْرٍ وحالٌ الغصّب يصْلَح لهماء وحال 


(1) في المخطوط : «حال». 


ذكر الطْلاق لا تصْلْح إلا للطّلاق لما ذَكزْنا فالتحقّت بالخمسة المتَمَدّمة 

واا القشم النالث, فبقيَةٌ الألفاظ التي دَكزْناها؛ لأن تلك الألفاظ لا تَضْلُح للشْنْم وتَصلَْحُ 
للتبْعيدِ والطّلاق ؛ لأ الإنساد قد يبْعِد الرّوجة عن نفسيه حال الغضّب من غير طلاق وكذا 
حال سوال الطّلاق فالحال لا يذل على ا قال : ما أَرَذْتُ به الطلاقَ فقد 
وى ما يحتملّه لفظه» والظاهرٌ لا يُخالِمه فيْصَدَق في القضاء . 

وكذلك لو قال : َبتك لأهلكِ قبلوها أو لم يقبَلوها لأها هنا تحكول الطلاق؛ لان 
المرأة بعد الطّلاق ترد إلى أهلِها وتحتَمل التَبْعيدَ عن نفيه والتَقلَ إلى أهلِها مع بقاء 
اللكاح. والحال لا يدل على إرادة أحدهما فبقي مُحْتَمَلء وسواء بها أهلها أو ل 
يقبلوها؛ لأ كود التَصَرُفِ هة في الشرع لا يَقَفُ على قّبولِ الموهوب له» وإِنّما الحاجة 
إلى القبول لعُّبوتِ الحُكم فكان القبولٌ شرطً الحُكم وهو الملك» وأهلُها لا يملكونً 
طلاقًها فلا حاجة إلى القبول . 
وكذاإذا قال : وهَبْثّك لأبيك أو لامك او للأڙواج؛ لأنَ العادة أن المرأةً بعد الطّلاق 
رَد إلى أب بها رأثها وسل لبهم ويملكها الأزواج بعد اللاي فإن قال : وهَبْتّك لأخحيك 
n‏ لحَمَيِكَ آو لان الا جتَبيّ لم يكن طلاقا؛ لأن المرأة (لا ترد بعد 
للق على هؤلاء) “ عادة. 

ولو قال لامرآته : لشت - لي بامرأة» ولو قال لها: ما آنا بزوڄكِ» أو سيل فقيل له هل 
لك امرآة؟ فقال : لا فإِنْ قال أرَذْتُ الكذِبَ يُْصَدَق في الرّضا والغضّب جميعًا ولا يقَعُ 
الطّلاق . 
وإِنُ قال : تَوَبْتُ الطْلاق يقم الطّلاق على قول آبي حنيفة . وقال آبو يوسُفَ [۲/ ]۷٠‏ 
ومحمَدٌ: لايقعٌ الطّلاق» وإِنْ وى ولو قال : لم أتزوّْجُك ونَوّى الطْلاق لا يقَعُ الطَّلاقٌ 
بالوجماع . وكذا إذا قال : والله ما أنتِ لي بامرأةٍ أ و قال : علي حجْة ما أنتِ لي بامرأة أنه 
لا يقم الطلاق وإِنْ نوی بالاتفاقِ . 

وجه قولهما: أ قوله : لَسْْتٍ لي بامرأةٍ أو لا مرآةً لي أو ما أنا بزوجك كذِبٌ؛ لأنّه إخبار 


)١(‏ فى المخطوط : «بعد الطلاق لا ترد». 


e ™‏ ب 
عن انتِفاءِ الزوجِيّة مع قيامِها فیکونٌ کلٍِبًا فلا يق به الطّلاق كما إِذا قال : لم أتزوْجْكِ أو 
قال : واللّه ما أنتِ لي بامرأةٍ. 

ولأبي حنيفة أن هذه الألفاظ تحتَمل الطْلاق فإِنّه يقول: لَلْتٍ لي بامرأةٍ لأني قد 
طَلَفْنُْكٍ فكان مُحَْيِا للطّلاق» وكَلٌ لفظ يحتمل الطّلاقّ إذا تَوّى به الطَّلاقَ كان طلاقًا 
كقولِه : أنتٍ بائ ونحو ذلك بخلافِ لم أتزوَجْكِ؛ لأّه لا يُحَمَّل الطلاق لأنه تفي فعل 
التروج أصلاً ورأسًا وأه لا يحتمل الطْلاق فلا يقَعٌ به الطلاق . وبخلافي قوله: والله ما 
أنتِ لي بامرأة ؛ لأنّ اليمينَ على التفي تَتَناوّل الماضيّ وهو كاذِبٌ في ذلك فلا يقم به 
شيء. 

ولو قال: لا حاجة لي فيك لايق الطّلاقُ ون تَوّى؛ لان عَدَمّ الحاجة لا يذل على 
عَدَم الرَوجِية فإ الإنسانِ قد يزوج بمَنْ لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكنْ يكن ذلك دلیلا على 
انتفاءِ الكاح فلم يكن مُحَمادً للطًلاق . 

ED Gk 
الطّلاق ؛ لأن قوله : أفيحي بمعنى اذْهَّبي فإ العرَبَ تقول للرَجُل : أفلِخ بخْيْرٍ أي : اذهب‎ 
بير » ولو قال لها : اذهَبي رید به الطلاق كان طلاقًا كذا هذا.‎ 

ويحتمل قوله : فلحي أي : اظمَّري بمُرادك يُقال: أفْلَحَ الرَجُل إذا ظَفِرَ بمُراده» وقد 
يكو مَرادَها الطّلاق فكان هذا القول “ مُحَْيلدً للطلاق فإذا نَوّى به الطلاقَ صخت 
نيته» ولو قال : فسَحْتُ النّكاحَ بيني وبينكٍ ونَوّى الطّلاق يقم الطّلاق اا اه 
نَقَضه فكان في معنى الإبانة . 

ولو قال : وهَبْتٌ لَك (طلاقك) "° وقال أرَذْت به آن يکود الطلاڻ في بوك لا يصَدَقُ 
في القضاءِ ويقع الطّلاق ؛ لأ الهبة تقتضي زوال الملكِ» وهبة الطلاق منها تقتضي زوال 
ملكه عن الطلاق وذلك بقوع الطّلاقء وجَعْل الطّلاقِ في يَدِها تمليك اللات إيَّاها فلا 
يحتمله اللَفْظ الموضوعٌ للإزالة . 

وروی عن آي جه روا ا خر یآ ی به فی 0ال فا 


. في المخطوط : «اللفظ». (۲) في المطبوع : «طلاقًا»‎ )١( 


الطَّلاتي إتاها هو أن يُجْمَلَ إلبها إيقاعه» ويحتمل قول : وهَّبْتٌُ لك طلاقَك أي : أعرَضتُ 
عن إيقاعِه فلا يقع به شيءٌ» ولو اراد أن يُطَلّمَها فقالت له : َب لي طلاقي تريد : أعرض 
عنه فقال : قد وهَّبْتُ لك طلاقك يُْصَدَق في القضاء ؛ لان الظاهر آنه آراد به ترك الإيقاع ؛ 
لاد السؤال وقح به فيَنْصرٍف الجوابٌ إليه» ولو قال: ترکٽ طلاقَك آو خليٿ سبيل 
طلاقِكِ» وهو يريد الطلاق وق ؛ لأن ترك الطّلاقِ وتخليةٌ سبيله قد يكو بالإعراض عنه 
وقد یکول بإخراچه عن مله وذلك بإٍيقاعه فكان اللَفْظ مُحْتَولدً للطْلاقي وغيره» فص 

لقال اعرَضْتٌ عن طلاقِكِ أو صَقَحْتٌُ عن طلاقكِ ونَوَّى الطلاق لم تطلُقْ؛ لان 
الإعراض عن الطلاقِ يقتضي درك النَصَرُفِ فيه» والصَفْح هو الإعراض فلا يحتملٌ الطّلاقَ 
ولا لَص نيه OR‏ 
ا 0 لكا و قال لها: أطيميني أو اسقيني ونحوّ ذلك» ولو جَّمع بين ما 
يضلّح للطْلاق وبين ما لا يضلَځٌ له بان قال لها: اذمَبي وكُلي» أو قال ابي وبيعي 
الوب ونَوّى الطَلاق بقوله اذَّْبي در في اختلاف در ويعقوبَ ا في قول آبي يوسُفَ : 
لايكون طلاقًا وفي قول رَقَرَ یکونُ طلاقًا . 

وجه قول زُقَرَ: آنه ذَكَرَ لفظيْن : اا ا ر و 
یحتمله ویصځ ما یحتملّه . 

ولأبي يوسّف أن قوله ابي مقرو بقوله لي آو بيعي لا يحمل الاق ؛ ا 
و ا ر 
تعمل نه » ولو رى في شيءٍ من الكناياتِ التي هي بَوائنٌ أن يکود ثلانًا مثلٌ قولِه : أنتِ 
بائ أو أنتِ عَلْيّ حرام (أو غير) " ذلك يكون ثلاثًا إلا في قولِه: اختاري؛ انال 
نوعان: غليظة وخفيفة فالخفيفة هي التي جل له المرة بعد بينولَيها بنكاح جَديلِ بدونٍ 
اروج بزوج آَخَرَ والغلیظ مالا جل له إلاً كاج جديد بعد ترج بزو حر ناذا ری 

اللات فقد تى ما يحتمله لفظه . 


e ٠ فى المخطوط:‎ )١( 
e : في المخطوط‎ )۳( 


والدّليل عليه : ما روي أن رُكانة بنَّ زيدٍ أو زيد بنّ رُكانة طَلَقَ امرأته ألبَتَةَ فاستَحلََّه 
رسول الله [۲/ ۷۰ب] ل : «ما ارذ ثلاّا» ” فلو لم يكن اللَفْظٌ مُحْكَماد للتلاثِ لم يكنْ 
للاستٍخلاف معلّى . وكذا قوله : أنتِ عَلَّيَّ حرام يحتمل الحُرْمةً الغليظةً والخفيفة فإذا وى 
الثلاتٌ فقد تَوّى إحدى نوعَي الحُرْمة فصح نيّته وإِن تَوّى ثِْتَيْنٍ كانت واحدة في قول 
أصحابنا القّلاثة 

وقال زَفَرٌ: يق ما نَوّى . وجه قولِه : إن الحُرْمة والبينونة أنواٌ ثلاثة : حفيفة وعَليظة 
ومَُوَسّطةٌ بينهماء ولو وى أحد النَوعَيْن صَحَث نيمه فكذا إذا نَوّى اللات ؛ لأن اللَفْطٌ 
يحتمل الكل على وجه واحدٍ. 

ولئا أن قوله : بائنٌ أو حَرامٌ اسم للذّاتِ والذاث واحدةٌ "فلا تحتَيل " العدد 
وإتما احمُيلّ اللات من حيكٌ التَوَحْدٌ على ما بنا في صريج الطلاق ولا تَوَحْدَ في 
الاثنت. ( N PO OTE‏ 
ا والحاصل بالواحدة سَواءٌ؛ لأن أنرّهما في البينونة والحُرْمة سَّواءٌ ألا 
رق اا ] E e Sa‏ فکان 
POU SOE‏ فلا یکو مهنا ِن ثالث 
المت: 

a 
يقع ما تَوّى؛ لان الاثتتيْن في الأمة كل جنس الطْلات في حمّها فكان انان في حم الأمة‎ 


كالتّلاثِ في حى الحْرَة. 
وقالوا: لو طْلَىَ زوجَّه الحْرَةَ واحدة ثم قال لها : Re‏ 


yT 


انالا بانفیھما لَبْسا کل جنس طلاق الحْرَة بدونِ الطْلقة المَمَدمة 


لا تری انها لا تين فالاثتَتَيْن ا وا اوی ي ي 


(۱) أخرجه أبو داودء کتاب : الطلاق» باب : فى البتة» حديث (۲۲۰۸)» والترمذي» حديث »)۱١۷۷(‏ 
وابن ماجه» حديث )۲٠۵١۱(‏ من حديث ركانة بن زيد» وهو ضعيف» وانظر ضعيف الترمذي . 

(۲) فى المخطوط : «واحد». (۳) فى المخطوط : «يحتمل) . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المطبوع : «الاثنين»‎ )٤( 

)٦(‏ في المطبوع : «بالواحد». 


ر بسو ہر 
رَجِمَكٍ وأنتِ واحدة ثلاثالم ص ؛ ؛ لأنّ هذه الألفاظ في حُكم الصریح ألا د تان 
الواقحَ بها رَجْعيّة فصار كأنه قال : انتِ طالقٌ ونَوّى به اللات ولان قول أنت واحدة لا 
يحتمل أنْبَُسَرَ بالتَلاثِ فلا یحتمل نا نة التلاث وكذا قوله e‏ 
الواقعَ بكلّ واحدة منهما رَجْعيٌ فصار كقوله: أن واخدة . وکذالو نوی بها اثَتَيْن لا 
يصح لما قَلْناء بل أولى ؛ لان الاثتتيْن عَدَد محض واللّه أعلَم . 


. في النوع الثاني] 


وأا النوع الثاني: فهو أن ر یکتبَ على قِزْطاس آو لو أو أرض أو حائط كتابة مستبينة 
a E‏ : نَوَيْت به الطلاق وق 
إن قال: لم أنو به الطلاق صدَق في القضاء؛ لأنْ الكتابةً على هذا الوجه بمنزلة الكتابة 
لأنْ الإنسانً قد يكثْبُ على هذا الوجه يريد به الطلاق وقد يكب لمَجُويدِ الخط فلا يُحمَلُ 
على الطلاق إلا بالتَيّة وإ كتب ” كتابة غير مُسْتَّبينة بان كىب على الماء أو على الهواء 
فذلك ليس بشيءٍ حتی لا یقح به الطّلاق ون توَّی؛ لان ما لا تسه لحرو لا 
كتابة فکان مُلْحقًا بالعدم» وإ كب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرّسالة مغل : أن 
كشب آمّا بعد يا فُلانةٌ فأنتِ طالقٌ أو إذا وَل كتابي إَيّك فأنتِ طالق يقح به الطْلاق . 
gL IRS A‏ 

فيْصَدَق فيما بينه وبين الله عَرّ وجَّل؛ لأنْ الكتابة المرسومة جاريةٌ مجرى الخطاب آلا رى 
pA or‏ أرق وبال سول نا اراد ا 
بالكتاب والرّسول ”" كالتبليغ بالخطاب فدّل أن الكتابة المرسومة بمنزلة الطاب فصار 
كانه حاط ها ها لفاوق عد ال ران لها أت غار ار ال ماروا 
بالطلاقٍ عند اليْبة فإذا قال : ما أَرَذْبُ به الطلاق فقد أراد صَرْفَ الكلام عن ظاهره فلا 
يُصَدَقُ» ت إن كتَبَ على الوجه المرسوم ولم يُعَلَطْه بشرط بان كنب ما بعد يا فُلانة فأنتِ 
طالق وقَّحَ الطلاق عَقيبَ كتابةٍ لفظ ”“ طالق الطلاقي بلا فصل لما ذَكَرنا أن تابةً قولِه : 


. في المخطوط : ايصح». (۲) في المطبوع : «كَیَبّتْ»‎ )١( 
. في المخطوط : «وقال»‎ )٤( . في المخطوط : «الرسالة»‎ )۳( 


)٥(‏ فى المخطوط : «لفظة» 


أنتِ طالقٌ على طريق المُخاطبة بمنزلة التَلَمَظٍ بها . وإ عَلَمَه بشرط الوُصول إليها بان كنب ِ 
إذا وصَلَ كتابي إلَيْكٍ فأنتِ طالقٌ لا يقح الطّلاق حتى يصِلَ إليها؛ لأنه عَلْىَ الوْقوعَ بشرط 
الوصول فلا يقح قبله كما لو عَلْمَه بشرط آخرَ . 

وقالوا فيمَنْ كنب تابا - على وجه الرّسالة وكَكَبَ إذا وصل تابي إِليْكِ فأنتِ طالق ثم 
حا كر الطلاتي منه وأنقَدٌ الكِتابَ وقد بقيّ منه كلام يُسَمَى تابا ورسالة - وفع الطّلاق ؛ 
لوجودِ الشرط وهو وُصول الكتاب إليهاء فن مَحا ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام 
یکول رسالة لم يقع الطّلاقٌ وذ [۲/ ١۷أ]‏ وصَل؛ لأنّ الشَرط وُصول الكتاب ولم يوجدٌ؛ 
لأنَ ما بقى منه لا يُسَمّى كتابًا فلم يوجد الشرط فلا يقعٌ الطّلاق واللّه أعلَمٌ هذا الذي ذَكَرْنا 
بيان الألفاظ التي يقم بها الطلاق في الشرع . 

فضل [في الرجعي “ والبائن "] 


وافا بيان صفة الواقع بهاء فالواقمٌ بكلٌ واحدٍ من النَوعَيْن اللَدَيْن ””دكَزْناهمامن 
الصريح والكناية نوعانِ : رَجْعي وبائن. 

اما الصريح ح الرجعيٌ فهو أن يكو الطّلاق بعد الذخولِ حقيقة غير مقرونِ بض ولا 
بعَدَدٍ النّلاثِ لا نصًا ولا إشارة ولا موصوفا بصِفة بى عن البينونة ا عات 
غير حَرْفِ العطفِ ولا مُشَبَهِ بعَدَدٍ أو وصفيٍ يدل عليها . 

وأا الضريئ البائن: فبخلافِه وهو أن يكو بخُروف الإبانة أو بحُروفِ الطلاق» لكَنْ 
قبل الدخول حقيقة أو بعدّه» لكنْ مقروتًا بعَدَدِ التَلاثِ نصًا أو إشارة أو موصوفا بصِفةٍ تنبئ 
عن البينونة SS‏ 


)١(‏ الطلاق الرجعي : أن يطلقها وأحدة أو ائنتين فقط بلفظ الطلاق› أو نضا لا تعتبر به بائتاء ومح له 
ا انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲). 

ا ا وھو أن یطلقھا طلاقًا رجعبًا ثم یترکها حتى تنقضي عدتہاء وفي هذه 
يح له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث» ولا حى له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجًا 
غیره› ویدخحل ہا دخولا صحيخا . انظر معجم لغة الفقهاء ( ص ۹7 
(۳) فى المخطوط : «التى». )٤(‏ فى المخطوط : «يدل» . 


هذا فصّريح الطْلاقِ قبل الذخول حقيقة يكو بائتا؛ لأ الأصل في اللَفْظٍ المُطْلَق عن 
O‏ إلى وقت انقضاء الد 
ثبت شرعا بخلافِ الأصل e E‏ ي الحُكمٌ فيما قبل الذخول على 
e‏ م عَلَقَها صريح الطَّلاقِ . وقال لاان 
طلاقا بائكًا حتّى لا يملِك مُراجَعَتَها وإِنْ كان للحَلوة ِحُكمْ الذخولِ ؛ لأتها ليست بدخول 
حقيقة فكان هذا طلاقًا قبل الدذخول حقيقة فان بائتًا . 

وكذلك إذا کان مقروتًا برض وهو الحلع دل والطّلاق على مالي E‏ 
طلاق على (مال عندًنا) "على ما نَذْكَرْ إن شاء الله تعالى والطْلاق على مال مُعاوَضة 
المالٍ بالتفس» وقد مَلَكَ الرَوجٌ أحدَ العوَضَيْن بنفس القبول وهو مالها فتملِك هي العِوّض 
الآحَرّ وهو نفسّها تَحْقيقًا للمُعاوَضة المُطْلَمَةِء ولا تملك إلا بالبائن فكان الواقعٌ بائئًا. 
وكذلك ‏ إذا كان مقرولًا بعَدَدٍ التّلاثِ نصًا بان قال لها: أنتِ طالقّ ثلانًا لقولِه ءَ 
وجل : إن طلَمَها لا تیل لم من َد حي تكح روجا عَم [البقرة:٠۲۳]‏ وكذا إذا أشارَ إلى عَدَدٍ 
التلاث بان قال لها : أنتِ طالق هكذا يُشيرٌ بالإبْهام والسَبَابةٍ والوسطى وإن آشارً بإضبَع 
واحدة فهي واحدةٌ يملِك الرّجعة وإِنْ أشار باثئتيّن فهي اثتتانِ؛ لان الإشارة مَمَى تَعَلَمَْ بها 
العبارة نرّلث منزلة الكلام لحصول ما وُضِحَ له الكلامٌ بها وهو الإعلام. 

والدَليل عليه : العُرّفُ والشَرع أيضًا ما العُرْت فظاهة. 

وما الشرعٌ فقول النَبىّ بها : a E‏ 
کان جانا ان الشھ کون ثين يوما ثم قال يي : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»» وحَبسَ 
إبهامَه في المرَة الالِغة “ . ا أن الشَهرَ يكون يِسْعة وعِشَرينَّ يومًاء وإذا قامَتٍِ 
الاشار مع على العار ةا نا الكلام صار كأنه قال : آنتِ طالقّ ثلانًاء والمُْبَبَر في 


(1) في المخطوط : «ما بيّا» . ) (۲) في المخطوط : «وكذا». 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب : الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلالء 
برقم ( ۸۰ ١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب : الصوم» باب : قول النبي ييه : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» برقم ٠ ٤(‏ 14°( ومسلم»› > کتاب : الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حدیث 
.)۱۱۵١(‏ 


N GD 


الأصار بع عَدَد المَرْسَل منها دود المقبوض لاعتبارٍ العرْفي والعادة. 

وا ا : أن التب َة لما قال : «الشهرْ هكذا وهكذا وهكذا» "“ وقَبَض إِبْهامَّه في 
المرّة التالثة فُهَ منه عة وعِشرودً يومًاء ولو اعثَبرَ المقبوض لكان الممهومٌ منه أحدا 
وعِشرينَ يومًا فدَلَ أن المُعْتَبرَ في الإشارة بالأصابع المُرْسّل منها لا المقبوض . وكذا إذا 
كان موصوقًا بصِفة تلب عن البينونة أو تذل عليها من غير حرفي العف مشل قولِه : أنتِ 
طالقٌ بام أو أنتٍ طالقّ حرام أو أنتِ طالقٌ البنةَ ونحوٌ ذلك وهذا عندنا “. 

وقال الشافعي : يقم واحدة رَجعيّة " . 

وجه قوله: أنه لْمّا قال CS‏ ا 
قال : باقن فقد أراد تَغْييرَ المشروع فيْرّذ عليه كمالو قال: أ عَرْنَكٍ عاريَة لا رَد فيهاء وکما 
لو قال : أنتِ طالقٌ . وقال: أرَذْت به الإبانة. 

ولنًا: : أله وص المراة بالبينونة بالطلا الأول وأته ما بحتمل البينونة ألا ترّی أنه 
PE‏ [به] “قبل الول وبعده بعد انٍضاء الِدَّة؟ فكان قول : بائ قرينة مبينة 
ا ا کن کن له نة لا بقع تطلبقة بقوله طالقّ والأخرى بقوله بائّ ونحو 
ذلك؛ لان قوله : بائ ونحوٌ ذلك يضْأح وصقًا للمرأة E O‏ 
واحدٌ؛ لأنّ تيوه بطريق الضرورة فيُؤْحَدٌ فيه بالأدنى . وكذا إذا قال لها: أنتِ طالى تطليقة 
وة أو شديدة؛ لأ الشَدَةَ تلب عن القويَةٍ ”۲1۰/ ]۷١‏ والقوي هو البائنْ 

وكذا إذا قال لها: أنتٍِ طالقّ تطليقة طويلة أو عَريضة؛ لأنّ الطول والعرْض يقَتَضيانِ 
لر ولو قال لها: أنتِ طالقّ من هنا إلى موضع كذا فهو رَجْعيٌ في قول أصحابنا الَلاثة 
وعندَ زَفَرَ هو بائنْ . ۰ 


(۱) سبق تخرجه وانظر ما قبله. 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/۷۸)ء‏ رءوس المسائل (ص ١١٤)ء‏ الهداية /١(‏ ۷١٠۲)ء‏ إيثار 
الإانصاف في آثار الحلاف (ص ١٤١أ٠)›‏ شرح فتح القدیر »۳۸/٤(‏ ۹ ) الاحتیار (۳/ ۱۲۹) . 

(۳) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى. وقع الطلاق . انظر: 
للشيرازي (ص ١١١)ء‏ المهذب مع المجموع (۱۸/ ۲۳۲)ء الحاوي الکبیر (۱۲/۱۳)؛ اريظ ني الذعب 
(/ ٤۳۹)ء‏ الوجیز .)٥۸/۲(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( ٠ فى المخطوط : «بالإبانةا.‎ )٤( 

() في المخطوط : «تكن». (۷) في المخطوط : «القوة». 


وجه هوله: أّه صف الطلاق بالطْولٍ فصار كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ تطليقة طويلة . 

ولئاء أه وصَمَّه بالطولٍ صورة وبالقضر معئى؛ لأ الطلاق إذا وق في مَكان يقَع في 
الأماكن كلها فكان القَصْرٌ على بعض الأماكن وصمًا له بالقضر» والطلقة القصيرة هى 
اة 

ولو قال: أنت طالى اشد الطلاقِ» فان لم يكن له نيه أو وى واحدة فهي واحدة بائنةً؛ 
لأنْ حك البائن ن شد من حُكم الرَجعيّ فيفع بائتا وإ نَوّى ثلاًا فلات ؛ لان آلف التفضيل 
قد تُذْكَرٌ لبيانِ أصل التَفاوُتِ وهو مُطْلَى التفارُتِ وذلك في الواحدة البائنة؛ لأتها اشد 
O A PP HE‏ 
E a E DE‏ ف إلى 
اللأدنى؛ لأنه مسَيمَنّْ به» ولو قال لها : أنتِ طالق مِلْءَ | RTE‏ 
لم یکن ل نا فهی واحدة بائنة ؛ لأنّ قوله : مِلَءَ البيتِ يحتملْ أنه أراد به الكفْرة والعدَد 
ويحتمل أنه أراد به الصّةً وهي العِظَمُ والقَوّةٌ فاي ذلك تَوّى فقد رى ما يحتملّه لفظّه وعندً 
انيدام النيّة يُحمَّل على الواحدة البائنة لكؤنه ميقا بها. . 

ولو قال لها: أنتِ طالقّ أقبَحَ الطلاقٍ قال أبو يوسّفَ : هو رَجْعيٌ . وقال محمَّدٌ: هو 
اثنٌ. 

وجه قول محمد إِلّه وصَفَ الطلاق بالمًبح والطلاق القبيح هو الطْلاق المنهي عنه وهو 
البائنْ فيقع بائتا . 

ولأبي يوسُفَ أن قوله: أقبَحَ الطلاق يحتمل الفَبَْ الشرعيّ» وهو الكراهية الشَرعيةُ 
زوخل ال لابين رف راراي اللا رر أن يُطَلقَها في وقتٍ يُكرّه الطْلاقٌ فيه 
طَبْعًَا فلا بْب البينونة فيه بالشَكٌ . وكذا قوله : أقبََ الطلاقي يحتمل القَبَْ بجهة الإبانة 
ويتمل الفح بايقايه في زمن الحيفي أو في طهر جامعها فيه فا ّت البينو بالك . 

ولو قال : أنتِ طالق للبذعة فهي واحدة رَجعيّةٌ؛ لأ البذعة قد تكونٌ في البائن وقد تكونٌ 

في الطّلاق [في] ‏ حال الحيض فوَقَحّ الك في بوت البينونةٍ فلا تبت ت البينونة بالشَكٌ . 


)١(‏ في المطبوع : «يكن). (۳) في المطبوع: «فهو). 
(۳) زیادة من | أ1خطوط . 


ولو ”"“ قال لها: [أ: EEA E‏ 
أبي يوسُفَ فيمَنْ قال لامرأته] " : أنتِ طالقّ للبذعة ونَوّى واحدة بائنة َقَع ” واحد 
بائنةً ؛ لأنَ لفظه يحتمل ذلك على ما بنا فتَصح نيه واو تة ريع الاق بالمدو نهذ 
على وجِهَيْنٍ إمّا أن شَبَةَ بالعدَدِ فيما له عَدَد وما أن شَبَةَ بالعدد فيما لا عَددَ له فل شب 
بالعدَدِ فيما هو ذو عَدَدٍ كما لو قال لها : أنتِ طالقّ كالب أو مثل ألفي فهنا ثلاثة صو : 

الأۆل: هذا. 

والثاني: أن يقول لها: أنتِ طالقٌ واحدة كألفي أو مثل لف 

والتّالث: أن يقول لها: أنت طالقّ كعَدد ألف . 

افا الفصلٌ الأولٌ: فان تَوّى ثلاتًا فهو ثلاث باجماع وإِن وى واحدة أ ولم يکن له ني 
فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ . وقال: محمد هو ثلاث» ولو قال : 
نوبت به واحدة دَيّنته فیما بینه وبين الله تعالی ولم أيه في القضاء . 

وجه قوله: أن . كألف تَسْبية بالعدَدِ إذ الألفُ من أسماءِ الأعدادِ فصار كما لو نض 
على العدَدٍ فقال لها : أنتِ طالقّ كعَدَدِ ألف› ولو قال ذلك کان ثلاثا كذا هذا. 

ولهما: أن التشبية بالألف يحتملٌ التَشْبية من حيتُ العدَدُ ويحتمل التَشْبية من حيتُ 
الصّمة وهو صِفة القوّة والشَدَّة فإ الواحدَ من الرٌّجال قد يْسَبّه بألفي رجل في الشجاعةء 
وإذا کان مُحَّْملاً لهما فلا يَْبْتُ العدَدُ إلا بالتبّة» فإذا نَوّى فقد تى ما يحتمله كلامه وعندً 
عَدَم التيّة يُحمَلٌ على الأدنى ؛ لاله ميقن به » ولا يُحمَل على العدَدِ بالشَك. 

افا الفصل الثاني: وهو ما إذا قال : أ a‏ 


في القَوّةٍ والشدَة. وذلك في البائن يق بانتا. 
واا الفصلٌ القّالث: وهو ما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ كعَدَدِ ألفيٍ آو كحَددِ ثلاثِ أو مثل عَددِ 
ثلاث فهو ثلاث فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولو رى غير ذلك فيه باطلة ؛ 


. ليست فى المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «وكذا إذا.‎ )١( 
في | لمخطوط : «فهى»‎ )۳( 


لأن التلصيص على العدَدِ يفي احتمال إرادة الواحدِ فلا يُصَدَقٌ أنه ما أراد به اللات أصدٌ 
کا ذا قال انت طالق ‏ 1 ۲/ ١۷ا‏ ونا ونر ال رحد ون شه بال دد یما اعدد ل 
أن قال : أنتِ طالق مشل عَدٍَ كذا أو كعَدَدٍ كذا لشيء لا عد له كالشمس والقَمَّرٍ ونحو 
ذلك فهي واحدء بائنة في قياس قول ابي حنيفة وعند ابي يوسُفَ هي واحد٬‏ يمك 
الرّجعة. 

وجه قول ابي یوشف. أن التَشبية بالعدَدِ فيما لا عَدَدَ له لَعْوّ فبَطْلَ التّشبيهء و[بقي] ‏ 
u‏ أنتِ طالقّ ولأبي حنيفةً رحمه الله أن هذا النَوعَ من التّشبيه يقتَضي ضَرْبًا من الرّيادة لا 
مَحالةًء ولا يُمْكِنْ حَمْله على الريادة من حيبت العدَة فيُحمَل على الرّيادة من حيتُ الصف . 

وقالوافيمَنٌ قال لامرآيِه : أنتِ طالق عَدَدَ شعْرٍ راحَتي أو عَدَدَ ما على ظهر كمي من 
الشْعْر زفد خلى طي فة طلفت واد ته شمه بما لا عَدَدَ له؛ لأنّه عَلْقَ الطلاق بو جود 
الشعْرِ على راحتِه ای و ی ا ا عر للحال 
فلا يتحقَق التَشبه بالعدَدِ فلغا التَسَبّه وبق قوله : أنتِ طالقٌ فيكو ن رَجْعيًا . 

ولو قال: أنتِ طالق عَدَد شَعْرِ رأسي وعَدَةَ شَعْر ظهر كي وقد حَلَمَه طَلَمَّت ثلانًا؛ لأ 
شه بما له عَدد؛ لأ شعْرَ رأسه ذو عَدَدٍ وإن لم يكنْ موجودًا في الحال فكان هذا تَشْبيها 
به حال وجودِه» وهو حال وجوده ذو عَدَدٍ بخلافِ [المسألة الأولى] ”؛ لأن ذلك تَعلييٌ 
اتبيه بوجوده للحالِ وهو غير موجود للحالٍ» فيَلْغو النّشبيه . 

ولو قال لها: آنتِ طالقّ مثل الجبَل أو مثل حَبَةٍ الخرْدَلِ فهي واحدة بائنةٌ في قول أبي 
حنيفةً وعند أبي يوسّفَ هي واحدة يمك الرّجعة. 

وجه قول ابي يوشت أن قوله : مثل الجبَلٍ (أو مثل حَبَّةٍ الخرْدل) ‏ يحتمل التشبية في 
لتوحُدٍ؛ لان الجبَلّ بجميع أجزائه شيء واحد غير مدد فلا ُت البينونة بالشَكَء ولأبي 

حنيفة أن هذا النَشْبية يقتضي زیادة لا مَحالة وأنّه لا يحتمل الرّيادةً من حي العدَدُ؛ لأت 
لیس بذي عدو لکوؤنه واحدًا فی في الذّاتِ فيُحمَل على الزيادة التي تَرْجمٌ إلى الصّمةٍ وهي 
(1) في المطبوع : «علّ». (0 ا ال 
(۳) ليست في المخطوط . ) 
)٤(‏ في المخطوط : «يحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم و). . 
)١(‏ زاد في المخطوط : «في» . 


البينونةٌ فيُحمَل على الواحدة البائنة؛ لأتها المَُيقَنُ بها . 

ولو قال : مثل عِظم الجبَلٍ أ و قال ٠‏ مثل عِظم كذا فاضاف ذلك إ إلى صغير أو كبير فهي 
واحدا بائنة وان لم يسم واحدة وإ وی ثلاًا فهو ثلاتٌ؛ لأ نص على القشبيه بالجبَلٍ 

E E I E‏ إِنْ کان قد سّمّى واحدة 
ت الواح الا ES E GE A SATS‏ 
احمل الّيادة في الصَفةٍ وهي البينونة بواحدة أو بالّلاث فإِنْ تَوّى اللات يكون ثلاثا؛ 
لاله نوی ما یحتملّه کلامُه وان لم یکن له ن نيه يحمل على الواحدة لكؤنها أدنى والأدنى 
e‏ 

ولو قال : أنتِ طالق مثلَ هذا وهذا وشار بثلاثِ أصابعَ فان نوی [به] " ثلاثا فثلاٹ 
ود نوف واخدة [بافةا " فراحدة باة + أنه شه الطلاق يما هغدد فمل التشبية من 

i E E ER‏ الشدَةٌ فإذا وى به اللات صَحْث نيه ؛ لأنه 
وی ما يحتمله لفظه كما في قوله: أ نت طاليٌ كألفي وإذا تى به الواحدة كانت واحدة؛ 
لأّه أراد به النّشْبية في الصَمَةٍ . وكذا إذا لم يكنْ له نيه يُحمَل على الّشبيه من حيبت الصْفة 
لأه أدنى واللّه عَرّ وجل أعلم . 

فضل [في ألغفاظ الكناية] 

وافا الكناية فثلاثة الفاظ؛ من الكناياتِ رواجم بلا حلاف وهي قول : اععَدي» 
واستبري رَجمّك» وأنتِ واحدة. 

أا قولّه : اعحَدَي فما روي عن أبي حنيفة آله قال : القياس في قوله : عدي أن يكودً 
بائگًا ونما اتَبَعْنا الأئَرَ وکذا قال آہو یوسّف ٴ: القیاس آن یکوت بائتًا وإنما ترّكنا القياس 
لخّديثِ جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال لسَوّدةٍ بنتِ رَمْعة : رضي الله عنها 
ا ا احا ا ب ها اه رضي اله عا ا فى ج 
أزواجه فراجَ>َها ورد عليها يومَهاء ولان قوله : «اعتَدي» أمرٌ بالاعتِدادٍ . والاعتداد يقتضي 


. فى المخطوط : «بالبينونة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


سابقة الطلاق والمُقَتَضى يْبْتُ بطريق الضرورة فيتَقَدَرٌ بقدر الضرورة» والضرو رت 
بالأقل وهو الواحدة الرَجعيَة فلا ينبت ما سواها ثم قوله : «اعتَدي» إِنّما بجحل مُقْتَضيًا 
للطلاق في المدخول بها N EEA O a e:‏ 

ورل : استَبري رَجمّك ا : اعتدي ؛ لأن الاعيداة شرع 
للاستبراءِ A OEE‏ عتدي . 

i‏ تاواد لاه لما نرق الطلاق فد جى رل واحدة تا 
لمَصْدَر محذوفي وهو الطْلَْة كأته قال: أنتِ طالق طلْقَةً واحدة كما يقال : أعطيتّه جُزيلً 
أي : عَطاء جَزيل . واختَلِفَ في البواقي من الكناياتِ فقال أصحابُنا رحمهم الله: إِنّها 
O‏ وقال الشافعي : ر eT‏ 

وجه قوله: أن هذه الألفاظ كناياث الطلاق فکانت مَجارًا عن الطلاق آلا تَرَّى آنّها لا 
تعمل بدونِ نة الطلاق فكان العامِل هو الحقيقة یا 
الكناية؛ ولهذا كانت الألفاظ الثّلاثة ثة رَواجِحَ فكذا البواقي 

ولئًا: ای ی ااال ا وال قار ل 
فإذا دت من الأهل ثب بن البينونة اسيذلالاً بما قبل الدخولء ولا شك أن هذه الألفاظ 
صالِحة لإثباتِ البينونة فإله و السوة اقل الدخرل وخ اشا العدة ويْفْبْت به 
رل ال ايشا؛ لاد بوت البينونة فى محل لا يحتملها مُحال. 

والليل على أن الشرع ورد بهذه الألفاظ قوله تعالى : نال تروف أ شري 
بحسن [البقرة :۹ ] وقوله تعالی : لیے ا ا ا سرک ساسا جیا [الأحزاب :۲۸] » 


(1) في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «لاستبراء الرحم». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

/١( انظر في مذهب الحنفية : تبیین الحقائق (۲/ ۲۱۸-۲۱۷)» البحر الرائق (۳/ ١۳۲)ء مجمع الأنهر‎ )٤( 
.)۳۰٣۹/۳( رد المحتار‎ ) ۳ 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض أو 


د اجبل أو أعظم من الجبل أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة أو أعظمه أو أشده أو أطوله أو أعرضه أو طلقة كبيرة 


أو عظيمة م يقع باللفظ إلا طلقة رجعية» انظر روضة الطالبين (۸/ ۷۷)ء الأم (٠/٠١۲)ء‏ أسنى المطالب 
e «(AV /)‏ °( ) 
(٦(‏ في الخطوط : «وهو». 


وقوله : فاق كوه مروف أو فارفوشن بمعروفضي) [الطلاق :۲] . والتشُريح والمُفارَقة من 
ناياتِ الطلاق على ما بينّا . 

وروي : أن رسول الله بي ترو امرآة فرأى في كشجها ” بياضًا فقال لها: «الحقي 
باهلك» "» وهذا من ألفاظ الكناياتِ (وأنّ رُكانة بنَّ زيدٍ أو) ”" زيد بن رُكانة طلىَ امرأته 
ألبنّةَ فحَلَّمَّه رسو ل الله ي ما أراد بها اللات وقول : ألبنّةً من الكناياتِ فإذا تَبَتَ أن هذا 
التَصَرْفَ مشروع فوجود التَّصَرُفِ - حقيقة - بوجود ركه ووجوذه - شرعا - بصدوره من 
أهله وحُلولِه في مَجِلّه» وقد وُجد فَفْبْتٌُ البينونة وإذا تَبَتِ َبتَت البينونة فقد زال الملك فلا 
يملِكٌ الرّجعة؛ ولأنّ شرع الطّلاقٍ في الأصل لمَكانِ المصْلَحة؛ لأ الرَوجَيْنِ قد تختَلِف 
أخلافُهما وعندً اختلافِ الأخلاق لا يَبْمَى النَّكاح مَصْلَحة؛ لأنه لا يَبْمّى وسيلة إلى 
المقاصد فعَثقَلِبٌ المضْلَحة إلى الطّلاقِ ليصل كَل واحدٍ منهما إلى زوج يوافِمُه فيَسْدَوفي 
مصالح التكاح منه إلا ا المُخالفة قد تكو من جهة الرّوج وقد تكودٌ من جه المرأقء 
فالشرعٌ شرَعً الطّلاقَ وض طريق دع المُخاَفة والإعادة إلى الموافقة قة إلى الزوج 
لاختصاصه بكمال العقلٍ والرّآي يط في حال نفسه فن كانت المُخالَفةً من جِهَيه يلها 
ااا و اا ا یا أو ثلاثا في ثلاثة أطهار ويْجَرّبٌ نفْسّه في هذه المَدَةٍ فان كان يُمْكنّه 
الصَبْرٌ عنها ولا يميل قَلْبْه إليها ينْرْكها حتى تنقضي عِدتهاء > وإِنٌ كان لا يمكنه الصبرٌ عنها 
رها ون كانت المُخالَة من هانق الحاجة إلى أن توب وتّعود إلى الموافقة وذلك 
لا يَخْصل بالطلا الرجعيّ ج ؛ لأتها إذا عَلِمَث أن النَّكاحَ بينهما قائمْ لا تتوب فيختاج إلى 
الإبانة التي بها يَزول اتل رالات رة رار الفراق فتَعود إلى الموافقة عَسّى وإذا 
كانت المضلَحة في العلا بهذَيْنِ ايفين مسب الحاجة إلى شرع الإبانةِ عاجا وال 
تحقيقا لمَصالح التكاح بالقدرِ المُمْكن . 

ا : هذه الألفاظ مَجارٌ عن الطّلاقٍ مَمْنوع > بل هي حقائق ن عايلا بانشُها؛ لأتها 


.)٥١١ الكَشْح: ما بين الخاصرة والضلوع . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم ٠۲(‏ 101°(« وسعید بن منصور في السنن (۱/ ›)۲٤۷‏ حدیث (۸۲۹)» 
والحاكم في المستدرك »)۳١ /٤(‏ حدیث (1۸۰۸) من حدیث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص 
(۳/ ۱۳۹): «وفی إسناده ہیل بن زید وقد اضطرب فيه وهو ضعیف»» وانظر اللإرواء (۱۹۱۲). 

(۳) في المخطوط : «وروي أن». 


« سو ہر( 
صالِحة للعَمَّل بأنْفيها على ما بينّا فكان وُقوعٌ البينونة بها لا بالمُكتى عنه على أتا إن سَلَمْنا 
ا ا ر ان ا ا ع ا ا فان اله ار اعد 
نوعَي الكلام فيعمل بنفيه كالحقيقة ولهذا فلا : إن للمَجاز عمومًا كالحقيقة إلا أنه يُشْتَرَطُ 
اة وع البينونة والحُرْمة إلى الغليظة والخفيفة فكان الشرط في الحقيقة ني التّمييز 
وتعيينَ أحدِ التَوعَيْن لا نيه الطّلاقٍ واللّه اعلَمُ. 

ويَسْتَّوي فيما ذكرنا من الصريح والكنايةٍ والرَّجعيٌ والبائن أن يكو ذلك بمُباشرة 
اروج بنفه بطريتي الأصالة أو بغيره بإذيه أو أمره . وذلك نوعانٍ: نوكيل » ونَفْويض آم 
افويض فنحوٌ قول الرَّجُل لامرآيِه : أمرُك بدك وقولِه اختاري» وقولِه أنتِ طالقّ إن 
ششتِ» وما يجري مجراه وقوله : طلّقي نفسَكِ . 

فضل [في قوله: أمرک بیدک] 

افا قوله: امرك بيّدك فالكلام فيه يغ في مواضعَ: 

في بيان صِفة هذا التفويض » وهو جَعْل الأمر بالي. ‏ 

وفي بيان حکهه . 

وفي بيان شرط ثُبوتِ [۲/ ۷۳[ الحُكم. 

ا و 

وفي بيانِ صِفة الحكم الثابتِ . 

CE N O 

أمَّا بيان صِمَيِه : فهو أنه لازم من جاتب الرّوج حى لا يملِك الرْجوعَ عنه ولالَهْىّ 
المرأة عَمَّا جُولّ إليها ولافسْحَ ذلك؛ لأته مَلَكَها الطلاق ومَنْ مَلَْكَ غيرَّه شيئًا فقد زالَثْ 
ولاينّه من “ الملكِ فلا يملِك إبْطالّه بالرجوع والتهي والفسخ ‏ بخلاف البيع فإِلَ 
اجات الان لس لكت بل هوا كي ال ال ان عورا 
الّلاقَ بعد وجوده لا يحتمل [الأجوع و] ”" الفس فكذا بعد إيجابه بخلاف البيع فإِنَّه 


)١(‏ فى المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «بالفسخ». 
(۳) ليست في المخطوط . ) 


ey ye 
يحتمل الفسح بعد مايه فيحتمل الفسح والرُْجوعَ بعد إيجابه أيصًا؛ ولأنّ هذا انوع من‎ 
التَمْليكٍ فيه معنى التعليق فلا يُحْتَمَل الرْجوعٌ عنه . والفسخ كسائر التعليقاتِ المُطلَقَة‎ 
بخلافي البيع فإنّه ليس فيه معنى التعليتي راسا وكذلك لو قامّ هو عن المجلس لا يطل‎ 
الجعْل؛ ؛ لن قياه ليل الإبطال لكُؤنه دَليلّ الإعراض فإذا لم ّل بصريج إبطاله كيف‎ 
يطل بلي الإطال بخلاف البيع إذا اوجَبَ البائ قم قا قبل قول المُشْتّري أنه يطل‎ 
الإيجابُ؛ لأ ابيع يبْطْلْ بصريح الإطال فجاز أن بطل بدّليل الإبطال . وأمّا من جاب‎ 
المرأة فإله غير لازم؛ لأله لَمَّا جعل الأمرَ بها فقد حَيّرَها بين اختيارها نفسّها في التَطليق‎ 
وبين رازوا والتخييرٌ ينافي ازوم‎ 

وأمّا حُكمُه فهو صَيْرورةٌ الأمر بيَدِها في الطلاقي؛ لأّه جعل الأمرَ بيَدِها في الطلاق 
وهو من أهل الجعْل» والمجل قابل للجَعْل فيصيرٌ الأمر بها . 

اما شرط صضيرورة الأمر بيّدها فشيئان: 

احذهما: نة الروج الطّلاقَ؛ لأت من كناياتِ الطلاقٍ فلا يصح من غير نيّةٍ الطلاق . ألا 
رى أنه لا ملك إيقاعه بنفيبه من غير نة الطّلاقي» فكيف يملِك تَفْويضًه إلى غيرٍه من غير 
نيَةٍ الطّلايٍ؟ حى لو قال الرَوحٌ: ما أَرَذْتٌُ به الطلاق يُْصَدَق ولا يصيرٌ الأمرٌ بيَدِها؛ لأنَ 
هذا الان بخمل الطلاق وخم غ ال اكان الخال حال الي را ةا 
حال مُذاكرة الطّلاق فلا يْصَدَق في القضاء چ ا 
يُصدَق في الحُدولٍ عن الظاهر» فإِنِ اذَعَتِ المرأءٌ أ نه راد به الطلاق أو اذَعَّت أن ذلك كان 
في حال الغضّب أو في حال ذكر الطّلاق وهو يُنْرٌ فالقول قولّه مع يمينه؛ لأنها دعي 
عليه الطْلاقَ وهو يُنْكرٌ فن آقامَتٍ البيّنةَ أن ذلك كان في حال الغضب أو ذكر الطّلاق فَبلَّث 
بها E e‏ قف الشهود عليها ويتَعَلَقٌ علمُهم بها فكانت 
شهادتهم ' “عن علم بالمشهود به فتفْبَل . 

ولو آقامَّت اة على أته تى الطْلاق لا ثبل بها ؛ لأنّه لا َقوف للشهودِ على اتن 
لأنه أمرّ في القلْب فكانت هذه شهادة لاعن علم بالمشهود به فلم ثبل . 


(1) في المخطوط : «شهادة» . 


CD 


والثاني؛ علمُّ المرأة بجَْل الأمر بيَدِها حتى لو جعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضِرءةٌ 
وا ا ل ا ل اة و اع 
في الطلاقِ هو ثبوتُ الخيار لها وهر اختيارًُها نفسّها بالطلاق أو زوجَّها برك الطلاق 
اتيا الإیثار وهذا لا ي يتحقَق إلا بعد العلم بالتخییر فإذا عَلِمَت بالتخيير صار الأمرٌ بيَدِها 
في أيّ وقتٍ عَلِمَّت إن كان التفويض مُطْلَمًّا عن الوقتِ وإِنُ كان مُوَقَتَا بوقث وعَلِمَتُ 
[به] ”“ في شيءِ من الوقتِ صار الأمر بيَدِها. 
فأما إذا عَلِمَتْ بعد مُضىٌ الوقتِ كله لا يصيرٌ الام يدها بهذا التفويض أبَدّا؛ لأنّ ذلك 
علم لا يَنْمَع؛ لأن التفويض المُوَقّتَ بوقتٍ ينهي عند انِهاء الوقتِ فلو صار الأمر يدها 
) بعد ذلك لصار من غير تَمُويضه وهذا لا يجوز . 
وما بيان شرط بقاءِ هذا الحُكم وما َبْطَل به وما لا يطل فلن "يِن معرفتّه إلا بعدَ 
معرفة أقسام الأمر باليِ» فقول وباللّه التَؤْفيق : جَعْل الأمر باليدِ لا ا أن یکول 
مُتَجْرّاء وإِمّا أن يكو مُعَلمَّا بشرط» وإِمًَا أن يكو مُضافا إلى وقتٍ والمُنَّجَرٌ لا يَخْلو إِمّا 
ان کون لاوت ان یک ن ی ا قان کان طا اد قال ا ا ر ا 
كوه بقاء المجلس وهو مجلس عليها بالتفويض فما دامَتْ في مجلسها فالأمر بيَِها؛ 
لأ جَعْلَ الأمر بها تمليك الطْلاق منها لأته جعل أمرها في الطْلاقِ بها تصرف فيه 
برأيها وتَذبيرها كيْف شاءث بمَّشيئة الإيثارٍ وهذا معنى المالِكيةء وهو التَصَرُف عن مَشيئة 
الإیثار۲1/ ۷۳ب]. والرَوحُ يمك التَطْليقَ بنفيه فيملك تمليكه من غيره فصارث مالِكة 
للطلاتق بتمليكِ الرّوج» وجَوابٌ التَمْليك مُقَيَد "" بالمجلس؛ أن الحملك نالك 
بشرط الجواب في المجلس ؛ لأنه یملکها بالخطاب» وکل مَحُلوق حاطب غيرّه يَطْلْبٌُ 
N EEE OPO GE‏ 
فصر المجلس أو طال؛ لأنّ ساعاتِ المجلسِ ل ياغ و اح ن اسا 
ا للحاجة إلى التَأمَلِ والتفكر وذلك يختلِفُ باختلافي الأشخاص والأخوال 
اتو ا ا الجا فو الجا رهد ا ااا رضي 
ا ا ` (۲) في المخطوط : «فلم». 


(۳) في المخطوط : «يتقيد . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «جعل». 


GD‏ ا 


الله عنهم للمَحَيّرةٍ ‏ فيبْقّى الأمر في بها ما: بقيّ المجلس فان قامَتْ عن مجلسها بطل ؛ 
لأنَ الرَوجَ يَطْلْبُ جَّوابَ النَمْليكِ ذ في المجلس» والقيامٌ عن المجلس دليل الإعراض عن 
جَّواب التمُليكٍ فكان ردا للتَمُليك دلالة. 

ولأ الماك "لما طْلَّبَ الجوابَ في المجلس لا يمك الجوابً في غير المجلس؛ 
لاله ما مَلكّها في غيره وقد اختلف المجلسٌ بالقيام فلم يكن في بقاء الأمر فائدة فيطل 
وكذلك إذا وجد منها قول أو فعل يذل على إعراضها عن الجواب بان دعَّث بطعام لماكل 
أو أمرث وكيلها بشيء آو خاطبَّت إنسانًا ببيع أو شراء آو كانت قائمة فرَكبّث أو راكبة 
نفلت إلى دان اخری ار واف فار ع ا مَكَتَٺْ من نفسها 
زوجَّھا حتى وطتها أو اشتَعَلْث بالتوم ؛ لأنّ هذا كَلّه دليل الإعراض عن الجواب وإن كانت 
e‏ کانا في محمَل واحدٍ فاِنٌ أجابَّث على الفؤر وإلا بطل خيارُها؛ لأنَ سَيْرَ الدَابَة 

سيير الرّاكب» وإ كانت سائرة فوَفمَتِ الاب فهي على خيارِها وإ كانت في سَفينةٍ 

نسار لال خیاژها؛ لان ها حُكم البیتِ؛ ول مال به الخيار إذا كانت في 
البيتِ يَبْطلٌ به إذا كانت في السّفينة وما لا فلا. 

فان كانت قائمة فقَعَدً نفدت لم فل اعا تاف ما دا انت اعد فقا لان 
القعوة يَجْمَح الي والقيام يَُرقّه فكان القُعوةُ دلبل إرادة التَامّلء والقيام ليل إرادة 
الإعراضٍ وكذلك إن كانت مَُكئة فقَعَدَت لم يَبْطْلْ خيارها لما فنا فان كانت قاعِدة 
فاكاث فيه روايتانِ في واي يطل خيارها لان المُّكئ يقد ليَجْنَمِح ر و 
يكئ لذلك» وفي روا ية أخرى لايبْطُلُ؛ لأن المََأمّل يَنْسَقّل من الانّكاء إلى القعود م٤‏ 
ومن القعود إلى الاتكاء ء أخرى» وقد صار الم يها بيقين فلا يحرج [بالشَك] » فلو 
كانت قاعِدة فاضطْجَمَّث يبْطل خيارها في قول رَفَرَ. 

وعن آبي يوسف روايتانِ : رَوَّی الحسَنْ بن زياد عنه أنه لا َبْطل خیارها ورَوّى الحسن 
بن بي مالك عنه آنه يَبْطل كما قال َر وإِنٍ ابعَدَآتِ الصلاء بَطْلَّ خيارًها فرضًا كانت 
الصلاةٌ أو تقلا أو واجبة؛ لان اشتغالّها بالصًَلاة إعراض عن الجواب فان حَيَرَها وهي في 


ا 0 


(1) زاد في المخطوط : «المجلس». () في المخطوط : «المملك». 
( لست في المخطوط . 


الصلاة فأتمَنْها فان كانت في صَلاة الفرض أو الواجب كالوثر لا يبْطْلُ خيارٌها حتى تخر 
من الصّلاة؛ لأنها مُضطرَةٌ في الإئمام لكؤنها مَمْنوعةً من الإفسادِ فلا يكوك الإئْمام دَليل 
الإعراض. 

وإ كانت في صَلاةٍ التَطوّع فن سَلّمَّثْ على رأ س الرَكعَبَيْن فهي على خيارٍها وإِنْ 
زاڌث على رَكعَتيْنِ بعل خياڙها؛ لان َل ْم من انطع صَلاءٌ على دة فكانت الياد؛ 
على الشف بمنزلة الشروع في الصلاة ابيداء. 

ولو أَخْبرَّث وهي في ادع فيل الظْهْرِ فاتّمَتْ ولم ثَسَلُّم على رأس الرَكعََيْنِ اختلف 

فيه المشايخ قال بعضهم : يطل خيارها كما في التَطَوْع المُطْلَقٍ N: a‏ 
وهو الصضحيح ؛ لأّها في معنى الواجب فكانت مَنْ أوَلِها إلى آخجرها صَلاةً واحدةًء ولو 
U E hh E E‏ 
باختيارٍها وهو دليل الإعراض . وإ لم تقَدِز على أن تمتَيِعَ تقَدِرٌ على أن تقول قبل الإقامة 
اختَرْت نفسي فلَمَّا لم مَل فقد أعرَضصَتْ عن الجواب . 

فان الث طعاما يَسیرًا من غر أن َذْعوَ بطعام أو شربَّث شراب ليا أو نامَث قاعِدة أو 
لبسَّث وبا وهي قائمة أو بسَث وهي قاعِدةٌ ولم تفُم لم بطل خيارها؛ لأتها تحتاح إلى 
إحضار الشُهود فتحتاج إلى الل لَسْيرَ به فكان ذلك من صروراتِ الخيارٍ فلا بطل به« 
والأكل ليسي لا يذل على الإعراض وكا الَو قاعِدة من غير أن ِل ب . وكذا إذا 

سبح أو قرآث شيئًا قلي لم يَبْطْلٌ خيارُها لان التَسْبيحَ اليسيرَ والقراءةً القليلة لا يَدُلانِ 

على الإعراضٍ؛ ولأنّ [۲/ ][۷٤‏ الإنسانِ لا يَخُلو عن التسبيح القليل ”“ والقراءة القليلةء 
فلو جُولّ ذلك مَبْطل للخيارٍ لانسَدَ باب التفويض وإِنْ طالٌ ذلك بَعطْل الخياً؛ ؛ لان الطّويل 
د رفن ول کا وده ف قات : اذغ لي شهودًا اا 
يَبْطْلٌ خيارها؛ لأتها تحتاج إلى ذلك صيانةً لاختيارها عن الجُحود فكان ذلك من 
ضروراتِ الخيارٍ فلم يكنْ ليل الإعراض . 
وكذلك إذا قالت : اذْع لي أبي أستَشيرُه؛ لأن هذا أمرٌ يتاج إلى المشورةء وقد روي 

أن رسول الله اة لّمَّا أراد تخييرّ نسائه قال لعائشة رضي الله عنها : «إي أعرض عليك آمرًا 


. في المخطوط : «اليسير». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


فلا تعجلي حى تشتشيري أبَونك» » ولو كانت المشورة مُبْطِلة للخيارٍ لما تَدَبَها إلى 
المشورة ‏ ولو قالت : اختَرْتّك أو قالت : لا أختارٌ الطلاقَ حرج الأمرٌ من يَدِها؛ لأتها 
صَرَحَث برد التَمْليكِ وإنه يَبْطْلٌ بدلالة الرَدٌ فبالصريح أولى» وسَواءٌ كان التَمْليكٌ بكلمة 
لااو ا ال ا ا دك لاحت لا اا ااا و هارا 
التمْليكٍ فيَرنَد ما جل إليها في جميع الأوقاتِ. 

هذا إذا كان التفويض مُطْلَمًّا عن الوقتٍ فأمًا إذا كان مرََتّا فن اطْلَىَ الوق بأنْ قال : 
أمرْك بيك إذا شعت أو إذا ما شعت أو مَنَّى [ما] " شئْتِ أو حيثما شئتِ فلها الخيارٌ في 


المجلس وغير المجلس ولا يميد بالمجلس حتى لو رَذَتٍِ الأمرَّ لم يكن رَذا. 

ولو قامَث من مجلها أو أخذث في عَمَلٍ آَخَرَ او كلام حر فلّها أن ثُطَلَقَ نفسها؛ ؛ لألّه 
ما مَلّكها الطلاق مُطلَقًا ليكودً طالبًا جَّوابَها في المجلس > بل مَلکها في أي وقتِ شاءث› 
فيا ان تعلق نها في آي وق شاءث إلا اها لا تملك أن تعلق نفسّها إلا م وا ا 

a Si Es 
أو السَنة أو قال : هذا اليوم أو هذا الشَهرٌ أو هذه السَنة لا يتة يتقيّد بالمجلسي ولها الأمرٌ في‎ 
ارقف كا ا فان اوت مه‎ 

ولو قامَتْ من مجلسها و تَشاعَلَّث بغير الجواب لا يَبْطل خياڙها ما بقيٰ شيء من 
الوقتِ بلا خلافي ؛ لأنه فوّض الأمرَ إليها في جميع الوقتِ المذكورِ فيبْقّى ما بة بقىّ الوقت؛ 
ولألّه لو بَطَلَ الأمرٌ بإعراضها لم يكن للتَوْقيتِ فائدة وکان ا 
اله إن ذَكَرَ اليوم أو الشهر أو السَنة مرا فلَّها الأمرٌ من السَاعة التي تكلم فيها إلى مثلِها من 
الغِ والشهر والسنة؛ ؛ لأ ذلك يق على يوم تام وشهرٍ تام وسَنةٍ تامَةٍ ولا يم إلا بما فنا . 
ویکون الشَهرُ ههنا بالأيّام ؛ ؛ لأ التفويض إذا جد في بعض الشَهر لا يُهْكِنُ اعتبارٌ الأهِلَة 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: يتا الل فل ريک لن کش شرذ 
الْحيوةَ الدًَا). برقم »)٤۷۸7(‏ ومسلم» کتاب : : الطلاق» باب: بیان آن تخییر امرأته لا یکون طلاقًا إلا 
بالنية» حدیث »)۱٤١١(‏ والترمذي» کتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأحزاب» برقم »)۳۲١٤(‏ 


والنسائی› حدیث )4(« وابن ماجه» حدیث (YoY)‏ من حدیٹث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) فى المخطوط : «الاستشارة». (۳) ليست في المخطوط . 


ف فيُعَْبَرُ بالايام وان كر ذلك مُعَرَفا فلها الخيارٌ في بقَيَةٍ اليوم وفي بقَيَةٍ الشَهرٍ وفي بقَيَةٍ 
السَنةء؛ لان المُعَرَفَ منه يقعٌ على الباقي ويعْتبرٌ الشَهرٌ ههنا بالهلال؛ لأنْ الأصل في الشهر 

هو الهلال» والعدولٌ عنه إلى غيره لمَكان الضرورة ولا ضرورةً ههناء ولو اختارّث 
نفسّها في الوقتِ مَرَةً ليس لها أن تختارَ مَرَة أحرى؛ لان اللَفعطٌ يقتضي الوق ولا يقتَضي 
التكرارً . 

ولو قالت : اختَرت زوجي آو قالت: لا أحتارٌ الطلاق ذَكِرَ في بعض المواضع أن على 
قول أبي حنيفة ومحمَدٍ يَخْرْج الأمرُ من يها في جميع الوقتٍِ حى لا تملك أن تختار 
نفسّها بعد ذلك وإِن بقيّ الوقتٌ . وعند أبي يوس يَبْطْلُ خيارٌها في ذلك المجلس ولا 
يطل في مجلس آخَرَ » وذُكِرَ في بعضِها الاختلافُ على العكس من ذلك . 

وجه قول مَنْ قال إنه لا يحرج الأمر من يدها؛ أنه جعل الأمرّ aE CE‏ الوقت› 
اا اا قي رن او ۷ ااال ترادا تي المي 8 5ا85 ن جا ا 
اشتعَلَّتْ بامر يذل على الإعراضٍ . 

وجه قولِمَنْ يقولٌ إنه يَخُزج الأمر من يَدها: أن قولها: اختَرْتُ زوجي رَد للتَمُليك. 
والتنليك تمليك واحدٌ فيطل برد واحدٍ كتمليك البيع بخلافِ القيام عن المجلس ەلى 
برد حقيقةء بل هو اميِناعَ من الجواب إلا آنه جيل رَد في التفويض المُطلتي من الوقتِ 
ضرورة أن لوج طَلَبَ الجوابَ في المجاس» والمجاس بَبْطَلُ بالقيام فلو بي الأمر بقي 
خاليًا عن الفائدة فطل صّرورة عَدَّم الفائدة في البقاءء وهذه الصرورة مُلْعَدِمةٌ ههنا؛ لأنَ 
الزوجَ طْلَبَ منها الجوابَ في جميع الوقتِ لا في المجلس فكان في بقاء الأمر بعد القيام عن 
المجلس فائدة [فيَبْمّى اا و اا ا 
ولو اختارَث نفسَها يَبْطلٌ خيارُها في جميع المد فكذا إذا اختارت زوجُها [۲/ ٤‏ ۷ب] وروی 
ابنْ سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قال : آمرك بيك هذا اليومٌ كان على [اليوم كله ولو قال: 
أمرك بيدك في هذا اليوم كان على] ‏ مجليها؛ لأ في الفصل الأول جعل اليومٌ كله ظرْفًا 
للأمر باليدِ كما لو قال لله على E‏ 
رَه رقا للصوْم» فإذا صار الوم كله رقا للامر باليلٍ فلا يت يميد بالمجلس . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


وفي الفصل الثاني؛ جُيِل جزءا من اليوم ظْرْفًا كما لو قال : لله عَلَيّ أن أصوم في عَمْري 


آله لا يلرم إلا صومٌ يوم واحا؛ لاه جعل جزءا من عُمْره رقا للصَوْمء وإدا صار جزءا 


من اليوم ظَرفًا لمر وليس جزءُ أولی من جزءٍ فيختص بالمجلسِ . 

رلو ال تر وة الى راس الور هار الا بعال راس الي و قل 
بالقيام عن المجلس والاشيغال برل الجواب وهل يَبْطل باختيارها زوجَها؟ فهو على 
الاختلافِ الذي ذكرنا. 

راما افويض المُعَلَقّ بشرط فلا يلو من أحدِ وجهين: 

إمّا أن يكونً مُطْلَقًَا عن الوقتٍ وإمّا أن يكو مُرَقَتّا» فإِنْ كان مُطْلَقًا بأنُ قال : إذا قَدِمْ 
لان فأمرٌك بيك فقَدِمَ فلان فالأمرٌ بيَدِها إذا عَلِمَْ في مجلسها الذي يقَدَم فيه 
[ُلاذ] ؛ لان المُحَلَنَ بشرط كالمُكَجَزٍ عند الشرط فيصير قائلاً عند القدوم [أمرد 
بيّدك] ‏ فإذا علمَت بالقدوم كان لها الخيار في مجلس علمها. وان [کان] ‏ موقتَّا بان 
قال : إذاقَدِم لان فامرك بيك يوتا | وقال : اليومٌ الذي يقَدَمٌ فيه فلانء فإذا قَدِمٌ فلها 
الخيار في ذلك الوقتِ كله إذا عَلِمَّتْ بالمُدوم غير آنه إذا ذَكرَ اليوم مُنَّكرَا يقح على يوم 
تام . بان قال : إذا قم لان فأمرك بيك يوما . وإ عَرّفه يقع على , َة اليوم الذي يقَدَم فيه 
ولا بطل بالقيام عن المجلسِ . وهل بطل باختیارها زوجّها؟ فهو على ما گنا من 
الاختلافِ وليس لها أن تختارَ نفسّها في الوقتِ كله إلا مَرَةَ واحدة لما بيّنّاء ولو لم تعلم 
بقّدويه حى مضى الوقتُ ثي عَلِمَّتْ فلا خيارً لها بهذا التفويض أبَدَا لما مَرّ. 

وآمّا المُضاف إلى الوقتٍ؛ بأن قال : مرك بيك عدا أو رأس شهر كذا فجاءَ الوقتث؛ صار 
لأر بيّدها؛ لان الطّلاقّ يحتمل الإضاة إلى الوقتِ فكذا تمليكه وكان على مجلسيها من أولٍ 
الغد ورا س الشهر وأوَل الغدٍ من حين يَطلّعٌ الفجْرٌ الثاني ورا س الشهر لَيْلةَ الهلالِ ويومَها. 

ا قال : ا ا ب اا اماع ن الال اة 


بالمجلس] 2 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أهل». 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


N EN E 
اليومَيْن تختار نفسها في هما شاء‌ث» ولا بطل بالقیام عن المجلس ما بقيّ شي‎ 
الوقتيْن . (وهل يَبْطلٌ باختيارها) ”"“ زوجَّها؟ فهو على ما مَرّ من الاختلافِ» ولو و‎ 
امرك بيك اليوم وبعدَ عَدٍ فاختارَث زوجّها اليم فلَها أن تختا ر نفسّها بعد َء وكذلك إذا‎ 
رَذَتِ الأمرَ في يويها بَطَلَ أمرٌ ذلك اليوم وكان الأمرٌ بها بعد غُرٍ حتى كان لها أن تختارَ‎ 
ابت د الفدورى هله الال ونت القول إلى بى ةة واي برف‎ 
. وذكَرّها في الجاع الصعَيرٍ ولم يذكرِ الاختلاف‎ 

والوجه: :له جعل الأمر يدها في وَتَيْنِ وجعل بينهما وقتا لا خيار لها فيه فصار كل 
واحدِ من الوقَيْن شيا مُنْقَصِلاً عن صاجبه مُسْتَقٍلاً بنفيه في الأمر منفردًا به فيعَعَددُ 
لويش تى كال قال: آمك يك الوم وأبرك بج بعد د فر الاسر في أحيعنا ا 
یکو ردا في الآخرِ بخلافي قول : أمرْكٍ بيّدِك الوم أو الشهر أ والسَنة أو اليومٌ أو عدا أو 
هذَيْن اليومَيْن على قول مَنْ يقول بطل الأمرٌ؛ لأنّ (هناك الرّمانَ) "“ واحدٌ لا يعَضَلَلّه ما 
لا حيار لها فيه» فكان التفويض واحدا فرَدٌ الأمر فيه يُبْطِله. 

ولو قال: أمرٌك بيَدِك الوم وأمرُك بيَدِك عدا فهما آمرانِ حتى لو اختارَتٌ زوجُها اليوم 
أو رَذتِ الأمرّ فهو على خيارها عَدَا؛ لاه لَمَا كرر اللَفظٌ فقد تَعَدد التفويض » فرَدٌ أحدهما 
لايكونٌ ردا للأَخَرٍ» ولو اختارَّث نفسّها في الوم (الأول] ‏ فطَلَقَث تم تزوَجًّها قبل 

مجىء الغْدٍ فأراث أن تختارَ فلّها ذلك» وتطلَقٌ آحرى إذا اعتارَث نفسَها SLO‏ 
EI E je Stag A ba‏ 

ولو قال لها: آمك بدك هذه السَنةً فاتارث نفسها فم تزوجًها لم يكن لها أن تختار في 
بقَةٍ السّنةٍ في قول أبي يوسُفَ . وقال أبو سف : وقياسٌ [۲/ [۷١‏ قول آبي حنيفة أن 
يلزمها الاق في الخيار التاني ولت أروي هذا عنه» ولكنْ هذا قياس قولِه» ولو كان 
ترك القیاسَ واسَحْسَنَ لكان مَُْقيمًَاء ولو لم تختَرْ نفسّها ولا زوجًّهاء ولكنَ الرَوجَ 
طَلَقَها واحدة ولم يكنْ دل بها ثم تزوَجَها في تلك السَنةٍ فلا حيار لها في بقية السنة في 


)١(‏ في المخطوط : «وآما الأمر في». (۲) في المخطوط : «الزمان زمان». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إيقاع الآخر». 


قول أبي يوسف» وعند أبي حنيفة لها الخيار . 

وخة قول ابي يوشف أن الرَوجَ تَّصَرَّفَ فيما فوّض إليها فيَخْرُجٌ الأمرُ من يَدِها كالموكلِ 
إذا باع ما وَكُلَ ببيعه أنه ينْعَزل الوكيل . 

ولأبي حنيفة أن جَعْلَ الأمر باليد فيه معنى التعليتي فزوال الملكٍ لا ببْطِلّه ما دام طلاق 
الملك الأول قائمًا كما في سائر التعليقاتِ» وقولّه : الرَّوح تَصَرَّفَ فيما فوّض إليها ليس 
كذلك لأته يملِك ثلاث تطليقاتِ ولم يُمَوّض إليها إلا واحدة فيقتضي خروج المُمَوّض 
من "يِه لا غيرُ» كما إذا كَل إنسانًا بيع تَؤبين له فباعَ الموكَل أحدَهما لم تَبْطل الوكالة 
لما قَلّنا كذاهذا. 

وأا بيان فة الخكم الثابت بالتفويض: فمن صِمَيِه آنه غير لازم في حق المرأةٍ حتى 
تملك رده صَريًا أو دَلالة لما ذَكَرْنا أن جَعْلّ الأمر يها تخييرٌ لها بين أن تختارٌ نفسّها 
وبين أن تختارَ زوجّهاء» والتَْييرٌ يُنافي ازوم ومن صِفَيَه آنه إذا حرج الأمرٌ من يدها لا 
يَعودٌ الأمرٌ إلى يَدِها بذلك الجعْل أَبَدّاء وليس لها أن تختارَ إلا مَرَّةَ واحدة؛ لأ قوله: 
أمرُك بيك لا يقتَضي التَكرارَ إلا إذا قر به ما يقتضي المَكرارَ بأنْ قال : مرك بيك كلما 
شئتِ فيصيرٌ الأمرٌ بيَدِها في ذلك [المجلس] ‏ وغيره ولها أن تُطَْلْىَ نفسّها في كل 
FD e De E e r ga‏ . قال الله 
تعالی: ا ت جاود شم بدلته جاودا © [اداء ]٠٦:‏ وقال : كلما أوقد تارا ارب 
r e‏ ر التَمْليكٍ عند تكرار المشيئة إلا أتها لا تملك أن تطلىَ 
نفسّها في كل مجلس إلا تطليقة واحدة ۽ لاله يصير فائلاً لها في کل مجلس : أمرُك بيك 
فإذا احتارث فقد انَهَى موجَبٌ ذلك الَمْليك نَم يَجَدَدُ لها الملك بتمليك آَخَرَ في 
مجلس خر عند مَشيئةٍ أخرى إلى أن أن يَسَْوّفی ‏ ثلاتٌ تطلیقات فان باَث بثلاث تطليقاتِ 
م زوجت بزوج آخر E‏ وعادَث إلى الرّوج الأول فلا خيارّ لها؛ لأا الت طن 
Ee‏ بتمليكِ الرّوج» والرَوج إٽما مَلَكّها ما كان يمك بنفيه» وهو إّما كان يمك 
مالقا س ا ا 


E)‏ © زبادة من الحخطرط. 
(۳) في المخطوط : )٤( ut‏ زاد في المخطوط : «في مجلس آخر». 
)٥(‏ في المخطوط : «يملكه» . (1) ليست في المخطوط . 


E‏ ون بات بواحدۉ آو اثيْنِ فم تروَجَث بزو ج آَخَر ثم عادّث إلبه فلها أن تشاء 
الطلاق م٤‏ بعد أحری حقى ١‏ توفي اللات في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ خلاقًا لمحم 
وهو قول الشافعي بناء على أن الج التاني يدم ما دود القلاثِ من القطليقات . وقد 
ذَكرْنا المسألة فيما تَمَدَمّ بخلاف ما إذا قال لها : شنت او إذاما شعت او 
می شعتِ آو مى ما ششت آنّ لها الخيارً في المجاس آو غير لكتها لا تملك أن تختار إلا 
مَرَةَ واحدةء فإذا اخحتارَث مَرَةّ لا يتكرَرٌ لها الخيارٌ في ذلك ؛ لأنّ «إذا» و«مَّى» لا تفيد 
التكرارَ وإِلّما تيد مُطْلَقَ الوقتِ» كانه قال لها: اخحتاري في آي وقتٍِ شئت› فكان لها 
الخيارٌ في المجلس وغيره» لكنْ مَرَةّ واحدة فإذا اختارَث مر واحدة انى موجب 
التفويض بخلاف الفصل الأولِ؛ لأ كُلّما يقتضي تّكرار الأْعالِ فيتكرر التفويض عند 
تكرار المشيئة والله أعلم . 

واا بيان ما يضلَحُ جوابَ جَعْل الأمر باليد من الالفاظ» وما لا بضْلْح وببان حكوه إذا 
وج : فالأصل فيه : ان كل ما يلح من الالفاظ طلاقًا من الوح يضلَح جَواًا من المرأة 
وما لا فلاء إلا في لفظ الاختيار خاضة فاته لا يضْلَح طلاقًا من الرّوج ويضْلّحٌ جَوابا من 
المرأةفي الجملة بخلافي الأصلٍ ؛ لان التفويض من الرّوج تمليك الطلاتي منهاء فما 
یملکه بنفسه يمك تملیکه من غیره› NSDL‏ 

إذا مرف هذا فقول : إذا قالت طَلَقْتٌ نفسي أو أبنت نفسي أو حَرَمْتُ نفسي يكون 
جوابًا؛ 3 اروج لو أتى بهذه الألفاظ كان طلاقا . 

وكذا إذا قالت : آنا منك بائنٌ أو آنا عليك حَرامٌ؛ لأ الرَوجَ لو قال لها: آنتِ مي بائن 
أو أنتِ عَلَیَ حَرامٌ كان طلاقًا . 

وكذا إذا قالت لزوجها: نت متي بائ أو أنت عَلََّ حَرامٌ؛ لأ الرَوجً لو "" قال لها: 
ذلك کان طلاقا . 

ولو قالت: آنا بائنٌ ولم تَمُلْ: «منكً» أو قالت: آنا حَرامٌ ولم نَمل : «عليك» فهو 
جَوابٌ؛ لأن الرَّوً لو قال لها : أنتِ بائنٌ آو أنتِ حَرامٌ» ولم يقل : «مِتي» أو «عَليّ» كان 


)١(‏ في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط : «إذا». 


TD E 


طلاقاء ولو قالت لزوجها: أنتَ بائنٌ ولم تقل : «يهتي» أو قالت لزوجها : أنتَ حرام 
ولج تقل «عَلَیّ» فهو [۲/ ][۷١‏ باطل ؛ لأن اروج لو قال لها: E‏ لم 
يكن طلاقًا . 


ولو قالت : أنا منك طالقٌ فهو جَوابٌ؛ لاه "لو قال لها: آنتِ طالق متي کان طلاقًا . 
وكذا لو قالت لزوجها: آنا طالقٌ ولم مَل : منك ؛ لأنّ الرَّوجَ لو قال : أنتِ طالقّ ولم يقل 
ني کان طلاقا . 

ولو قالت لزوجها: أنتَ متي طالق› ا اا و ا 
طالق لم يكن طلاقا عندنا " خلاقا للشافع “ . 

ولو قالت : اخدَرْث نفسي كان جًوابا ون لم يكن هذا اللفْظ من الرّوج طلاقًاء وأنه 
حکم ثبت د شرعًا بخلافِ القياس بالتص وإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم على ما نَذْكرُ إن 
مال ا 

وأمّا الواقع بهذه الألفاظ التي تضاح جو ابا فطلاق واحدٌ بائ [عندَنا] ” إن كان 
التفويض مُطْلَقًا عن قرينة الطْلاقِ بأن قال لها: أمرّك بيك ولم يو القلاتٌ» أمّا وقوع 
الطْلقة الواحدة فلأته ليس فى التفويض ما يلب عن العدَد. وما كونُها بائنةً فلأنٌ هذه 
O N O‏ 
ا وھا ھی عد اعارا ےا ای فیا وا کے ا ےا ا 
بال جعي وان قر به كر اللي بان قال: مر يبلك في تليق فاتارث نها فهي 
واحدةٌ يمك الرجعةً فيها لاه فض إليها الصريحَ حيتُ نص عليه» وبه ت أته ما مَلّكها 
تفسها وإ نما ملكها التطلقة وخ هار بين الفعل والتزل؛ عَرَفنا ذلك بنص کلایه بخلافِ ما 
إذا أطلَقَ ؛ لاه لَمَا أطلَىَ فقد مَلَكها نفسها ولا تملك نفسَها إلاً بالبائن 

ولو قال : أمرٌك بيَدِك ونَرّى اللات فطْلَقَْ نمْسّها ثلاثًا كان ثلاثا؛ لأته جعل أمرَها 
بيَدِها مُطلَمًّا فيْحْتَمَّل الواحدٌ ويُحْتَمَّل اللات فإذا وى اللات فقد وى ما يحتمله مُطلَى 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «لأن الزوج». 
(۳) تقدمت قریبًا. )٤(‏ تقدمت قريبًا. 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


الأمر فصَحَث نيه وإِنْ نَوّى اثَتَيْن فهي واحدةٌ عند أصحابنا القلاثة حلافا لرفَرَء وقد 
ذكرْنا المسألة فيما تَمَدَمٌ . ۱ | 

وكذا إذا قالت : طَلَفْت نفسي أو اختَرْتُ نفسي» ولم تَذكر اللات في الجواب فهي 
ثلاثٌ؛ لأه جَوابٌ تَفْويض الثلاثِ فيكو ثلاتا . وكذا إذا قالت : أبنت نفسي أو حَرَمْتُّ 
نفسي» وغيرَ ذلك من الألفاظ التي تَصلْح جَوابا . 

ولو قالت : طَلَقَّتٌُ نفسي واحدةء أو اختَرْتٌ نفسي بتطليقةٍ واحدة فهي بائنة لأنه لَمَا 
وى ثلاتًا فقد فوّض إليها اللات [و] “هي أتَّتُ بالواحدةفيقع واحدةٌ كمالو قال 
[لها] ”: علقي نفسّك ثلاتًا فطلَقَّثْ نفسّها واحدة» فتكون بائنة لأّه مَلَكَها نفسَها ولا 
تملك نفسَها إلا بالبائن . 

ولو قالت : اختَرْتٌُ نفسي بواحدة فهو ثلاث فرقا بينه وبين قولِها طلَفْتٌ نفسي واحدة. 
وجه الفرق أن معنى قولِها: بواحدۉٍأي: بمَرَّةٍ واحدةٍ وهي عِبارة عن نوخد فعل 
اجار على ول ا بد إلى امار وافطا الا ا اا 
بحيتٌ لا يَبْقّى بينهما أمرٌ بعد ذلك . وذلك إنّما يون بالتلاثِ بخلافِ قولِها: طلقَتٌُ 
نفسي واحدة؛ لأها جَعَلَتِ الوخد هناك صِفة المُحُتارٍ وهو الطلاق لا صِفة فعل الاختيارٍ 
فهو الفرق بين الفصلَيْن واللّه أعلَم . 

فصل [في قوله: اختاري] ‏ 

وأمّا قولّه : «احتاري»» فالكلامٌ فيه يقم فيما دَكَرْنا من المواضع : 

تي لار واي رالات ك الج اي ار اتوق جي ا ل 
[واحدةٍ] منهما تمليك الطّلاقِ من المرأةء وما اوا عا ارا 


احدهما: أن الرَّوجَ إذا نَوّى اللات في قولِه : أمرْكٍ بيَدِك» يصح»› وفي قوله : اختاري› 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١1( 
في المخطوط : «واحد».‎ )٤( . زاد في المخطوط : دلا‎ )۳( 


والثانيء أن في قوله : «اختاري؛ لا بُ من ذكر التفس في آحد الكلامَينِ اما في تفويضٍِِ 
ارو وا وی وا المرأة بان يقول لها: اختاري نفسّك وتقول : اختَرْت أو يقول لها: ‏ 
PP E E E KS‏ 
لها: [اخحتارى الطلاق فتقول اه رللا اناري فقول : احمَرٌ 
الطَلاق» آو ذكر ما يذل على اللاي وهو تكرار اتير من اروج بان يقول لها ا 
اختاري فقول : ادرت أو ذكر الاختيارة في كلام الّوج أو في كلام المرأة بأ يقول لها 
الرّوج: اختاري اختيارةء [فتقول اجر تان قول ارو : احتاري] " فقول المرأةٌ: 
احتَرْتٌ اختيارةء وإتّما كان كذلك ؛ لأن القياس في قولِه : اختاري أن لا يقحَ به شيءٌ وإِنِ 
اختارَثْ؛ لاه ليس من ألفاظ الطلاق له . 

الا تَرَى أن الرَوجّ لا يملِكٌ إِيقاعَ الطْلاق بهذا اللَفْظ؟ فان مَنْ قال لامرآته [۲/ ١۷أ]:‏ 
[اخترتك أو] ”" اختَزت نفسي لا تطلّىٌُ فإذا لم يمليك إيقاعَ الطْلاقِ بهذا اللْمَظ بنفيه 
فكيف يمك تَفُويضّه [إلى غيره] * إلا أنه جُلَ من ألفاظ الطلاق شرعًا بالجتاب والستَةٍ 
والإجماع. 

أا الکتاب: فقوله تعالی : اما أن فل لرک إن كس ثردت الْحَيوة لديا وزيستهًا 
عات امي وأ سرک ساسا جیا إلى قولِه : لخا عَظيسًا) [الاحزاب: ۲۹-۲۸] آمر الله 
ی ن بين اختيار الفِراقي والبقاء على التكاح» والتبيٌ ية خيَرَهُنْ على 
ذلك» ولو لم تفع ارق به لم يكن للامر بالتخيبر معّى . 

ر غ انت ری ال عا اا فال : لَمَا أَِرَ رسول الله َة بتخییر آزواجه بدا 
بي فقال : «يا عائشة إني ذاكرّ " لك أمرًا فلا عليك أن تعجَلي حقى سأري آبَوّنك»» قالت : 
وقدعَلِ اله تعالی أن اَی لم يکونا لبأئراني بفراقه قالت : فقراً: يتام لسن فل ریک 
إن کس ٹردت البو الدنیا وزیتتها فعالت میک و سرک سا جیا5 إلى ق وله : 
جرا عَظيسًا) [الأحزاب: :۲۸ O E e‏ 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في | لمخطوط : «أذكر)‎ )٥( 


الآخرة» وفي بعض الرّواياتِ فقالت : بل أختارٌ الله ورسوله والدَارَ الآجِرة وفعل سائر 
اوا ا ا 0 . فدّل أنه وجب اختيارً التفريتق والبقاءِ على التكاح . 

N Og RN A as 
موو ال ر وجا وا ري ي الله عنهم أن المُحْيَّرة إذا اختارّث نفسّها في‎ 
مجلسها وقَعٌ الطّلاق وكذا ثٌ هوا ايشا هذا الخيار بالخيارات الَارئة على الكاج وهو‎ 
حيار المعْتَقَة وامرأة و المِنَينِ وَقََ الفرقة قة بذلك الخيارٍ» فكذا بهذا وكذا اختَلفوا في كيْميّة‎ 
الواقع على ما نَذكُرُ وذلك دليل أصل الوقوع إِذ الكيْفيَةٌ من باب الصْفَةٍء والصَفة تَسْتَذعي‎ 
O 
والشرعٌ ورد به مع قّرينةٍ الفِراقي نصًا أو دَلالة أ و قرينة التفس فن اختيارً الفِراق ا‎ 
في قوله تعالی : ن کن ردت لحيو لديا وزبتهًا) [الأحزاب :۲۸] بدليل ما يُقابله وهو‎ 
E قوله : لون کت ری أله ورسولَم € [الأحزاب :۲۹] فدّل [ذلك]‎ 
الفراق کأنه قال : إن کش ثرذت حب ألا وزبتها) مع اختبار راي رسول الله بلغ‎ 
[فکان ذلك تخييرًا له بين أن يترد الحياة الدنْيا وزيتَتها مع اختيارٍ فِراقي رسول الله‎ 
وبين أن يختردَ الله ورسوله والدَار الآخِرة فكَنَ مُخُتارات للطّلاقٍ لو اختَرد الذي‎ ]# 
أو کان اختيارْهُنَ الذنيا وزْنيتها احتيارًا لفِراتق رسول الله َه إذٌ لم يكن معه الدنيا وزيتتها.‎ 
. والصحابة رضي الله عنهم جَعَّلوا للمَُخْيَرة المجلس‎ 

وقالوا : إذا اختارث نفسَها في مجلسها وقَعَ الطّلاق عليها فهذا مورد الشرع في هذا 
اللَفّْظ فيصر حکمه على مورد الشرع . 

[فإذا قال لها: اختاري فقالت: اخَرْت لا يقع به شيء؛ لاله ليس في معنى مورد 
الشرع] " فيبْقًى الأمرٌ فيه على أصل القياس فلا يضْلْح جَوابًا ولأ قوله : اختاري معناء 
اختاري إيَايّ أو نفسّك فإذا قالت : اختَرْتٌ فلم تأتِ بالجواب؛ لأتها لم تختَرْ نفسّها ولا 
زوجَّهالم ‏ يقعْ فيه شيءٌ وإذا قال لها: اختاري نفسّك فقالت : اختَرْت فهذا جَوابٌ؛ 


(۱) تقدم تخرججه وهو متفتق عليه . (۲) في المخطوط : «التفريق». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «فقالوا». (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فلم» . 


لأها أحرَجَّنه مَخْرََ الجواب كقوله اختاري نفسّك فيَنْصّرف إليها كأتها قالتِ اختَرْتُ ِ 
نفسي . وكذا إذا قال لها اختاري فقالتِ اختزْت نفسي لما ذكرنا أن معنى قولِه اختاري آي 
احتاري إِيّاىّ أو نفسّك وقد اخحتارَث نفسّها فقد أتَّث بالجواب . وكذالو قالت: أختا 
نفسي یکو جَوابًا استخسانًا . 

والقياس: أن لا يكونَ جَوابًا؛ لأنّ قولها أختارٌ يحتملٌ الحا ويحتمل الاستقبال فلا 
یکو جَوابّا مع الاحتمال . 

وجه الاستخسان: أن صيغة أفْعَلّ موضوعة للحالء وإلّما تشتعمل للاستقبال بقّرينة 
السين وسَوْف على ماعرف في موضعه . وكذاإذا قال لها: اختاري اختاري فقالت : 
اخترت فیکون جَوابًا ا ؛ لان تكرار الاختيار 
ليل إرادةٍ اختيار الطّلاق؛ لأته هو الذي يبل التَعَددَ كأته قال : اختاري الطَلاق فيَنْصّرف 
الجوابُ إليه . وكذا إذا قال اختاري اخحتيارةٌ [فقالت: اخترت» أو قال اختاري] "› 
فقالت : اختَرْتٌ اختيارة فهو جَوابٌ ؛ لأن قوله : اختيارة بيد معتَييْن : 

احتهما: تَأكيد الأمر . 

والثاني: E e‏ ته أراد به التَخي 
فيما يقل التَعَدَدَ وهو الطّلاق وإذا قال لها : اختاري الطلاق فقالتِ اختَرْت فهو جَوابٌ لاله 
وض إليها [۲/ ١۷ب]‏ اختيارّ الطّلاق نصًا فيَنْصّرف الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال لها 
اختاري فقالت : اختَرْت الطلاق؛ لأ معنى قولِه : احتاري أي اختاري إِيّاي أو نفسّك› 
فإذا قالت : اختَرْت الطلاق فقد احتارَّث نفسّها فكان جَوابًا . 

ولو قال لها: اختارې . فقالتِ انرا أو أهلي والأزواجً› فالقياس : أن لا 
یکو جَوابًا ولا يقع به شيءَ» وفي الاستخسانٍ 0 

وجه القياس: :أله ليس في لفظ الروج ولا في لفظ المرأة مايَدّل على اختيارها نفسّها فلا 
صل جَوابًا. 


ا ا ا ب ا E‏ 
وجه الاستخسان: أن في لفظها ما يدل على الطلاق ؛ لان المرأةَ بعد الطلاق تلحق 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


< سس ہ7 
بأبَرَبْها وأهلِها وتختارٌ الأزْواجَّ عادةٌ» فکان اختيارٌها هؤلاء دَلالةً على اختيارها الطْلاقَ 
فکأتّها قالت : اختَرْت الطْلاقَ . 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظ فإِنُ كان التَحْييرٌ واحدًا ولم يَذكر اللاك في التخيير فلا يقع 
إلا طلاق واحدٌ - وإِنْ رى التلات في التَخيير - ويكونٌ بائتا عندَنا إن كان التفويض مُطلَمًا 
عن فرينة الادتي 7 . 

وقال الشافعي : إذا أراد الرَوح بالتخيير الطلاق فاختارث نفسَّها ونَوَتِ الطلاق يقم واحدة 
وا ق را ار اف حا ی اا ی ا 
حير امرآته فاختارَث زوجَها أو اختارَت نفسّها قال بعضهم : إِنِ احتارٹ زوجها لا يقع 
شيءٌ وهو قول عَمَرَ وعبدِ الله بن مسعود وأبي الدَزداء وزيدِ بن ثابتِ رضي الله عنهم . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اخحتارّث زوجَها يقع تطليقة رَجعيةً والترْجيح 
لقول الأولينَ لما روي عن عائشة رضي الله عنها [أنها قالت : حَيّرَّنا رسول الله بل 
فاختزناه فلم يعد ذلك طلاق ”“ . 


وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها Ed OT‏ 


ef 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تین الحقائی (۲/ ۲۲۰)»› فتح القدير «(A* /٤(‏ البحر الرائق ›)٤١۷ /١(‏ رد 
المحتار (۳/ ° «(TY‏ المبسوط ۲۱/7 ٦‏ ). 

(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو قالت yS‏ 
إن كانت سحلا للرجعة»» انظر: روضة الطالبين (۸/ 44( أ سنی المطالب (۳/ ۲۷۹)» تحفة المحتاج )۸/ 
)٥‏ الغرر البهية .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۳) في المخطوط : يرا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» کتاب : الطلاق» باب : من خير نساءه» برقم »)٥۲٦۲(‏ ومسلم» كتاب : الطلاق» 
باب: بيان أن تخيیر امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية› برقم (1۷۷( وأبو داود» کتاب : الطلاق»› باب : 

في الخيار› برقم c(۳)‏ والترمڏي»› برقم (1۷۹)› والنسائي› برقم «((TYTeT)‏ وابن مأاجه» برقم 
(۲۰۵۲)» وآحد» برقم »)۲٤۲۸٤۸(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۹)» وابن حبان (۱۰/ ۰)۸٤‏ برقم »)٤۲۹٩۷(‏ 
والبيهقي في الکبری (۳۸/۷). برقم »)۱۳١٤۸(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۸۷)ء برقم (٤۱۳۳)ء‏ وأبو 
داود الطيالسي في مسنده »)۲٠١ /١(‏ برقم )4°۳\(« وإسحاق بن راهویه في مسنده )/ «(A10‏ برقم 
»)۱٤٥٤( .‏ وعبد بن هید في مسنده »)٤۳۱/۱(‏ برقم »)۱٤۸۳(‏ وآبو يعلى في مسنده (۷/ »)۳۳١‏ برقم 
.)٤۳۷۱(‏ وآبو عوانة في مسنده (۳/ »)۱١۲‏ برقم »)٤٥٦٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ »)۱١۲‏ برقم 
»)۱۱۹۸٩(‏ وابن آي شيبة فی مصنفه /٤(‏ ۸۸) . 

٠ ليست في المخطوط.‎ )٥( 


یون طلاقًا؟ فقالت: حَيَرَّنا رسول الله ب4 أفكان طلاقًا؟ ‏ ولان التَحْييرَ إثباث 
الخيار د OES‏ واختياڙها زوجًها ليل الإعراض عن رلو اللکاج؛ 
ع TIO FR‏ ا : هي واحدة 


م 0 


رجعية . 
وقال زيدٌ بُ ثابتِ رضي الله عنه : إذا احتارَّث نفسَها فهو ثلاث والتزجيح لقولِ مَنْ 
يقول: يقم بائتا لا رَجْعيًا [ولا ثلائا] " أمّا وُقوعٌ البائنِ : فلن الرَوجَ حَيَرَها بين أن تختارَ 
تفسها لتفها وبين أن تختارّ نفسها لزوجهاء فإذا اختارّث نفسّها لنفسها لو كان الواقع “ 
جعیًا لم یکن اختیارھا نفسّھا لنفسھاء بل لزوجھا؛ إذ لزوجھا أن يُراچِعَها شاءث آو 

ك 

وأا عَدَمّ قوع التلاثِ وإن وُجِدَّث نة التلاثِ في الَحيير فما ذَكَرنا أن القياسَ أن لا 
بقع بالاختيار شيء؛ لأته ليس من ألفاظ الطلاتي» وإلما جيل طلاقًا بالشرع ضرورة صخ 
التخيير» وح الضرورة يصيرٌ مقضيًا بالواحدة البائنةء وإِن كان التفويض مقروتا بكر 
الطّلاق بأنُ قال لها : اختاري الطّلاقَ [فقالت : اخترت أو قال لها: اختاري] * فقالت : 
احتَرْتُ الطلاقَ فهي واحدة رَجْعيَة ؛ لأّه لَمَا صَرَحَ بالطلاقٍ فقد خَيَرّها بين نفسها بتطليقة 
رَجعيّة وبين رَد النّطليقة كما في قوله : أمرْكٍ بيك فان ذَكَرَ اللات في التَحْيير بان قال لها : 
اختاري ثلاتًا فقالت : اختَرْت يقع الثلاتُ؛ لأن التنصيص ” على الّلاثِ دَليل إرادة 
اختيار الطلاق ؛ لأته هو الذي يتعَدَدُء فقولها اخكرْت يَنْصرف إليه فيع الَلاث؛ ولو كرر 
الَْييرَ بان قال لها : اختاري اختاري ونَوّى بل واحدة منهما الطْلاق فقالتِ اختَرْت يقَعُ 
ثنتانِ؛ لأن كَل واحدة منهما تخييرٌ تام بنفيه لوجود ركه وشرطه وهو التب والتّاني لا 


)١(‏ فى المخطوط : «أيكون». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاقء باب: من خير نساءه» حديث »)٥۲٦٤(‏ ومسلم» كتاب: 
الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرآته لا يكون طلاقا إلا بالنيةء حديث (۷۷٤۱)ء‏ والترمذي» كتاب: 
الطلاق» باب : ما جاء في الخيار › برقم (1۷4)› والنسائي› حدیث )۳٤٤٤(‏ من حديث عائشة . 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الوقوع». 

() زيادم من المخطوط . (0) في المخطوط : «التخصيص) . 


( سس ر7 
يصْلُح تَفْسيرَا للأوّلٍ؛ لأن الشّيءَ لايُمَسَرٌ بنفسه ولا يلح جَوابًا أيضًا ولا عِلَةً ولا حُكمًا 
للأوّل؛ فيكونُ كلامًا مَبَْدَ مبْداًء والقكرار ليل إرادة اللات RE E‏ 
جَوابًا لهما جميعًاء والواقعٌ بكلٌ واحدٍ منهما طلاقٌ بائنٌ فيع تطليقَتانٍ بائتتانِ وكذلك إذا 
ذَكَرَ التّاني بَحَرْف الصّلة بآ قال لها : اختاري واختاري أو قال : اختاري فاختاري؛ لان 
الواوّ والفاء من روف العطف إلا أن الفاءَ قد تَذكَرٌ في موضٍع العِلَة وقد تَذَكَرٌ في موضع 
الحكم؛ كما يقال : أشر فقد أناكٌ الوت ويال قد أتاك الغوْتُ فأنشزْء لكنْ ههنا لا 
َصْلَّح عِلَةً ولا حُكمًا فتكونٌ للحَطّفِ» والمعطوف غير المعطوف عليه هو الأصل . 

ولو قال لها : اختاري [۲/ ۷۷آ[ اختاري اختاري. أو قال : اختاري واختاري واختاري 
أو قال اختاري فاختاري فاختاري فقالت : اختَرْت فهي ثلات لما فَلنا. 

ولو قال لها: اختارې اختارې اختاري فقالتِ اخَرْث الأولى أو الوْسْطى أو الأخيرةً 

فهو ثلاث في قول أبي حنيفة وعندهما: يقح واحدةٌ. 

وجه قولهما: ها ما أوقَعَتْ إلا أ واحدة فلا يقم إلا واحدة؛ SS‏ 
يوجذ منها إلا اختيارٌ واحدة فلا نَم به الرّيادةٌ على الواحدة كما لو قال لها: اختاري ثلاث 
فقالت : اختَرْت واحدة. 

ولأبي حنيفة: أن اروج مَلّكها اللات جملة والثلاتُ جملة ليس فيها أولى ولا وْسْطى 
ولا أخيرة فقولها اختَرْتُ الأولى أو الوُْسْطى أو الأحيرة يکود لَغْوّا فيَبْطْل تعييئها ويَبْمَّى 
قولّه اختَرْتٌ وأنه يلح جَواب الكل . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لها: اختاري واختاري واختاري أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري فقالت : اخترْت الأولى أو الوْسْطى أو الأخيرة. 

ولوقال ا اعاري اختاري اختاري أو ذَكرَ التَخْييرَيْن بخَرْفي الواو أو بحَرْف الفاءِ 
فقالت : قد اختَرْتٌ اختيارةً فهو ثلاث في قولِهم جميعًا؛ لأنّ معناه اختَرْتُ الكل مره فيقع 
لتلاتٌ» وإِن لم يوجذ ذِكرٌ التفسِ من الجانبين جميعًا لما دَكَرْنا أن الكرارَ من الروج دليل 
إرادة اختيار الطلاق . وكذا إذا قالت: احكَرْتُ الاختيارة أو قالتِ احتَرْت مَرَةٌ أو بمَرَةٍ أو 
فة أو بدن أو اة فهو تلات لافلا : 


)١(‏ في المخطوط : «اختيار». (۲) في المخطوط : «فقولها». 


ولو قالت: قد طَلَقْتُ نفسي واحدة أو اختَرْتُ نفسي بتطليقةٍ فهي واحدة بائنة لما ذَكَرْنا 

في الأمر باليد . ولو قال لها E‏ 
أو الوسطى أو الأخيرة فهو ثلاث وعليها ألف و في قول ابي حنيفة وعند آبي يوسشف 
ومحمَّلٍ لا يقح إلا واحدة غير أنها إِنٍ اختارَّت نفسَها بالأخيرة كانت تطليقة واحدة وعليها 
الف درهم» وإِنٍ اختارّث نفسّها بالأولى أ و بالوْسطی كانت واحدة ولا شيءَ عليها. 

اا ا ا ت ارا و الوشطى أو الاخيرة لر لانە ملكا 
اللات جملة والتّلاتٌُ المُْمَلَّكةٌ جملة ليس لها أولى ولا وسْطى ولا أخيرة فكان التَعْيين 
ههنا ” لَغْوَا فبَطْلَ التَعيينُ وبق قولها اختَرْتُ. 

ولو قالت: اختَرْت طَلَُمَّتْ ثلانًا وعليها الألفُ كذا هذا. والأصل عندّهما أن اختيار 
الأولى أو الوْسْطى أو الأخيرة صَحيح ولايقمُ إلا واحدةٌ غير هما يقولانِ لا يَلْرَمُها 
الألفُ إلا إذا احتارَتِ الأحيرة؛ لان كل اح من التخُييراتِ تخييرٌ على جدة؛ له كلام 
تام بنفيه ولم يُذْكزْ معه حَرْفٌ الجنْع فيجْمَل الكل كلامًا واحدًا فبقي فبقی کل واحدٍ منهما 
تخییرا تام بنفیه فیْعْطٰی لکل واحلِ منهما حُکم نفیه . والبدَل لم يُذْكَر إلا في التخيير 
الأخير فلا يجب إلا باختيارٍ الأخيرةء ولو دَكَرَ حَرْفَ الوا أو حرف الفاءِ فقال : اختاري 
واختارې واختاري بالف درهم آو قال : اختاري فاختاري فاختاري ا ا 
ايوت الأولى أو الرْسُطى أو الأحيرة فعند آبي حنيفة لا يختلِف الجوابٌ فتطلُقُ ثلا 
وعليها ألفٌ درهم لما ذَكزنا وعندَهما لا يقح الطلاق في هذه الصورة؛ لاه لما جَمع بين 
التخبيراتِ التلاثِ بحَزْفي الجمْع جعل الكل كلام واحدا وقد آمرها أن ترم نفسّها عليه 
بالف درهم فلا تملك التَحريمَ م باقر من ذلك > كما إذا قال لها : طلقي نفسّك ثلاثًا بالف 
درهم فطلَقَّتْ نفسَها واحدة آته لا يقح شيء لما فنا كذا هذاء واللّه أعلَمُ بالصواب . 


فصل [في قوله: أنت طالق إن شئت] 


وما قول : أنتِ طالقٌ إن شئتِ فهو مغل قوله : اختاري في جميع ما وصَفْنا؛ لأن كل 
واحد منهما تمليك الطّلاق إلا أن الطّلاقَ ههنا رَجُعيّ وهناك بائنْ؛ لان المموّض ههنا 


(1) في المخطوط: «منها. ٠‏ () في المخطوط : «ويبقى) . 


م بسو ہر7 


صَريح وهناك كناية. 
وكذا إذا قال لها: آنتِ طالق إن أخبَبْت أو رَضِيَّث أو هَوَيْتٍ أو أرَذْتِ؛ لأه عَلَىَ 


الطلاق بفعلٍ من أفعال لقأب فكان مث قول : إن شت . 

وکذا إذا قال لھا : آنتِ طالق حي شئتٍِ أو أينَ شت أو آيتما شئْتِ أو حيتّما شئت› 
فهو مشثل قولِه : إن ششت؛ لان «حيتٌ» و«أينَّ؛ اسم مَكان و«ما» صله فيهماء ولا تَعَلْقَ 
E E E OE REEL e‏ 
طالق إن شئتِ وکذا إذا قال لھا: آنتِ طالق کم شئت أو ما شئت» غير أن لها أن تُطْلَّىَ 
نفسّها في المجلس ما شاءث واحدة تتن او ۲1/ ۷۷ب)] لوا E‏ 
O‏ . وكذا كليمة «ما» في مثلٍ هذا الموضع 
لبيانِ القدر يقال : کل من طعامي ما شء شت آي القدرَ الذي شعت . 

ولو قال لها : أنتِ طالق إذا شئتِ أو إذا ما شئت أو مَنَّى شئت أو مَتَى ما شفت فلَها أن 
تلق نفسّها في أيّ وقتِ شاءث في المجلس أو بعد القيام عنه» لما مَرء وليس لها أن 
لر هال وا ؛ لاله ليس في هذه الألفاظ ما يدل على التكرار على ما مر بخلافي 
قولِه : أنتِ طالقٌ كلما شئتِ» فان لها أن تُطْلَىَ نفسَها مَرَ ١‏ بعد أحرى حتى ثُطَلَقَ نفسّها 
DO a‏ أنت طالقٌ وهو 
الطلاق» لكته عَلّقَّه بالمشيغة بكلمة «كَلّما»» وأنّها تة تقتَضى تكرارَ الأفعال فيتكرر المعلى 
ار افرط وإذا وع اللات عند المشينات المتكَررة ”ْمل القعليق عند اصحاب 
الثلاثة و خاد زر ی اؤ زر بزو ار فم عات إلى اروج لرل ا 

شيءٌ وليس لها أن بطلى نها تاتا فى ل واسدو لا ا يا ا تَقَذَمَ؛ ولان 

e SS‏ البائنة مُقَنَضى قولِه : أنتِ طالق 
فلا تملك اللات . 

ولو قال: آنتِ طالقّ كيْفَ شئتِ» طلْقَث للحالٍ تطليقةً واحدة بقوله : أنتِ طالقٌء في 
قول آبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ ومحمَدِ لا يقم عليها شيء مالم تَشَا؛ والحاصِلْ أن عند 
أبي حنيفة في قولِه : أنتِ طالقّ كيْفَ شعت لا يتعَلَق أصل الطْلاقِ بالمشيئة بل المُعَلَيُ 


(1) في المخطوط : «المذكورة». 


GD‏ ا 


بالمشيئة صِفة الواقع ونَتَمَّد مَشيَتّها بالمجلس › وعندهما (تَعَلْقُ بالأصل والوصفِ 
المشيعة) ‏ وَمَقَيّدُ مَشيتتُها بالمجلس . 

وجه قولهما: أنّ الكيْمَيّةً من [باب] ' الصفة وقد عَلَىَ الوصف بالمشيئة» وتعليق 
الوصفٍ بالمشيئة تعليق الأصل بالمشيئة لاستحالة وجود الصَفة بدونٍ الموصوف» وإذا 
تَعَلَىَ أصلٌ اللاي بالمشيئة لا يرل ما لم توجَدِ المشيئة . 

ولأبي حنيفة أن الرَّوجّ بقولِه: أنتِ طالقٌ كيْفَ شعت أوقَعَّ أصل الطلاقٍ للحال 
وفَوّض تكييف الواقع إلى مشيتتها ؛ لأنّ الكيْفيّةٌ للموجود لاللمعدوم إذالمعدوم لا 
ا لكيْفية فلا بُدّ من وجو أصل الطلاق لمَتَحَيَرَ هي في الكَيْفية» ولهذا قال بعض 
ال في تعليل المسألة لأبي حنيفة و واو 
فلا بد من الوجود» ومن ضصرورة الوجود الوْقوعٌ ذُ ثم إذا شاءث في مجلسها فان لم َو 
الرَوم البينونةً ولا القَلاتٌ فشاءث واحدة بائنةٌ أو ثلانًا كان ما شاءث؛ لان الرَوجَ فض 
الكيْفيَة إليها فان تَوّى الرَوج البينونة أو التلات فإذا ”" واقَقَّث مَشيئتها نيه الروج بان قالت 
في مجلسها : شعت واحدة بائنةً أو ثلاثًا . وقال الروج E‏ 
ثلاتٌ؛ لان الرَوجَ لولم تَكَنْ منه نة نيه فقالت : شئت واحدة بائنة أو ثلاثًاء كان الواقع 
N POPPE OTT‏ 
r Eee E‏ 
سوّى تلك الواحدة الواقعة بقولِه : أنتِ طالقّ إلا إذا قالت : شعت واحدة ثانية “ فَصير 
تلك الطْلقة ثانية ” لما فلناء وعندّهما يقَعٌ واحدة بمَشيَتّها بناء على أن المذهبً عند آبي 
حنيفة آنه إذا قال لها : علقي نفسّك واحدة فطَلَقَّتْ نفسَّها ثلاتًا لا يقع شيءٌ» وعندَهما يقح 
اة وسََذكَرٌ أصل المسألة في موضٍيها إن شاء الله تعالى . 

ولو قالت: شت واحدة ی 
ا ا e‏ » فطلَقَتُ 
)١(‏ في المخطوط : «يتعلق الأصل والوصف بالمشيئة» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فإن». 
)٤(‏ في المخطوط : «بائنةا . )٥(‏ في المخطوط : «بائنة) . 


طْلْقَةٌ واحدةٌ بقولِه: أنتِ طالقٌ حال وجودهء وإنْ لم شأ المرأةٌ شيئًا حتى قامَتْ من 
مجليها ولا نة للرّوج أو وى واحدة فهي واحدةٌ يمك الرَجعةً في قول أبي حنيفة؛ لها 
اَل وهي ميقن بهاء وعنڌهما لا يقعُ شيء وإن شاءث لخُروج الأمرِ عن يَدِها. 

ولو قال لها: نټ طالق إن شنت فقالت: : ششتٌ إن كان كذاء فإ عَلْقَّتْ بشيء 
ریک ی ا الت |د انعا او ا6 او زد اذ غا ای ار ای ار زرجی 
ونح ذلك يقعٌ الطلاق؛ لان هذا تعلق بشرط كائن» والتعليقٌ بشرط كائ تنجيڙء وإ 
عَلقَٺ بشيءِ غير مو جود فقالت : ا شعت إن شاء فلانء یُخْرُح الأمرُ من [۲/ ۷۸ب] يَدِها 
حى لا يقح شيءٌ وإِنْ شاء فُلانٌ؛ لأه وض إليها التنجيرَ ""“ وهي اللي 
والتجير غير التعليتي ؛ لأ التذجيرً تطليق» والتعليق يمين فلم تأتِ بما فض إليها 
زوأعرَّضّث عنه لاشتغالِها بغيره فيطل التفويض] " . 

ولو قال لها أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء فُلانٌ يميد بمجلس علم فلانِ؛ فن شاء في مجلس عليه 
وق الطَلاق وكذلك إذا كان غاثبا وبَعّه الخْبَرٌ يقتَصِرٌ على مجلس عليه؛ لأنّ هذا تمليك 


)١(‏ التنحيز : تفعيل من نجز» وله فى اللغة عدة معان منها الفناء والذهاب . يقال: نجز الشيء ونجز إذا 
فني وذهب فهو ناجز» ومنه الانقطاع يقال نجز الكلام: إذا انقطع ومنه الحضور والتعجيل . يقال نجز 
الوعد ينجز نجرًا: إذا حضر» ومنه قضاء الحاجة . يقال: نجزت الحاجة إذا قضيت . 

ويستعمله الفقهاء في الحضور والتعجيل . والأصل في الطلاق التنجيز إلا أنه يقبل التعليق باتفاق الفقهاء 
فالطلاق الجر : هو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق والإضافة› كقوله : أنت طالق› أو اذهبي آل ت 
أآهلك» ينوي طلاقها . انظر الموسوعة الفقهية .)۳١/۲۹( »)٤۷/۱٤(‏ 
(۲) الطلاق المعلق على شرط : التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرهماء أو لم يكن من فعل أحد. فإن كان من 
فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يمينًا لدى الجمهور مجارًاء وذلك لما فيه من معنى القسم» وهو : تقوية 
yy‏ : أنت طالق إن دخلت دار فلان» 
أو : آنت طالق إن ذهبت أنا إلى فلان» أو آنت طالق إن زارك فلان. . فإن كان الطلاق معلقًا لا على فعل 
أحد» كما إذا قال لها الت ان د طت ال ك کان عار سو ب » لانتفاء معنى اليمين 
فيه» وإن كان في الحكم مثل اليمين» وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضًا. وأدوات الربط 
والتعليق هي : إن وإذا» وإذ مَاء وکل › وکلماء ومتی › ومتی ما› ونحو ذلك > كلها تفيد التعليق بدون 
تکرار إلا: : كلماء فإنها تفيد التعليق مع التكرار. وقد يكون التعليق بدون أداة» كما إذا قال - لها: علي 
اد ا ا و كا ره مق اللو و امل ان ور اكان ال ر جا 
العرف . انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ ۸-۳۷) . 
(۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


E E a‏ انت طالق إن دحل فلان الذار آنه يتخ 
الطلاق إذا جد الشرط في أي وقتِ وُجِدَ ولا يته يتقَيَد بالمجلس ؛ ء لأنّ ذلك تعليق الطلاق 
بالشرط» والتعليق لا يتقَيَّدٌ بالمجلس ؛ لأنّ معناه إيقاعٌ الطلاقٍ في رَمانِ ما بعد الشرط 
قف الوْقوعٌ على وقتِ وجود الشرط في أي وقتِ ود يقعٌ والله ع وجَل اعلَمْ. 
فطل [في قوله: طلقي نفسك] 

اا a‏ لاء ويقتصرٌ على 
المجلس كقوله : اا . وعند الشافعيّ : هو وکیل ولا يقَتَصِرٌ على 
ا 0 
اا SEET ys‏ 


الثلاثة وعند زَقَرَ هو تَوْكيل فوَقَعَ الخلاف في موضِعَيْنِ . 

اما الكلامٌ مع الشافعيٌ فوّجه قوله أنه لو ضاف الأمرَ بالتطليتي إلى الأجَبيّ ولم يَيّد 
نالمة کان توكلا بالإجماع» فكذا إذا أضاقه إلى المرأة ولم يُمَيّذه بالمشيئة لأنه لم 
بختلف إلا الشَحْص والصيغة لا تحتف باختلاف الشَحْصٍ . وكذا إذا قَيّدَ ”" بالمشيئة؛ 
لأنّ النَقْييدٌ بالمشيئة والسّكوت عنه بمنزلة واحدة؛ أا طا ف ا ها راعاق 
إذ هي غير مُضطرَةٍ في ذلك فكان ذْكرٌ المشيئة لَعْوّا فكان مُلْحمًا بالعدَم يمى قوله : علقي 
نفسّك» وأنه وكيل لما دَكَرْنا فلا يتقَيّد بالمجلس كما في الاأجَبيّ 

ولا البيان اد قوله: لامرأته طَلقي نفك تمليك وجوه ثلاثة: 

احذها: أن المَْصَرّفَ عن ملك هو الذي يتصرف برأيه ونَذبيره واختياره» والمرأة بهذه 
الصفة > فكانت متَصَرَفةً عن ملك فكان كفويض اللي إلبها تمليكا بخلافي الأجتبيّ ؛ لال 
مه الرَايي والتذبيرَ للرّوج والاختيار لهء » فكان إضافةٌ الأمر إليه وكيل لا تمليكا. 


(1) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٥٦۸-٥٦۳‏ العناية مع فتح القدير .)۹٦/٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا قال طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا وقع عنده طلقة واحدة. انظر: رحة 
الأمة في اختلاف الأئمة .)٤١١/١(‏ 

(۳) فى المخطوط : (قيده) . 


م کبس سر 


والثاني: أن المْتَّصَرّفَ عن ملك هو الذي يتصرف لنفيبه» والمُتَصَرّف عن توكيل هو 
الذي يتصرف لغيره ؛ والمراً عايلة لنضيها لأها بالتطليتٍ تَرَْح فيد الغيرٍ عن نفيها فكانت 
TT‏ ناله عايل لغیر. لا لنفيه؛ لأ مَنْمَعةَ عَمَلِه عائدة إلى غيره 
والتايث: أن قوله لامراته ا لا یمكن أن بعل تَوْکيلا؛ لأن الإنسانَ لا 
ضا آذ يکود وکيل في حق نفیه فلم ُنِْنْ أن تَجْعَل وكيلة في حقٌ تطليق نفسهاء 
ویم أن ثُجمَل مالكةٌ للطلاي بعمليك الرّوج فَعيَنَ حَمْله على التمليكِ بخلافِ الأجكيّ 
لاله تليق يتصرف في حن الغيرء والانسان يلح وكيل في حن غير وال الموَفن. 

وأمّا الكلام مع رقَرَ فوَجه قولِه : آنه لو أطلَقَ الکلامٌ لكان تَوْكیلا فکذا إذا ء يده بالمشيئة 
لما مر أن الَقْييدّ فيه والإطلاق على السّواء ؛ لأه إذا طْلَىَ طلَىَ عن مَشيغة [و] “ لا مَحالة 
لكؤنِه مُحْتارًا في التطليت غير مَضْطرٌ فيه . 

ولنا وجه الفرق بين المُطلق والمُقَيِدِ: وهو أن الأجِنَبيّ في المُطلَق› فيتصرّف برأي 
الغیر وذبیره ومشیتیه فکان کیا لا تملیگا . وأا في المي فام يتصَرَفُ عن راي ثفيه 
وتّذبير نفسه» ومَّشيَتّه وهذا معنى المالِكيّة؛ وهو التَّصرّف ”" عن مَشيَيّه وهذافرق 
واضِح بحَمْدٍ الله تعالى . 

وأمّا قوله : التَفييدٌ بالمشيغة وعَدَمه سَواء؛ لأنه مَنّى ما طْلْقَ طلَىَ عن مَشيئة» فمَمْنوع 
أتهما سوا وأنه مَنَّى طلَقَ طلَقَ عن مَشيئة؛ فان المشيئة نَذْكَرٌ ويْرادُ بهما اختيارٌ الفعل 
وتركه وهو المعنى الذي يفي الَلَبةً والاضطرارّ وهو المعني بقولنا : المعاصي بمَّشيئة الله 
تعالى » فإ الله تعالى يتوّلى تخليق أفعالٍ العباد واللّه تعالى غير مَغْلوب ولا مَُضطرٌ في 
فعله وهو التَحْليق› a‏ 

كذا وإِنْ شثث لم أفعَّل» آي : إن شئت آثرْت الفعل على الترك وإنْ شت آثرْث التَرك على 
الفعل» وهو المعني من قولنا: ا والمَراد من المشيئة المذكورة ههنا 
. هو اختیارٌ الإیثار لا اختيار [۲/ ۷۸ب] الفعل وتركه؛ لأا لو حَمَلّناه عليه لَلَغا كلامه» ولو 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يتصرف»‎ )١( 
في المخطوط : «المتصرف».‎ )۳( 


> ر بدائع الصنائن عأ‎ GD 


ل على اختيار الإيثار لم يل وصيانة كلام العاقِلِ عن اللو واب عند الإمكان؛ 
واختيار الإيثارِ في التمْليكِ لا في الَؤكيل لما ذكرنا ا الوكيل يعمل عن رأي الموكلٍ 
وَذبيره» وإنّما يَْتَعيرُ منه العبارةً فقَط فكان الإيثارٌ من الموّكل لا من الوكيل . 

واا المُمَلَلُ فإنما يعمل براي نفيه ونَذْبيره وإيشاره لا بالمُمَلّكِ فكان التفيي بالمشيئة 
فيدًا» والأصلٌ أن التؤكيل ل هو الإنابة» والتفويض هو القنلي بالكلَية لذلك سى 
مَشايخنا الأول نوكيل والتَانيّ تفويضًاء وإذا لَب أن المُقَيَدَ بالمشيئة تمليك والمطلى 
وكيل والَمْليك ”“ : ق تافل الا ا ا أن المُمَلّكَ إنّما يملِك بشرط الجواب 

في المجلس لاله ّما يملِك بالخطاب؛ وکل مَخْلوق خاطْبَ غیرٌه يَطْلْبُ جَوابَ خطابه 

في المجلس فلا يمللك تَهيَّه عنه لما مَرَ ثم التؤكيل لا يقَتَصِرٌ على المجلس ؛ ؛ لأنّ الوكيل 
EY‏ بما وْكَلَ بتخصيله في المجلس ظاهرًا وغالبا؛ ؛ لأ التؤكيل في الغالب 
یکو بشیء لاحره الموَكَل ويْْعَلُ في حال عَْبیه؛ لاه إذا کان حاضرًا يفني بوبار 
نفسه عن استعارة عبارة عيره. 
فلو تَقََدَ التوْكيلٌ بالمجلس لخلا عن العاقبة الحميدة اراك 2 
لاه وكيلّه فيملِك عَرْلّه» ولو أ اراد بقوله لقي نفسّكِ ثلانًا فقد صار اثلاث بيّدهاء لان 
معنى قولِه : إيّاها طَلَّقي 1نفسَّكٌ] ”" آي : حَصّلي طلاقًاء والمصْدَرٌ يحتمل الخصوصض 
والعموم لاله اسم چشس فإذا ری به اللات فقد ری ما یحتمل کلائه فصخث تنه ولو 
اراد به النبْنٍ لا يصح لان لفظ المضدر لفط E E‏ 
نابا فيغاتقده. . وان لم یکن له نة تذْصّر ف "إلى الواحدِ؛ لأنه ميقن به ولأن الامر 
المُطْلَنَ بالفعل (في الشاهد يُصْرَف) اراك و اولك انلف 
المتعارَف . 

1 لا تى [أن] من قال لعْلايه : استق هذه الأرض وكانتِ الأرض لا تَضْلّح للرّراعة 
الغلا رات صار مأمورا به» وإ كانت قَضلَح بالسَفي مر واحدةٌ صار اموا به 
ومن قال لغْلايِه : ٠‏ اضرث هذا الذي استَحَفٌ بي» يَنْصَرِف إلى صرب يمع به التَأديبٌ عادة 


. في المخطوط : «فالتمليك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١1( 
. في المخطوط : «(صرف؟‎ )٤( . في المخطوط : «ينصرف»‎ )۳( 
. ليست فى المخطوط‎ )٥( 


DO ga SD 
ويَحْصْلْ به المقصودٌ وهو الانزجارء ومَنْ أصابَت تَوْبّه َجاسة فقال لجارييّه : اعُسليه لا‎ 
َصيرُ مُؤْتَمرة إلا بعَّنْل مُحَصّل للمقصود وهو طهارة الوب دل أن الأمرَ المُطْلَقَ في‎ 
الاه رن إن ما هر انقفو ين الفعل لي انارت رارف وال تمر اي‎ 
قوله: لامراته لقي نفسّك» مُخَْلِفٌ؛ فقد يُْصَدٌ به الطْلاقُ المَبِلُ للملك وقد ”يفص‎ 
به الطْلاق المُْبْطِل لجل المحَلَيَةٍ سَدّا لباب التّدارْكِ فأىّ ذلك تَوَّى انصَرَفَ إليه ثَمّ إذا‎ 
صَحَث نيه اللاثِ فن طَلَمَفْ نفْسَها ثلاتًا أو التََيْن أو واحدة وقَعَ؛ لأن الرَوجَ مَلَكَها‎ 
اللاك ومالك التلاثِ له أن يوق اللات أو الاثتتين أو الواحدة كاوج سَواءء بخلافي ما‎ 
قال لما ان طا إن هت ار ارذ ت ار رت ارادا شت أو فت أو مى ما‎ 
ا ششتٍِ أو اين ش قت اوخت دت ونح ذلك وتَوّى اللات آنه لا يصح لمامَرٌ أن قوله:‎ 
أنتِ طالقٌ صِفة للمرأة وإّما ينْْتُ الطلاق اقْيَضاءَ صرورة صخْة النَسمية بكونِها طالقًا ولا‎ 
. صرورة في بول ني التَلاثِ فلا يبت في حه‎ 

ولو قال لها: طلّقي نفسَكٍ ثلائًاء فطْلَقَّتْ نفسها واحدة فهي واحدة في قولِهم جميعًا ؛ 
لأن الرّو ج مَلَكها اللات ومالك التَلاثِ إذا أوقَعَ واحدة تَقَعٌ كالڙّوج» وهذا لاه لَمَا مَلَكَها 
اللات فقد مَلَّكها الواحدة؛ A O‏ 

ولو قال لها: طْلْقي نفسَكٍ واحدةء فطلَقَّث نفسها ثلانًا [لم يقَعْ شيء] “في قول بي 
حنيفة . وقال أبو يوسُفَ ومحمَدّ: يمع واحدة. 

وجه قولهما: أها أَثْ بما فَوْض الرَوجٌ إليها وزادَت على القدر المَفَوَّض فيقع القدر 
المُمَوَّض وبَلْغو الرّيادةٌ كما لو قال لها: طلقى نفسّك واحدة فقالت : طْلَقْتٌ نفسي واحدة 
واحدة واحدة أنه يقع واحدة وتَلْغو الرّيادةٌ كذا هذا. 

وكذالو قال لها: طَلْقي نفْسَكٍ فقالت : أبنت نفسي» نَمَمٌ واحدة رَجْعيَة وتَلْغو صِفة 
البينونة لما فلا كذاهذا. 

ولابي حنيفة وجوه من الفقةه: 


احذها: أنه لو وقَعَّتِ الواحدة إِمّا أن تَقَعَ بطري الأصالة مقصودًا أو ضِمْنًا أو ضرورة 


. في المخطوط : «وهو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وُقوع القلاثِ لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لم يوجد إيقاع الواحدة بطريتي الأصالة لانودام لفظِ 
الواحدة [ووجوو لفظ َر وكذا لم يوجذ وقت قوع الواحدة بطريتي الأصالة] “؛ لأ 
ذلك عند قولِها [طلقت] ۷۹/۲7[ نفسي وسُکوێها عليه» ووقتَ وُقوعِها مع التلاثِ 
عند قولها ثلاّاء ولا وجة للتاني؛ لأتها لم تملك اللاك إذ الوح لم يُملكها اللات فلا 
تملك إيقاع التلاثِ فلا يع اللات فلا َقَعُ الواحدة ضِمْتًا لوقوع الَلاثِ فتَعَذرَ القول 
بالؤقوع أصلاً بخلافي ما إذا قال لها طلقي نفسّك ثلاتًا فطلَقَّث نفسها واحدة لأ هناك 
E E‏ إيقاع التلاثِ يمك إيقاعٌ الواحدة؛ ؛ لان 
ل و ا 

ويخلافي ما إذا قال لها: علي نفسك " واحدة فقالت: طَلَمّث نفسي واحدة واحد 
واحدة؛ لألّ َم أوقَعَّتِ الواحدة بطريتي الأصالة لوجود لفظ الواحدةوقتَ "“ وُقوعِها 
بطري الأصالة فوَقَعَتْ واحدة بطريتي الأصالة ثُمّ اشتَعَلّث بغيرٍها وهو غير مَمْلوكٍ لها 

وبخلاف ما إذا قال لها : طَلّقي نفسّك فقالت : قد أبنت نفسي ؛ لان هناك أوقَعَتْ ما 
فض إليها بطريت الأصالة ؛ لأنّ الإبانةً من ألفاظ الطلاق لُعْةٌ على ما نَذْكَرٌ إ إلا آتها زادث 
على القدر المَمَوّض صِفة البينونة فلَكَّتْ وبقيّ أصل الطلاق . ) 

والثانيء أن المرآةً بقولها: طَلَفْتٌُ نفسي ثلائًا أعرَصَّث عَمَّا فض الرَوج إليها فيطل 
التفويض ويَحْرُحٌ الأمرٌ من يدها كما إذا اشتَعَلّتْ (بأمر آخَرَ) أو قامَتْ عن مجليهاء 
ودلالة أتّها أعرَضت عَمّا فض إليها أّه رض إليها الواحدة وهي ّث بالقّلاثِ؛ والواحدة 
من التلاثِ إن لم تَكَنْ غير الثلاثِ ولان اللاك خير الواحدوذاتا؛ لأنْ الواحدة منها 
والشيء لا يكونٌ غير نفسه لكتها غَيرٌ الواحدة لفظا وحُكمًا (ووقًا) "". 

أمّا اللَفْظ فان لفظ الواحدة غير لفظ التَّلاثِ . وكذا حكمها ء غير کم اللا . وما 
الوقت فإنَّ وقتَ وُقوع الواحدة غير وقتِ وُقوع القلاثِ؛ لأن الواحدة تَقَع عند قولِها 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «طلقت». 
() زباة من اأذظرط. )٤(‏ في المخطوط : «ووفْتَ». 
)٥(‏ في المخطوط : «بکلام» . (0) في المخطوط : : (ووقت وقوع؟. 


طَلَقْبٌ نفسي والقَلاتٌ تَقَعٌ عند قولِها ثلانًا لما دَكَرْنا فيما تَمَدَمٌ أن العدَدَ وهو الواقعٌ على 
معنى أنه مَتَى افْتَرَنٌ بذٍكرٍ الطلاقٍ ذِكرٌ عَدَدٍ لا يقح الطّلاق قبل ذكر العدَدِ ويَقِفُ أوَلٌ 
الكلام على آخِره فصارتِ المرأةٌ باشتغالها بإكرٍ التلاثِ لفظا مُعْرضة عن الواحدة لفط 
كما ووقت وُقوع الطْلاق لصَيْرورَِها مُشْكَغِلةٌ بغي ما مَلَكّث تاركة للمَنْلوك 
والاشتغال بغير الممْلوك ليل الإعراض عَمّامَلَكَّثْ؛ والإعراض عن ما مَلَكَّتْ يوجِبُ 
بُطلانَ التَمْليكِ وخروجَ الأمرٍ عن يها بخلافي ما إذا قال لها : طَلَّقي نفْسّك ثلانًا فطَلَمَت 
نفسّها واحدة؛ لأن هناك ما أعرَضَث عَمَّا فض إليها؛ لأنه فوّض إليها اللات وتفويض 
التلاث فويض الواحدة؛ لأن التفويض تمليك» وتمليك الثلاث تمليك الواحدة؛ لأتها 
من أجزاء اللاثِ وجزء الممْلوك مَمْلوك فلم تَصِرْ باشتغالِها بالواحدة مُشْكَغِلة بغير ما 
مَلَكَثْ ولا تاركة للمَمْلوك . فأمّا تمليك الجزء فلا يكوك تمليك الكل فاتَرّقا. 

والثايث: أن الَو لم يُمَلّكها إلا الواحدة المُنْمَرِدةء وما نَت بالواحدة المُْمَردة فلم 
تاتِ بما مَلکها الَوج فلا يقعُ شيءٌ ۶ كما لو قال لها : طَلْقّي نفسَّك فأعتَقَتْ عبدّه» ولا شك 
أن الَوجّ لم يُمَلكها إلا الواحدة المُْمّردةً لأته نص على التَوحُدِ والتوحد يبي عن التَمَردِ 
في اللُةٍ فكان المُمَوَّض إليها طَلقَةً واحدة مُنْمَّردةً عن غيرها؛ وهي وإ أن بالواحدة 
باتيانها بالتلاثِ فما اث بالواحدة المنْفردة لأتها أَّتْ بثلاث مُجَْمعة والتلاث المْجْكَمعة لا 
يوجد فيها واحدة مَنقّردةٌ لما فيه من الاسيحالة لضادٌ بين الاجتماع والافتراقي فلم تأتِ بما 
فوّض إليها فلا يقح شيءٌ بخلافي ما إذا قال لها قلقي نفك 0ا فطقت نها راح 
لآتها ""“ هناك أتث ل بما فوّض إليها لكتّها زادّث على القدرٍ المَفْوّض لأنه فوْض إليها 
الثلات مُطلَقًا عن صِفة الاجتماع والافْتراقٍ . ) 

الا ری آنها لو طَلَقَتْ نفسَّها ثلاا مرق وقَعَّتْ كما لو طَلَقَتْ نفسها ثلانًا مُجَْمعةً 
ولو كان المُمَوّض إليها اللات المُجَْيعة لما مَلَكَتْ إيقاعَ الَلاثِ المَُمَرّقَةٍء فإذا صارتِ 
اللات - مُطلَمًا - مَمْلوكةٌ لهاء مُجْبَمَعةَ كانت أو مُلْمَّردة صارث كَل واحدةٍ من الطْلْقَاتِ 
التلاثِ مَمْلوكة لها مُْمَّردة كانت أو مَُجّْمعة» فإذا طَلَقَّث نفسّها واحدة فقد أنَّثْ بالممْلوك 
ضرورة» وهو الجوابٌ عَمّا إذا قال لها : طلقي نفسَكٍ واحدة فقالت : طَلَقْتُ نفسي واحدة 


(1) في المطبوع: «لأن». 


© بس 


واحدة واحدة أنه يق واحدة؛ لأتها أنَّثْ بالمُمَوّض وزيادة فيع القدر المفرصض وتاتو 
الرّيادةء وههنا ما أتَثْ بالمُمَوّض إليها أصلاً ورأسًا فهو الفرق ولايلرم ما إذا قال لها: 
طَلّقي نفِسَكٍ فقالت [۲/ ۷۹ب] : أبّْتٌ نفسي ؛ لأن هناك أيضصًا أتث بالمَمْوّض إليها 
وزيادة؛ لأ الرَوجً فوّض إليها أصل الطلاقٍ وهي أتث بالأصل والوصفٍ؛ لأن الإبانة من 
الفاظ الطْلاق على ما نَذْكرٌ فلَّغا الوصف وهو وصف ا الأصل وهو صَريح 
الطلاقِ فتَمَع واحدة رَجعيةٌ . 

ودَكَرَ القدوري عن أبي يوسُفَ في هذه المسألة أن قياس قول بي حنيفة أن لا يقعَ شيءُ 
وعلى هذا الخلافِ الذي دَكَرْنا ما إذا قال لها طَلّقي نفسّك واحدة إن شئتِ فطلَمَّثْ نفسَها 
لاا . 

ولو قال لها طَلَمَي نفسّك ثلانًا إِنْ ششت فطْلَمَّتْ نفسَّها واحدة أو ثِنتَيْن لا يقم شيءٌ في 
قولهم جميعًا؛ لأنه مَلَكّها اللات بشرط مَشيتَِها التَلاتٌ فإذا شاءث ما دون التَلاثِ لم 
تملك الثلاتٌ لوجودِ بعض [شرط] ”" الملكٍ والحُكم المُعَلْقّ بشرط لا ينبت عند وجود 


بعض الشَرط . 
ولو قال لها طَلَقي نفْسَكٍ من ثلاثِ ما شئت فلَها أن تُطْلَىَ نفسها واحدة وِنْتَيْن› 


وليس لها أن تُطْلْىَ نفسّها ثلانًا في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسفَ ومحمّد: تطلق نفسّها 
ثلاتًا إن شاء ت . 

وجه قولهما: أن كلمة من في مثل هذا الموخ ضع تَذكَرٌ لبيانٍ الجلْس فان مَنْ قال لغيره: 
کل من هذا اغف ما شعت كان ل أن ياكل كل الإغف؛ ۰ 

ولأبي حنيفة أن كلِمة ما كلِمة عامَةٌ» وكَلمة من للتّْعيض حقيقة حقيقة فلا بد من اعتبار 
المعيْنٍ جميعا ذلك في أن بصي المُفَوض إليها من القلاثِ بعضا له عموم وذلك اثنان؛ 
فقملِك ما فورض إليها وهو الشنتان . وفي مسألة الرَغيفِ صْرفَتُ كيمة من عن حقَيقَتِها إلى 
الجثس بدلالة الحا وهو أن الأصل في العام هو الماح دود الح خصوصًا في حق 
من دم اليه . 


(1) ليست في المخطوط . 
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ولو قال لها: علي نفسَكِ إن شعت فقالت شنت لاقع الاق ولو قال لها: أنتٍ 
SEE aA‏ 

مَشيئة التطليق لا تكودٌ تطليقًا» وفي ي الفصل الاني عَلَقَ طلاقها بمَشيتها وقد شاءث؛ 
a‏ : علقي نفسَكِ فقالت ا را تملك الرّْجعةء ون قالت : 
قد اختَرْت نفسي لم تطلَق . ووَجْه الفرق: ا 
قَطْمٌ الوضلة [لُغة] “. والطْلاق رَفْعٌ القيِدِ لُه إلا ن عَمَلَ صريح الطلاقٍ يتأخرُ شرعًا في 
المدخول بها إلى ما بعد انقٍضاء الِدَوٍء فكان بين اللَقْطَيْن مواقَقةٌ من حي الأصل فإذا 
قالت : يلت نفسي فقد أتَّتْ بالأصل وزادَث صِفة البينونة فتَلْغو الصْفة ويَبْمَّى الأصل 
بخلاف قولِها اختَرٴْت؛ لان الخال هاا الطلاق لَه بدليل أنه لو قال لامرآته 
اختَرَنّكٍ أو قال : اختَرْتٌ نفسي لا يقعٌ الطّلاق. ۰ 

وكذا إذا قالتِ المرأة: طلْقَّتٌ نفسي أو بت نفسي وقَفَّ على إجازة الرّوج» ولو 
قالت : ارت نفسي لا يَف على إِجارَتِه» بل يَبْطْلٌ إلا أنه جُعِلّ من ألفاظ اللا شرعًا 
بالتصل وإجماع الصّحابة رضي الله عنهم عند خروجه جَّوابًا للتخيير وما في معناه» وهو 
الأمرٌ بايد فلا يون جَوابًا في غير فيَلْغو . 

وحَكى القُدوريٰ قول أبي يوسّفً فقال : قال أبو يوسفَّ : إذا قال لها : طلَقي نفسَّك 
فقالت : أبنت نفسي لا يقعُ شيءٌ على قياس قول أبي حنيفة ووَقَحَ عندَهما تطليقة رَجْعية 
كأتها قالت : أبلْتٌ نفسي بتطليقةٍ ولم يُذْكَرْ حلاف أبي حنيفة في الجامِع الصغير . 

وا 0ا يوغل اا وين درل عل ن راح غل جر اا 
ولو قال لها طلّقي نفسَكٍ تطليقة رَجعيَةً فطْلَقَّتْ نفسَّها بائتا " أو قال لها: طَلَقي نفسَكٍ 
تطليقة بائنة فطْلَقَّتْ رَجعيَةَ يقَعٌ ما أمر به الرَوح لا ما آتّثْ به ؛ لأتها إما تملك تطليقَ نفيها 
بتمليك الرّوج لها؛ فتملِك ما مَلّكها الرَوحٌ وما آنَّثْ به موافِیٌ لما مَلّكَها الرَوجْ من حيتُ 
لأصل؛ لان كل واحي منهما من ألفاظ الطّلايء وإتما خاقّه من حيتُ الوصف فإذا و 
الأصل اس N A‏ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «واحدة بائنة» . 


a»‏ ا 


فصل [في الرسالة إلى الغائبة] 

وما الرّسالة فهي أن يَبْعََ الرَوج طلدق آنه [الغاة] ‏ على بد إنسان فيذهَبُ 
ال سول إليها ويبَلَعُها الرّسالةً على وجهها فيقمٌ عليها الطّلاق؛ لأ الرّسول يَنْمّل كلام 
المُرْسل فکان کلامُه كلاه واللّه الموَفقٌ . 

ومنها: عَم السك من الرّوج في اللاي وهو شرطً الحُكم بقوع اللاي حتى لو شك 
فيه › لا بُحْكَمُ وقوه حتی لا یجب عليه أن عدرل امراته؛ لأنْ التّكاحَ كان ثابتا بيقَينِ 
ووَقَعَ السك في زواله بالطّلاقٍ فلا يُحْكَمُ بزواله بالشك كحياء المفقود, أتها لَمّا كانت 
ثابتة ووَقّعَ ۲1/ ۰ المىك في زوالِها لا يُحْكَمُ بزوالِها بالشَكٌ حتی لا يورت ماله ولا 
يرت هو أيضا من أقاربه . 

والأصل في نمي الَباع الشك قوله تعالى e [r e‏ 
وقوه عليه الصلاة والسلام - لَمَا سَيِلّ عن الرَجُلٍِ يُحْيّل إليه آله يجد الشيءَ في 
«لايَنْصَرفٌ ' Op a‏ 
لايَخْلو: إمَّا أن وقَعَ في أصل التطليت أطلمَها آم لا؟ ا 
أ اتاو دة اى اتآ اء ار اني ”مین لفلا ااا هافن 
وقٌعَ في أصل الطلاقِ لا بُحْكمْ بو قوعه لما قُلْناء وإ وقح في القدر يُحْكَمُ بالاقل؛ له 
مَيَمَنْ به وفي الرّيادة َك ون وقَعَ في وصفِه يُحْكمْ بالرَجعبَة ؛ لأنها أصَعَف الطلاَبْنِ 


فکانت مسقنا بها . 
xX +x‏ * 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ككلام المرسل». 


(۳) في المخطوط : اينصرفلً) . 

() أخرجة البخارى: كتثاب : الوضوء» باب : من لا يتوضا من الشك حتى يستيقن › برقم (۱۳۷)» 
ومسلم» كتاب : الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله آن يصلي بطهارته 
تلك › برقم (۳۹۱)» وأبو داود» برقم »)۱۷١(‏ والترمڏذي› برقم »)۷٥(‏ والنسائي› > برقم ( ۰ ۰) وابن 
ماجه» برقم »)٥۱۳(‏ وأحمد» برقم )۱٦۰۱٥(‏ من حدیث عبد الله بن زید. 

. زاد في المخطوط : «في»‎ )٥( 


تبسلاو 
[فصل '“ فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق 


وأمّا الذي يرجم إلى المرأة فمنها الملك أو عَلَقَةّ من عَلائقه ؛ فلا يصح الطّلاق إلا في 
الملكِ أو في عَلَمَةٍ من عَلائتق الملكِ وهي عِدَةٌ الطلاق أو مُضافا إلى الملكِ. وجملة 
الکلام فيه أن الطلاق لا یَخلو : إمَا أن یکوت تلْجیرًاء وإمًَا أن يكو تعليقًا بشرط وما أن 
OIE‏ 
) أمّا التلجيرٌ في غير الملكِ والعِدَة فباطل GI‏ ب : آن ت طالۍ او 
A‏ فيد ولا حل ولايد في الاجتيبق فلا تشز اطا 


ورَفْعّه وقد قال التب إل : «لا طلاق قبل التكاح» ”" . وإِنُ كانت مَلكوحة الغير وَقّفَ على 
أا ع خلافا للشافعی الال تأتي في تاب البيوع . 

وتا القعلیڻ يشرب فنوعان: علي في المل» وتعلین بالمللك. والتعليق في الملكٍ 
نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكمئٌ أمَّا الحقيقي : فنحو أن يقول لامرأتِه : إن دخلتِ هذه الذَارَ 
فأنتِ طالقٌ أو إن كلْمْتِ فلاتًا أو إن قَدِمٌ فلا ونحو ذلك وإِتّه ضحي بلا خلافي؛ لأنّ 
الملكَ موجودٌ في الحالء فالظًاهرٌ بقاؤّه إلى وقتِ وجود الشرط» فكان الجزاء غالِبَ 


. من هنا بداية سقط من المخطوط إلى نهاية الفصل وبدأً في الخلع‎ )١( 

(۲) الطلاق المضاف : هو الطلاق الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت› 
كقوله: آنت طالق أول الشهر القادم» أو آخر النهارء أو آنت طالق آمس . انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ 
(٦‏ 

(۳( خر جه آبو داود (بمعناه)» كتاب : الطلاق. باب : في الطلاق قبل النكاح » برقم (۲۱۹۰)» وأحمد» 
برقم (1۸۹۳)ء والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۲). برقم .)۲۸۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (بلفظه) (۷/ 
۷) برقم .)۱٤٤70‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۹۹/۱)» برقم .)۲۲٠۵(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم »)٠۷١١(‏ وبلفظ الحديث 
وبسند صحیح آخرجه ابن ماجه» کتاب : الطلاق» باب : لا طلاق قبل النكاح» برقم »)۲٠٤۹(‏ والبيهقي 
في الکبری (۷/ ۳۲۰). برقم .)۱٤٦٦۰(‏ و (۷/ ۳۸۳)» برقم .)٠١٠۲۸(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 
 ),٩۹‏ برقم »)۲٦١(‏ وفي الأوسط (۱/ .)٩٥‏ برقم »)۲۹١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ »)٤۱۷‏ برقم 
»)۱۱٤٥۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٦۳ /٤(‏ برقم »)۱٤(‏ وذکره ابن حجر في الفتح (۹/ ۳۸۲) من 


ن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه»› انظر صحيح الجامع الصغير رقم (Vo)‏ . 


)4( آي: إجازة ازع وهي 
المحتار (۳/ .)١٤٤‏ 


© 


الوجود عند وجود الشرط فيصل ماهو المقصود من اليمينِ وهو التَقَرّي على الاميناع 
من تخصيل الشرط فصَحَتِ اليمين› ثم إذا ود الشرط والمرا ١‏ في مله أو في العِدَةٍ 
يع الطّلاق وإلاً فلا يقَع الطّلاق» ولكن تَنْحَّل اليمينُ لا إلى جَزاء حتَى إِنّه لو قال 
لامرأته : إن دخلتٍ هذه الدَارَّ فأنتِ طالقٌ فدخلَتِ الدَارَ وهي في ملكه طَلْقَّتْ. وكذا إذا 
أباتّها قبل دُخول الذّارٍ فدحلَتِ الذَارَ وهي في العِدَةٍ عندَنا؛ لأنَ المُبانة يَلْحمَها صَريح 
الطلاق عندّناء وإِنْ باتها قبل دُخولِ الذارِ وانقضث عِدَنُها ثم دحلَتِ ا 
لحَدَم الملكِ والعِدَةء ولكنْ تَبْطل الیمینُ حقّى لو تزوَجًّها ثانيًا ودخلَّتِ الدَارَ لا ب مع شی 
شقان ارط متفر اتر وازن غر لان راو غا 
فإ قيل: أليس أن الصَحيحَ إذا قال لامرآتِه: إن دخحلتِ الدّارَ فآنتِ طالق ٿم جن جر 
فدخلَتِ الذَار آله يقم طلائه» ولو تَر في تلك الحالة لاقع فالجوابُ من وجهين : 
احدهما: أن التَطْليقَ كلام السَابق عند الشرط فتُعْتَبَرٌ الأهلية وقتَ وجودِه وقد وُجدَّثْ. 
والثاني. آنا إتما اعتبَزناه جيرا حُكمًا وتقديراء والمجنون من أهلٍ أن يقعَ الطلاق على 
امرأته بطريتي الحُكم» فن العَِينَ إذا أجل فمَصَتٍ المُدَةٌ وقد جُنْ يُمَرّق القاضي بينهما 
ويكونٌ ذلك طلاقًا فاطْرَدَ الكلامٌ بِحَمْدِ الله تعالى . 

DE a 
را ع ا ا و و‎ 
»ولو قال لامرآت: إ ملت هله الَا فأنت ال ثلا ها واحدة ار لن قبل‎ 
حول الا فتزوجَّٹ بزوج حر ودخلّ بها تُمّ عادَّث إلى الّوج الأول فدخلَّث طَلُمَّتْ‎ 
ثلائًا في قول آبي حنيفة وأبي يوسفَ وعندَ محمَدٍ هي طالقٌ ما بقيّ من الطَلْقَاتِ الَلاثِ‎ 
ا‎ 

وأصل هذه المسالة أن مَنْ طَلَىَ امرأته واحدة أو اثينِ م تزوَجَّٽ بزوج خر ودخل بها 
وعادٹ إلى الأول انها تَعود بثلاثِ تطليقاتِ في قولِهماء وفي قول محم نعود بما بقي 
وهو قول رَفَرَ. 

ولهَبُ المسالة: أن الرَوجَ النَانيّ هل يَهْدِمٌ الطلقَة والطلْمَتَيْن؟ عندَهما يَهْدِمٌ وعند محمَدٍ 
لايَهَدِمٌ . والمسألة مُخَْلِفةٌ بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن عَليّ وعبدِ الله بن 
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مسعود وعبد الله بن عَبّاس وعبدِ الله بنِ عمَرَ رضي الله عنهم مثل مذهب آبي حنيفة وأبي 


ووي عن عُمَرَ وأبيّ بن كغْب وراد بن حُصَْنِ مثل مذهب محقَي ورقَرَ واحتَج 
بقوله سبحانه وتعالی : اَن نَا إلى قولِه : 3ین طلقا َل يل لم م بَمَدُ حم تكح 
روج ر [البقرة ]۲۳٠-۲۲۹۰‏ حرم المطلقة اللات مُطْلَمَّا من غَيرٍ فصل بين ما إذا تَُلْلْتُ 
إصابة الروج التّاني اللات وبين ما إذالم يللها وهذه مُطَلَقَةٌ اللات حقيقة ؛ لأنّ هذه 
َة قد سبقّها طَلْمَتانِ حقيقة » والطْلْقة التَالعةٌ هي الطْلْقةٌ التي سبقَّها طلْمَتانِ فدخلث تحت 
التصٌ؛ ولان الج التَانيّ جُيل في الشرع مهيا للحُرْمة لقوله تعالى : إن طلقا ل تيل َم 
یئ بنذ ق تكح روجا عَم وحتى كلمة غايةء وغاية الحُْمة لا صر سور قبل وجود الحرْمة› 
والحرمة ك تثب بُ قبل الطْلَقاتِ التَلاثِ فلم يكن الرَوج التاني مهيا للحُرْمة فيلح بالعدم . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسُف الصوص والمعقول أمّا الصوص : فالعُمومات الواردة في 
باب التّکاح من نحو قوله تعالی : ان ما طا لکم من من ألنَسايٌ € [النساء :۳] . وقوله عر 
وجل : 3 وتکخو لای مىك € [النور :۳۲] . 

وقول التبي فيد : تزوّجوا ولا تُطَلَّقوا فإِنّ الطلاق يَهَْرٌ له عَزش الرَحمَن» فهذه 
الأصوص وامثالّها تقتَضي جَوارً التكاح من غير فصل بين أن تكو المرأءٌ مُطلقة أو لا وبين 
أن تكو مُطَلَقَة ثلانًا تَحَلَلَها إصابة الرّوج القاني أو لا إلا أن المُلَمَةٌ اللات التي لم 
تحلَلها إصابة الروج التاني خصّث عن الصوص فبقيّ ما وراءها تحتها . 

وأمَا المعقول فمن وجهين: 

أحدِهما: ١د‏ الثكاح مثدوبٌ إليه ومسنودٌ وعقدٌ ومَضلَحة لتَضَمُيه صالخ الَينِ والدنياء 
فلا يجوز أن يُمْنََ عنه ؛ لأنّه يُردَي إلى التنافض ؛ لأنَ قَطْعَّ المصضلحة مَمَسدة» اة 
مدره عن التنافض إلا أنه قد حرج من أن يكو مَصْلَحة بمُخالَمةٍ الأخلاقي ومُباينة الطباع 


(۱) موضوع : ذکره الديلمي في الفردوس (۲/ 61(« برقم (۲۲۹۲) من حدیث آي هريرة»› وذکره ابن 


ا عدي في الكامل في ضعمفاء ء الرجال »)١١١ /٥(‏ والبغدادي في تاریخه (۱۹۱/۱۲)› والعجلوني في كشف 


الخفاء (۱/ .)۳٣۱‏ برقم (4۷۳) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وانظر السلسلة الضعيفة 
للألباني» رقم (۷۳۱). 


aD‏ ا 
أو غير ذلك من المعاني ويقع e‏ المصالح من هذه المرأةفشرع م الطلاق 
لاستيفاء المصالح المطلوبة من التكاح من زوجة أحرى» إلا أن خرو التكاح من ٠‏ أن 
يكودً مَضْلَّحة لا يعرف إلا بالتامل والتَجربةء ولهذا فوّْض الطَلاقٌ إلى الرّوج لاختصاصِه 
بكمال الرّأي والعقل ليتامَلٌ . 

فإذا طلَقّها ثلاتًا على ظَنٌّ المُخالَفةء ثُمّ مال فلب إليها حقّى تزوَجَها بعد إصابة الرّوج 
لاني الذي هو في غاية اللَفارٍ في طباع الفخلٍ ونهايةٍ المنع دل أن طرق الموافقة بينهما 
ائم وأنه أخطًا في التجربة فصر في الام ؛ فبقيّ التكاح مَصْلَحة لقيام الموافقة بينهماء 
فلا يجو القول بحُْمَيه كما في ابداءِ اللكاج» بل آولی لان مه لم يوجذ إلا ليل أصلٍ 
الموافقة وههنا وْجد دليل كمال الموافَقة َة وهو الميْل إليهامع وجود ماهو النّهاية في 

ثم لما حل نكاحُها في الابداء لَحقيق المقاصِدِ فبعد إصابة اروج الثاني أولى» وهذا 
المعنى لا يوب التفرقةً بين إصابة الرّوج الّاني بعد الطلَقاتِ التلاثِ وبين ما قبلهاء 
فورود الشرع بجواز التکاح تم یکون وُرودًا ههنا دَلالة . 

والثاني: ٠‏ أن الجل بعد إصابة والروج الثاني وطلاقه إياها وانقّضاءِ عدتها جل Ra‏ 
رالجل الجديد لا رول إلا بثلاثِ علقت كما في إييداء التكاج. 


والدليلْ على أن هذا جل جَديدٌ : أن الجل الأول قد زال حقيقة ؛ لأنه عرض لا يضور 
بقاؤه» إلا آله إذا لم يحلل بين الجلين حُرْمة يُجْعَل كالدائم بدو أمثالِه فيکونُ کشيء 
واحاٍ فكان زائلاً حقيقة وتقديرًا فكان التّاني جلا جَّديدًاء والجل الجديدٌ لايرول إلا 
بثلاثِ تطليقاتِ كما في ابتِداءِ التكاح . 

وأمّا في قوله تعالی : إن طلَقَها) [البقرة ]١٠:‏ فقول هذه اليه الكريمة نارول طَلْقة ثالعة 
مسبوقة بطلمتَيَنِ بلا فصل لان الفاء للتغقيب بلا فصل وإصابة الرّوج الثاني ههنا حاصِلةُ 
فلا يتناوَلّهاء أو ثُحمَل الآيةٌ على ما إذا لم يدخل بها الَو الثاني حقى طَلقَّها وتزوَجَها 
الأول وطَلمَّها واحدة تَوْفيقًا بين الدّلائل . 

وأمّا قول بان الع جعل إصابة الرَوج الثاني غاي الحرم فقول كو الإصابة غاي 
للحُزْمة يقتَضي انتهاء الحُرْمة عند عَدَم الإصابة وقد بنا أنه بْب جل جَديدٌ بعد الإصابةء 
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ولو قال لامرآته : إن دحل الذَارَ فأنتِ طالق ثلانًا فطلقًها ثلانًا قبل الدخول وتزوّْجَت 
بزوج ودخلٌ بها ثم عادَث إلى الأول فدخلَتٍ الدَارَ لا يقعٌ عليها شيءٌ عند علمائنا التلاثة 
وعند زر يقح عليها ثلاث تطليقاتِ وجه قولِه أن المُعَلَقَ َلَقَاتٌ ث مُطلقة لا مُقَيَدةٌ بالجل 

القائم ؛ لن الحالفَ أطلَقَ وما قَيَدَء والجل القانُ م إن بطل بالتنجيز فقد جد جل آَحَرٌ؛ 
فكان التعليق باقيا وقد ود الملك عند وجود الشرط فينزل المُعَلَن كما إذا قال لامرأته : 
إن دخلت هذه الڌا فانتِ عَلَيّ كفَهر أ مي ثم طَلَقَها ثلاتًا قبل الدخول يمى تعليق الظهار 
بالخولِ حتَى لو تزوَجَتْ بزوج آحَرَ ثّ عادَّثْ إلى الرّوج الأول فدخلَتٍ الذَارَ يصيرٌ 
مُظاهرا لما كنا كذا هذا. 

ولئاء أن المُعَلَنَ طَلَقَاتُ الل القائم للحال» وقد بطل على وجو لا يضور عَوذه فلا 
يَصَوَرُ الّلاق المُبْطِلٌ للجِلٌ القائم عند وجود الشَرط فتَبْمّى اليمينُ كما إذا صار الشرطً 
بحال لا ينَصوّ ل ع او الل ات 
لل أذ الثُعَلَنَ طلاقٌ ماي من تخصبيل القرطط؛ لا الغرض من مثلي هذه البمين الَقَرّي 
على الامتناع من تخصيل الشرط» والمنع لا يَحْصّل إلا بكؤنه غالب الوجود عند وجود 
القظط . وذلك هو الجل القائمُ م للحال؛ لأته موجو د للحال» فالظاهر بقاوؤه ه فیصْلّح ماعا 
والذى يَحدت بعد إصابة الزوج الثاني عدم للحالِ» > فالظاهرٌ بقاؤه على العدَم فکان غالِبَ 
العدَم عند وجود الشرط فلا يصْلَّحُ إطلاقه ماعا فلا يكود مُعلّقًا بالشرط ما لا يكون مُعلقَّ 
به . 

وأما قوله : الحالِف أطلََ فتَعّم لكتّه أراد به المُمَيَدَ عَرفْنا ذلك بدّلالة الغْرّض المطلوب من 
لتصَرّفِ وهو القوي على الامتناع . وذلك لا يَحْصّل إلا بتطليقاتِ هذا الجل فيتَيَدٌ بها . 

وأمّا مسألة الظْهارٍ ففيها اختلافٌ الرّواية رَوَّى أبو طاهر الدَبَاسٌ عن أصحابنا : أنه يَْطْل 
بتنجيز الَلاثِ فلا يصير ماهر عند حول الذارء قم ما ذكرنا من اعتبار الملا أو اليد 
لوقوع الطلاق في الملكِ بشرط واحدٍ . قان کان بشرطيْن هل ي يُشْسَرَط قيامٌ الملكٍ أو العِدَةٍ 
عند وجود الشَرْطيْن جميعًا؟ 
قال اصحابنا الفلائة: لا يُشْسَرَط بل الشرط قيامٌ الملكٍ أو العِدَةٌ عند وجودِ الشرط 


الأخير. 


س 


)سم بل سند )> 

وقال زفر: د E O‏ د : إن 
كلمت زيدًا وعَمْرّا فأنتِ طالقّ فطلقَها وانقضَت عِدَتها ذ فكَلْمَتْ زيدًا ثم تزوَجَها فكلَمَتْ عَمْرَا 
طلقَّتْ عندنا وعند زفَرَ لا تطلیء ون كان الكلاٌ الأول في الملك والتاني في غير الملكِ بان 
کلمت زيدَا وهي في ملکه ٿم طلَمَها وانقضصَٺ عِدَنٌها د َم كلمت عَمْرّا لا يقم الطلاق. 

وجه قول رُفرَ: او ا ووجود 

جميع الشرط شرط لنُزول الجزاءء ووقتُ زول الجزاء هو وقتُ وجود الشرط ألا تَرّى 

EG‏ دون الآخر لا يقم الطّلاق؟ فكذا إذا كلْمَّث أحدَهما في غير الملكِ 
فذلك مُلْحق بالعدَم كما إذا ود الشرطانِ جميعًا في غير الملكِ . 

ولاء أن الملكَ عند وجو القرط فيرط لثرول الجزاء ووت زول الجزاء وهو وقتُ 
وجود الشرط الأخير فيرط قيا الملكِ عندّه لا غيرَء وهذا؛ لان الملك إنما بُشّْر E‏ 
لصخة التعليق أ و لبو الحُكم وهو تُزول المُعَلَيٍ والملكِ القائم ذ في الوقتيْن جميعا . فأمّا 
وق وجو الشرط الأول فليس وق التعليقي ولا وقك تُزولِ الجزاء فلا معنى لاشتر 
الملك عنده. ونَظيرٌ هذا الاختلافِ في كتاب الرّكاةٍ :کال لداب قي طز ازل 
ونْقَصانه في أثناءِ الحوْلِ لا يمْنَع الوجوبَ عندَنا وعنده ي شط الکمان من أل الحزل إلى 
آره. 

ولو قال لامرأتِه : إِنْ دخلتِ الدَارَ فأنتِ طالقٌ إن كلْمْت فُلانًا يُشَْرَطٌ قيامٌ الملكِ عند 
جود ال الول وهو الد حول E‏ 
الڏعول: إن كلمت فُلانًا فأنتِ طالىّء واليميةٌ لاد تَنْعَقِدٌ إلا في الملكِ أو مُضافة إلى 
الملكِ فان كانت في ملكه عند ذخولِه الذارَ صَحَتِ ت اليمينْ المَُعلْقَةٌ بالشرط وهو الكلام 
فإذا كلَمَّث يقح الطلاق وإ لم تكن في ملكه عند الڏحول بان عُلقَها وانقضث عَِتُها ثم 
دخلَّتٍ الدَارَ لم يصخ التعليق لعَدَمٍ الملكِ واليدَة فلا يقح الطلاق وإ كلْمَّث. وإِنُ کان 
لها بعد الذّخول بها قبل حول الدَارٍثُمّ خلت الدَار وهي في الِدَوِتُمَ كلمَث فلا 
ری ای ر ا 00 ع ی کر ی ی ا 
أيضا في حال قيا اليِدَة كالڙوجة . وإذا“ صح التعليق ووْجد شرطه في الملكِ أو في العِدَةٍ 
يثزل المُعَلّن. 


ولو قال لامرآته : أنتِ طالقٌ إن شعت فهذا وقوه : أنتِ طالقٌ إن دحلت الدَارَ أو إِنْ 
كَلَمْتِ فلاا سَواء؛ من حت إِنّه يِفَف وُقوعٌ الطّلاق على مَشيكَتها كما يَقَّفٌ على دُخولِها 
وكلايها إلا أن ذلك تعليق بالشرط وهذا تمليك كقوله : أمرُكٍ بيك واختاري ولهذا 
اقْتَصَرَ على المجلس . 

ولو حَلَفَّ لا يَخْلِف لا يَحَْتُ؛ لان الحلِفَّ بماسِرَى الله عَرّ وجَلَ شرط وجَزاءٌ 
ومَشيتَتّها ليست بشرط؛ لأنَ شرط الطّلاق ما جيل علمَّنا على الطْلاقء وهو ما يكونٌ 
ليل على الطّلاقِ من غير أن يكو وجودٌ الطلاق به ؛ لأنٌ ذلك يكونُ عِلَّةَ لا شرطاء 
ومَشيتّها يتعَلَنُ بها وجو الطلاقي» بل هي تطليق منهاء وكذلك مَشيئته بان قال لها: أنتِ 
طاليٌ إن شعت آنا . 

ألا رى إذا قال لامرآته : شئت طلاقًّك طَلُمَّتْ» كما إذا قال طْلَفْتِ فن قل : آليس أنه 
إذا قال لامرآته : أنتِ طالقّ إِنْ طْلَقَنَكٍ كان تعليمًا للطلاق بشرط التطليق حتى لو طلقّها يقع 
المَُجْر م زل المُعَلَقُء والتعليق مِمَا يَحْصَلُ به الطْلاق ومع هذا يضْلْحُ شرطا فالجوابُ : 
أن التَلجيرَّ يَحْصْلٌ به الطّلاق المُنَجْرُ لا الطْلاق المُعَلَىّ بل الطلاق المُعَلَى صل بغيره» 
فكان التنجيرٌ في حق الطّلاق المُعَلَيٍ علمًَا محضًا فكان شرطًا . 

وكذلك إذا قال لها : أنتِ طالقٌ إِنُ هَوَيْتُ أو أرَذْتٌ أو أخْبَبْتٌ أو رَضيتٌ فهو مثل قولِه : 
إن شعت ويَعَلَىٌ الطّلاق بالخبّر عن هذه الأشياء إلا بحقائقّهاء والأصل أنه مَنَّى على 
الطّلاق بشيءٍ لا يوقَّفُ عليه إلا من جهيِها يعلق بإخبارٍها عنه» ومَتَّى عُلْىَ بشيءٍ وف 
عليه من جهة غيرها لا يبل قولها إلا َة وعلى هذا مسائل إذا قال لها: إن كلت تُجبّيني 
او ُبِْضيني فأنتِ طالقٌ فقالت : أَحِبٌ أو أبْعّض يقم الطّلاق استٍخسائًا والقياسُ أن لا 


سے ” 


وجه القياس: أنه عَلَقَ الطلاق بشرط لا يُعْلَمْ وجودُه فأشبة التّعليقَ بمَشيئة الله تعالى . 
٠‏ قال لها: إن أخبَرتني عن مَحَبَيْكِ أو بُفْضِكِ إِيّايّ فأنتِ طالقّء ولو نص على ذلك لتَعَلْقَ 
بنفس الإخبار كذاهذا. 

وعلی هذا إذا قال لها : إن كنت تُْحِبَينَ أن يُعَذْبَكٍ الله بالتار أو إن كت تَكرَهينَ الجنَّة 


فانتِ طالقٌ فقالت : أحِبُ انار أو أكرّه الجنَةء وقَعَّ الطّلاق لما فُلْناء ولو قال: إن كت 
تُجبّيني لبك فأنتِ طالقٌ فقالت : أَحِبْكَ قبي وفي فَلْبها غير ذلك يقم الطْلاق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفَ . وقال محمد : لا يقع 

وجه قوله: أنه لّمّا قَّدَ المحَبَةَ بالقلب فقد عَلَىَ الطلاقَ بحقيقة المحَبَة لا بالمخبر عنها 
فإذا لم يكن في قَأبها مَحَبةٌ لم يوج الشرط فلا يقعٌ الطلاق» ولهُّمَا : أن المحَبّةَ والكراهة 
ّما كانتا من الأمور الباطنة التي لا يوقَفُ عليها إلا من جهيها تَعَلَقَ الطْلاقٌ نفس الإخبار 
عنهما دون الحقيقة وقد وجد. 

وعلى هذا إذا قال لها إن حت فأنتِ طالقّ فقالت جضت طَلَقَتْ حين رات الد 
واستَمَرّ إلى ثلاثة يام ؛ لان الحيض لا يوقّفُ عليه إلا من بها يبل قولها في ذلك وإذا 
استَمَرَ الدَمٌ إلى ثلائة يام ر لَبيّنَ أن ما رأث كان حيضًا من حين وجوده فوَقََّ الطلاق من ذلك 
الوقتِ . 

ولو قال لها: إن جضت حيضة فأنتِ طالقّ لا يقعٌ الطّلاق مالم نض وتطهُرْ؛ لان 
الحيضة اسم للكايل؛ ألا ترّى إلى قولِه ية في سبايا أوطاس : «آلا لا توطأ الحبالى حى 
يَضَعْن ولا الحالى حقى يبرا بحيضةا PE e ٠‏ 
وكالها اناما ملك اتال > . من الطْهُر بها فكان هذا في لحقائق تعلق الطلاق 
ال 

وَظيرٌه إذا قال : إذا صمت يومًا فأنتِ طالقٌ وفع عَلَنَ صومُ كل اليوم وذلك بدٌخول أوَلٍ 
جزء من الليل فكأته عَلَىَ الطلاق بدخول الليل وكذا هذا. وكذا إذا قال: إن جضت نصفَ 
E o‏ 
O EE N CE RO E EC O E‏ 

وكذلك إذا قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالقّء وإذا حضت نصمَها الاَخَرَ فأنتِ 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح» باب: في وطء السباياء برقم .)۲٠١۷(‏ وأحمد» برقم 
»)۱۰۸٤٤(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۵)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۲) برقم (١۲۷۹)ء‏ والبيهقي في 
الکبری (۷/ »)٤٤۹‏ برقم .)٠٠٥۳٠١(‏ والطبراني في الأوسط »)۲۷٦/۲(‏ برقم (۱۹۷۳). وذکره ابن 


حجر في الفتح )٤۲٤ /٤(‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألباني رقم 
ATED‏ 


pe TD 
طالق؛ لا يقح الطّلاق ما لم تجض وتطهُر فإذا حاصث وطَهُرَّث يقح تطليقًتانِ؛ لاله عَلَقَ‎ 
طلفة هات حك و قف ةة هة فام وا فة اى ت ك اد‎ 
بها وهي حيضة كامِلةٌ فكان هذا تعلق طلاقَيِنِ بحيضةٍ واحدة كايلة؛ وكمالًها باتضائها‎ 
. واتّصال الطْهْرٍ بها وإِذا انّصَلَ بها الطَهْرُ طَلَمَّتْ تطليقَتيْن‎ 

ولو قال لها : أنتِ طالقّ في حيضك أو مع حيضك» فحين ما رأتِ الدَمٌ تطلُىٌ بشرط أن 
يَسْكَمِرَ بها الدَمٌ إلى ثلاثة أيّام؛ لان كمة في للظْرفِ» والحيض لا يصْلُح طَرَقًا للطلاقٍ 
فل اسار انال أنتِ طالقّ إذا جضت وكَلمة مع للمُقارَنة فيقضي كونً 
الطلاق مُقَارتًا لحيضها فإذا رآتِ الذم ثلاثة آيَام تبيَنَ أن المرثيّ كان حيصا من حينِ وجوده 
فيقعٌ الطّلاق من ذلك الوقتِ . 

ولو قال لھا : أنتِ طالقّ في حيضِك أو مع حيضَيَك فما لم تَجض وتطهُ لا تطلقٌ؛ لان 
الحيضة اسمٌ للكايل وذلك باصا الطَهْرٍ » ولو كانت حائصا في هذ القُصول كلها لا يقع 
مالم تطهّز من هذه الحيضة وتحيض مَرٌَ أخرى لاله جعل الحبض شرطًا لرقوع اللاي 
والشرط مايكونٌ معدومًا على حطر الوجودِ وهو الحيض الذي يُسْتَقََلٌ لا الموجودُ في 
الحالٍ فكان هذا تعليقَ الطلاقِ بحيض منَدَا. 

ولو قال لها: إذا جضت فأنتِ طالقٌ وفلانة معكِ فقالت : جضت إن صَدَقَها الرَوج 
يقح الطّلاق عليهما جميعًاء وإ كذَبَها يقم الطّلاق عليها ولا يقعٌ على صاجِبَتّها؛ لأنها 
آمينة في حى نها لا في حى غيرها فتَبَتَ حيضها في حقها لا في حقَ صاجِبيِهاء ويجوڙ 
أن يكو الكلامٌ الواح مقبولاً في حقٌ شَحْص غير مقبول في حق شَخْص آَحَرَء کما يجوز 
أن كود مقبولاً وغير مقبولِ في حقّ حُكمَيْنِ مُحْلِفَيْنٍ كشهادة اللُساءِ مع الرّجال إذا قاث 
على السرِقةٍ ها فل في حقٌ الما ولا تفيل في حق القطٍ . وإذا قال إذا جضت فامرأتي 
الالخرىطال رع > بقلت : قد حصت يقم الطلاق والعتاق إذا صَدَقَها الرَوجٌء وإِنْ 
كذبَها لا يقعٌ لما كنا أن إقرارًّها على غيرها غير مقبول لأنه بمنزلة الشهادة على الغير . 
ولو قال: إذا ولذتِ فأنتِ طالقّ فقالت ولذت لا يقم الطّلاق ما لم يُصَدَفْها الَو أو 
يَشْهَذْ على الولادة رجلانِ أو رجلٌ وامرآتانِ في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسُفَ 
ومحمَدٌ: يقَع الطْلاقٌ إذا شَهِدَتِ القابلةٌ على الولادة. 


وجه قولِهما: أن ولادَتها قد تَبَبَّتْ بشهادة القابلة لكوْن التكاح قائمًاء والولادة تَفْبْتٌ . 
بشهادة القابلةٍ حال قيام الكاح في تعيينٍ الول وفيما هو من لوازيه وهو السب لمَكانٍ 
الضرورة» والطّلاق ليس من لَوازِم الولادة فلا تنبت الولادة في حقّ الطلاق بهذه الشهادة. 

ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنت طالقٌ أو إِنُ كلمت فلانًا فأنتِ طاق فقالت : دخلتُ أو 
كلَمْتُء لا يقم الطّلاق ما لم يُصَدَفُها الرَوح أو يَضْهَدْ على ذلك رجلانِ أو رجل وامرآتان 
بالإجماع ؛ لأن قولها دخحلت أ و كَلّمْت إقرارٌ على الغير وهو الرَوج بإبْطال حقّه فكان 
شهادةٌ على الغيرٍ فلا تقَبَل . 

رلو قال لامرأتَيْن : إذا جضتّما حيضة فأنتما طالقانِ أو قال إذا جضتما فأنتما طالقانِ . 

الأصلٌ في جس هذه المساقئل: أن الرّوحَ مَّى aE‏ 
وجعل وجوده شرطا لوقوع الطّلاقي عليهما ينْظْرٌ إِنْ كان يَسْتَحيل وجودٌ ذلك الشّيءِ منهما 
کان شرطا لوقوع الطّلاق عليهما وجوده من أحإهماء وإ کان لا يَشَْحيل وجوه منهما 
e O‏ ؛ لأ كلام العاقل يجب تَصحيحه ما 
أمكنّ» إن أمكنَ َصحيحه بطريق الحقيقة يُصَحْح بطري الحقيقة» وإ لم يُمْكِنْ تَصْحيحه 
بطريتي الحقيقة يصح بطريتي المجاز. ٠‏ ) 

إذا عرف هذا فتقول إذا قال لامرأتيْن له : إذا جضْتّما حيضة فأنثما طالقانِ أو إذا ولذْتّما 
ولد فأنتما طالقان ا ولدت إحداهما يقع الطلاق عليهما؛ لأنّ حيضة 
واحدة وولادة واحدة من امرأتيْن مُحال فلم يَنْصَرِف إليه كلام العاقِل فيَنْصَرِفٌ إلى وجود 
ذلك من أحدهما؛ لأن إضافة الفعل إلى اثتَيْنِ ين على إرادة وجوه من أحدِهما مُتَعارَّف بين 
آهل اللُسانٍ قال الله تعالى في قِصَةٍ موسّی وصاجبه : َي حرا [لهف: ٠١‏ وإتما 
لَسيّه صاحِبّه وهو فتاه . وقال تعالى : يرج نها الولو وألمرجَاث€ [الرحلن ]۲١:‏ وإّما يَخْرْمُ 
من أحدٍهما وهو البحْرٌ المالِح دود العذب . وقال الثّبيّ بها لمالِكِ بن الحوَيْرثِ وعَمّه: 
«إذا سافزتما فاذنا وأقيما» ”"“ ومعلومٌ أن الأمرَ بالتّأذين والإقامة كان لأحدٍهما فكان هذا 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: الأذانء باب : اثنان فما فوقهما جماعة» برقم (۸٥1)ء‏ ومسلم» كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أحق بالإمامةء برقم (٤1۷)ء‏ وأبو داودء برقم (۸4٥)ء‏ والترمذي» 


برقم 0٥(‏ ۰( والنسائي» برقم »)٦۳٤(‏ وابن مأاجه» برقم (4⁄۹)› وأحمدء برقم »)۱١۱۷۴٤(‏ والدارمي› 
برقم »)۱۲٥۳(‏ وابن خزیمة ۰)۲۰٦/۱(‏ برقم (۳۹۵)» وابن حبان »)٥۰۲ /٥(‏ برقم (۲۱۲۸)» 
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تعليقَ طلاقهما بحيضة إحداهما وبولادة إحداهما. 

ولو قالت إحداهما: حصت إن صَدَقَها الرَوج طَلَمَتا جميعًا؛ لأنّ حيضََها في حقَّها 
ت باخبارها وفي حن صاڃبَيها ٿڪ بقضديتي الڙوج» وان كذها طلقًث هي ولا تطلق 
صاجبتًها؛ لأ حيضَها َبَتَ في حقها ولم يَْبْٺ في حقَ صا<ِبتِها . 

ولو قالت كل واحدة منهما: قد جت طلا جميعًاء سَواء هما الَو او كذبّهما 
أا إذا صَدَقَّهما فالأمرٌ ظاهرٌ لا يبت حيضة كَل واحدة منهما في حقّ صاحِبَتها . وآمّا إذا 
كذّبَهما فكذلك ؛ لأ التكذيبَ يمَْمٌ ثبو حيضة كَل واحدة منهما في حقٌ صاجبتّها لا في 
حقّ نفسها. وثبوت حيصَتِها في حقٌ نفها كفي لوّقوع الطّلاقي عليها كما إذا قال لها : إذا 
حصت فأنتِ طالق وهذه معك فقالت : حضت» وكذبَها الروح . 

ولو قال إذا ضما فأنعّما طالقانِء وإذا ولذْثّما فأنعًّما طالقانِ لا تطلّقانِ مالم يوجدِ 
الحيض والولادةٌ منها جميعًا؛ لأته أضافَ الحيض أو الولادةً إليهما ويْكَصَوَرٌ من كل واحدة 
منهما الحيض والولادةء فيعَلَىُ الطّلاق بوجود الحيض أو الولادة منها جميعًا عَمَلا بالحقيقة 
عند الإمکان» ولو قالت كَل واحد منهما: قد ِضت» إِ صََقّهما الَو ناء لائه عََقَ 
طلاّهما بوجودِ الحيض منهما جميعًا وقد تبت َك ذلك بقولِهما مع تَصديتي الّوج» وإ كما 
لاتطل واخدة مهما لان قول كل واد هما سیول فی ى فوها لا فی حن اها 
ق في حی كل واحدة منھما حیضها لا حیضن صابهاء وحیض گل واحد منهما بتر اده 
شَطرٌ الشَرط» وطلاق کل واحدة منهما مُتَعَلقّ بوجود حو یی > والمَعَلقٌ بشرط لا 
زل بوجودِ بعض الشرط وإِنُ صَدَقَ إحداهما وكذبَ لأعرى تطلق الُكبة ولا لر 
المْصَدَةةُ ؛ لأنّ حيض المُكذبة ؟ بت في حفًها بإخبارهاء وحيض س المُصَدَقة تبت في حقّ 
المكذبة اق شدي زر ت اقتاز جا ي حن كتبرجت ل ئر في 
حفَّها فيقعُ الطَلاق عليهاء ولم يبت في حى المْصَدَقةٍ إلا حيضها في حى نفيها ولم يمب 
حقّها حيض المُكذَبة لتكذيب الّوج المُكدَبةً في ثبوتِ حيضِها عند المْصَدَقَةٍ فكان لوجر 


۰ والدارقطني (1/ ۳1(« برقم (1۰)› والبيهقي ف فی الکبری )411/1( برقم c(1۷4۸)‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۹/ ۲۸۹)› برقم (' 1°( وآبو عوانة في مسنده (۲/ ۸)ء وابن ¿ آبي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۹۷)› 
برقم )۲۲١۹(‏ من حديث مالك , بن الحويرث رضي الله عنه. 


في حقّ المُْصَدَقة شَطرَ الشرط فلا يقم الطلاق . 

O SEAS Ek 
يدا جميعًا لا ية يق الطلاق عليهما؛‎ MNE EDC 
وجو حیقتتن منهما ورلا لذن منهما یکو بهد الگریق وهو آذ تعيش قز‎ ۵ 
) واا د ا واا و‎ 

وكذا إذا قال : إذا دخلتما هذه الذار أو كلْمْتّما فلاا أو لَبسْتّما هذا الثّوب أو ركّما هذه 
الذابّة أو أكلتّما هذا الطعام أو شرٍبْتُّما هذا الشرابَ ؛ فمالم يوجذ منهما جميعًا لايقع 
الطلاق لأنه يضور وجوذه منهما فيعْمَل بحقيقة بحقيقةٍ الكلام بخلافِ قوله إذا حِضتّما حيضة أو 
ولذئما ولدّا؛ لأ ذلك مُحال ثم التعليق في المْلْكِ كما يصح بشرط الوجود يصح بشرط 
2 ؛ لن الشرط عَلامة محضة والعدَم صلخ علا محصًا فيصل شرطا غير آنه إن وق 
يثزل المُعَلَنٌ عند انهاءِ ذلك الوقتِ وإنْ أطلَقَ لا ينْزل إلا في آخجر جزءِ من أجزاءِ حياته . 

بيان ذلك : إذا قال لامرآته: إن لم أدخل هذه الَا فأنتِ طالقٌ» أو قال: لم آتِ 
البصرة ة فأنتِ طالقّ لا يقح الطلاق إلا في آجر جزءٍ من آجزاءِ حَياته» لاه عَلَىَ الطلاق بعَدَم 
الخولِ والإنيان مُطْلَمَا ولا يتحقق ذلك إلاًفي ذلك الوقتِ. 

وعلی هذا يَخُرْجٌ ما إذا قال لامرآته : آنتِ طالقٌ إن لم أ طَلْمْكٍ أنه لا يقم الطْلاق عليها 
ما لم پکبنه إلى اجر جر من آجزاو حيايه؛ لاه علق الطلاق بشرط عَدم التطايت مُطلقًاء 
والعدَم المَطلَقٌ لا ي يتحقق إلا في ذلك الجزء. 

ولو قال: انت طالقٌ إذا لم أ طَلْقّك وإذا مالم أطَلَّفْك فن أراد بإذا ِن لا يقم الطَلاقٌ إلا 
في آخر جزء من آجزاءِ حَياټه بالإجماع ون وی به مى يق الطْلاق إذا فرع من هذا الكلام 
وسكت وإِنْ لم یکن له نيه ال اتو هة هاو نم ل لە ان وقال او و وا 
هي بمعنی مَتّی . 

جه قولهماء أن إذا للوقتِ قال الله تعالى : إا اتنس كرت و إا السا أسلرّت) 
ولا آلا ات إلى غبر ذلك من اليا الكريمة فكانت في معنى مى ولو قال : E‏ 
لم أطَلَمْك َع الطْلاقٌ عَقيبَ الفراغ من هذه اللَفْظة إذا سكت كذا هذا. 


والذليل : آله إذا قال لها: أنتِ طالق إذا شئت لا بضر على المجلس كما لو قال: مى 
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شئت» ولو قال : إن شئت يُقََصَرٌ على المجلس» ولو كانت للشرط لافْصِرَتِ المشيعة 
على المجلس كما في قوله إن شئت» ولأبي حنيفة إن هذه الكلِمة كما تُذكَرُ ويُرادُ بها 
الوقتُ» تَذكَرُ ويُرادُ بها الشرط كما قال الشاءء: 
اسن ما أضباك رَبك بالفِنّی وإذا تصبك حخصاصة فقَجَمَل 

الا تَرَی آّه جزم ما بعدّه» فن قال ا e LE E‏ 
وسكت کما في قولِه مَنّی وإ قال: : أريد بها الشرط لايع إلأفي آخر جزء من أجزاء 
حياته كما في كلمة إن فوقَعَ الشك في وُقوع الطَلاتي عند الفراغ منه فلا يقعٌ مع السك 
وإنّما لا َه يقتصَرٌ على المجلس ؛ لاله حَصَلَتِ المشيئة في يدها بقوله : آنټ طالقٌ إذا شئت› 
وآتها تشتعمل للوقتِ ولِلشرط فان ريد بها القرط يطل بالقيام e‏ 
قولِه: إِ شئت وإ أريد بها لوقت لايبْطْلْ كما في قوله: ن اي 
البُطْلانِ بالقيام عن المجلس فلا يَبْطْلٌ مع الشَكٌ فاطرَد كلام أبي حنيفةً في المعنى بحَمْدٍ 
السا وتعالى. 

ولو قال لها ااام دشل حف الا سا E‏ نت طالق أو لم ألم لاتا سَنة فأنتِ 
طالقّ فْمَضَتٍ السْنَة قبل أن يدخلَها أ a‏ 

وعلی هذا ي يَحْرْج الإيلاء أن قال لامرآته : الحْرَة: والله لا أقرَبُك أربعة أشهر فمَضتِ المُدة 
ولم يقرَّنها أنه يق طَلْقَةٌ بائنة ؛ لأن الإيلاءَ في الشَرع جَعْل تعليتي اللاي بشرط عَدَم الفيْء إليها 
في أربعة أشهر» وهو المعنيّبالتعليتي الحُكميّ؛ لأ شرع جعل الإيلاء في حقّ أحدِ الحكمَيْن 
- وهو الب -تعليق الطلاق بشر ط البرّفى المْدّةكأنّه قال لها E‏ 
بائ قال الله تعالى : ین میا الکن ی ا ” سمِيْمٌ علي € [البقرة :۲۲۷] فإذا مضت المدة والمرأة فى 
ملكه أو في العِدَةية SS CELE SAK‏ 
عند القَرْبانِ وسَّذكره بځكوه في مو ضيه 

وَأمّا التعليق بالملك فنحو أن يقول لأْجتَبيّةٍ : إن تزوَجْنَكٍ فأنتِ طالقء وإِنه صَحيح عند 
أصحابنا حتّى لو تزوَّجَّها وقٌَ الطّلاق . 
(۱) انظر في ملحب ال لحنفية: ختصر الطحاوي (ص ۳ ( e‏ ۷ إيثار الإنصاف ص 
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و : لايصح ولا يقح الطلاق 

واحتَځ بقول التب ب : : لا طلاق قبل الكاح» ' والمراد هه التخليق؛ لان التنجيز 
مِمّا لا يشل ولان قوله أنتِ طالقّ في التعليي بالملكِ تطليق بَلبل أن الطّلاق عند وجو 
الشرط بقعٌ به إذا لم يوجذ كلام آخَرٌ سواه فكان الكلام السابق تطليقا تطليقًاء إلا آنه لم يَثْبْتِ 
و ف و والقصَْف لا ينقد تطليقًا إلا في الملكِ ولا ملك 
ههنا فلا ينْعَقِد . 

ولئاء أن قوله : أنتِ طالقّ ليس تطليقًا للحالِ» بل هو تطليقٌ عند الشرط على معنى أله 
علمٌ على الانطلاق عند الشرط فيَسْبذعي قيا الملكِ عندّه لا في الحالِء والملك موجوذ 
عند وجود الشرط ؛ لأن الطلاق يقح بعد وجود الشرط . 

وأا الحديتٌ فتقولٌ بموجّبه : أن «لا طلاق قبل التكاح»" وهذا طلاق بير التكاح؛ لال 
المكَصرّف عله طلاا بعد الثکاج علی معنی آله عله علا على الانيللاي بعد الثكاج لا 
أن يجِعَل م متا للطّلاتق بعد التكاح» أو بى الكلام السَابق إلى وقتِ وجود النكاج ؛ ؛ لان 
لاني مُحالّء والأوَلَ خلاف الحقيقةء وإضافة الطْلاتي إلى الشَرع لا إلى الرّوج» وقيل في 
الجواب عن التعليق بالخدوثِ : إن هذاليس بطلاق› هرن رطان 
بالشرط . 

وقوه : التجيز لايُشْكِل مُسَلَمٌ بعد رود الحديثِ . فاما قبله فقد كان مُشكلا فإله 
روي : ال في الجاهليةٍ كان الرَجُل لىأ جتَبيّةَ ويعتَقِدٌ حرْمَتَّها فأبْطلَ الحديث ذلك 
والحرات الارن اج وادىوالك ارف 

وعلى هذا الخلاف إذا قال : كل امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالق فزوج امرأء طَلْمَّتْ عندّناء 
ولو تزوَجّ تلك المرآة ثانيًا لا تطلَقٌ . وكذا هذا في قوله : إن تزوَجئّك لاه ليس في لفظه ما 
يوب التكرارَ . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا قال لأجنبية «إن تزوجتك فأنت طالق» أو «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو 
«كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من آهل البصرة فهي طالق» فنكحها فلا تطلق . انظر: الحاوي الكبير 
.)۲۸١ /۱۲(‏ الوسيط في اذهب .)۳۹٦/۰(‏ الوجيز (۸/۲٥)ء‏ منهاج الطالبين (ص »)۱١١‏ مغني 


المحتاج (۳/ ۹۲( . 
(۲) سبق تخرججه . (۳) تقدم تخریجه. 
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ولو قال لأجلَييَةٍ : كلما تزوَّجْئك فأنتِ طالق طَلْقَت في كَل يِرَة يتزوَّجُها؛ لان كلِمة كل 
دخلَّثْ على العيْن وكَيمة كلما دخلَّتْ على الفعل» ولو تزوَّجًها ثلاتٌ مَرَاتِ وطَلَقَّتْ في 
كل مرو وتزوججث بزو َر وعاقث إلى الأول فتزوجها عَلَمّث بخلاني ما إذا قال 
لمَلكوحة : كلما دحلت الذارَ فأنت طالقٌ فدحلَّث ثلاثة م“ :اٿ وطلقَت في كَل مِرَوِثُةَ 
تزوَجَّث بزوج آَحَرَ ثُمّ عادَث إلى الأول فدخلّث Ea‏ 
لمُعَلَقَ هناك عَلَقَات الملكِ القائم امِل للحال القائم» وقد بَعَلّ ذلك بالقلاثِ ولم 
توجَدِ الإضافة إلى سب ملك حاوثِ وجل مُْسَاّفٍ فلم َل ما يمك به من الطَلْقَاتِ 
وههنا قد عُلْقَ الطّلاق بسبب الملكِ وأنّه صَحيح عندنا فيصيرٌ عند كل تزوج يوجِدٌ منه 
لامر فائلاً لها: آنتِ طالقّء سَواءٌ كانت هذه التي تَكَرَرَ عليها طلافُها أو غيرْها من 
التساء. ٠‏ 

وعلى هذا الخلافِ الْهارٌ والإيلاء فإِنُ قال لأجلَبيّة : إن تزوَجيّك فانتِ عَلَىَ كطَهر أي 
أو قال: واللّه لا أو قرَبُك والله أعلَم . 

ولو قال لامرآته : أنتِ طالق إن كانتِ السّماءُ فوقنا أو قال : أنتِ طالقٌ إن كان هذا تَهارًا 
أو إن كان هذا لي وهما في الليل أو في النَهارِ يقم الطّلاق للحالٍ؛ لأنّ هذا تَحْقيقٌ وليس 
بتعليتق بشرط ؛ إِذ الشرط ما يكون معدومًا على حطر الوجود وهذا موجودٌ. 

ولو قال: إن دحل الجمّل فى سم الخياط فأنتِ طالقّ لا يق الطّلاق ؛ ؛ لأ عَرَضه منه 
َحقيق التي حي عله بار محال . 

رأمّا الإاضافةٌ إلى الوقتِ فالروج لا يلو إِمّا أن أضاف الطلاق إلى الرّمانِ الماضي وإمًَا 
أن أضاقّه إلى الرّمانٍ المُسْتقبَل» فن أضاقه إلى الرّمانِ الماضي يُنْظْرٌ: إن لم كن المرأه 
في مله في ذلك الوقتٍِ لا يقح الطلاق» وإِن كانت في ملكه يقمٌ الطّلاق للحال وتَلْغو 
الإضافة» بيائه ما إذا قال لامرآتِه: أنتِ طالقٌ قبل أن أتزوَجَكٍ لا يقم الطّلاق؛ لأنَ 
َضحیح كلاه بطريتي الإخبار مُمْكِنٌ؛ لأ المُحْبَرَ به على ما حبر ولا يُمِْنُ حح 
بطريتي الإنشاء إلا بإبطال الإسناد إلى الماضي فكان التَصحيح بطريق الإخبار . 

ولو قال لها: أنت طالىّ ا 
أوّل من أمس يقم السَاعةً ؛ لأنه حينئذ تَعَذرَ دص حيحه a‏ 


CD 
فیکو ن کذِبًا فيص ْصَحَح بطريتي الإشاءء ثم تعَذرَ تضحيحه إشاء الإضافة؛ لأنّ إسناد الطّلاقٍ‎ 
الموجود للحالِ | إلى الرّمانِ الماضي مُحال فبَطَلَتِ الإضافةٌ وافْتَصَرَ الإنشاءٌ على الحال‎ 
. فيقعٌ الطًلاق للحال‎ 

ولو قال لأجنَبيّةٍ : آنتِ طالق إذا تزوَْجُنَكِ قبل أن آتروَجَكِ ثم تزوَجَها وق الطلاق؛ 
لاله اوق الطَلاق بعد اروج فم اضات الواقع ع إلى ما قبل التّزوّج فوَقَعَ الطّلاق ولعَتٍِ 
الاضافة . 

وكذلك إذا قال : أنتِ طالق قبل أن أتروَجَك إذا تروَجْنَكٍ فتزوَّجَها يقعٌ الطلاق» ويلغو 
قولّه: قبل أن آنزوَجَك» ولو قم ذكر التزويج فقال : إذا تزوَجئُك فأنتِ طالقٌ قبل أن 
أتزوَجَكٍ أو قبل ذلك ثہَ تزوجًها يقم الطلاق عند أب يوسفَ» وعند محمَلٍ ليقع . 

وجه قول محمد أن المَُلَقَ بالشرط يصيرٌ كالمَُجّزٍ عند وجود الشرط فيصيرٌ قائلا عندً 
التزويج آنتِ طالقّ قبل أن أتروَجَكِ» ولو نص على ذلك لايع كذا هذا. 

وجه قول أبي يوشف: أنه أوقعَ الطلاق بعد الترزوج ثم أضافَ الواقعَ إلى رَمانِ ما قبل 
التروّج فتَلغو الإضافة ویبقّی الواقع عَلَيّ حاله والله عَرّ وجل اعم . 
ولو أضاف الرَوح الطَّلاق إلى ما يُسْقبَلٌ من الرّمانٍ فن أضاقّه إلى رَمانِ لا ملك له في 
ذلك الرّمانِ قَطْعًا لم يصح كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ بعد موتي . وكذا إذا قال لها: أنتِ 
طالق مع موتي أو مع مويِكٌ؛ لأن معناه بعد موتي أو بعد مويِك» ؛ لأن الطلاق مُعَلْى 
بوجودِ الموتِ فصار الموتٌ شرطا إِذ الجزاءٌ يعمَبٌ الشرطً فكان هذا إيقاعَ الطلاقِ بعدً 
الموتِ ولا ملك بعد الموتِ فيطل . 

ولو قال لامرأتِه : وهي آمة: أنتِ طالق اثتَتَيْن مع عِنْت مولاكٍ فأعَقَها مولاها فإِلَ 
زوجَها يملِك الرّجعة؛ لأنه تَعَلَقَ طلافُها بن مولاها فصار عِنْقٌ مولاها شرطا لؤقوع 
اللات فيقع بعد مام الَرط؛ وهي حر في ذلك الوقتِ. ۰ 

وا ت و و 
غيرّه في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ . وقال محمد : هذا والأوّل سَواءٌ يملِك الرَجعةًء ولا 
خلاف في أن عِدَتَها ثلاث حيَض . 

وجه قول محمب: أنه عَلََ الطْلاقَ والعتاقَ بمَجيء الغ فكان حال وُقوع الطًلاق والعتاقِ 


چ د ® 
واحدًا وهو حال مَجيءِ الغ فيقعانِ مَعَاء والعتقّ حال وقوه يكوك واقعًا؛ لأ الشّيء 
حال وجوده يون موجوداء والشَيءٌ في حال قیامه يکود قائمًا وفي حال سّوادِه یکونٌ 
اسو فالطلْمَتانِ يُصادفانها وهي حُرَةٌ فلا بْب الحُرْمة الغليظةًء ولهذا كانت عِدَنّها ثلات 
حيّض؛ ولهذا لم تَْبْتِ بت الحُرمة الغليظة . في المسألة الأولى كذاهذا. 
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وهي أمة . وكذا الطّلاق فيَنْبْتُ الحُرْمة الخليظة بين بخلاف المسألة الأولى لان تمه‎ 
E OPO EERE 
الدَة يتعَقَّبٌ الطلاق ؛ لأ الطلاق يُصادفُها وهي مَلكوحة» ولا عِدَةّ على المنكوحة فلا‎ 
یکون وجوبُها مُقارتًا لوقوع الطلاق فكان عَقَيبَ الطْلاقٍ ي ضرورة» وهي رة في تلك‎ 
الحالة فكانت عِدَنّها ِد الحرائر والله عر وجل أعلَمُ.‎ 

E N CE N PE Eg e 
الإضافة» والظاهرٌ بقار إلى الوقتٍ المُضافِ إليه فصَحَت الإضافة  م إذا جاء عد أو رأس‎ 
الشهرٍ فن كانتِ المرأة في ملكه أو في العِدَّة أو في أوَلٍ جزءٍ من الد والشَهر ية يقم الطلاق‎ 
وإلا فلا كما في التعليق.‎ 

وعلی هذايُحُرَجٌ ما ذا قال لامرآته : أنتِ طالق مى لم أَطَلَْكِ وسكت آتها طَلْمَتْ؛ لان 
مى للوقتٍِ فقد أضافَ الطّلاق إلى وقتِ لابُطَلَمها فيه فكمافرَع من هذه الألفاظ وسَكّتَ 
جد هذا لوقت فيقع الطلاق . وكذاإذاقال لها : أنتِ طالقٌ مالم أك 0 مغ و0 
لم افك آي : في الوقتِ الذي لا أَطَلَمُكِ يقال في العُرْف : مادُمْت تَفَعَل كذاافعَلْ كذا أي : 

في الوقتِ الذي تَمَعَل . وقال الله تعالی ت حبرا عن عيسّى عليه الصلاة والسلام # وأوصن باضه 
والڙڪَوو ما دمت حا [مریم :] أي : وقت حَياتي فيصيرٌ کأنّه قال : آنتِ طالق في الوقتِ الذي 
لا أطَلقّكٍِ؛ فكما فرع وسكت تَحقَىَ ذلك الوقتُ فيم الطْلاق . 

ولو قال ذلك بها موصولاًبأن قال لها : آنتٍ طالقٌ ما لم َلك انت طالق و 
. العبارَتَيْن الأخْرً ن فهي طالق هذه التطليقةً دود التطليقة المُضافة إلى رَمانِ لا يلها فيه 
عند أصحابنا اللاثة . وكذا لو قال لها: انتِ طالقّ ثلائّاء ما لم أَطَلَمْكِ أنتِ طالى تمم هذه 
الطْلْقَة لا غير عندّناء وعندَ رفَرَّ: يقم ثلا تطليقاتِ . 


ga 


وجه قوله» آّه آضافَ الطْلاقَ إلى وقتٍ لا طلاقَ فيه وما فرَعٌ من قولِه ما لم أطَلَقْكٍِ 
قبل قولِه : طالقّ وُجد ذلك الوقتُ فيقع المُضافٌ . 

ولئاء أن المُضافَ إليه وقتٌ خالل عن الطلاتي ولمّا قال : أنتِ طالقٌ موصولا بالكلام 
الأول فلم يوجد وقتٌ خالٍ عن الطّلاقٍ ؛ لان قوله أنتِ طالقٌ بجملَيِه طلاقٌ؛ لاه كلا 
واحدٌ لكَوْنه مُبْعَدَاً وحَبَرّاء فلم يوجِدٌ بين الكلامَيْن وقتٌ لا طلاق فيه فلا يقم الطْلاق 
المُضاف لانيدام المُضافي إليه واللّه عَرّ وجل أعلَم . 

ولو قال : أنتِ طالق عدا . وقال : عََيْتْ خر التهار لم يُصَدَق في القضاءِ بالإجماع› 
ون فا هة رمن ال فال زل فال انت فال فى غ وال ع ف خر از 
يُصَدَقٌ في القضاء في قول أبي حنيفة . وقال بو يوسُفَ ومحمَدٌ: لا يُصَدَق في القضاء 
وإتّما يُْصَدَق فيما بينه وبين اللّه تعالى لا غيرَء وإِنُ لم يكنْ له نة يقح في أوَلٍ جزءٍ من الغ 
بلا خلافي. 

وجه قولهما: أن الخد اسم رَمانٍ؛ والرّمانٌ إذا رد بالفعل يصيرٌ ظْرْفًا له» سَواء فر به 
حرف الظْرْفِ وهو حَرْفٌ في أو لم يرن به» فإِلّ قول القائل كنت في يوم الجمعةء ويوم 
ال ن رقا و ا 

ولو قال : نت طالق عَدًا. وقال: عَتَيْت آَخِرَ التهار لم يُصَدَق في القضاء ؛ ولھذا لو لم 
يكن له نيه يقعٌ في أَوَلِ جزءٍ من الغدِء ولأبي حنيفة أن ما كان من الرّمانِ ظرقا للفعل 
حقیقةً؛ وهو أن يکود كله ظَرقًّا له يُذْكَرٌ بدونِ حرف الظْرْفي» وما کان منه ظرْقًا له مَجارًا 
وهو أن يكو بعضه رفا له والآَحَرٌ ظَرْفَ ظرْفه يُذْكَرُ مع حُروفِ الظْرْفي» فلَّمَا قال : أنتِ 
طالق عدا بدونِ حرف الظرْف فقد جعل الد كله ظرْفًا للطلاق حقيقةء وإتّمايكونُ كله 
ظَرْقًا للطلاق حقيقة إذا وقَعَ الطَّلاق في أوَلِ جزء منه» فإذا وقَعَ في أوَلِ جزء منه ّى 
حكمًا وتقديرًا فيكونٌ جميع الغدِ ًا له بعضه حقيقة وبعضه تقديرًا. 

أا إذا وقَعّ الطّلاق في آخر التهارٍ لا يكو كُل الغدِ ظَرْقًّا له» بل يكو ظْرْفَ الظَرْفِء 
فإذا قال : عََيْت آَخِر التهارٍ فقد أراد العُدول من الظاهر فيما ينهم فيه بالكذٍب فلا يُصَدَق 
في القضاءِ ويْصَدَقُ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لاه نَرّى ما يحتملّه كلامُه» ولمّا قال : أنتٍِ 
طالقّ في عَدٍ فلم يَجْمَلٍ الغد كلِمة ظْرْفي للطلاق حقيقة» بل جَعَلّه ظرْفَ الظْرْفِ وبيَنَ أن 


بسو 7( 
الظْرْفَ الحقيقَيّ للطْلاق هو جزء من الع . وذلك غير مُعَيّن فكان التَعْيينُ إليه » فإذا قال : 
aE N‏ 
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ولو قال : إِنْ مُت الذَهْرَ لا يحت إلا بصوم الأبَدِ بالإجماع لما قَلْنا كذا هذا إلا أنه‎ 
إذا لم يئو شيا يقح الطّلاق في آوَلٍ جزء من الغدِ؛ لأنّ الأجزاء قد تعارَصَث فتَرَجَحَ الأول‎ 
منها احتياطا لعّبوتِ الاستخحقاق له من وجه الاحتمال أنه ذَكَرَّ حرف الظْرْف لىَأكيدِ ظرَفيّة‎ 
الغدِ لا لبيانِ أنه طرف الظْرْفٍ؛ فتَرَجَحَ الجزء الأول على سائر الأجزاءِ عند اسيواء الكل‎ 
في الجواز بثبوتِ الاسيِحقاق من وجو فيقع في الجزء الأولء وقد خرج الجوابُ عن‎ 
قولهما: إن دُحول حرف الظْرْفي في الد وعَدَمّ الڏخولِ سَواءٌ لأا قد بيّتا آهما يَسْتَويانِ‎ 

والله عَرّ وجل أعلَم. 

ولو قال لامرآته : أنتِ طالق اليم وعدا يعٌ الطلاق في اليوم؛ لاه جعل الوقتيْنِ جميم 
ا طالقا ول یکولّ الوقتانِ جميعًا ظَرْفا إلأ عند الوقوع في أولِهما؛ لاه لو تأخرَ 
الوْقوع إلى الغْدِ لكان الظرْف أحدهما. 

ولو قال :أن الل اليوم عدا أو دا يوم بعد بال الوقتين الذي فة به؛ لاله في 
الأول وفع الطْلاق في اليم ووَصَفَ الوم بأنه عَذّ وهو مُحال فلا قول : عدا وبقی قو له 
اليوم فيع الطلاق في اليوم» وفي ي الثاني ضاف الطلاق إلى الد ووَصَف الخد باه اليم 
وهو محال فنا قر : الوم وبق قوله : عدا فيقعٌ الطلاق في عَدِ. 

ولو قال لھا: آنتِ طالیٌ می شنت آو می ما شعت آو إذا شنت أو إذا ما شئت أو كلما 
فر ششت لا بقع الطْلاق ما لم شا فإذا شاءث وقَح؛ لأته أضاف الطَلاق إلى وقتِ مَشيكيها 
ووقث مَشيتَتِها هو الرّمانٌ الذي توجَدٌ فيه مَشيَتها فإذا شاءث فقد وُجد ذلك الرمان فيقع 
ولا يقكَصِرٌ هذا على المجلس بخلاف قول : إن شعت وما يجري مجراه؛ لأ هذا إضافة 
وذا تمليك لما بين في موضيه 

على هذا الأصل يكر الاق في الود الكلام في : أن المرأة لا تخلو إِمّا أن كانت 
مُعَْدَةَ من طلاق رَجُعيٌ أو بان آو خُلْع فن كانت مُعَْدةٌ من طلا رَجْعيّ يع الطلاق 
عليهاء سوا كان صريحًا أو كناية لقيام الملكِ من كَل وجه لان الطْلاق الرَجعيّ لا يزيل 


الملك» ولهذا يصح ظهارُه وإيلاه وُت يقبت اللْعانٌ بينهما وهذه الأحكامُ لاتصح إلأفي 
الملكٍ . وإِن كانت معتَدة من طلاق بائن أو حلم وهي المبانة أو المختلعة فيلتها ضري 
الطلاق عند أصحابن "“. وقال الشافعةٌ O‏ 

وجه قوله: أن الطْلاق تَصَرْفٌ في الملكِ بالإزالةء والملك قد زا بالخُلْع والإبانقي 
وإزالة الرّائل مُحال ولهذالم ب يصح الحْلْح والإبانة . 

E E a E 
العدَة " وهذا نص في الباب ولاها بالخُلْع والإبانة لم تخرُج من آل تكودً مَجلا‎ 
لاطلا ؛ لان حك اللاي إن كان ما ينب عنه اللَْط لغ - وهو الانطلاق والتََلّي وزوال‎ 
القَبْد - فهي مَجل لذلك لأها مُقَيَّدة في حال الِدَّة لأتها مننوعةٌ عن الخُروج والبُروز‎ 
Ea والتروُج بزو ج آكَرَء والقيْدٌ هو المنعْ وإ كان ما لا نئ عنه اللَفظ لع‎ 
الل فرع - فجل المحَلَيَةٍ قائة ؛ لاه لا رول إلا بالطلَقاتِ التلاثِ ولم توجَّذ فكانتِ‎ 
المُبانة والمُحتَلِعة مَجلين للطلاقٍ وبه َبيَنَ أن قوله : - الطلاق تصرف في الملكِ بالإزالة‎ 
ی ووا الك ل عا ر ع‎ 

ألا ترّى أن الطلاق الرّجعيّ واقع . ولا يرول الملك بالإجماع» ولو راجَعَها لا يَْعَدِم 
الطلاق» بل ّى نره في حقٌ زوال المحَليّة وإن انعد اة فى حن زوال الماك لاف 
الإبانة؛ لأتها إزالةٌ الملك والملك دَليلٌ . 

وما الكنايةٌ فهل يَلْحمُها؟ يُنْظَّر إن كانت رَجْعيَّةً وهي ألفاظ وهي قولّه: اعتَدَ 
واستبرئي رَحِمَّك وأنتِ واحدة يَلْحقَها في ظاهر الرُواية . 

وروي عن ابي يوسُفَ ائه لا يَلْحمَها حتَى لو قال لها اعتَڏي لا يَلْحمَها شيءَ. وجه هذه 
الرّواية أن هذه كِنايةء والكناية لا تعمل إلاً في حال قيام الملكِ كسائر الكناياتِ وجه ظاهر 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠۷١ /٦(‏ إيثار الإنصاف (ص .)١١٤‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أن المختلعة لا يلحقها الطلاق . انظر: الأم /٠(‏ ۱۹۸). مختصر المزني (ص ۱۸۷)› 
حلية الفقهاء )٥٥١۳ /٦(‏ . 

)۳( : أجده مرفوعاء وأخرجه سعید بن منصور في سننه »)۳۸٦/۱(‏ حدیث )۱٤١۹۷(‏ من قول أي 
الدرداء . وقال ابن الجوزي في التحقیق (۲/ :)۲۹٥‏ «واحتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي ب قال : 
«المختلعة يلحقها. . .» الحديث. قال ابن الجوزي : «هذا حديث موضوع لا أصل له». 
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الرّواية أن الواقعَ بهذا التوع من الكناية رَجْعيّ فكان في معنى الصريح فيَلحق الحْلْعَ 
والإبانةً في اليدَّةٍ كالصريح . وإ كانت بائنة كقوله أنثِ بائنْ ونحوه ونَوّى الطلاق لا 
يَلحقّها بلا خلافي؛ لأن الإبانة قَطْعٌ الوضلةء والوضلة مُقَطعةٌ فلا بَّصَوَر قَطمُّها ثاني 
بخلافِ الطلاق ؛ ؛ لأنه إزالة القَيْدِ وإزالة جل المحَلَيَةٍء وكُل ذلك قائهُ ؛ ولانه يمکن 
تَصحيح هذا الكلام بطريتي الإخبارِ لان المُحْبَرّ به به على ما آخبرَ ولا يُمْكِنْ تَصحیحځه بطریق 
الإنشاء؛ ؛ لأ إبانة المُبانِ مُحال فيْصَحَح بطريق الإخبار؛ لأنه کون كبا فيْصَحَح بطريق 
الإنشاء. 

ولأ الإبانة تخريمٌ شرعًاء وهي مُحَرَمة وَحريمُ المُحَرَم محال وسوا نخر الإبانة في 
حال قيام الِدَةٍ أو عَلْمَها بشرط بان قال لها في العِدَةٍ د ولت مالا انت بان 
وتوّى الطلاق حتى لو دخلَتٍِ الدَارَ وهي في الد لا يع الطّلاق؛ لأنّ الإبانة قَطْمٌ الوصّلة 
فلا ينقد نقد إلا في حال قيام الوصْلةٍ وهو الملك ولم يوجذ فلا ينْعَقِدٌ. 

ولو قال لامرآتِه ته: إِ دخلت الذار فأنتِ بان أو حرا ونح ذلك كم أباتها أو خالعها ف 
خلت الدَارُ وهي في اليد وقَعَّث عليها تطليقة بالشرط في قول أصحابنا الَلاثة . وقال 
زقَرٌ: ليقع ويبْطل التعليق . ) ) 

وجه قوله؛ إل التعليقَ بالشرط يصيرٌ تَلجيرًا عند الشرط تقديرًاء ولو نَجَرّ الإبانةً عند 
الشرط لا يقع شي ء لعَدَم الملك. 

ولنًا: ن التعليق وقح صحيحًا لقيام الملك عند وجوه من كَل وجو فانعقَ موب 
للبينونة وزال الملك عند وجود الشرط من كَل وجه إلا أن الإبانةً الطَارقة أوجَبَّث زوالً 
الملك من وجو للحالِ وبقيّ من وجو حال قيام العِدَّةٍ لقيام بعضٍ آثارِ الملكِ فخرج التعليق 

من أن يكودّ سببًا لزوالٍ الملكِ عند الشرط من كَل وجه؛ لزوال الملكِ من وجي للحالٍ 
بالتنجيز فبقيّ سببًا لزوال الملكِ من وجو وفيه تصحيح التَصرَُفَيْن في حى الحكم بقدر 
الإمكانِ فكان أولى من تَصحيح أحدهما وإبْطال الآحَر» بخلافي تَلجيز الإبانة على 
المَعْتَدَة المبانة وتعليقها آتهما لا يصحَانِ؛ لأن ثَمَةَ الملك وقت التلجيز› والتعليق قائم من 
رجو وة وجواقیائ سن وراشا الہتویرچٹ شتا رووا من ودک اشغ 
وما لم تغرف صحّه إذا وفع الك في صحته لا يصح بالك بخلاف التعليقي في مسالينا؛ 


لاله وع صحيكًا بيقينِ لقيام الملكِ من كَل وجوء فتلجير الإبانة الُْكَرضة بقع الشَك في 
بُطلاه فلا يَبْطْلُ مع الشَْكٌ فهو الفرق بين الفصلَيْن» والله عر وَل أعلَمُ. 
ولو آلی منھا لم يصح ! NE NNE‏ - وهو 
ال عي ا لانت قرعا وشرطا - وهو عَدَمٌ القَرْبانِ في المُدَةٍ وقيامُ الملكٍ دا 
صخَة الإبانة جيرا كان أو تعليقًا كما في التعليق الحقيقيٌ على ما مَرّ؛ لأن الطلاقَ في 
الإيلاء إّما يقم عند مُضيٌّ المُدَةٍ من غير فُزْبانهاء ويصيرٌ فيه ظالِمَا يمَْع حقّها في الوطء 
في المُدَةٍ ولا حقّ للمُبانة والمُّحْتَلِعة في الوطء فلا يصح الإيلاءٌ في حقٌ الطلاق . 
ولو آلی من زو جيه ثب أباتها ونَوّى الطلاق أو حَلْعَها قبل مد مضي أربعة أشهر ثم مَضَنُ 
i E O OEY GEE Ed‏ 
جزة يَلحقّها الإبانة بتعليق سابتق عندَنا خلافا له وا ا ٠‏ المبانة 
ا ؛ لان الها تخريمٌ والمُحَرّمة قد بْب بالإبانة والحْلْع السّابي وتخريم المحرّم 


ر 


ولو عَلَقَ الظهارَ بشرط في الملكِ بان قال لامرآته : إِنْ دخلتِ الدَارَ فأنتِ عَلَيّ كظَهر 
مي ثُمّ أباتها فدخلَتِ الدَارَ وهي في اليد لا يصير مُظاهرًا منها بالإجماع وهذا حُجْة رَهَرَ. 

وجه الفرقِ لَنا بين الظَهارِ وبين الكناية البائنة من وجِهَيْن : 

احدهما: ما ذَكَرْنا أن الظهارَ يوجِبُ حُرْمة مُرَفَتةَ بالكمًارة وقد َعْبْبُ الحُرْمة بالإبانة من 
كَل وجه فلا يُحْتَمَلٌ التَحريمُ بالظهارٍ بخلافِ الكناية المُنَجُزة؛ لأنها توب زوال الملكِ 
من وجه دون وجه قبل انقٍضاء العِدَة فلا يُمْنَمُ ثبو ت حكم التعليي. 

والثاني: ا الظَهارَ يوجِبُ حُرْمة نَع بالكقًارة والإبانة توب حُزمة لا رفع إلا 
یکاح جدی ر فکانت لي الابتة بالإبانة أقرّى الحُرْمتيْن والقّابتة بالظهار أضعَفَهما فلا 
طهر بمقابة الأقرى بخلاف تنجيز الكناية وتعليقها إن كل واحاٍ متهمافي إيجاب 
البينونة وزوال المْلْكِ على السَّواءِ فيعْمَل بهما بالقدر المُمْكن وفيما فنا عَمِلٌ بهما جميعًا 
على ما بيّتا . ولو حَيَرَّها في العِدَةٍ لا يصح بأنْ قال لها : اختاري فاختارَث نفسَها في العِدة 
حى لا يقح شيءٌ بالإجماع ؛ لأ التلجيرَ تمليك والتَمْليك بلا ملك لا يَصَورُ. 

ولال اھ چ ا اغا ي ا ا ا ي 


ج ا @ 


بالإجماع وهذا أيضا حجة رَفَرَ . 

والفرق لَنا بين التلجيز وبين تعليق الكناية الابعة بشرط آنه لَمَا قال لها إذا جاء ع 
فاختاري فقد مَلكها الطّلاق عَدًاء ولا أباتّها فقد أزالّ الملكَ للحالٍ من وجو وبقيّ من 
وجه على ما ياء والمُلْكُ من وجو لا يَكفي للعَمْليكِ ويَكفي للإزالة كما في الاستيلار 
والتَدَبرٍ المُطلَق حتى لا يجوز بيع أ م الول والمدبر المُطلّ ويجورً إعتافُهما كذاهذا. 

ولا التنجير يبَر فيه جانبٌ الاختيار لا جاب التلجيز» والتعليق ُتَر فيه جاِبُ 
a‏ الشرط بدلیل أنه ته لو شهد شاهدانِ بالتنجيز وشاهدان بالاختيار ثم رَجَعَ 
الشهود فالضّمان على شاهدَي الاختيارٍ لاعلى شاهدي التجيز وبمثله لو شهد شاهدانِ 
باليمينِ وشاهدانِ بالذخول ثم رَجَعوا ضهن شُهود اليمين لا شهود الدُخول. وإذا کان 
المعْتَبرٌ في التلجيزٍ هو اختيار المرأة لا تخييرٌ الروج يعبر قيام الملك وقت اختيارها» وهي 
مبانة وقتَ اختيارها فلم يق شيء» ولمّا كان المُحْتَبَرٌ في التعليق هو اليمينْ لا الشرط يعت 
يام الملكِ وقك اليمينِ لا وقت الشرط» ولو فَذَقَّها بالرّنا لايُلاعِنٌ؛ لأ الماد لم يشر 
إلا بين الرَوجَيْنٍ قال اللّه سبحانه وتعالى این ب ارجم الور اوقد 
نقطَعَّث بالإبانة والخُلْم» كل فُزْقةٍ توجِبٌُ حُرْمة مُوبّدة إمة المُصاكَرة والرّضاع فال 
الطلاق لا يلْحمّها وإنْ كانت في العِدة؛ e‏ رر ولأن النَابت بالطًلاق 
حُزْمة مُوَقتةٌ والقابتُ بالرّضاع والمُصاهَرة حُرْمة مُوَبّدةٌ والحُرْمة المُوََّده أقوّى الحْرْمََيْن 
فلا يَظْهَرٌّ الأضعَف في مُقَابَلة الأقرىء وكذلك لو اشترى امرآته بعد ما دحل بها لا بَلْحمُها 
الطّلاق؛ لأتها ليست بمُعحَدَةٍ. 

الا ری أنه جل له وطْوها ولا يَجِل وط٤‏ المُعَْدَة بحالل؟ وكذا لو قال لمَلْكو َيه وهي 
أمة الغير : أنتِ طالق للسْنَة ثُمّ اشَراها وجاءَ وقتٌ السَنَةٍ لا يقَعْ شيءٌ لما دنا آٽها ليسث 
بمُتَدَّةٍ والطلاق المُعَلَن بشرط أو المُْضاف إلى وقتِ لايق في غير ملك التكاح واليِدّة. 

ولو قال العبد لامرأته وهي حرةٌ: ay‏ 
عليها الطلاق؛ لأنها مُعْتَدَةٌ منه» وكذلك إذا قال الرَجُل لامرأته وهي أمة الغير : أ نټ طالیٰ 
اللشتة فم اشتراها فأعيقّها فم جاء وقتُ السُنَة وقح عليها الطْلاق ؛ لأتها مُعَْدَةٌ منه لهور 
حكم العدة بعد الإعتاق . ا 


@ ا 


DE‏ لجل ولج بدار الحرْب فطلَقَ المرأة لم يق على المرأة طلافه ون كانت 
في العِدَة؛ لأنّ العصّمة قد انقَطْعَتْ بينهما بلحاقِه بدار الحرْب فلا يقم عليها طلاقّه» كما 
لا يقعٌ على المرأةٍ طلافه بعد انقضاء العِدَة. 

ِن عاد إلى دار الإسلام وهي في اليِدَّة وقح طلاقه عليها؛ ؛ لأن الماع من ۾ الطلاق 
احعلاف الدَارَيْن وقد زال فإِنِ ازَدَتٍ المرآةٌ ولحِمّث بدارٍ الحزب فطلَق المرأ ةلم يقع 
طلاق الرّوج عليها؛ لأ الوضمة قد انقَطَعَّتُ بلحاقها في بدارِ الحزْب فصارث كالمُلقضية 
العدَةّء فن عادَثْ قبل الحيض لم يمع طلاق الرّوج عليها في قول أبي حنيفة . وقال آبو 
يوسف : يقع طلاقه عليها . 

وجه قول أبي يوسشف : أن العدَّةَ باقية حقيقة إلا أله لم يَظْهَرْ حُكمُها للحالِ لماع وهو 
الأحاق لاختلاف الدَارَبْنِء فن عادّث إلى دار الإسلام فقد ز ال المانِعٌ فظَهَرَ حكمُ العدَة 
كما في جانِب الرَجْل . 

) ويب ٠‏ أن المُرْتَدَةَ بلحاقها بدار الحرب صارث كالحربية َة الأصلبّة ألا تَرّى آنها 
E CO E‏ َة فبَطَلَتِ العِدَةٌ في حمّها أصلا فلا تعودٌ بعَودِها إلى دار الإسلام بخلافِ 
ال 

على هذا الأصل يرح عَدَدُ اللاي قبل الذخول اله إن وقح مُْتَمحا يقح الكل وإ 
اوح مقَرقا لا بقع إلا الأول؛ ؛ لأنَ الإيقاع إذا كان مُجَْمعًا فقد صادَف الكل مَجِلّه - وهو 
الملك - فيقع الكل وإذا كان مُْتَرقًا فقد باّث بالأوَلٍء والتاني والتَاِتُ صادَقّها ولا ملك 
ولا عدة فلا يقع . 

وبيانٌ هذا الأصل في مسائل إذا قال لامرآته به : قبل الدٌحول بها: آنتِ طالقٌ ثلاتًا آو 
قال : أت طالقّ اثكتيْنٍ وقح ذلك عند عامَةٍ العلماء . وقال الحسَنْ البصرىٌ: لايقعٌ إلا 
اخ ولول ا ىا 

وه قولە: إل قوله: : أن لال كلام تام لزنه بعتا ورا وقد سبق المدة في الأكر 


.)٠ه٥١‎ ء٠٥٥١‎ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية : أنه إذا طلق الرجل امرآته ثلاتًا قبل الدخول بها تقع طلقة واحدة. انظر : رحمة الأمة‎ )۲( 
.)٤١۷١ ء٤١١( فی اخحتلاف الأئمة‎ 


DD ا‎ 


فيسب في الوْقوع فبينٌ بقولِه آنتِ طالق› والعدَدُ يُصاِفها بعد حُصول البينونة فلخو كما إذا 
قال : نت طالیٌ وطالق . 


ولئا: أنه أوقعَ اللات جملة واحدة فيقع جملة واحدة ودلالة الوصف من وجهين : 


احدهما: آنْ العدد هو الواقعٌ وهو الثلاث وقد أوقَعَ اللات مُجَْيِعًا . 
ولثاني» آذ الكلام إما يعم بآجره؛ لان اكلم تما يعلق كلاه بشرمط ار بصفة إلى 
وق أو يلق به الاستثناء لحاجَته إلى ذلك قف قف أوّل الکلام على آجره» وإِذا وقّفَ عليه 
صار الكل جملة واحدة فيقع الكل جملةً واحدة ولا يقد البعض على البعض» ولهذا لو 
قال لها : أنتِ طالق واحدة فماتث بعد قولِه طالق قبل قولِه : واحدة لم يقَعْ شيءٌ؛ لان 
الواقعٌ هو العدد وذلك جد بعد الموتِ. 
وکذا لو قال لها : أنتِ طالق ثلاثًا إِنْ شاء الله فماتث بعد قولِه ثلانًا قبل قولِه إِنُ شاء الله 
لايق شيءٌ؛ لاله رقف أوّل الكلام على وجو آخره المَُيرٍِ له فلم يعلق بوه حك فاد 
يقع به شيءٌ في حال الحياةء ولا يقح بعد الموتِ لعَدَمٍ التطليتي عند وجود الاستثناءِ وعَدَم 
المجل أيضًاء وكذلك إذا كر بعدّه ما هو صِفة له وقح بتلك الصَمَةٍ كما إذا قال : أنتِ طالى 
ن أو حرام ؛ لأ الصْفة مع الموصوفِ كلام واحدّ فلا يُفْصَل البعض عن البعض في 
وفائدةٌ هذا لا تَظْهَرٌ في التنجيز ؛ لأن الطْلاقَ قبل الدٌخول لاقع إلا بائتا سَواءَ وصَمَه 
البينونة آم لم يصِقّه» وإتّما َه في التعليتٍ بان قول لها: أنتِ طالقٌ بائنٌ إن دخلتِ الدار 
إن ل ب بل لى بالدخول؟ لان قر : بائن بين الإيقاع والشرط لا يقم فاصلا بينهما 
لما ذَكزنا أن الصَمةً مع الموصوف كلامٌ واحدٌ فلا يكونٌ حاثلدً بين الإيقاع والشرط فلا 
يمْنَع التعليق بالشرط . 
ولو قال لها: آنتِ طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة يقح ثِنْتانِ؛ لأنّ كلِمةً مع 
للمقارَنة فقد أوقَعَ الطلاقَيْن مَعّا فيقعانِ مَعَّا كما لو كانت مدخولاً بها . وكذا لو قال: أنتٍ 
. طالق واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعد واحدة؛ ؛ لأنّ هذا إيقاع طلم واحدة للحال وإضافة 
طلْقَةٍ أحرى إلى الرّمانِ الماضي فيقع في الحال واحدة ولم ء تصح إضافة الأخحرى إلى 
الماضي لما فيه من الاستحالة فيقع في الحالِ . 


@ ا ےچ 


ولو قال: أنتِ طالقّ واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعدَها واحدة يقع واحدة؛ لأه أوقعَ 
تطليقةً واحدة وأعمَبّها بتطليقة أحرى فوَقَعَّتٍ الأولى ولعَّتٍ التانية لحَدَم الملكِ والعدة. ولو 
رر لفط الطّلاق فالأمرٌ لا يَخُلو إِمَّا أن كر بدونِ حرف العطف وإمًا أن يكودٌ بخَرْف 
E a lG‏ . فان كر بغير حَرْف العطفِ ونَجَرَ بان 

نت طالقٌ نت طالق أنتِ طالق أو قال: أ نتِ طالقّ طالقّ طالقٌ؛ يقم الأولى ويَلغو 

Rt التّانية‎ 

أا في قولِه : أنتِ طالق آنتټ طالقٌ أنتِ طالى ؛ فلأ كل واحدٍ من هذه الألفاظ الثلاثة 
کلام تام ؛ ا وکل واحدِ منهما ُد منفَرّا فکان كل واحا منهما إیقاعا 
ترقا فيقتَضي الوقوعَ مت معَمَرّقّا فحصلل البينونة بالأولى » والتاني والقَالت يُصادِفها ولا ملك 
و افا 

وكذلك إذا قال : أنتِ طالقّ طالقٌ طالق؛ لأ الان والَالِكَ خَبَرٌ لا مَبْسَدَأله فيّعاد 
المَْْدَاً كأته قال : أنت طالقٌ آأنتٍِ طالق . وإِنْ عَلَقَ بشرط فن قَدَمٌ الشرط بأنْ قال: إن 
دخحلت الدَارَ فأانتِ طالقّ طالق طالى i FO O ACD‏ 
كر شرط وجَزاء في الملك» والتاني برل في الحال؛ ؛ لأنّ قوله: أنتِ طالق إيقاعَ تام . 

وقولّه: وطالقٌ معناه آنتِ طالقٌ وإِنّه إيقاعٌ تام؛ لاه مُبْتَدا وحَبَرٌ وقد صادَفَ مَجِلَّه - 
وهو المنكوحة - فيقعٌ ويَلْغو التَالِتُ لوقوع البينونة بالإيقاع 

ولو و ها وات الدار ال الان لان اليمينَ باقية ؛ لأتها لا بطل بالإبانة فوج 
اقرط وهي في مله قزل الجزاءء ولو دخلّتِ الا بعد البينونة قبل التروج تنل اليمين 
ولايقع الاق وإِنْ كانت مدخولاً بها؛ فالأَل يعَلَن بالرط لما راء والقاني والتالث 
يثزلانِ للحال ؛ لأ كَل واحدِ منهما إ بقاع حي لمُصادفتِه مَجِله . 

وإِنْ أخَرَ الشرط بان قال : أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالق إن دخلت الذَارَء و قال: 
أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقّ إِنُ دحلتٍ الدَارَ فلأل يَنزل في الحال؛ لأنّه إيقاعٌ تام صادَفَ 
مَجِلّه» ويَلْغو التاني والقَالِتُ بحُصول البينونة بالأولى فلم يصح التعليق لحَدَّم الملكِ» وإ 
كانت مدخولاً بها يقع الال والثاني للحا ويعَلنُ الاك بالشرط ؛ ا لوالا کل 
واحدِ منهما إيقاعٌ تام لكونه مُبَدَ مُْتَدَا وحَبَرّا وقد صادَفَ مَجِلّه فوَقَعَ للحال» والتَالِكُ عَلمّه 


Ds OD 
بالشرط قعل به به لحصول التعليتي حال قيام العِدَةٍ فصادَفَ التعلي مَجِلَّه صح بخلافِ‎ 
الفصل الأول ك ف القن ى الان بان قل : أنتِ طالق ثم طالق تہ‎ 
طالق» أو قال: آنت طالیٌ فطالق فطالیٌ لا ر يقعٌ إلا الأول بلا خلافي؛ لأته أوقَعَ اللات‎ 
متَمَرقًّا لوجودِ حُروفي موضوعة للتَمَرُقٍ ؛ لأ ثم للترتيب مع التراخي والفاء للتزتيب مع‎ 
: التخقيب . ووقوع الطلقة الأولى يمْنَحٌ من ترتيب النّانية والنَالغة عليهاء وكذلك إذا قال‎ 
."” أنتِ طالقٌ وطالقّ وطالقّ عند عامَةٍ العلماء . وقال مالك : يقم التلاثُ‎ 

وخة قوله: آن الواو للجَمْع والجمْع بخُرْفٍ الجمْع كالجمْع بلفظ الجمْع فكان هذا إيقاع 
التلاث جملةً واحدةًء كأتّه قال : أنت طالقٌ ثلاثًا . 

ولئا: أن الوا للجَمْع المُطْلَتء والجمْمٌ المُطْلَىّ في الوجود لايْحَصَوَرُ» بل يكونٌ 
وجوذه على أحد الوضعيْنِ عَيناء إما القران وإِمّا ازتيب فإ كان الوقوع بصفة التزتيب لا 
يع إلا الالء وإِنْ كان بصِفة الرانِ بقع التاني والتَاِتُ فيع السك في وُقوع الائي 
والتّالثِ فلا يقَع بالشَك» وإِن عَلَىَ بشرط فما أن قَدَمَ الشرط على الجزاء وما أن أخرّه عنه 
فان قَدَمَّه بان قال: إن دحلت الدَارَّ فأنتِ طالقّ وطالىٌ وطالق» تَعَلَىَ الكل بالشرط 
بالإجماع حتى لا يقح شي* قبل دول الذارء فإذا دخلَتِ الَا قبل الدخول بها ليقع إلا 
واحدةٌ في قول أبي حنيفة وإ دخلَتِ الذَارَ قبل الدخول بها فيع اللات بالإجماع > لکن 
عند أبي حنيفة على التعامب» وعندهما يق على الجمْع . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لأجِتَبيّة إن تزوْجُتَكِ فأنتِ طالق وطالقّ وطالقٌ فتزوَّجَّها لا 
يقعٌ إلا واحدةٌ عندّه وعندَهما يقم اللات . 

ولو قال : إن تزوَجئك فانتِ طالقّ وانتِ عَلَّيّ كطَهِرٍأَمَيّ فتزوجَها طَلَقّثْ ولم يصِز 
مُظاهرًا منها عنده خلاقا لهماء ولو َم الظَهارّ على الطّلاقٍ بأ قال : إل تزوَجُتك فأنتِ 
عَلَنَ كطَهْرٍ أي وأنتِ طالق يقعٌ الطّلاقٌ والطّهارُ جميعًا بالإجماع . 

وَخْة قولهما: أنه أوقَعَ اللات جملة واحدة فيقعٌ جملة واحدة» كما إذا قال : إِنْ دخلت 
O rge‏ 
(AA‏ . 


(۲) مذهب المالكية : إذا أراد بقوله أنت طالق ثلاثًا كان ذلك ثلاثا . انظر : المدونة (۲/ ۳۹۷ ١١٤)ء‏ (۳/ 
۳(. 


لذا فأنتِ طالق ثلانًاء ودلالة الوصف آنه جّمع التطليقاتِ الثلاك خرف الجمْعٍ - وهو . 
الواو - والجمُع ؛ بحَرْفِ الجمْع كالجمْع بلفظ الجمْع نة وشرعًا. 

افا اللغة: فان قول القائل : جاءَني زيدٌ وزيد وزيدء وقوله : جاءني الريْدود سَواء. 

واا الشرع؛ فإِنَ مَنْ قال : لمَلانِ عَلَىّ الف درن ولفلان كان الألف بينهما كما لو قال 
لهدَيْنِ الرَجُلينِ عَليّ الف درهم . وكذا المضولي إذا زوج رل امرآة وفضولي آَخَرُ زوج 
أت تلك المرأة من ذلك الرَجُّل فَلَعّه الكاحانِ فقال أَجَزْتٌ ِكاح هذه وهذه» بَطَلّ 
الناحان جما كمالرقال: أجّرت نِكاحَهما فكَبَتَ أن الجمْعَ بخَرْف الجمُع كالجمع 
بلفظ الجمْع» ولو جَّمع بلفظ الجِيْع بأ قال : إن دخحلتِ هذه الدَارَ فأنتِ طالقّ ثلاثا لوقع 
اللات سَواءَ دحلنْها قبل الذُخول بها أو بعد الول كذا هذاء ولا يلرم التنجيرٌ فإِته لو 
ذَكَرَ لفط الجمْع قبل الخول بها بأ قال : أنتِ طالقٌ ثلاتًا يقح التلاث» ولو ذَكَرَ برف 
الجمْع لايق إلآواحدة بان قال لها: أنتِ طالق وطالق وطالق ؛ ؛ لأنّ العطفَ والجمْعَ 
بحَرْف الجمْع كالجنْع بلفظ الجِنْع إذا صح العطْفٌ والجمْعٌ في في التلجيزٍ لم يصح؛ لانه 
ّما قال لها : آنتِ طالقٌ فقد بائ بواحدۉ لحَدَم الِدّة فامع وُقوعٌ الثاني والتالثِ لانيدام 
مجل الطّلاق بخلاف التعليق بالشرط ؛ ؛ لأ التعليق بالشرط قد صَحَ» وصح اكلم بالتاني 
والتاِثِ؛ ؛ لأنَّ مله قا ON CEE‏ صح التكَلّمُ خرف الجمْع صار 
التَكَلَمُ به كالتكَلّم بلفظ الجنْع ؛ ولهذا وقَعَ اللات إذا أ خر الشرط كذاهذا. 

ولأبي حنيفة ان قوله: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالق وطالق وطالق ! بقاع الثلاثِ 
رّمانِ ما بعد الشَرط فيقتَضي الوقوع متفر LIAN E NOEL‏ 
طالقٌ واحدة بعدَها أخرى . ولاشك أن الإ بقاعَ إن کان مه ممَرقًا یکول بالوقوع متَمَرقًا؛ لان 
الوقوعَ على حَسّب الإيقاع ؛ ته حکمه والحکم يبت يشت على وفتي العِلةٍ . 

والدليل عليه ا ؛ لان الإيقاع هو كلامّه السّابق 
إذ لا کلام منه سواه وگلامه مفَرق فا قوله r‏ وظالی 
معطوفٰ على الأول تابعًا فیکون د حبر الأول E‏ نت طالقٌ وآنت طالقٌ وآنت 
طالق وهذه كلما مَُقَرَقةٌ فيكون الأول مرا ضرورة فيه فيقضي القع معَمرقاء 8 
يقعَ الأول د انی ن القالت: LSER ay is‏ 


DO CD 
الثاني والقَالِثِ ءَة عَقيبّه لاندام الملكِ والعدَة؛ ولهذا لم يقغ في التلجيز إلا واحدة لكَوْنِ‎ 
الإيقاع مت مَفَرَقًا إلا أن هناك آوقِحَ مَُفَرقّا في الحال في رَمانِ بعد الشرط ولا يلر ما إذا قال‎ 
لها: إِنْ دخلتِ هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فدخلغها إِنّه يقم التلاتُ؛ أن هناك ما أوقَعَ‎ 
الئلاتٌ مُسَمَرقاء أوقَعَها جملة واحدة؛ لأن قوله: أنتِ طالقٌ ثلاثا موضوءَ العدَدِ معلومُ‎ 
رى أن في التنجيز كذلك؟ فكذا في التعليق» ولا ُرَم ما إذا خر الشرط؛ لأنهم‎ 1 
وصّعوا هذا الكلامّ عند تأخير الشرط ذكرًا لإيقاع التلاثِ جملة وإِنْ كان مسَمَرَقا من حي‎ 
الصورة لصرورة دَعَنهم إلى ذلك؛ وهي صرورة تدرك الغلَطِ؛ لأنْ الطلاقَ والعتاق ممّا‎ 
يجري على اللْسانِ عَلَطا من غير قَصْدِء فوّضعوا الشرط والاستشناء ءَ في الكلام لتدارلٍ‎ 
الغلطِ حتی إذا لم ب بكنْ ذلك عن قَصْدٍ الح الرَجُل به الاستشناءَ فيقول : إن شاء الله تعالى‎ 
أو يقول: إن دخلتِ الدَارَ فصار هذا الكلامٌ عندً احير الشرط لإيقاع الَلاثِ جملةٌ وضعًا.‎ 
وان كان من حيتُ الصّورة مُتَمَرَقَا لحاجَتهم إلى تدرك العْلَطِ وهم أهل اللْسانِ فلَّهم‎ 
ولاية الوضع» والحاجة إلى تدرك الغلَطٍ عند تأخير الشرط لا عند تقدييه فيجبٌ العمل‎ 
E و . ولايلرَم‎ 
طالق ڈ ثم قال في اليوم الثاني إذ دخلت هذه الدار فانتِ طالق د ثم قال في اليوم القَالِثِ : إن‎ 


و ورت 


دخحلت هذه الدارً فأنت طاليَ ڈ ثم دخلتِ الدار أنه يقع التلاث› وإِنْ كان الإيقاع مَمرقًا ؛ ا5 
E SERE SY Sele HEED j alk‏ ثلاثة أيمانِ» كل 
واحدةٍ منها جُيلث علمًا على الانطلاق في رَمانٍ واحدٍ بعد الشرط فکان رمان ما بعد 
الشرط - وهو دُخول الدّار - وقك الث في الأيمانِ كلها فيقعٌ جملةٌ ضرورة حقى لو قال 
لها: إن دحلت هذه الدَارَ فأنتِ طالى د م قال في اليوم التاني : إن دخلت هذه الذار الأخرى 
فانتِ طالق ف قال في الوم التالثِ إِنْ دخلتِ هذ الذَار فأنتِ طالقّ لا , بقع بكلٌ دَخْلةٍ إلا 
طلاقٌ واحدٌ؛ لان الموجوة ثلاثة ايماِء لكل واحدٍ شرط على جدة بخلاف مسألينا فان 
ال 

وقد جعل الحالِف جَزاءَ هذه اليمينِ إيقاعاتِ متَفَرقَةٍ في رَمانِ ما بعد الشرط فلا بد من 
مرق الإيقاعاتِ في رَمانِ ما بعدَ الشرط فيع كَل جَزاء في رمان كما في قولِه : إن دخلتِ 


هذه الدّارَ فأنت طالقٌ واحدة بعدَها أخرى» بخلافِ ما إذا قال : إن دخلت الذارَ فأنتِ 
طالقّ ونصف ؛ أن هناك ما أ وفع مر E‏ ؛ لأن قوله : طالق ونصف اسي واحد 


EA 


وأاحد. 


وإ كان الصف معطوقًا على الواحدِ كقولنا: أحدٌ وعشرونٌ ونحو ذلك فكان ذلك 
تطليقتبَنٍ على الجمع ولهذا كان في التخيبر كذلك فكذلك في التعليقي. . وبخلافِ قوله إن 
دخلت الدار فانتِ طالق واحدة لا بل ثا ِنتيْن ؛ لأنّ ذلك إيقاعٌ الثلاثِ عِلة في رمان ما بعد 
الشرط؛ لأنه أوقَعَ الواحدة E OE a‏ 
لأرلِء والرُجوع لم يصح؛ لأ نعلي الطَلاقِ لا يُحْتَمَل الرُْجوع عنه» وصَحَ يقاع 
التطليقين فكان إيقاع التلاثِ بعد الشرط في رمان واحدٍ کأته قال: إن دخلت الدارَ 
طالقٰ ثلاثًا وههنا بخلافِه . 

iii i hh i GEE 
: ا‎ 

أحدهما: ا الوا للجَنْع المُطلّي من غير التحَرّضي لصف اران والترتيب» الجن 
المُطْلَنُ في الوجود لا يَكَصَوَرُ؛ لأنه لا يوج إلا مُمَيَدَ مدا باحد الوصقَيْنٍء فبعد ذلك حَنْل 
على القرانِ يکود عدولا عن حقيقة الكلمة وجَعْلِها مَجارًا عن كلِمة «مع»» ونحنْ حول 
على التّْتيب ونَجْعَله مَجارًا عن كلِمة ثي فرق التَعارْض فسَمَط الاحيَجاج بخَرْفِ الواوِ مع 
ما أن التَرْجيحَ معنا من وجهيْن : 

أحدهما: أن الحمْلّ على الترتيب موافِقٌ للحقيقة لوجود الإيقاع مَفَرَقًا حقيقة لا موجَبَ 
حرف الواو» والحمْلُ على القرانِ يحالف الحقيقةً فكان الحمْلْ على التزتيب أولى . 
والفاني ؛ أن الحمْل على الترتيب يمْتَم من وُقوع الثاني والتَالِثِ والحمْل على القِرانِ 
وجب الؤقوع فلا بت القوع بالقَكٌ على الأصل المعهر إن مالم يكن ثابتاء ووقعٌ 
السك في بوه لا يَْبْتُ السك بخلافِ مسألة المضوليّ فإّه كما لا يجوز الجِمٌْ بين 
لين على المُقارنة لا يجو على الترتيب فأك العمل بحَزفي الوا فيما يقضيه وهو 
لجع المُطْلَنُء وفي مسالة الإقرار تَوَقْبَ أل الكلام على آجره لصرورة دار الغلط 
والتّنْيانِ؛ إذ قد يكو على إنسانِ حن لاثتيْن فير بكل الحقّ لأحدهما على السَهْو والغفلة 


iD gD 
م يتذَكَرٌ فيعدارَكٌ بهذ اللَْظة فرَكَّفَ آَل الكلام على آخجره وصارتِ الجملة إقرارا واحدًا‎ 
. لهما للضرورة كما فنا في تأخير الشَرط في الطلاق‎ 

ومشل هذه الصرورة في مساألتٍنا مُنْعَدِمة فيجبٌ العمل بالحقيقة . ولو عَلَقَ بخَرْفِ الفاءِ 
بأنْ قال: إِنْ دخلتٍِ الدَارَ فأنتِ طالقّ فطالقٌ فطالقء فجعل الكرْخي والطْحاويٌ حَرْفَّ 
الفاء ههنا كحرف الواو وأثْبتا الخلاف فيه . والفقيه أبو الليثِ جَعَله مثل كلمة بعد وعَدّه 
مجُمَع عليه فقال و 

وهكذا كر الشَيح الإمام الأَجَل الأشتادٌ عَلاء اَن رحمه الله تعالى . وهذا أقرَب إلى 
N e O N NR‏ 
ولو قال: إن دخحلت الدارَ فأنت طالى ڈ ج طالق ڈ e‏ 
يقعٌ للحال ولخو التَالِتُ في قول آبي حنيفةٌ كما إذا لم يَذكرِ الوا ولا الفاء بان قال : إل 
دحلت الدار فانتِ طالق طالق طالیء فان تزوَجَ بها ودخلت الڌَارَ ولم ندعل بل 
ذلك الدَارً نزل المُعَلَقُء وإ كانت مدخولاً بها يعلق الأول بالشرط ومح التانية والتًالثةُ 
في الحال» فن دخلتِ الدَارَ وهي ذ في العِدّة أو دخاتّها بعد أن راجَعَها نزل المعَلق. 

را اوو وی ا 5 ب و کے لاک یی ارو ای 
الدَارَ يقم واحدةٌ وإِنْ كانت مدخولا بها يقم الثلاتُ على التعاقُب كما إذا قال : إن دخلتِ 
الدَارَ فأنتِ طالقّ واحدة وبعدَها واحدة وبعدَها واحدة وكما قال أبو حنيفة في حرف الواو . 
a O SR e‏ 

فا اک ال م الوْقوع بعد الشرط يكونٌ على التعاقٌب بمُقََّضى حرف ثم م لانه 
ا ی ی ی یر ی د 
ولأبي حنيفة أن قوله: إِنْ دحلتٍ الدَارَ فأنتِ طالق يمين تامَة لوجود الشرط والجزاء 
a E‏ » فلَّمّا قال : ثمّ طالقٌ فقد تراخحى الكلامٌ التّاني عن الأول 


٠‏ فصار کأنّه سكت ثُّ قال لها : اواو و ا وأبو حنيفة 


يعبر معنى الكلمة وهو التراخي في نفس الكلام فكان الفصل إ بين الكلام الأول والتّاني 
بالتراخي كالفصل بالسُكوتِ على ما نَذْكَرٌ إِنُ شاء الله تعالى . 


ولو أخَرَ الشّرط بأنْ قال أنتِ طالقّ وطالق وطالق إن دخلت الذارء آو قال EE‏ 
| طالقٌ فطالقٌ فطالق إن دخحلت الدار تعلق تَعَلَىَ الكل بالشرط فإ وُجدَ الشرط يقم الملا 
بالإجماع؛ أن أهلٌ اللْةٍ وضعوا هذا الكلامٌ على تًأخير الشرط لإيقاع الَلاثِ جملة في 
رمان ما بعد الشرط لحاجَتِهم إلى تدرك الغلَطِ على ما ينا فيما تمَدَمّ. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إِنْ دحلت الذَارَّ أنتِ طالق إن دحلت الدَارَ أنتِ طالق إن دخلت 
E‏ بأ قال: إن دخلت فأنت طالٌ» قال ذلك ثلاًاء يعَعَلَى الكل 
بالدخولِ فما لم تدخل لا يقع شيءُ؛ وإذا دخلَتٍ الدَارَ دخلة واحدة يقعٌ اللاث بالإجماع 
لما فنا ان هذه آیمانٌ ثلاث لها شرطٌ واحدٌ؛ كُل يمين إيقاځ اللات القلاثِ في رَمانِ واحٍ 
وهو ما بعد الشرط فكان إيقاع التلاثِ جملة - في رمان ما بعد الشرط - لا مَِمَرقًا فإذا 
وُجدَ الشرط يقم جملة. 

ولو قال: أنتِ طالق ثُّ طالقٌ ثَمّ طالق إن دخلت الدَارَء فالأوّل يقعٌ للحال ويَلْغو التّاني 
والثَالِتُ في قول أبي حنيفةً وإِنُ كانت مدخولاً بها يقح الأول والتاني للحال ويعَعَلَقُ الثَالِثُ 
بالشرط . 

وقال آبو يوسُّفَ ومحمَدٌ: يععَلَق الكل بالشرط ولا يقح إلا واحدةٌ وإ كانت مدخولا 
بها يقم اللات سَواءٌ كانت مدخولاً بها اوغ مدل ها وول ا تم عندهما في هذه 
الصورة كالواو والفاءِ. 

وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما: أن ثم حرف عَطْف كالواوِ والفاء ولها معتّى خاص 
وهو التراخي» فيجبُ اعبار المعكيَيْن جميعًا فاعَبرنا معنى العطفي في تعليقٍ الكل بالشرط 
كما في حرف الواوِ والفاءء واعتَبَرّنا معنى التراخي في الوقوع وهذايمُتع وقوع الثانية 
والقّالغة قبل الدخول بها. 

وجه قول ابي حنيفة: :أن كلمة َم موضوعة للتراخي وقد دحلث على الإيقاعٍ فيقتضي 
راي الثاني عن الأول في الإيقاع كانه قال : آنتِ طالقٌ وسََتَ ثم قال : فطالی وطالق إن 
دخلت الذَارَ فيقعْ الأول للحال ويَلْو الثاني والثَالِتُ ؛ ا لاع اوتا 
بالأوّل فلا يقعانِ في الحال ولا يتَعَلقَانٍِ بالشرط أيضًا لانعدام الملكِ وقت التعليتق» فلم 
بصخ التعليق فالحاصِلُ أتهما يعتبرانِ معنى التراخي في الوقوع لا في الإيقاع» وأبو حنيفة 


بسو ر7 
يعتبرٌ معنى التراحي في الإيقاع ؛ لأ الحُكمَ الإيقاعٌء واعبار أبي حنيفة أولى؛ لأ كلمة 
التراحي دحلث على الإيقاع والتراخي في الإيقا اع يوب التراخي في الوقوع؛ ؛ لأن الحكم 
بْب على وف الول فما القول بتراخي الؤقوع من غير راخي الإيقاع فقول باثباتِ حكر 
العِلَّةَ على وجه لا تقتَضيه العِلَةَ وهذا لا يجوز . 

رَرُويّ عن أبي يوسُّفَ فيمَنْ قال لامرآته : أنتِ طالقٌ - أستَعْفِرٌ الله - إن دخحلتِ الدَارَء 
موصولا أو قال : سبحان الله أو الحمْد لله آنه يُدَيَنْ فيما بينه وبين الله تعالى ويقَعٌ في 
EOE OPEN ENES‏ 
فيمْتَع التعليق كما لو سكب بينهما من غير ضصًرورة السعالِ فيقعُ في الحالٍ في القضاءء ولا 
يُْصَدَقٌ إن أراد به التعليَ ؛ لأه حلاف الظاهر ويْدَيَنْ فيما بينه وبين الله عَرَ وجل ؛ لأنّه 
ا ا کا را إو م عر مال ع ار شاع :لا حر 
غير ضصرورة أو تساعَل فقد قَطْعَ کلامَّه فصار كما لو قَطْعَّه بالسُّكوتِ . 

ولو قال : أنت طالى واحدة وعشرينَ أو واحدة وثلاثينَ أو واحدة وأربعينٌَ أو قال : 
أحدًا وعِشْرينَ أو أحدا وثلاثينَ أو أحدًا وأربعينَ وقَعَتْ ثلاتًا في قول أصحابنا القّلاثة 
وقال رَقَرّ: لا يقع إلا واحدة. 

وجه قوله: أنه نه أوقعَّ التّلاث مته مِتَمَرقًا ؛ لأته طف عَدَدا على عَدَد» فوْقوع الأول يمْنَع 
وُقوعَ الثاني كما إذا قال لها : أنتِ طالق وطالقٌ أو فطالق . | 

۰ : أحدًا وعِشرينّ في الوضع كلام واحد وضع لمُسّمّى واحٍ آلا ترّی آنه لا 

أن يتكلم به إلا على هذا الوجه؟ فلا يَقْصل البعض عن البعض كقولِه تت طالى 

لاتا . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال : آنتِ طالق اثتَتَيْن وعِشُرينَ أو اثَتَيْنِ وثلاثينَ أو الكََيْنِ 
وأربعينَ آو قال : اثتَيْ وعِشرينَ آو ای وثلاثینَ آو اٿن وأربعينَ أله ثلاث عندناء وعند رُقرَ 
اثتتان لما فنا . 

ولو قال : أنت طالىّ إحدى عشرة يمكن SS‏ 
المُعْتاد فيقول إحدى عشرة أو أحدّ عشرَ فإذا لم يَقَلْ يُعْتَبَرٌ عَطْمًّا على الواحدٍ نکان ا 
العشرة بعد الواحدِ فلا يصح كما لو قال : أنتِ طالقّ وطالقٌ أو فطالقّ أو تم طالقٌ . وذَكَرّ 


> حر بائع الصنائن جأ‎ GD 
الكرْخئ عن أبي يوسُفَ في إحدى وعشرة آنه ثلاثٌ؛ لاله يُيدٌ ما ُيده قولنا أحدَ عشرَ‎ 
فکان مثله.‎ 

لال أنت طالقّ واحدة ومائة أو واحدة وألقًا كان واحدة كذا رَوّى الحسَنُ عن أبي 
حنيفة ؛ لألّه كان يُمْئّه أن يتكلم به على غير هذا الوجه وهو أن يقول مائة وواحدة وألا 
وواحدة؛ لأنّ هذا هو المُعْتادُ فإذا قَدَمٌ الواحدة فقد حالف المُغْتاد فلا يُمْكِنُ أن يَجْعّل 
الكل عَدَدَا واحدًا فيْجْعَل عَطْمًّا فيمُسَيْمُ وُقوعٌ ما زا على الواحدة. 

وقال أبو يوس : إذا قال : واحدة ومائة تَقَعُ ثلاتًا ؛ لأنّ التقديمَ والتأخيرَ في ذلك مُعْتاذ 
الا تَرّى أتهم يقولودً في العادةٍ مائة وواحدة وواحدة ومائة على السواء؟ رلوقال: انت 
طالقّ واحدة ونصقًا يقم اثَتانِ في قولِهم ؛ أن هاو و اة 

ألا ری آنه لا يُمْكِئه أن يتكلم بها إلأ على هذا الوجه؟ فكان هذا اسما لمْسّمّى واحلء 
رالطّلاق لا بتجََاً فکان كر بعضه ذْكرًّا لكل فكان هذا إيقاعَ تطليمَتَيْن كأنّه قال لها : 

ولو قال: أنتِ طالقٌ نصمًا وواحدة يقم عليها ثِنتانِ عند أبي يوسف› وعند محم 
واد له أن التَكَلْمَ على هذا الوجه غير مُعْتادٍ بل العادةٌ قولهم واحدة ونصمًاء فإذا عدل 
عن المُغْتاو لم يُمْكِن أن يَجْعَلَ الكل عدا واحدا فيْجْعَل عَطْمًّاء ا ل 
الاستعمال على هذا الوجه معاد فإِلّه يقال: واحدة ونصمًا وواحدة على السّواءِ . وّمنها 
الإضافة إلى المرأة في صريح الطّلاق حى لو أضاف الرَوجٌ صَريحَ الطْلاق إلى نفيه بان 
قال : نا منك طالقّء لا يقمٌ الطْلاق وإ نَوّى وهذاعندّن '. 

وقال الشافعي : الإضافة إلى المرأة في صريح الطّلاتي حى لو قال : أنا منك بائن أو أنا 


م (۲) 


عليك حرام ونوّى الطلاق يصح 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ١٤٥)ء‏ المبسوط »)۷۸/٦(‏ رءوس المسائل (ص ١١٤)ء‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص »)٠١٥٤‏ شرح فتح القدیر /٤(‏ ۳۸ء ۳۹)ء الاختيار لتعليل المختار /۳١(‏ 
۹). ) 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى وقع الطلاق» انظر: التنبيه 
للشيرازي (ص 11۲(« امهذب مع المجموع )1۸/ «((YTY‏ الحاوي الکبیر (۱۳/ ١١)ء‏ الوسيط في المذهب 
.)۳۹٤ /٥(‏ الوجیز (۲/ »)٥۸‏ منهاج الطالبين (ص »)٠١١‏ روضة الطالبين (۸/ .)١۷‏ 


(وجه قوله:) ان الرَجٍ أضاف الطّلاق إلى مَجِلّه فيص كما إذا قال لها : آنا منك بائنٌ أو 
کک . ودلالة الوصف أن مَحِلَ الطلاق الممَيّد ؛ لان التطْليق رَفْعٌ اليد والرَجُل 

ممَيَد ٳِذ مقي إذ اليد هو الممُنوع» والروجَ مَمْنوعٌ عن التّزوج بأختِها وعن التروج بأربع سواها 
فکان م ممَنَدَا فكان مجلا لإضافة الكناية المُبينة إليه لما أن الإبانة قَطْمٌ الوضلة وآتها ثابتةٌ من 
جانیه کذا هذا . 

ولنا الكتابُ والشتة والمعقول: 

افاالكتاب؛ فقوله عَرَّ وجل : «فطلفوهنّ يتين [الطلاق ]٠:‏ أمر سبحانه وتعالى 
بتطليقِهنَ والأمر بالفعل هي عن ركه وتطليق نفسه ترك لتطليتي امرأته حقيقة ؛ لأنه أضافَ 
الطَلاقٌ إلى نيه لا إلى امرأته حقيقةٌ فيكو مَنْهيّا» والمنهيٌ غير المشروع» والتصَرُف 
الذي ليس بمشروع لا يعبر شرعًا وهو سير عَدَم الح . 

ا فا عا داؤد في سه پاسناډه عن رسول الله كل أنه فال : «تزوجواولا 
ُطلّقوا فإ الطْلاقَ يَهَْرُ له عزش الرحمن» ' ّى عن التطليق مُطلقًاء > سواءٌ كان مُضافًا إلى 
الرّوج أو إلى الرّوجة وأكَدَ الي بقوله : فإ الطْلاق يتر له عرش الرَحمَن فظاهرٌ الحديثِ 

يقَضي أن يکود التطليق مَنْهيًا سَواءٌ أضيفَ إلى الزّوج أو إليها ثم جاءَتِ الرْخصة في 
القطليق المُضافي إلى الّوجة في صوص الكتاب من قوله تعالى : ملا يذ 
و ۰۰] وقوله تعالی : لا جتاح لیک إن طلقم 
سء [البقرة ]۲۳٠:‏ ونحو ذلك ف فبقيٌ التَطليق المُّضاف إلى الرّوج على أصلٍ الٽهي› 
ا والتّصَرُف الشرعي إذا خرج من E ODT‏ 
فاب رو 

واا المعقول: فهر أن قوله : آنا منك طالقّ إِمّا أن يُعْتَبرَ إخبارًا عن كونه طالقَا كما يقَتَضيه 

E E E i LSS 


EEE CD 
احدذهما: أن قَيْدَ التّكاح في جاب المرأة إتما ثبت لضصرورة تحقيق ماهو من مقاصِد‎ 
 اذإو التكاح - وهو السك والتَسَبُّ؛ لأ الخروجًّ والبُرور يريب فلا يَطْمَيِنْ قَلبه إليهاء‎ 
جاءَث بول لا بين بكونِه منه» وهذه الضرورة مُلْعَدِمة في جاب الرّوج فلا يَْبْتُ عليه فَيْد‎ 

التكاح . 

والشّاني: ان فيد الثكاح هو ملك النكاج وهو الاختصاص الحاجز والروح مالِك؛ لأنّ 
المرآة مَمْلوكة ملكَ التكاح» والممْلوك لا بد له من مالك ولا ملك لغير الوح فيها فلم 

أن الرَوَ مالكها؛ فاستحال أن يكو مَمْلوكًا بخلافي ما إذا أضافَ الطلاق إليها . 

فإ قال لها : أنتِ طالقّ أنه لا يُمْكِنْ حَمْل هذه الصَيغة على الإخبار؛ لأته يكو كذِبًا 
لکونِها ء غير مُنْطْلِقةٍ لثبوتِ فَيْدٍ التكاح فيُحمَل على الإنشاء آنه مُمْكِنْ لعَدَمٍ الانطلاقِ قبله 
بخلاف الكناية المبينة ؛ ؛ لان الإبانةًقطْع الوضلة وإتها ثابتة في الطْرَكَيٍْ فإذا زاّث من أحدِ 
الطْرَقَيْن زول من الطرّف الاَحَر صرورة؛ لاسةحالة اتصالِ شيء بما هو مُْمَصِل عنهء 
a ag a‏ أن يکود الشخص 
لالا لمَنْ هو حرام بخلافي الطلاق ؛ ؛ لأنه إثبات الانطلاق ورَفْع القَيْدِء والقيْد لم يَنْبْث 
ا 

EP‏ : الَو مَمْنوٌ عن التروج بأختها وأربع سواها فم لكنْ ذلك لم ينث 
من جاب واحدٍ وإِنّه قائ ؛ لآل المنعَ من ذلك لكَوْنه جَمْعًا بين الأخْتَيْن  iy‏ 
کان ثابتا قبل التکاح . 

لار لو تزوَجَهما جميًا لم تجز؟ وسواء كانت الإضافة إلى اراو مين او مهم 
عند عامَة العلماءِ حتّى لو قال لامرأتَيِه به : إحداكما طالق أو قال لأربع نسوة له : إحداك 
طالق ولم يلو واحدة بعَيِْها ضحت الإضافة . وقال تُفاءٌ القياس: لا صح إضافة 
الطلاق إلى المعينة . 

وجه قولهه: لم يلخ مجلا للتكاع فلا يضلّحٌ مجلا للطلا؛ إذ الطَلاق يرق ما َبَتَ 
بالنکاح . وكذا لم يلخ مَحَلا للبيع والهبة والإجارة وساثر القَصرُفات فكذا الطلاق . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/٦۸)ء‏ تبيين الحقائق (۲/ ٠٠۲)ء‏ البحر الرائق .)۲٠۹۳/۳(‏ 


De a SS 


وأا عموماث الطْلاقِ من الكتاب والستَةٍ من نحو قوله عَرَ وجَل  :‏ فطلفوهنّ دد 
الطلاق ]١:‏ وقوله  :‏ ألطلىّ مان [البقرة ]۲٠۹:‏ » وقوله سبحانه : قان طلََها ل لم ِن بعد 
ا و تسوه 4 
[البقرة ]۲۳١:‏ . وقال التّبيى ية : «كلٌ طلاتي جائرً إلا طلاق الصَبيٌ والمعتوه» ' ا 
بين طلاتي وطلاتي وبين الطلاقٍ المُّضافِ إلى المُعَيّن والمجهول؛ ولأن هذا ليس بتلجيز 
الطّلاق في الحقيقة» بل هو تعليقّ من حيبت المعنى بشرط البيانِ لما نَذكرُ» والطلاق يِمَّا 
بحتمل التعليق بالشرط . 

الا ری آنه بصح عله بسائر الشروط؟ فكذا بهذا الشرط بخلاف النكاح فاته لا 
يحتمل التعليقّ بالشّرط فلا تكودٌ المجهولة مجلا للتكاح . وكذا الإجارة والبيع وسائر 
التَصرّفات . 

وعلى هذا الوجه لا يكون هذا إيقاع الطْلاقيِ في المجهولة؛ لاله تعلق بشرط البيان 
فيقعٌ الطّلاق في المُبينة لا في المجهولة > على آنا إن فنا بالؤقوع كما قال بعضهم فهذه 
جُهالة يُمْكنْ رَفْعُها بالبيانِء فالطلاق يحتمل حطر الجُهالة : 
RT‏ بحقيفة أن البح تمل جربا ال لجهالة؟ فإنه 
إذا باع قَفيرًا من صَبْرةٍ " جاز. وكذا إذا باعٌ أحد شيَيْن على أ المُشَّْري بالخيارٍ يأخذ 
اهما شاء ويرد الآَحَرَ جاز» فالطلاق أولى ؛ لأه في احتمال الخطر فرق البيع . 

الا رى آله يحمل حطر التعليق والإضافة؛ والبيع لا يحمل ذلك؟ فَلَمّا جاز بيع 
المجهول فالطلاق أولى وسَواءٌ كانتِ الجهالة مُقارنة أو طارئة بان طْلَقَ واحدةٌ من نسائه 
ا تسى المُطْلقةَ حتى لا يَجِل له وطْءُ واحدة منهُنّ؛ لأ المُقَارِدَ لما لم يمْنَم صحْة 
الإضافة فالطارٍئ لأنْ لا يَرْقََ اللإضافة الصحيحة أولىء لأنّ المنحَ أسهّل من الرَفْع واللَّه 
: 
ؤمنها: الإضافة إلى جميع أجزائها أ و إلى جزءٍ جاع منها N E E‏ 
_ حلاف آته إذا أضاق الطلاق إلى جزء جاع منها كالرَأس والوجه والركَبةٍ والفرج أنه 
(۱) تقدم. ٍ ) 
(۲) الصْبْرة: الطعام المجتمع كالكومة» والجمع : صِبّر. النهاية (۳/ ۹). 


aD‏ و 


الطَّلاقٌ؛ لأنّ هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدَنِ يقال : لان ملك کذا وکذا راسا من 
الرّقيتي وكذا ودار ةوقال اللەتغالى أو رر َب [المائد: ۰ والمُرادٌ بها 
الجملة» وفي الخبّر: لمن الله الفروج على السروع والو جه يُذْكَرٌ ويُرادٌ به الذات قال 
اللا ا ٠‏ ی سء مالك إل نَم [القصص: ۸۸] أي إلا هوء ومَنْ كَل بوَجه 
لان يصيرٌ كفيا بنفيه فيَْبْتُ أن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدنِ فكان ذكرها ذكرا 
للبَدَنٍ كأنه قال : أنت طالقٌ . وكذا إذا أضاف إلى وجهها؛ لأن ةوام م التفس بها؛ ولان 
الوح ُسَمّى نفسًاقال الله تعالى: : اھ ری الاش حي موتا وألّى ل تمت فى 
مَاِها € [الزمر :۲ » ولو أضاف الطْلاق إلى ذُبُرٍها لا يقم ؛ لان الذبرَ لا يُعََرٌ به عن جميع 
لبدَنِ بخلاف الفرج» ولا خلاف ايشا في آنه إذا ضاف الطّلاق إلى جزء شائ منها بال 
قال: نصمَك طالقٌ أو نُك طالقّ أو بعك طالقٌ او جزء منك» آنه بقع الطّلاق؛ ؛ أن 
الجزء لائ مَل لللكاح حى صخ إضافة الَكاح إليه فيكونٌ مجلا للطّلاق؛ ؛ ولان 
الإاضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ابوك حُكم الطلاتي فيه» وإه شان في جملة الاجزاء 
لن ر الاستمتاع بجمیع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزءِ ء الحرام فلم يکن في إبقاء 
النكاح فائدةٌ فيّزول ضرورة. 

واخثَلِفً فيما إذا أضاق الطلاق إلى الجزءٍ ء المُعَيَنِ الذي لا يُعَبَرٌ به عن جميع البدنٍ 
كاليدِ والرَّجل والأضْبُم ونحوها؛ قال أصحابًنا: لا يقعٌ الطلاقَ وال ب وت 
أحذ الشافعه " . 

وجه قولهما: أن اليد جزء من البدَنِ فيصح إضافة الطلاق إليها كما لو أضاف إلى الجزء 
الشائع منها . 

والدليل على أن اليد جزءٌ من البدَنِ غا غ ا اا 


)١(‏ الحديث لا أصل له حقيقة› وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ )۱١۷‏ عن ابن عباس مرفوعاء 
کما دذکره الزيلعي في نصب الراية .(YYA /Y)‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۱۹۹)ء اللباب في شرح الكتاب (۳/ »)٤٥‏ المبسوط 
a‏ رءوس المسائل (ص »)٤١١‏ شرح فتح القدير (6/٤٠)ء‏ الهداية .)١٤١/۲(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والرجل» فطلاقه نافذ وهو قول زفر 
كما قال المصنف . انظر : الأم »)۱۸١ /٥(‏ الوسيط في اذهب (۰/ ۳۹۲)ء الوجيز (۲/ »)٥۷‏ منهاج 
الطالبين (ص »)٠١١۷‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۹۱). 


ر سس ر7 


انت ال بف الجمك الركة: و الإضافا إلى بن ادن إضان إلى الكل ماني 
الجزء الشائع . 

ولنا: قوله تعالى : #فطلفوهنٌ لِيدَّتهنً€ [الطلاق ]١:‏ أمر الله تعالى بتطليق الئّساءِء والتاء 
جَمْع المرآةٍ والمرأة اسم لجميع أجزائها i ETE‏ 
منها لايُعََرُ به عن جميع البدَنِ؛ لأ ترك لتطليتي جملة البدَنِء والأمرٌ بالفعل نَهْيْ 
زک والمنھيّ لا یکونٌ مشروعًا فلا بصحٌ شرعًاء ولان قول OTE‏ 
ما ليس مَل الطْلاق فلا يصح كما لو أضاف الطلاق إلى خمارهاء ودلالة الوصف أنه 
أضافَ الطْلاق إلى يَدِها» ويها ليست بمَجِلٌ للطلاق لوَجْهَيْن : 

احدهما: آتها ليس بمَجل للَكاح حتى لا صخ إضافة اللكاح إليها فلا تكو مَجلا 
للطلاتٍ؛ لاد الطَلاق رَفْعٌ ما بْب بالكاجٍ . ألا رئ آنها لما لم تكن مَجدٌ لاوقالة ؛ لأتها 


فسخ ما ثبت بالبيع كذا هذا. 

والشاني :أن محل الطلاقِ ی مَل کم في عرف الفقهاءِء وحكم الطلاق زوال قَيْدِ 
التكاح» وقد الاح ؛ کف اة ادن لاف الد وده لأن التّكاح أضبت إل 
جملة البدَنِ ولا يُكَصَرَر القيد الَابِتُ في جملة البدَنِ في اليد وخدها فكانت الإضافة إلى 
اليد وخدَها إضافة إلى ما ليس مَجل الطلاقٍ فلا يصح . وكذا يقال في الجزء ء الشائع؛ ؛ لاه 
لا يبت الحكمُ في البدَنٍ بالإضافة إلى الجزء الشائع بل لمعت آخْرَ - وهو عَدَم الفائدة - 
في بقاء التكاح على ما مَرّ بيائه» أو يُضاف إليه؛ أله من ضرورات الإضافة إلى الجزء 
الشاءٌ ئم من فع حَباد مَمْلوکا له نَل به دیل غیره وههنا لا ضرورة لم بْب بت الحرمة فى 
الجزء المُعَيّن مقصورًا عليه لإمكانِ الانيفاع بباقي البدَنِ فكان بقاء الاح فيدًاء لکن لا 
قائل به على ما عرف في الخلافيًاتِ . 

وما قولّه : اليد جز من البدَنِ فقول : إن سَلْمَّ ذلك لكتّه جز مَُيْنّ فلِمَ يكن مَجِلاً 
للطلاقي بخلافِ الجزء E‏ ؛ وهذا لأن الجزءَ إذا كان شائعًا فمامن جزء 
ةل وخا أن يكونً هو المُضافُ إليه الطْلاق فَعَذَرَ الاستمْتاعٌ بالبدَنِ فلم يكنْ 
في بقاءِ التكاح فائدةٌ بخلافِ المُعَيّن على ما مَرَ] ” . 


(1) هنا انتهى السقط السابق . المشار إلى بدايته آنمًا 


CD 


[فصل: في قبول العوض والخلع] 


وَمنها بول [العرّض من] ”" المرأة في احا نوي الخلْع وفي الطلاتي على مالي إذا لم 
يكن هناك قال حر سواهاء اتا لحلع فجملة الكلام ذ فيه أن الُلْعّ نوعانِ : حل بو ض» 
وخلعٌ بغير عض . 

أمّا الذي هو بغيرِ عِوْض : فنحو أن قال لامرأتِه : خالّغعكِ ولم يكر ايض فن تى 
به الطْلاقَ كان طلاقا وإلاً فلا؛ لاه من ناياب الطّلاق عندَّناء ولو نوی ثلانًا كان ثلاثًا . 
وإِنْ وى اثَتَيْن فهي واحدة عند أصحابنا التلاثة - خحلافا لرَقَرَ - بمنزلة قولِه : أنتِ بائنْ 
ونحو ذلك على ما مر . 

واا القّاني: وهو أن يکود مقروتًا بالعِوّض لما دَكَرْنا بأنْ قال : خالعْتكِ على كذا وذكر 
رصا وا سم الخُلْع يق عليهما إلاً أله عند الإطلاق صرف إلى التوع التاني في عزف 
الغةٍ والشرع فيكون حقيقة عُرْفيةً وشرعيةً حى لو قال لأجتبيّ الع امرآني فحُلعَها بغير 
عِوّْضٍ لم صلخ . وكذالو خالعَّها على التپ جر فرت ام فان ازع :لم آنو به 
الطّلاقَ لا بْصَدَقٌ في القضاء؛ لان زكر العوّض دلي ” إرادة الطلاق ظاهرًا فلا يصدق 
في العُدول عن الظاهر بخلافِ ما إذا قال لها : خالَغتكِ ولم يَذْكرٍ الوض قال ا 
أرَذْتُ به الطْلاق آنه يُصَدَقٌ إذا لم يكن هناك دَلالة حال تذل على إرادة الطلاق من عَضَب 
أو زكر طلات ““ على ما ذَكَرّنا في الكناياتِ ؛ لان هذا اللَفْظ عند عَدَمٍ ذكر التغويضٍ 
تعمل في اللاي وفي غيره فلاب من التبَة صرف إلى اللاي بخلاف ما إذا در 
العِوَض؛ لأنه مع ذكر الوّض لا يستعمل ذ في العُرْفي والشرع إلا للطلاق . 

ثم الكلامٌ في هذا التوع يقح في مواضِعَ في بيانِ ماهييِه وفي [بيان] َيِه وفي 
بيان شرط صحته» وفي بيان شرطِ وجوب اليوَض» وفي بيان قدر ما جل للڙوج أخاٌم 
منها من الوَّض» وما لا يحل وفي بيان حُكوه. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) فى المخطوط : «دلالة». )٤(‏ فى المخطوط : «الطلاق». 
(6) فى الخطوط : «العوض». ) 

(1) ليست في المخطوط . 


< سس ہہ ر7 


اما الأوؤل؛ فقد اختَلِف في ماهيَّة ية لحلع قال أصحابنا a‏ 
وعشمالَ رضي الله عنهما ' ولِلشافعیٌ قولانِ: في قول مثل قولِناء وفي قول ليس 
بطلاق› بل هو فخ ' وهو مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وفائدة الاختلاف أنه 


إذا حال امرآته ثم تزوّجَها تعود إليه بطلاقيْن عندّنا وعنده بثلاثِ تطليقاتِ حتى لو طلمَها 
بعد ذلك تطليقَتيْن حرمت N TO‏ : لاتَحَرَم إلا بثلاث . 


احتَج الشافعي (بظاهر قوله) " عَرّ وجل : « ألطَلى نَا إلى قوله : إن طلَمَها) 
[البقرة ]۲۳٠-۲۲۹:‏ . دک سبحانه الطلاق م الخْلْعَ بقولِه: #فلا جاع اح عَلممّا فا ۴ 
ّت بد4 ابقر :۲۲] فم كر الاق أصًا بقولِه عَرّ وجَلّ : إن € فلو جعل الحُلْعَ 
طلاقا لازداد عَدَدٌ الطلاق على التّلاث وهذا لا يجورً؛ لأ الفُرقةً في التكاح قد تكون 
بالطلا وقد تکونُ بالفسخ كالفرْقة فة بحَدَم الكفاءةٍ وخيارِ العتاقة والرَدَة وإباء الإسلام» 
ولفظ الخُلْع دَليلٌ الفسخ» وفسح الع رَفْعه من الأصل فلا يكونٌ طلاقًا [كما لو قال : 
لتك على آلف درهم فقَبلّث] ا 

ولنًا: أ هذه فرْقة بض حَصَلَّثْ من هة الروج فتكون طلاقا ول الفرقة في 
التكاح قد تكون من طريتي الفسخ مُسَلمْ > لكنْ ضصرورة لا مقصودا إِذ الّكاح لا يحتمل 
E E PP O OH GEO‏ 
وقيامٌ ملك اليمين في الأمة على ماعُرف إلا أن الشرعَ أسقَط اعيبارَ المنافي وألحقه 
بالعدم لحاجة الاس إليه» وحاجَتهم تَنْدَفْعُ بالطلاق بعوض وغیرٍ عِوْض» وانفِساخه 


/١( المبسوط‎ .)٤٦٥ /۲( متصر اختلاف العلماء‎ .)٥۹۷ /۲( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)۱۹۱ اص (ص‎ (۷1 

(۲) مذهب الشافعية : أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاتًا . انظر : رحة الأمة في اختلاف الأئمة (۹٠٤)ء‏ 
الأم /٥(‏ ۱۹۷). ختصر المزني ( ص .)١١۹‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٦(‏ ١1۷)ء‏ رءوس المسائل (ص .)٤١٥١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة» وقال المزني: «احتج 
الشافعي من القرآن والإجاع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من: اللعان 
٠‏ والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت خس آیات من کتاب: الله تعالی على آنا ليست 
بزوجة . انظر مختصر المزني (ص ۱۸۸)ء ا ا ا ا 

)٥(‏ في المخطوط : «بقوله». 

)٦(‏ ليست في المخطوط› وموضعها فيه بعد قوله: و 


صرورةٌ فلا حاجة إلى الفسخ مقصودًا فلا يَسْمَط اعبار المُنافي في حقٌ الفسخ مقصودا . 

والانفساځ فیما َزنا من المواضِع ما ثََتَ مقصودا بل ضرورةً ولا كلام فيه؛ ولان لفط 
الخْلْع [۲/ ]يدل على الطّلاتيٍ لا على الفسخ ؛ لأله مأحوذ من الخْلْم وهو النَْعً 
والتَرْعٌ إحراح الشيءِ من الشيء ء في اللُعة قال الله عَرّ وجَلّ ورتا ماف سورهم من 
عل € [الحجر: ]٤١‏ أي أخرَجُنا. وقال سبحانه وتعالى وا : أخرَجَها 
من جَيْبه فکان معنی قوله : خلعَّها أي : أخرَّجّها عن ملك النكاح» وهذامعنى الطلاق 
لبائنٍ» وفسخ الكاح رَفْعُه من الأصلٍ وجَعْلّه كان لم يكن رأسًا فلا يتحقَق فيه معنى 
الإخراج» وإثباث حُكم الَف “ على وجه يذل عليه اللَقْظ لُه أولى؛ ولان فسح العقدِ 
لا يكونٌ إلاً بالعوّض الذي وك عليه العقدٌ كالإقالة في باب البيع . 

والخْلْعٌ على ما وقح عليه الَكاح وعلى غيره جائ فلم يكنْ فسْخًا. 

وأمّا اليه فلا حجَة له فيها؛ لان كر الُم برج إلى الاين المذكويْن إلآا 
کار ای د برّض» ثم دَكَرَ سبحانه وتعالی الَالِثةٌ بقوله تعالی : إن 

ا ا ا ا و ر بی ل و 

سَعْييرِ المشروع مع ما أنه قد قيل : إن معنى قوله تعالى : إن لها [أي :] " ثلاثا 

و م الطْلَمَاتِ التلاثِ بقوله سبحانه: کا تل ر یی پت یی تنک رجا ع4 (البدر: 
]٠:‏ فلا يَلْرَمٌ مَنْ جعل الخْلْعَ طلاقًا شرعٌ الطلقة الرّابعة والله عَرّ وجل أعلم. 

واا بيان كيفية هذا التوع فقول له کیفيتان: 

إحداهما: أنه طلاق با لٌ؛ لأه من نابات الطلاق» وإتها وائ عندنا؛ ولأته طلاقٌ 
بعرّض» وقد مَلَكَ ازوج العوض بقبولها فلا بُ وأ تملك هي نفسها تَحقيقًا للمُعاوَضةء 
ولا تملك نفسّها إلا بالبائن فيكونُ طلاقًا بائئا؛ ولأتها إِّما بَدَلَتِ العرَّض لتخليص نفسها 
عن جبالة الڙّوج ولا حلص إلا بالبائنٍ؛ لأن الرَوج ب اف اد ا ج فا 
لد و ذف O a ag‏ 

والثانية: آنه من جاب الڙّوج يمين ونَعليق الطلاقيٍ بشرط وهو فَّبولها العرَّض ومن 


)١(‏ فى المخطوط : «الشيء» . (۲) في المخطوط : «ذكرهما). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بل». 


باستو ر 
جانبها مُعاوَضة الما وهو تمليك المالِ برض حقى لو ادأ اروج الخلَْ فقال : خالعْتك 
على آلف درهم لا يملك الرَوج الرْجوع عنه ولا سه ولا تَهْيّ المرأ وة عن القبول»› ولا 
يبْطَل بقيايه عن المجلس قبل فًبولِها ولا , يشترط حضو المرأةٍ بل يتوقّف على ما وراءَ 
المجلس حتّى لو كانت غائبة فبَلَّعّها فلَّها القبول» لكنْ في مجلسها؛ لأته في جانبها 
RE‏ 

وله أن علق بشرطٍ ويُضيقًه إلى وقتٍ نحو أن يقول : إذا قَِمّ زيد فقد خالَعْتكِ على 
آلف درهم أو يقول : خالْتكِ على آلف درهم عدا آو راس شهرِ کذا الول الان 
دوم زيا وعد مَجيءِ الوقتِ حى لو فَبلّث قبل ذلك لا يصح؛ لأن التعليىَ بالشرط 
والاضافة إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط والوقتِ› فكان قًبولها قبل ذلك هَدَرّاء ولو 

شرَط الخيار لنفسه بأنْ قال : خالغتك على آلف درهم على أني بالخيارٍ ثلاثة یام لم يصح 
الشرط ويصح “ الحْلْمُ إذا قَبكَثْ. 

وإ كان الابِداء من المرأةٍ بان قالت : اختَلَحْتُ نفسي منك بألف درهم فلها أن تَرْجح 
عنه قبل كٌبولٍ الّوج ويَبْطَلُ بقيايها عن المجلس وبقيايه أيضًاء ولا يَقَبٌ على ما وراء 
المجلس بان کان اروج غاثبًا حتّی لو لَه وقَِلّ لم يصحَ» ولا يعَلْى بشرط ولا يضاف 
إلى وقتِ . 

ولو شرَّط الخيارَ لها بأنُ قال : خالغتكِ على ألفِ درهم على أك بالخيارِ ثلا ٿة يام » 
فقّبلَّثْ جاز الشرطً عند أبي حنيفة ونَبَتَ لها الخيارٌ حقى إِنّها (إذا اختارث) ‏ في المدة 
وفع الطْلاق ووَجَبَ المالء وإ رُدّث لا يقم الطْلاق ولا يَلْرَمُها المالء a‏ 
ومحمَدٍ شرط الخيار باطِلٌء والطلاق واقعٌ والمال لازم . وإنّما اختلف الجانبانِ في كَيْفية 
هذا التوع لأته طلاق عندّنا. 

ومعلو م ن المرآة لا تمك الطلاقّء بل هو ملك ال[ّوج لا ملك المرأؤء فإّما يقح بقولٍ 
الڙوج وهو قولّه ا 
التعليقّ بالط والإضافةً إلى الوقتِ لا تحكَيل الرجوعَ والفسحٌ ولا يته يتقَيّدُ بالمجلس ويَقَّف 
ع لاف لا وا ل عا ار ع ا عر الا 


)١(‏ في المخطوط : «وصح». (۲) في المخطوط : «لو أجازت». 


وما في جانبها فإّه مُعاوَضة المال؛ لأنّه تمليك المالِ بيوّض» وهذا معنى مُعاوضة 
لمال فثراعى فيه أحكامٌ مُعاوَضة الما كالبيع ونحوه وما كنا من أخكامهاء إلا أن اب ۰ 
يوسف ومحمدا يقولانِ في مسألة الخيارٍ : إن الخيار إنّما شرع للفسخ» والحْلْمٌ لا يحتمل 
الفسخ ؛ ؛ لأه طلاق عندًناء وجَّوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن يُحمَل الخيارٌ في مَْع انيِقَاد 
ا و ا ن ل أصحابنا فلم يكنٍ العقد معدا في حقٌ الحُكم للحال »> بل 
[ه] هو موقوفٌ في علينا إلى وقتِ سقوط الخيار فحينوِز فحينيِل عا م على ما عرف في 
مسائل البيوع واللّه الموفق 

وَأمّا ركه : فهو الإيجابٌ والقبول؛ لأنّه عقدٌ على الطْلاق بيوَض فلا نَم الفُرْقةٌء ولا 

ماغرض بدونِ القبول بخلافِ الَوع الأول فإتّه إذا قال : حالَعْتكٍِ ولم يَذكر العِوَّض 
رى الاق [فإل] ”يقم الطلاقُ عليها سوام قلت و لأنّ ذلك طلاق بغير 
عِوْض فلا متفر إلى القبولٍ وحَضْرة السْلْطانِ ليست بشرط لجَوازٍ الخْلْع عند عامَةٍ العلماء 
فيجوز عند غير السّلْطانِ ‏ . 

وروي عن الحسّن البصري وابن سيرينَ آنه لا يجوز إلا عند السَلْطانِء والصَحيح قول 
العامة لما وي أن عُمَر وعمان وعبد الله ن مر رضي الله غنهم جوزوا للع بدون 
السلطانِ» O‏ 


ُمّ الخْلْعُ يلع يَنْحَقِدُ بلفطَيْن يُعَبَرُ بهما عن الماضي في اللْعة وهل يَنْعَقِدُ بلفظَيْن يعبر 
بأحيهما عن الشتقيل وهو الام والاسيفهام؟ فجملة الكلام فيه أن العقة لا لو إتا أذ 
يكو بلفظة الخْلْع وإِمّا أن يكو بلفظة البيع aS‏ أن یکونٌ 
بصيغة الأمر أو بصيغة الاستفهام فإنْ كان بلفظة الخُلْم على صيغة الأمر يم . إذا كان البدل 
معلومًا مَذْکورًا بلا خلافی [بأن قال لها اخلمي تنك يئي بالتب درم وڙ لیت 
E‏ : اخلّعي نفسّك ميتي فقالت : 
سر م الحْلْحْ حتى يقول الرَوج حلت 
)۲( ار ملحت الحنفية : المبسوط /٦(‏ ۱۷۳)ء مختصر اختلاف العلماء (۲/ ٥٦٠٤ء .)٤١١‏ 


ومذهب الشافعية : يجوز الخلع بغير سلطان . انظر الم (٥/۱۹۹١)ء‏ ختصر المزنی (ص .)۱١۹‏ 
(۳) ليست في المخطوط . 


والفرق أن الأمر بالحلع ببدَل مَفَوْم للا SL‏ 
وإ كان هذا التوع مُعاوضة - والواحد لا يتولى عقدَ المُعاوَضة من الجانبينٍ كالبيع -؛ 
أن الامتناع للتنافي في الحُقوقٍ المُتَعَلْفَة ولا تنافيّ ههنا؛ لأ الحُقوق في باب الل < 
تزجع إلى الوكيل؛ ولهذا جاز أن يكودً الواح وكيلا من الجانبين في باب النّكاح . 

وف الا ار ا ل ال ا ا و م ا 
نر الما اران امار ا او اوا لا بجر :ون کان 

OR Na‏ اخلعْتِ نفسّك می بالف درهم؟ فقالت ا 
تلف المشايخ فيه قال بعشهم : يتم العقد. وقال بعضهم : لايم مالم يقبَل الرَوج 
وبعضهم فصل فقال : إن وى به التَحَقيقَ يتم وإ نَوّى به السَوْمْ لايتم؛ لأنقوله: 
أخَلَّْت نفسَّك مِتّي؟ يحمل السَوْمّ» بل ظاهرٌه السَوْمٌ؛ لأن معناه أطلِبَ منك أن تخلَّعي 
نفسّك مى فلا يُصرَفٌ إلى التخقيق إلا بالنَيّةٍ فإذا نَوّى يصيرٌ بمعنى التّوكيل والأمرٍ وإنْ 
کان بلفظ البيع والشراء بان قال الَوځ لها: اشکري نفسَك يِٽي؛ فان كر بدلا معلومًا بان 
قال : بالف درهم ونحو ذلك فقالتِ اشتريْت 

احتلف المشايح فيه قال بعضهم : َم العف NEE O‏ 
لم مل اروج بعْتُ» والأؤل أصَح دك الاد صح الأمرٌ والتؤكيل والواحدٌ 
يلح وكيل من الجانِبين ذ في الحْلْع لما بنا . وكذا إذا قال لها بالفارسيّة : خويشتن أزمن 
نجر بهزاردم یابکابین وهر نيه وعدت له واجب شودا ازبس طلاق فقالت : خریدم فهو 
على هذا » وإِنْ لم يَذكر البدَلَ - بان قال لها: اشتّري نفسّك متي فقالتِ اشتريْت - لا 
يم الحْلْعُّ ولا يقح الطّلاق ما لم يمُلِ الرَوجٌ بعْتُ . 

وكذلك إذا قال بالفارسيّة : خويشتن ارمننجر فقالت E‏ 
لايَمٌ الخْلْمٌ ولا تطلُقُ حتّى يقول الرَوجٌ فروختم فرق بين هذا وبين ما إذا قال لها بلفظة 
الحُلْع : اخلعي نفسّك مى ونَرّى الطْلاق فقالت : حَلَعْت أتها [لا] ‏ تطلَقٌ؛ لأنّ قوله : 


. في المخطوط : «معلوم». (۲) زاد في المخطوط : (لا)‎ )١( 
. في المخطوط : «ما بينا‎ )٤( ٠ فى المخطوط : «أو».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


لها اخلعي مع ني نة اللاي امز لها بالطلاتي بلفظة الحُلْعٍ وإثها تملك الطلاق بامر الرّدج . , 
وتوکیلِه فيص التکیل والاأمرٌ لى الحْلْعٌ من الجانبين . 

وقوله لها: اشتّري نفسَكِ خويشتن تن ازمننجر مر بالحُلْع برض » والعوْض غير ممَدَرٍ 
فلم يصح الأمرٌ . وإِنٌ كان بلفظ الاستِمهام بأن قال لها : ابتعت نفسَك مِٽي؟ فن دَكَرَ بدلا 
معلوما بان قال : بالف درهم أو قال : بمَهرك ونفقة عِديّك فقالت : ابتعت 

E O a 
. َلاق مالم َل الَو بعْتُء وبه أخذ الفقيه بو الليثِ‎ 

وقال آبو بكر الإاسكاف : يم ويقعٌ الطّلاق . وقال بعضهم : لايم إلا إذا أراد به 
التَحقيقَ دود المُساومة على ما ذكرْنا في لفظ العربيّة َء والفرق بين الاستفهام والأمرٍ على 
نحو ما بینّا آنا بالامر صارث وكيلة إذ الام بالحُلْع تَْكيلٌ به - إذا كان البدل مُقَدَرا - 
والواحد [۲/ ١۸ب]‏ يضلَحَ وكباً من الجائيين في الم ولم يوج الام ههنا فلم يوجر 
التوکیل في فيبْقّى الشَحْص الواحد في عقَدِ المُعاوّضة مُسْتَّريدا ومْسْسَنْقَصًاء وشذا ل نوز 

وذ لم يكر البدَلَ بان قال لها : ابتعتِ نفس مِتّي؟ فقالت : اب بتعت» لا يم ما لم مَل 
الروج : بعْتُ؛ لاه لايَمٌ في الأمرٍ فلأن لا يم في الاستِفهام آولى: :وسوا كان القبول 
منها أو من آجتَبیٌ بعد أن کان من أهل القبول لأتها لو قَبلَّثْ بنفسها يلْرَّمُّها البدَل من غير أن 
تملك بُقابَيه شيتًا [وفي هذا المعنى المرآة والأجنبي سواءء فإن بدل الخلع يلزم الأجنبي 
من غير أن تملك بمقابلته شیئًا] ‏ بخلاف ما إذا اشترى لإنسانِ شيئًا» على أن البدّل عليه 
أن ذلك لا يجورٌ؛ لأن هناك الأجتبىّ ليس في معنى المُشتَري؛ لأن المشتري يملليك 
بمُقَابّلة البدَلٍ شيئًا والأجتَبيْ لاء فلا يجوز إيجابُه على مَنْ لا يمللك بمُقابَلَيّه شي 
والخاصل ا اخلّع امرأتك على آي ضايِنٌ لَك ألا أو قال ا 
آلف هو عَلَيَ» أو قال عل لق ملد ار مین ملا ا مال مله الاي اوم | 
هذا العبِ ففعل صح الحْلْعٌ واستَحقّ المال. 

ولو قال : على آلف درهم» ولم يرذ عليه "“ وَقفَ على قبول المرأة. 


. . ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عليها».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


ED 


ولو خَلْعَ انه - وهي صغيرةٌ - على ما لها در في الجاع الصغير آنه لا يجوز ولم 
ين أنه لا يجوز الحْلْعْ EA E E‏ 

واخحتلف مَشايٍځُناء منهم مَنْ قال : معناه أه “ لا يجب عليها البدَل فأمّا الطَّلاقُ 
فواقعٌ . ومنهم مَنْ قال : معناه أنه لا يقعٌ الطّلاقٌ ولا يجب المالٌ عليها. 

وذَكَرّ الطحاوى في اختلافِ العلماء أله غير واقع ‏ في الخلاف ابِداء أنه " لايقع 
الطلاق عند أصحابنا. 

وقيل في المسألة روايتانِ» والحاصل أنه لا حلاف في أنه لا يجب المال عليها؛ لأنَ 
الخلْعَ في جانبها مُعاوَّضة المالٍ بما ليس بمال والصغيرة تََصَرَرٌ بهاء صرف الإضرار لا 
يدخل تحت ولاية الوليّ كالهبة والصَدَقةٍ ونحو ذلك» وإتّما الاختلاف في وُقوع الطّلاقي. 

وجه القول الأؤل: أن صحَة الخْلْع (لا تف ف" غل وخرت اليرّض فإِلّ الخْلْعَ 2 
يصح علی ما لا یصْلُح عِوْضّا کا لميتة والدّم والخنزير والخْمْرٍ ونحوِ ذلك > فلم یکنْ من 
صروروعَدَم وجوب المال عَدَمٌ وُقوع الطْلاقِ . 

وجه القول الثاني: ا الخلْعَ مى وقح على بَدَلٍ e‏ - يعلق وقوع الطلاق بقًبول 
بح واولا ا ؛ لأته ليس له ولاية القبول على الصغيرة 
لكونه ضَرَرَّا بها فن حَلَعَها الأب على الف على آته ضامِنْ فالُلْحٌ واقعء والألف عليه 
لما ذَكرْنا أن من شرط صحَة الحلْعٍ في حى وُقوع الطْلاقي ووجوب البدَلِ قبول ما يضلَح 
لاف اهل القبولٍء والمرآةٌ والأبُ والأجلَبيٌ في هذا سَواءٌ لما ينا . ) 

اما شرط وجوب العؤض: وهو المُسَمَّى في عقَدِ الحْلْع فله شرطانِ : 

احذهما: قبول الرَّض؛ لان بول العِوَّض كما هو شرط قوع المُرْقةٍ من جانبه فهو 
شرط زوم اض من جانبها لما ذَكَرناء سَواء كان الوص المذكور في الخُلْع من مَهْرِها 
الذي استحقنه بعقدِ التكاح من المُسَّى ومَهْر المثلٍ أو مالاً خر وهو المُسَمّى بالجُعْلٍ 
فهذا الشَرط يَعُمُ العِرَضصَيْن جميعًا. ) 


)١(‏ في المخطوط : «أي». (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) في المخطوط : «نوع لا يقف». )٤(‏ زاد في المخطوط : «القول». 


بس 


والتّاني: يَحْص الجُعْل؛ لأنّ ما يضْلَح عِوَصًا في الكاح يضْلَح عِوَصًا في الحْلْع من ۰ 
طريتي الأولى» وليس كَل ما يضْلَح عِوَضًا في الخُلْع يلح عِوَصًّا في التكاح ؛ ات 
الُلْع أوسَعٌ إذ هو يتَحَمَلُ جَهالة لا يحَمَلُها التكاح على ما َذْكرُء لذلك احص وجوبُ 
ا ل رط في الكاح لوجوب المُسَمّى وهو تَسمية مال مَقَوم 
موجودٍ وقت الحْلع ا أو مجهول جَهالة قليلة أو كثيرةء [و] ""إذا لم تكن مُتَفاجشة شا 
رجا فاط واا وإلا فلا يجب . 

وهل يجب عليها رَد ما استَحقتّه من المْسَمَّى أو م مَهْرٍ المثلٍ بعقدِ التكاح؟ 

E O e‏ مما يجبٰ» وإ كان معدومًا وقتَ الخْلْع ا 
جُهالة مفاجشة سه كجَهالةٍ الجفس وما يجري مجراهاء وإذ لم يكن المُسَمّى مالا مقر ما فلا 
شيءَ عليها أصلا ونَقَع م الفرقة 

الجُعْل في الحْلْع : إن كان مِمَّا يصح تَسمينه مَهْرّا ذ في الكاح فحُكمّه حُكمْ المهرِ أعني 

أن الس فی لکا إن کان یکا ر الڑیخ فل تتام فی | إلى المراف: فف ي الع 
تَجبَرٌ المرآةٌ على تسْليم ع عينه إلى الزوج . وإ كان مما يخي يتَخْيَرٌ الرّوج بين تسْليم الوسَطِ منه 
وبين ليم قيمَه ففي الحُلْع تحر المرأةٌء كالعبد والفرَسِ ونحو ذلك؛ E‏ 
العقدَيْنٍ جميعا عرض عن ملك التكاح إلا اله ني أحدهما ءوضل عنه بوتا وفي الآحر 
A O‏ حدٌ العقدَيْنٍ بالاَحرٍ في هذا ۲/ 1۸۲] الحُكم» والقيمةٌ (فيما يو ا 
الوسَطٌ منه أصلْ؛ لأنّ كوه وسَطًا يُعْرَفُ بها على ما مر في كتاب التكاح . 

ر ته على مَيْتةٍ آو دم أو حمر آو زير وقَعَّتِ 

المرقةٌ ولا شيءَ له على المرأة من الجُغْل» ولا يرد من مَهْرِها شينًا. 

اا قوع الُرْقة فلن الخُلَْ بض مَل بول المرأة ما جُِلَ عِوَضًا ذكرا ونَسميةًء 
سَواءٌ كان المُسَمّى يِمَّا يلح عِوَصًّا أو لا؛ 
القبول وقد قَبلَّثْ فصار كاله صرح بتّعليتي الطلاق بقّبولِها العوَّض المذكور فقَبلَّثْ» ولو 
كان كذلك لَوَقَعَ الطْلاق إذا قَبلَّتْ كذا هذا. 


. في المخطوط : «شرط). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «مما يجب»‎ )٤( في المطبوع: «العمل».‎ )۳( 


ج سو ہر 


وآمّا عدم وجوب شيءٍ له على المرأة ؛ فلن الحلْعّ طلا والطْلاقّ قد يكودٌ وض وقد 
يود بغير عِوّضٍ» والميتة والدَمٌ ليسث بمالٍ في حقٌ اح فلا تَضلُح عِوَصّاء والحْمْرٌ 
والخزير لا قيمةٌ لهما في حقّ المسلمينٌ فلم يضلحا عِوصًا في حقُهم» فلم صح سمي 
E E a E‏ 
من جاب الزروج إسقاط الملك» وإسقاط الملك قد يكودٌ بيوّض] ' وقد یکو بغیرٍ ءوض 
الان ك مال بل فا اعا ارما ا د اف الل زف 
رَضِيّ بالإسقاط بغيرٍ عِوّضٍ فلا يَسْسَجق عليها شيئاء ولان مَنافِع البُضع عند الخُروج عن ملك 
الزوج غير مَمَوّمة؛ لأنَ المنافِعٌ في الأصل ليست بأموال مسقَوّمة إلا نها جلت مَقَوّمةً عندَ 
المقابلة بالمالٍ المَقَوّم فعند المُقابّلة بما ليس بمال متَقَوُ i‏ 
اخذث حك التقوم في باب التكاح عند الول في ملك الرَج احيرا لها تعظيتا لامي 
كز ها ا احصرله فوا ا شر غا اة لا ع لاال 

والحاجة إلى الصيانة عند الخول في الملكِ لاعند الخُروج عن المُلْكِ؛ لان 
بالخُروج زول الابذال فلا حاجة إلى التَقوُم فبقيّثْ على الأصلٍ» وجُوِلَ الفرق بما كَرْنا 

بين الم على هذه الأشياء وبين التكاح عليها؛ ؛ لأ هناك يجب ب مَهْرٌ المثل؛ لأن الاح 
م شرع إلا بورض لما كنا في مسائل التكاح» والمذكور لايل عوَصّا فالتَحّ ذلك 
بالعدَّم ووَجَبَ العوَض الأصليّ وهو مَهْرٌ المثلي . 

فاتا الخَلحٌ فالووض فبه غير لازع» بل هو مشرو بورض وبغیر عرض فلم یکن من 
صرورة صحَته لزومٌ الرّض . 

وكذا الثكاح تمليك البْضْع بض والخْلحٌ إسقاطً الملك برض وبغير عض . وكذا 
نافع البُضع عند الذخول أطي لها حم التقَرُم شرعًا لكَوْنِها وسيلةً إلى حصول المي 
المُكَرّم» والحْلْمٌ إْطال معنى التَوْسّلٍ فلا يَظْهرُ معن اموم فيه . 

لو [خالعها] “ على شيء - أشارَث إليه - مجهولِ فقالت : على ما في بُطونِ عَدَّمي 
أونَعَّمي من ولد أو على ما في ضروعِها من لبن أو على ما في بَطْن جاريَتي من ولد أو 


(1) في المخطوط : «يصح». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «له». )٤(‏ في المطبوع: «خلعها». 


فنا لیا ری ا اناا تی هر ا رل 
الشافعي : لا شيءَله ". ) 

وجه قوله: أذ الجنينَ في البطْن واللَّنّ في الضزع لا يلح عِوَضًا في الل ؛ لاه غير 
مقدور التليم ولهذا (لم يصح) ”" عِوَضًا في التكاح وكذا ذ في الحْلْع . 

NE LES AG Ta 

ولنا: الفرق بين الُم وبين التكا وهو أ بابَ لحلع أوسَعٌ من باب الكاج ألا رى 
أنه لو لها على عب [له] آي صَحَتٍ القَّسمية؟ ولو تزوَجًّها عليه لم تَصح المي 
ا ا 2 و ا ا 
لأ ذاك له حطر الوجود والعدم» وهذا موجود وبهذا تَبيَنَ أن القَذْرة على تَسْليم البدَل 
ليسث بشرط في الحْلْع فإلّه جائ على العبِ الآبتي . والفُذرةٌ على تَسلييه غير ثابتةٍ بخلافي 
لبي فان القذرة على شليم المبيع "" شر . وإ لم يكنْ هناك شيءٌ رث عليه ما 
استحقت ستَحقت بعقدٍ التكاح Er EET EE‏ ما فقد غرّته بتَسمية المال المتَقوم 
فصارث مُلترمة ليم مال مَُقوّم ضاينة له ذلك والرّوجّ لم يَرْض بزوال مله إلا برض 
هو مال مَقَوّمّء وقد َعَذَدَ عليه الوْصول إليه لعَدَمه» ولا سبل [له] "إلى الرم جوع إلى 
(القيمة المذكورة) “ لجُهالَيّها ولا إلى قيمة البْضع لما[آته] "لا قيمة قيمة للبْضع عند 
الخُروج عن الملكِ لما َكزنا؛ فوَجَبَ الأجوع إلى ما قوم البُضْح, به على الزوج عند 
اا و ا ا مَهرِ المثل . 

وكذلك ذا قالت: علي ما في ٻيتي من مناع» آنه ن کان هناك غا فهو له وإ لم يک 
برع عليها بالمهرٍ؛ لأتها عَرَثه بسَمية مال مَقَوٌ م فيرَمُها ضمانٌ الغرور - وهو رَد المهر 
ال ليانلا 


. )٤٦۷ /۲( ختصر اختلاف العلماء‎ )۸ «1A۷ /7) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
.)۲١٠ /٥( مذهب الشافعية : لا يجوز في الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارةء انظر: الأم‎ )۲( 


(۳) في المخطوط : « يصلح». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «الأولى». (0) في المخطوط : «البيع» . 
(۷) زاد في المخطوط : «له» . (۸) في المخطوط : اقيمة المذكور). 


(۹) ليست في المخطوط . 


< بسو ہ7 


ولو قالت : عَلَيّ ما في بَطْنِ عَنَّمي او ضروعِها آو علي ما في تځلي آو شَجَري ولم تر 
على [۲/ [۸١‏ ذلك ؛ فان كان هناك شيءٌ أخحذه؛ لأن التسْمية وقَعَتْ على مال مِتَمَوّم 
i a RE EEN ca‏ 
يکن هناك شيء فلا شيء له لانيدام سمي مال مقَوم E!‏ 
في بَطّنِها مال منقَومٌ وقد لا یکو فلم تَصِر بره غارةٌ لزوجها ‏ “ بل الرَوځٌ هو الذي عر 
نفسه» والرُجوع بحكم الخرورٍ ولا غرور منها فلا يرجع عليها بشيء . 
- وإِن قالت : اختَلَّعْتُ منك على ما تَلِد عَتمي أو تَحْلْبٌ أو نمر نَخْلي أو شَجّري أو على 
ما ره العام أو أكسِبُه آو ما أستَِل من عَقاري» فقَبلَ الرَوج وفَعَتِ الفرقة وعليها أن ترد ما 
استحقث من المهر وإن ولت العم وأْمَرَ اَل والقَجَرٌ ما قوع الفْرْقة فما دَكَرْنا أنَ 
ذلك يَف على قَبولِ ما يصْلْح عِوَصًّا صَحَث تَسْمينه عِوْضًا. 

وأمَّا وجوبٌ رَد المَسْتَحقٌ؛ فلألّه لا سبل إلى استٍحقاق المُسَّمّى ؛ لكونِه معدومًا وقتَ 
الحْلْع ويجور أن يوجدَ ويجوز أن لا يوجدء واستخقاق المعدوم الذي له حطر الوجود 
e‏ لشرع به ووَرَدَ بسَحَمُل الجهالة إذا لم يختلِف المعقود في 
قدر ما يتَحَمَلٌ لاتلافهما في احتمال السَعة والضيق» ولا سبيلّ إلى إحدار التسمية رأسًا؛ 
لأتها س سَمَث مالا متَقَوّمَا فلَرِم الرُجوع إلى المهر المُسْتَحقّ بعقدِ التكاح . 

ولو قالت: اخلغني على ما في يدي من دراه أو دَنانير أو فلوس فان کان في يَدِها 
Ine E O‏ 
التشمية وإِنُ كان المُْسَّمّى مجهول القيمةٍ وله ما في يَدِها من الجْس المذكورٍ قل أو 
ا 

ثلاثو فعليها من كَل صِنفٍ سَمَنه ثلاثة ونا في الدراهم والدّنانر وعَدَدَا: في الفلوس 

لرجود ية امال الشكقرم: اال والا والفار أموان ا وا اکر 
لفظ الجثي. 

وأقًل الجمْع الصحيح ثلاثةٌ ف ق فيْنْصّرف إليها ويتعَيَنْ المُسّمّى كما في الوصيّة صي بالدراهمء 
بخلاف التَكاح والعتتي فإِلّه إذا تزوَجَ امرآةً على ما في يِه من الدراهم وليس في يَدِه شيء 
Sang‏ 


يجب [عليه] ”" مَهْرٌ المثل . 

ولو اعت عبده على ما في , يه من الڌراهم ولیس في يِه شيءٌ يجب عليه قيمة نفيه ؛ 
لان مَنافِعَ البْضع ليسٹ بم بمُسَمَوّمةٍ عند الحُروج عن الملك فلا ب يبرط كود المُسّمَّى 
معلوماء واعبر اَی مع جهاليه في تفه وحُول على ليقن بخلافي التكاع؛ ؛ لان 

منافِع م المْضع عند الدخول في الملك مبَقَوّمة . وكذا الحبد مَتَمَوّمٌ في نفسه فلا ضرورة إلى 
اعتبار المسّمَّى المجهول . 

ولو قالت : على ما في يّدي» ولم تز عليه فان کان في يدها شيء فهو له؛ لأ التسمية 
وفعت على مال مَقَوُم موجود فصَحْث واستّجقّ عليها ما في يدها قل ا 
E‏ . وا لم يکن في يها شيءُ فلا شيءَ [له] "؛ لأنّه إذا لم يكنْ في يَدِها 
شيءٌ فلم توجَد تسمية مال متقَوٌ ۽ لها ست ما في يها [وقد يکود في يها ” شيءَ 
قوم وقد لا يکود فلم يوجڏ شرط وجوب شيءِ فلا يَلْرَمُها شيء 

لو اختَلَعَتِ الأمةٌ من زوجهاعلى جُعْل بغيرٍ أمرٍ مولاها وقَعَ الطْلاق ولا شيءَ عليها 
من الجِعْل حتى عت . 

أما وُقوعٌ الطلاق ؛ فلأله يَقَف على قَبولِ ما جيل عِوَضصًّا وقد وُجِدَ. وأمّا وجوبُ 
الجُعْل بعد العتتي؛ فلأتها سَمَتْ مالا مُتَقَوّمَّا موجودًا وهو معلومٌ أيضًا وهي من أهلٍ 
ادا الاه ن لجرت الال ل اليا ةدا ىمات 
العتتق» وإ كان بإِذنٍ المولى لَزمَها الجُعْل وبع فيه ؛ لأّه دَيْنْ ظَهَرَ في حى المولى فاع 
فيه كسائر الديونِ. 

وكذلك المكاتبة به إذا اخَلَعّث من زوجها على جُعْلٍ؛ يجوز الحْلعٌ ويقع الطلاق ويتاخرُ 
الجُعْل إلى ما بعد العتاق وإِنُ أذِنّ المولى ؛ ورف الاق ال لای تلن 
الدَيْن بها . 

رلو حَلَحَ امرأته على رَضاع ابێه ‏ منها سَََيْنِ جاز الحْلْعٌ وعليها أن تَرْضِكَه سين فن 
مات ابنُها قبل أن ترْضِعَّه شيئًا يرجم عليها بقيمة الرّضاع للمُدَةء وإ مات في بعض المَُدَةٍ 


(1) ليست في المخطوط . امات 
(۳) ليست في المخطوط . زادقی ادشطرط: رش 


رَجَعَ عليها بقيمة ما بقيّ ؛ لان الرّضاع يما يصح الاستنجاٌ عليه قال الله تعالى : قن 
EEE < E‏ رش € [الطلاق: ٠‏ فيصح أن يُجْعَل جُعَادً في لحلع » وهَلاك الولدِ قبل 
O DN SRR‏ 

ولو شر نفقه نفقة الول بعد الحولينِ وضصَرَبَ لذلك أجَلا أربعَ سِنينَ أو ثلاتٌ سين 
PATTER ES‏ ؛ لأن التفقة ليس لها [۲/ 
۳ دار معلومٌ فكانتِ الجهالة ميا جشة فلا يَلْرَمّها شيء ولكن الطْلاق اقح لما 
ذَكَرْنا. 

ولو اختَلَعَّث في مَرَضِها فهو من اللثِْ؛ لأنها مُتَبَرْعةٌ في بول البدَلِ فيْعْتَبَرُ من العَلْثِ 
فإ ماتث في الد فلَّها الأقّل من ذلك ومن ميرائه منها . ولو خالعَهاعلی حُکيه أو 

حکوھا آو حکم أجِنَبيّ فعليها المهرٌ الذي اسَحقَنّه بعد التكاح ؛ ؛ لأ اللْحَ على الحكم 

١لم] ‏ بقشمية فابيدة لغاش الجهالة والخطر آيشا فلم ص م التَسْمية فلا تَسْتَجىٌ 
المَسّمَّى فيرجع عليها بالمهر ؛ للع لی لک لع عل اب بعک ولاب 
[الحكم] "إلا بمالٍ مَُقَوم عادةًء فكان الخْلٌْ على الحُكم حُلْعًا على مال مَُمٌَ قوم 
غَرته بَسمية مال مته قرم لآ لا سیل إلی اسیشقاق ما بقع ب الک لزب مجھولاً هان 
مُتَما جشة ‏ كجهالة الجلسي فرع | إلى ما استَحقَنّه من المهر تم ينْظْرٌ ِن كان الحُكمُ إلى 
الروج فن حَكَمَ بوقدارِ المهرٍ د تَجْبَرٌ المرآة على تَسليم ذلك ؛ ؛ لألّه حَكمَّ بالقدر المَسَْحقٌ. 
وكذلك إن حَكَمَ باقَلّ من مِفُدارٍ المهر لأه حط بعضّه (فهو تَمَلَكَ) “ حط بعضِه لأ 
لك حط الك فاعض آزلى. 

ون حَكَم بأكتّرّ من المهر لم تَلْرَمْها الرّيادة؛ لأه حَكَم لنفيه بأكتَرَ من القدر المستَحىّ 
فلا يصح إلا برضاهاء وإِنُ كان الحُكمْ إليها فان حَكَمَّث بقدرٍ المهر جاز ذلك؛ لأتها 
حَكَمَّث بالقدر المَْسَْحقّ وكذلك إن حَكمَّت بأكتَر من قدرٍ المهر؛ لأتها حَكمَث لنفيها 
بالزيادةَ وهي تملك بَذل الريادة. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «فاحشة). )٤(‏ في المخطوط : «وهو يملك». 
)١(‏ فى المخطوط : «يملك». 


وإ حَكَمَّث باقل من المهر لم جز !| إل برضا الرّوج؛ لأتّها حَطث بعض ما عليها وهي 
لاتملك حط ماعليها. 

ون کان الحُكم إلى الام جتَبىّ فان حَكَمَ بقدر المهر جاز وإِنُ حَكم بزيادة أو نُقَّصانِ لم 

تجُز الريادة | لا برضا المرآة والتفْصان إلا برضا الرّوج؛ لأ في الرّيادةٍ إنطال حقّ المرأة 
وفي الُْصانِ إْطالَ حقٌ الَوج فلا يجوڑ من غير رضا صاجب الحقٌ ولو اختلفا في جس 
ما وقَعَّ عليه الطلاق أو نوعِه أو قدره فالقول قول المرأ وعلى الرّوج البينة؛ لأ بول 
البدَل إلى المرأةء والرَوجً يدعي عليها شيئًا وهي تَنْكِرُ فكان القول قولها. 

ولو قال لها: طَلْقَتَكٌُ أمس على الف درهم آو بالف درهم فلم تقبليء > فقالت : لا بل 
كنت قبت فالقول قول الّوج فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسانٍ : بعك هذا العبد مس 
بالف درهم فلم تقبل فقال ال بل قبت أن القول قو المغتري» ووج ارق اذ الع 
في مسالة اللاي لم يز مُناقضا في قوله فلم تقبَلي ؛ لأنّ قول الرَجُل لامرآتِه م 
أمس على ألف يْسَّمّى طلاقا على ألفي قبلئه المرأة أو لم تقبل فلم يكنٍ الرَوج في قوله فلم 
تقبّلي مُناقِضًا بخلافِ البيع ؛ لأن الإيجابَ بدونِ القبول لايْسَّمَّى بيعًا فكان الإقرار 
بالإيجاب إقرارًا بالقبول فصار البائع مُناقضًا في قولِه فلم تقبل " ولأنَ المرأةً في باب 
الطلاق تَذعي وُقوع الطلاقٍ؛ لأنها تڏعي وجود شرط الوقوع » والرَوج يكر الوقوع 
لإلكاره شرط الوقوع فكان القول قول المُنْكِرٍ واللّه الموَفْقٌ. 

وأا بيان قدر ما يجل لوج من أخذٍ العؤض وما لا يجل: 

فجملة الكلام فيه أن الُشور لايَحلو إنا ن کان من قبل الرّوج› وإِمَا ِن كان من قَبَلٍ 
المراً إن كان من قبل الرَوج فلا جل له خد شي من الورّض على المُخلع لقوله تعالى' 


ران اروت e‏ 1 رڍچ ڪات ردچ وءاندتر دهن ٤‏ قنطارًا قلا د ا 0 مه ياي 
هى عن أخذِ شيءِ يما آتاها من المهر وأكد النَهيّ بقولِه : «أتأخدوتم هسنا ونما نّا 
[النساء ٠:‏ ۲[ ۰ 


ور 


وقوله: ولا نمَضلوهنٌ لتڏهبوأ عض ما ءاتَبشموهَنً) آي : لاتضَيّقَواعليهنَ لنَذْهَّبوا 


(1) في المخطوط : «تقبلي» . 


pe TD 
أي : إلا أن نشرد نَهّى‎ ]٠: ببعض ما آتيْنّموهُنّ إل أن أن قحك ميَسَدٍ 4 [السه‎ 
الأواجَ عن أخذٍ شيء مِمّا أعطْوْهُنَ واستَفْتى حال نُشورِهِنَ . وحُكم المُسَْفْتى يُحالِفُ‎ 
كم المُسْتَنتى منه فيقتضي حُرْمة أخذِ شيءِ مما أعطْوْهُنَ عند عَدَم النُشوز منهُنْء [وهذا‎ 
في حُكم الدانةء فان أخدّ جاز ذلك في الحُكم ولم حتّى لا يملِكٌ استزداده؛ ؛ لأنالروج‎ 
اسقط ملكه عنها بيوّض رَضِيَّث به» والرَوجٌ من أهل الإسقاط . والمرأة من أهل‎ 
المعار وال افر في الحكم والقضاو] ۰ وان کان لشرد من لھا فلاس باز‎ 
أي : إلا‎ ]٠١: ياخْدٌ منها شيئًا قدرَ المهر لقوله تعالى : إل أن يان يجك ميََةٍ 4 [الساء‎ 
أن نر نوالا اء من التهي إباحةٌ من حي الظَاهرٌ» وقول ت ماح عا ف قد‎ 
قيل أي : لا جُناحَ على الرّوج في الأخلٍ وعلى المرأة في الإعطاء.‎ ]۲٠۹: [البقرة‎ €٤ 

وأمّا الريادةٌ على قدرٍ المهر ففيها رِوايتانِ ذَكِرّ في كتاب الطلاق أنّها مَكروهةٌ وهكذا 
روي عن عَليّ رضي الله عنه آنه كر للرّوج أن يأخْدّ منها أكئَرَ مِمّا أعطاها وهو قول 
لحسَنِ البضريٰ وسَعيڍ بن الُسَيّب وسَعي بن جببر وطاوَسٍ . وذَكَرّ في الجاع الصغيرٍ : 
أنها غير مكروهة ' "“ - وهو قول عثمان البتّي - وبه أخذ الشافعع ". 

وجه هذه الرواية: ظاهرٌ قوله تعالى : فلا جاح عَلهْمًا آفدَّتْ [۲/ ۸۳ ب] بدء€ [البقرة 
١‏ رَقَعَ الجُناحَ عنهما في الأخذٍ والعطاءِ من الِداءِ من غير فصل بين ما إذا كان مَهْرَ 
a N‏ 
نها وقد قال الله تعالی: کان طن لک ن کیو مه شا کو هیا ما € [المساء ]٤:‏ » 
بخلافي ما إذا كان النُشورٌ من قَبَلِه ؛ لأنّ الشور إذا كان من قَبَلٍ الرّوج كانت هي مجبورة 
في دف المالٍ؛ لان الظَاهر آنها مع رَغْبَيها في الرّوج لا تغطي إلا إذا كانت مُضطر؛ من 
هته بأسباب أو مُعْترَة بأنواع التغرير والتزوير فكرة الأخذ. 

وجه رواية الأصل: قوله تعالی : : ولا ييل لَڪ اَن ادوا کا ٤اتيتموهن‏ عا E‏ ا 


ر لے 


أل قبسا ذو آل إلى قوله : ی جاح لما فا آفندت بد [البقرة :۲۲۹] تَهى عن خل شيءِ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 0۹۷) . 


(۳) مذهب الشافعية : في هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ قال الشافعي : لا يكره. انظر: رحة الاأمة في 
اخحتلاف الأئمة )٤٠١(‏ . 


يِمّا أعطاها من المهر واستَتى E‏ ترك إقامة حدود 


الله على ما َذكرُء والنهيٰ عن حل شيءِ من المهر هي خذٍ الزيادةٍ على المهر من 
طريتٍ الأولى كالتهي عن التأفيفِ أ E NE TOE‏ 
الاولن 


وروي أن رسول الله ية [َمَ] ”“ قال لامراة ثابتِ بن قَيْس بن شَمَّاس: «تَرُدَينَ عليه 
حَديمته؟» فقالت : تَعَّم وزيادة . قال : «أمّا الريادة فلا 0 کون الشوز 
من قَبَلِها وبه ت بين أن المراد من قوله : #ف) أفدت€ [البقرة ١‏ قدرٌ المهر لا الزّيادة عليهء 
وان کان ظاهڙه عاما عَرَفنا بيان التب ي الذي هو وي غير سلو . 

والدليلٌ عليه أيصًا: قوله تعالى: في صَذرٍ الآية: ولا ييل َم أن َأحدُوا ا 
٤اتيتموشن‏ سَيًا [البقرة ] ذكَرَ في أوّل الآية ما آتاها فكان المذكورٌ ذ في آنڃرها - وهو 
قولّه: إن آفَدَّف يد - مردودا إلى أَلها فكان المُرادٌ من قوله: ف اث4 أي: بما 
امارد بل 0 

واا قوله: أتها أعطنّه مال نفسها بطيبةٍ من نفسها فتَعَّم لكل ذاك دَليل الجوازِ» وبه 
ل ن ال اد خاد في الحُكم والقضاءء ولان الخْلْعَ - من جانبها - معاوّضة حالة 
عن الطّلاق» وإسقاط ما عليها من الملكِ» ودَفْعْ المالٍ عِرَضًّاعَمّا ليس بمال جائ في 
الحكم إذا كان ذلك هِمَّا يرُب فيه . 

الاتَری أه جاز العتىٌ على قليل المالء وكثيره» وأحذ ”" المال بدلا عن إسقاط 
0 ا ا ا ن 
مغلهاء وهو بَدَلُ البُصع فكذا جاز أن تَضمَته المراة باكر من مَهْرٍ مثلها؛ لاه بَدَل من 


TT: 


سلامة البْضع في الحاليْنِ جميعًا إلا أّه تَهّى عن الريادةٍ على قدر المهر لا لمعتّى في نفس 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاقء باب : الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم ONS‏ والنسائي› 
كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في الخلع» برقم »)۳٤٦٩۳(‏ وابن ماجه» برقم »)۲٠٠٠(‏ والدارقطني (۳/ 
)٤‏ برقم (۳۸)» والبيهقي في الکبری (۷/ »)۳١۳‏ برقم .)٠٤١٠١(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
۰؛) برقم )۱۱۸۳۲١(‏ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «بأخذ». 


العقدِ بل المعنى في غيره» وهو شَبْهة الرّباء والإضرارِ بهاء ولا يوجد ذلك في قدرِ المهر 
حل له أذ قدرٍ المهرء واللّه أعلَمٌ. 
فصل [في حکم الخلع] 

وما حُكم الحْلْع ف فل الك الف : يعلق بالخْلْع اكام بعضها يَعُمٌْ كل طلاقٍ 
بائن» وبعضها يحص الخُلْعَ. 

اتا الذي غم كن طلاقٍ بان كر في بيان حكم الاق إن شاء اله تعالى . 

واما الذي يحص الخْلَعَ: فالخُلْع لا يَخلو اما أن کان بغير بَدَلٍ» وإِمّا أن کان ببَدل > فان کان 
بغیر بَدَلٍ بان قال : خالَعْتكِ» ونَوّى الطْلاق فحُكمُه آنه يق الطّلاقء ولا يَسْمُطٌ شيءٌ من 
المهر» وإِنْ كان ببَدَلٍ فان كان البدَلُ هو المهرٌ بان حَلَعَها “ على المهرٍ فحُكمُه [ألّ 
المهر] "إن كان غير مقبوضي أله يَْمُطُ المهرٌ عن الّوج» ونَْمُطٌ عنه الق الماضية 
وإ کان مقبوضًا فعليها أن تَرُدّه على الرّوج» وإِنْ كان البدَلٌ مالا خر وى المهرٍ فحكمه 
حکم سقو طٍ كل حك وجَبَ بالتكاج قبل للم من المهرء والنفغةٍ الماضية» ووجوب 
البدَلِ حقی لو حَلَعَها على عباٍ أو على مائة درهم» ولم يَذكُرْ شيا حر فله ذلك ثم ِن كان 
لم ھا المھر بر ولم یکن لھا عليه شيء سوا کان لم یدخل بها أو کان قد دخل بها 
وإ كان قد أعطاها المهرَ لم يرجغ عليها بشيءٍ سوا كان بعد الول بها أو قبل الذخول 
بهاء وكذلك إذا بارأها على عبد أو على مائة درهم فهو مثل الحْلْع في جميع ما وصَفناء 
وهذا قول أبي حنيفةً. ) 
وقال أبو يوسفَ في المُبارأة مثلّ قول أبي حنيفة . وقال في الخُلْع إِّه لا يَسْمَّطٌ به إلا ما 


وقال محمد لا يَسْقَطٌ في الخُلْع والمٌبارأة ۽ خ اا ما اخ لوط اف اة 
E‏ - ومَهُرّها آلف درهم - فان كان المهرٌ غير مقبوض فإنها لا تزجع عليه بشيءِ سّواءُ 
كان الرَوجٌ لم يدخل بها أو كان قد دخلَ بها في قول أبي حنيفة وله عليها مائ درهمء 


٠‏ وعندّهماإِنُ كان قبل الخول بها فلَّها أن [۲/ ]۸٤‏ تَرْجعَ عليه بنصف المهر»ء وذلك 


(1) في المخطوط : «خالعها». اا ا 


حمسّمائقء وله عليها مات درهم فيصير قد الماثة قصاصًا فيرجع عليه " اما ون 
كان بعد الول فلَّها أن تَرْجِعَ [عليه] " بكُلّ المهر إلا قد المائة فتَزْجِعُ عليه 
بِسعمائة » وإِنُ كان المهرٌ مقبوضًا فلّه عليها المائة لا غيرَء وليس له آن يرجح عليها بشيءِ 

من المهر سوا كان قبل الذخول بها أو بده في قول أبي حنيفة وعندَهما إن كان قبل 
الذخول يرج إلى الرّوج عليها بنصف المهرٍ» وإِنْ كان بعدّه لا يرجم عليها بشيءء 
وهكذا الجواب في المبارأةٍ عند محمَدٍِ . 

والحاصل أن ههنا ثلاث مسائل : الحلْعّء والمّبارأةً والطّلاق على مالي ولا حلاف 
هو ق الط ون غل ال ا ا4 موا ر الحقوق التي وجَبَّث لها بسب التّكاح؛ 
ولا حلا أيضًا في سائر الذيونِ التي وجَبّث لا بسبب التكاج و 
النَصَرُفاتِ» وإِنّما الخلاف بينهم ف في الخُلع» والمُبارأةء وانقَقَ جَوابٌ أبي حنيفة وأبي 
يوسف في المبارأةٍ» واختلف جَوابُهما ذ في الخُلْم» واتَمَقَ جَوابُ آبي يوسُفَ ومحمَِ في 
الخُلْع» واخعلف في المُبارأةء فأبو يوسُفَ مع أبي حنيفة في المُبارأوء ومع محمد في 
الحلْع . 

وجه قول محمَب: إل الخْلْعَ طلاق بيوَّض فأشبة الطلاق على مال ل 
حق الإنسان لا يفط من غير إسقاطهء ولم يوجذ في الموضِعيْن إلا إسقاطً ما سَّياء فلا 
يَسْمَّط مالم تجز به التشميةء ولهذا لم يفط به سائ الذيون التي لم تج يسبب 
التکاح . وکذا لا نَسْمَط ن نفقة العِدَةٍ إلا بالتسمية» > وإ كانت من أخكام التكاح التي لم تجب 
کذاهذا. 

وجه قول أبي يوشت وهو الضرقٌ بين الخْلْع والمُباراة: أن المبارأة صَريح في إيجاب البراءة؛ 
لأتها إثباث البراءة نصا فيقتضي بوت البراءة مطْلَمًا فيَظْهَرُ في جميع الحقوقي التابتة بينهما 
u N A Ee‏ 
البراءةء وإنما تف تبت البراءة مُمَتَضاه» والقابتٌ بطري الافضاء ء ایکون ثابتًامن جمیع 
لوجوه فلبكت البراءء بقدر ما وقَعَتٍ التَسمية لا غير . 
)١(‏ في المخطوط : «عليها» (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «إلا». )٤(‏ في المخطوط : «تجر». 
)٥(‏ في المخطوط : «تسقط ) 


ولأبي حنيفة أن الحْلْعَ في معنى المُبارأة؛ ؛ لأن المُبارأة مُفْاحَلة من البراءةٍ والإبْراء إسقاط 
فان إسقاطا من كَل واحدٍ من الرَوجَيْن الحُقوق المُتَعلقةً بالعقِ المُتَنارّع فيه كالمَُخاصِمَينَ 
في الذّيونِ إذا اضطأًحا على مال سقط بالصلْح جميعٌ ما تناعا كذا بالُباراةء والحُلْعٌ مأخوة 

من الخلع» وهو الترْعء والتزع إخراج الشيءِ من الشيءِ فمعنى قولنا لها أي : أحرَجَها من 
التكاح وذلك بإخراجها من ساثر الأخكام [المتعلقة] بالتکاح» وذلك إتما كرون قرط 
الأحكام التابتة بالتكاح» وهو معنى البراءة فكان الخلعٌ في معنى البراءق والبرة ة في العُقَودِ 
للمَعاني لا للألفاظ وقد خرج الجوابٌ عَمّا ذكرّه أو يوسف . 

وأما فر لمحد إت ل بوخد مها إقاط غير الى فقول : إن لم يوجد نصا ققد 
ود دَلالة لما ذَكَرْنا ان لفط الخُلْع ليل عليه؛ ولأ قَضدَهمامن الحْلع قط ٠‏ 
المُنارّعةء وإزالة الخُلْف بينهماء والمُنارعة والخلْفٌ إّما وقعا في حُقوق التكاح» ولا 

تندَِعٌ المنارعةء والحلْفٌ إلا بإسقاط حقوقه فكان ذلك تشمية منها '" لسائر الحقوق 
لعٍ بالتكاح لال بخلافي سائر الّيون؛ لأله لا تعلق لها بالتكاح» ولم تقح المُنارعة 
فيها» ولا في سببهاء فلا يضرف الإسقاط إليها بخلافِ الطلاق على مال؛ ؛ لأنه لا يدل 
على إسقاط الحقوقِ الواجبة بالتكاح لا نصًاء ولا دلالة. 

أا ال ؛ فلاتها لم تكن واجبةٌ قبل لحل i E‏ 
اة الماضية؛ لأتها كانت واجبة قبل الخُلْم بقزض القاضي | و بالتراضي فكان الحلْح 
إسقاطا بعد الوجوب فصَح . ولو حَلْعَّهاعلى نن نفقة العدّو صح ولا تجبٌ النَمَقَةً» ولو 
أُرأتِ الرَوجَ عن النمقةٍ في حال قيام التكاح لا يصح الإبْراء وتجبُ النَمَقَة؛ لأ النَمَقَةً في 
النکاح تجبُ شیا فشیئًا على حَسّب حدوثِ الرّمانِ یوما فيوما فكان الإبراء عنها إبراء قبل 
الوجوب فلم يصح فاما نفقة الِدَّة فإتما تجبٌ عند الخُلْع فكان الخُلعُ على التفقة ماي 
من وجوبهاء ولا يصح الخُلْحٌ على السكتى» والإْراء عنه؛ لان السككى تجبُّ ت تاز 
تعالى قال الله تعالى: لا روه من وهن ولا رن إلا بوه كك فز 
(لطدق:٠]‏ ء فلا يملِكٌ العبد إسقاطّه» واللّه تعالى أعلَمٌ. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «رفع). 
(۳) في المخطوط : «منهما. ) 


فصل [في الطلاق على مال] 

e N E E E E 
/۲[ فيْعَْبَرٌ في أحدهما ما يُعْتَبَرٌ في الآحَر إلا هما يختلِفانِ من وجو وهو أن العِوْض‎ 
۸ب ذا بطل في الم بان وع ال على ما لیس پمال مقرم ّى الق باناء وفي‎ 
مَُقَوم» فالطّلاق یکول‎ E E الىل ا او‎ 
رَجْعئًا؛ لأن الخُلْعَ نايةٌء والكناياث مبيّناتٌ عندّناء فأما الطْلاق [على مال] "“ ذ فصری»‎ 
وإّما تُب البينونة بسَسمية العوّض إذا صَحَتِ التَسمية » فإذا لم تَصح التَحقَّت بالعدّم فبقيّ‎ 
۰ . صَريح الطلاق فيكو رَجْعيًا‎ 

ولو قال لها a GEE LP‏ لأنَ حرف الباء 
حَرْف إلْصاق في ف فا ل الل وات ر أنتِ طالقٌ على آلف 
درهم ؛ لأ علی؛ كلم شرط يقال : زرك على أن تزورَّني أي : بشرط أن تزورَني . وکذا 
[إ 115 قال لامرآیه: انت طالی على أن تدغلين ألذار؛ كان دول الدار شرطا كما لو 
قال : إن دخلت الدَارَّء وهي كلمة إلزام أيضصًا فكان هذا إيقاعَ الطلاق بشرط أن تعْطيّه 
الألفَ عَقيبَ وُقوع الطّلاقء ويَلْرَمُّها الألفُ فيقمٌ الطّلاقٌ بقًبولِهاء وتجبُ ”“ عليها 
الألفُ. 

e‏ وات ا لار ا اا ار اول ا 

شىءَ عليها من الألف سَواءٌ قبلث أو لم تقبل في قول آبي حنيفةً وقال آبو يوسُفَ ومحمَدٌ: 
إذا قلت طَلْمَّتْ بائنةًء وعليها الألفُ. 

وعلى هذا الخلافِ إذا قالتِ المرأةٌ لزوجها: طقني ولك ألف درهم فطلَقًّها أنه يقع 
طَلْقة رَجْعيّة» ولا يَلْرَمُها البدَل في قول أبي حنيفة وعندهما يقم الطّلاق› وعليها الألفُء 
وعلى هذا الخلاف إذا قال لعبده ٠‏ أنت خُر وعليك آلف درهم» أنه يُعَْق سَواء قبل أو لم 
يقبل في قول أبي حنيفة » وعندًهما إذا قبل يعَْق» وعليه الألفُ. 


. في المخطوط : «بطل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «يجب».‎ )٤( زاد في المخطوط : «إذا».‎ )۳( 


CD 


وجه قولِهما :أن هذه «الواوً» واو حال فيضي أن وجوبً الألف حال وقوع ٠‏ 
الطلاقء والعتاق؛ e‏ في الإبدالِ فان مَنْ قال لاخر : احمل هذا 
الشيءَ إلى مَكانِ كذا» ولك درهم > فمل ي RR OE‏ : احمل بدرهم 

ولأبي حنيفة أن كل واحد من الكلامَيٍْ كلامٌ تام بنفسيه أعني : قوله ا 
وعليك ألف درهم؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مبنَدَ اوو لاي منصلا بالأرّل إلا 
رر و د 
و ‏ اغال و چ ویوا ر 
عِوّض» فلا يُجْعَل التاني مُنَصل بالأولِ من غير ضرورة. 
) واما قولُهما لهما: الواؤ واو حالء فمَمْنوعٌ بل واو عَطف في الإخبار معناه :ا حبر ئك 
طالقّء وأخبرْكِ أن عليكِ آلف درهم. 

ولو قالتِ المراةٌ لزوجها: طَلَمني ثلانًا على ألفِ درهم» فطَلقَّها ثلانًا يقعٌ عليها ثلاتُ 
تطليقاتٍ بألفٍ» وهذا يِمّا لا إشكالّ فيه» ولو لها واحدة وقَعَتْ واحدةٌ رَجْعيَة بغير 
شيءٍ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسفَ ومحمَدّ: [يقع] ‏ واحدة OT‏ ولو قالت : طَلْمّني ثلا 
بالف درهمء فطلقَّها ثلاثا بقع : کی ایدو کی 
واحدة بائنة بلب الألفِ في قولهم جميعًا. 

وة قولهما: أن كلمة على في المُعامَّلاتِ» وحَرْفَ الباء سَواءٌ يقال بعت عنك بألفِ» 
وبغت منك على آلف ويُفْهَمٌ من كَل واحدة منهما كود الألف بَدَلا. وكذا قول الرَجُلٍ 
لغيره احمل هذا الشيءَ إلى بيتي على درهم وقوه : بدرھم سواءٌ حتّی ب الا 

ا أن أجزاءَ البدَل تَنْقَسِمُ على أجزاء المَبْدَل إذا كان مُسَعَّددًا في نفسه فَْمَيم 
الألفُ على التلاثِ فيقَمٌ واحدة بثْلْثِ الألف كما لو َكَرَت بِحَرْفي الباء فكانت ‏ بائنة؛ 
لأّها طلاق بورض . 
() في المخطوط : «لوقوع». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «كانت». 


ولابي حنيغة: أن كلمة على كلم شرط فكان وجو الطلْقاتِ التلاثِ شرطا لوجوب 
الألف فكانت الطْلقة الواحدة بعض الشرط› والحكم لا يبت ينبت بوجو بعض الشرط فلمًَا 
لم لها لاتا لا كج شيت من الألف بخلاف حرف الباء فال زف ميال فيقتضي 
انقسامٌ البدَلِ على المَبْدَلِ فتَنقَيم الألفُ على التَطليقاتِ اللاب فكان بمُقابلة كل 
واحدة ثلث الألف» ولا يُشكل هذا القدر ‏ بما إذا قال لها : صلقي نفسّك ثلاتًا بالف فطلَقَث 
ا شي۶؛ لن الزَوجَ لم يَرْضَ بالبينونة إلا بكل الألفِ» > فلا يجوز 
قوع البينونة ببعضها ببعضهاء فإِذا أمرثه بالطلاق فقالت لني ثلا بالف درهم فقد سَالْتِ 
الوح أن بها بالف وقد آباتها باأقَر من ذلك فقد زادها حيرا والإشكال آتها سال الإبان 
الغليظة بألفٍ» ولم يأتِ بها بل آتّى بالخفيفة» ولعَل لها عَرَضًا في الغليظة» والجوابٌ أن 
عَرَضّها في استيفاء ما لها مع حصو البينونة التي وصَحَ لها اللا م 

وأا۲1/ ١۸آ‏ قولّهما: إن كلمةً على تعمل في الإبْدال فئكم لكنْ مَجازًا لا حقيقةً؛ 
ولا نرك الحقيقة إلا لضرورة» وفي ي البيع ونحوه ضرورة» ولا ضرورة ٌ في اللاي على ما 
نّا على أن اعبار الشرط د ر ا و ل ر اا 
الوجوب» فلا يجبٌ مع الشَكٌ ولو قالتِ امرآتانٍ له عفنا بالف درم أو على آلف درهم 
فطلَقمَهما يقح الطلاق وا ها لاف وها لا شك > لوطل إحداهعاونم 
الطَلاقٌ عليها بجصّتها من الألفي بالإجماع . 

والفرق لأبي حنيفةً بين هذه المسالةء وبين مسال الخلافي آله لا عرض لكل واحدة من 
المرأتيْنِ في طلاق الآخرى فلم يعبر معنى الشرط» وللمرأة عرض في اجتماع تطليقاتِها ؛ 
أن ذلك آقرّى للتحريم لوت البينونة الغليظة بها فاعثبرّ معنى الشرط . 

ولو قالت: طَلَشني واحدة بأل فقال: آنتِ طالق ثلانًا وق اللات مَجَانا غير شيءِ في 
قول أبي حنيفة . 

الا اور e E‏ 
هُرَبْعة اصل ذَكزناه فيما تَقَدَمّ» وهو ن من أصل أبي حنيفة أن اللاك لا تَضلُح جَوابا 
)١(‏ في المخطوط : «فيقسم) . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


pa GSD 
للواحدة فإذا قال ثلائًا فقد عَدَل عَمَّا سَألَنّه فصار مُبْتَدِئًا بالطلاقِ فَمَعْ اللات بغير‎ 
. شيء‎ 

ومن أصلهما: أن في التّلاثِ ما يصْلْح جَوابًا للواحدة؛ لأنّ الواحدة توجَدٌ في القَلاثِ 
فقد أتّى بماسَألَنْه وزيادةٍ فيَلْرَّمُّها الألف كانه قال: أنتِ طالق واحدة» وواحدة 
[وواحدة] » ولو قالت طَلَفْني واحدة بألفي فقال: أنتِ طالقّ ثلانًا بالف وَقِفَ على 
بولا عند ابي حنيفة إذ قبت جاز؛ وإلا بطل ؛ لأه عَدَل عَمّا سَألَنّه فصار مَبْتَِئًا طلاقا 
بوض فيقّف قف على قبولهاء وعند أبي يوسّفَ» ومحمَّدٍ يقح الّلاتُ» واحدة منها بألفٍ كما 
[لو] الف واثتتاِ بغير شيءٍ . 

وحَكى الجصَاص عن الكرْخي أنه قال : رَجَحَ أبو يوسّفّ في هذه المسألة إلى قول أبي 
حنيفة ٠‏ وذَكَرَ أبو يوسُّفَ في الأمالي أن النّلاتٌ يقَعُ واحدة منها بقْلْثِ الألف» والاثئتانِ 
فان على بول المرأة قال القدوريٰ : وهذا صَحيح على أصلهما؛ لأتها جُيلث في مُقابلةٍ 
e‏ آالنا فاا رها ل لالت فقكد رادها خا وابَدًا تطليقيِنٍ بلي * الال 

قف ذلك على قَبولِهاء واللّه أعلَمٌ. ٤‏ 
فصل ” في الذى يرجع إلى نفس الركن 

وأمّا الذي يرجع إلى نفس الرُكن فمنها : 

أن لا تلخقه اة أضلا وراسا سو كان وضعا أو عرفا عند غامة الجلاء» وعد 
مالك : الاستفناء العُرْفي لا يمَْم قوع الاق وسََذْكَرٌ المسألة إن شاء الله تعالىء 
والكلام في هذا الشرط يقع في مواضِع : 

في بيان أنواع الاستثناءِ. 

وفي بيانِ ماهيَة كَل نوع . 

Cl 


. في المخطوط : «فيقع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١1( 
. زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «بثلٹ»‎ )۳( 
. سقط هذا الفصل من المخطوط‎ )٥( 
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اا الأل: فالاستشناءُ في الأصل نوعانٍ: استثناءٌ وضع » واستشناءٌ عزفي : 

افا الوضعئ: فهو أن يكو بلفظ موضوع للاستشناءء وهو كلمة إلا وما يجري مجراها 
نحو سِوّى» وغيرّ» وآشباه ذلك . 

واقا الغزفي: فهو تعليقّ بمَشيئة الله تعالى» وإنه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلمة 
الاستناء ء بل الموجود كلمة الشرط إلا نهم تعارّفوا إطلاق اسم الاستثناء ء على هذا التوع 
قال الله تعالى : #إ أشمواأ رمتا مَصبحب © ا سود [القلم: ٠١‏ -۱۸] أي : لا يقولودً: إن شاء 
الله تعالى» وبينه وبين الأول مُناسبة في معنى ظاهر لفظ الاستثناءء وهو المنعٌء والصَرْف 
دون ال ا اط ا م الاساناء ء عليه» وبعض مَشايٍخنا قال الاستشناءُ نوعانِ استشناءُ 
تخصيل» واستنناء تعطيل فسُمَيّ الأول استشناء تخصیل ؛ لأله نكَلّمٌ بالحاصِل بعد اليا 
والتّاني تعطيلا لما أ له يتعَطٌل الکلامٌ به . ۰ 

راما الكلامٌ في بيان ماهية کل نوع: 

اقا التوع الاول؛ فهو تَكَلُمْ بالباقي بعد التثياء وهذه الوبارةٌ هي المُحتارةٌ دود قولِهم 
استخراج بعض الجملة الملفوظة لأن القدرّ المَسْتَفتّى إِمَا أن يدخل بعد نص المُسْتَنُتى منه» 
وإمًا أ لا دحل فان لم يدخل لا يكَصَرَُ الإخراحًء وإ دخل يتناقض الكلام؛ ؛ لأن نص 
المُسْتَفْتى منه يُنْبْتٌ» ونص الاستثناء يفي ويَسْتَحيل أن يكو الحُكمُ الواحد في رَّمانِ 
نْبا ومَنْفبًاء ولهذاكفُهْمَ من قوله تعالى : فكت فيه أت سََةٍ إلا مريت حَاما) [المنكبوت 
٤١‏ ما دَكَرْنا حتى يصيرَ في التَفُدير کأته قال : فلبتٌ فيهم يِسْعَّمائة» وخمسينّ عامًا لا معنى 
الإخراج لتلا يودي إلى الخْلّفٍ في حبر الله تعالى . 

واضا الثوع الفاني: فهو نعلي بالشرط إلا ان الشرط اذا كان ما رقف عليه» ويُعْلم 
وجوه بزل المُعَلَقُ عند وجوده» وإِنْ كان مِمّا لا يُعْلَمٌ لا ينزل» وهذا التوعٌ من التعليتقِ 
من هذا القبیل لما نَذْكرٌه إن شاء الله تعالى . 

وأمّا شرطٌ صحته فإصخة : الاستثناء شرائطً : بعضًّها َعم التَوعَيْنِ» وبعضها يحص 
أحدَهما أمّا الذي يَعُمُّهما جميعًا فهو أن يكو الاستثناءُ موصولا بما قبله من الكلام عند 
عَم الضرورة حتى لو حَصَل الفصل بينهما كوت أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح 


وهلا قل عا الحا رة ضي الله عنهم وعامّة العلماء "إلا شيا رُوِيَ عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أن هذا لس يشرط وصح منصلا ومنْمَصلا . 

واحتَج بما روي عن رسول الله 4لا أله قال : «لأغزون فُرَيْشًا» ثُمّ قال : «بعدَ سَنة إِنْ شاء 
الله تعالى» ٠”‏ ولو لم يصح لما قال . ولأنّ الاستثناء في معنى التَخْصيص ؛ لأنّ كَل واحدٍِ 
منهما بيان ثم التخْصيص يصح مُقَارِنًاء ومُتَّراخيًا فكذا الاستفناء يجب أن يكون منصلا 

ولنًا: أ الأصل في كَل کلام تامٌ بنفه» فان كان مَبَدَاًء وخَبرَا أن لا ية يفف حکمه على 
غيره» الوق عند الوضلٍ لضرورة وهي صرورة اسيذرالإ الغلطء والرورة تند 
بالموصولِء فلا يَقَف عند عَدَمٍ الوضلٍ» ولهذا لم يِف على الشَرط المُنْقَطِع فكذا على 
الاستشناء ء المنْقَطع ؛ ولأله عند عَدَم الوصولِ ليس باستشناء لغة؛ ؛ لألّ العرَبَ لم نكلم بهء 
ومَنْ تَكَلَمَ به لا يدوه استثناء ٤‏ بل يَسْخروً منه» وبهذا ت تبن أن الرّواية عن ابنِ عَبَاس 
رضي الله عنهما لا تكاة ص ؛ لله كان إماما في اللَغةٍ كما كان إماما في التّريعة. 

وأمّا التخصيص المُتراخي فعند بعض مَشايخنا ليس ببيانِ بل هو فسخ فلا يلرم وعنكد | 
بعضهم بيان لكنّ إلْحاق البيانِ بالمُْجْمَّل» والعامٌ الذي يُمْكِنٌ العمل بظاهره مُتَراخيًا 
مشهور عندهم» وإنه كثيرٌ التظير في كتاب الله عَرَّ وجَل . وأمًا الحديثُ ففيه أنه قال بعد 
تلك المقالة بسَنةٍ إِنْ شاء الله تعالى وليس فيه أنه قَصَدَ به تَصحيحَ الاستفناءِ فيْحمَل أنه أراد 
به اسيِدراك الاستفناء ء المأمور به في الكجتاب العزيز قال عَرّ وجل ولا فُولَنَ لِسَأىءٍ ي فاعل 
کیک عدا @ إل ن ياء ل [العہد Yt-:‏ ]أي الان تقول : إن شاء الله سي ذلك 
E 0‏ : وادکر رك إا سیت4 [الکهف 
٠‏ » ويْحتَمّل أنه عليه الصلاة والسلام أضَمَرَ في نفيه أمرّا» وأراد في قَلبه» وعَزم عليه 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ »٤٤١‏ ۱ الختصر (ص ۱۹۹). 
)۲( أخر جه أو داود» کتاب : الأيمان والنذور» باب : الاستشناء فى اليمين بعد السكوت» حديث 


(TYA --‏ رول الله َل قال NT‏ والله لأغزون قريشاًء والله 


لأغزون قريشأًء ثم قال: إن شاء الله»» ووصله ابن حبان في صحیحه (۱۰/ ».)۱۸٥‏ حدیث »)٤۳٤۳(‏ 
وأبو يعلى في مسنده /٥(‏ ۷۸)» حدیث »)۲٣۷۴٤(‏ والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۲۸۲)» حدیث »)۱۱۷٤۲(‏ 
وهو صحيح» وانظر صحيح أبي داود . وأما قوله: : بعد سنة٤‏ فمن تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وانظر 
سنن البيهقي ›)٤۸/۱١(‏ الفتح .)٠٠۳/١١(‏ 


TC GD 
فأظهَرَ الاستشناء بيسانه فقال : إن شاء اللّه» ومثل هذا مُعْتادٌ فيما بين التاس» فلا يصح‎ 
الاحتجاج به مع الاحتمالِ.‎ 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الفصل من غير ضرورةٍء فأمًا إذا كان لصرورة التََمَس» فلا 
E N N RC IS O AE‏ 
لأ هذا التوعَ من الفصل هِمَّا لا يُمْكن التَحَرُرُ عنه» فلا يُعْتَبَرُ فصلاء ويْعْطى له حُكم 
الوصل للضرورة. 

وما کون الاستثناءِ مسموعًا فهل هو شرط؟ دَكَرَ الكَرْخي آنه لیس بشرط حى لو حر 
لساته» وأّى بحُروف الاستفناء ء يصح وإِن لم يكنْ مسموعًَا. وذَكَرّ الفقيه أبو جَعْمَر 
الهئدوانئ أنه شرط» ولا يصح الاستثناءُ بدونه . 

وجه ما ذكره الكزخي: أن الكلامَ هو الحُروف المنظومة وقد وُجدَث . فامّا السّماع 
فليس بشرط لکَوْنِه كلامًا فإ اأص يصح استشناوه» وإِنُ كان لا يَسْمَعٌء والصحيح ما 
ذَكَرّه الفقيه أبو جَحْمَّر؛ لأ الحُروفَ المنظومةء وإِنُ كانت كلامًا - عند الكرْخيّ› 
2 - هي لال علی الکلام» وعبارءٌ عنه لا نفس لکلا في الخاتب؛ والاهد جما 
SS‏ لان الحروف لا تتَحقى بذون الصوت فالحروف 
المنظومة لا ََحقٌّ دون الأصوات المَُقَطعة بتقطيع حاص فزذا لم يوج الوت لم 
توجَّدٍ الحُروف فلم يوجد الكلامٌ عندّه» ولا لاله الكلام عندّنا فلم يكنِ استشناء والله 
الف 

وَأمّا الذي يحص ا 0 أن یکوت المُسْتَشتّی بعض 
المُْسْتَفنّی منه لا کَلّه لما دَكَرْنا أ الاستثناء تَكَلّّ بالباقي بعد الثياء ولا يكو كلما بالباقي 
الان نگونں ال بعض المُستفتى منه لا كلّه؛ ولان الاستفناء ءَ يجري مجرّی 
التخصيص» والتخصيص يَردٌ على بعض آفراد العُموم لاعلى الكَل؛ لأنٌ ذلك يكونُ 
ا . وكذا الاستشناء ْح الحُكم» وتَْح الحُكم يكودٌ بعد ثبوته» والطَلاق 
بعد وُقوعِه لا يحتمل التسَْ فبَطَلَ الاستناء. 

ومن مَشاپخنا مَنْ قال : إن استثناءَ الكل من الكل إّما يصح ؛ لأنه رُجوعّء والطلاق مِمّا 
لايُحَمَّل الرْجوعٌ عنه. وكذاالعتاق . وكذاالإعتاق . وكذا الإقرارء وهذاغيرٌ سَّديدٍ؛ 


CD 
لأّه لو كان كذلك لَص فيما يحتمل الرُْجوعَّ - وهو الوصيَةٌ - ومع هذا لا يصح حى لو‎ 
وصح الوصيَةٌ فدَل أن‎ a قال : أوصَيْتُ لمُلانِ بثْلْبِ مالي‎ 
عَدَمّ الصحَةٍ ليس لمَكانِ الرٌجوع بل لما فنا أله نه ليس باستثناء» ويصح استثناء البعض من‎ 
الكل سوا كان المُشتشتى آمل من المَسْتَفّْى منه أو أكئَرّ عند عامَةٍ العلماءِ» وعامَة آهل‎ 
. الغ‎ 

وروي عن أبي يوسّفَّ : أنه لا يصح استثناء الأكتر من الالء وهو قول الفْرَاءِ وجه 
قولهما أن الاستثناء من باب اللْعةِء وأهل اللْغةٍ لم يتكلّموا باستثناء الأكتر من الأقَلٌ؛ ولأنّ 
الاستئناء وضع في الأصل لاسرال الغلَطِء والغلَطٌ يجري في الأقَل لا في الاكئر. 

ولئاء أن اهل اللَُةٍ قالوا: الاستفناء تكلم بالباقي بعد اليا من غير فصل بين الالء 
والأكتر إلا أله قل استعمالهم الاستثناء في مثله لقِلَةٍ حاجَيّهم إليه لقِلَة وُقوع الغلَطٍ فيه . 
وهذا لا يكونُ منهم إخراجًا للْفْظٍ من أن يكودً استثناء حقيقة كمَنْ أكل لحم الخئزير لا 
متي أحدٌ من أهل اللَسانِ من إطلاقٍ القول باه أكل لَحمَ الخنزير » وإِنُ كان يقل استعمال 
هذه اللَفْظةء لكنْ قِلّة استعمالِها لقِلَةٍ وجو الأكل لا لانودام معنى اللْمَظٍ حقيقة كذا هذا. 

وعالى هذا تَحَرَحُ مسال هذا التوع إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ لاا إلا واحدة بقع 
نتان ؛ لأنَ هذا استفناء صَحيح لكَوْنِه تَكَلّْمَا بالباقي بعد اللياء والباقي بعد استثناء الواحدة 
من القّلاث نتان إلا أن للنَنْتَيْن اسمَيْن : أحدّهما ثِنْتانٍ» والاَحَرٌ ثلاث إلا واحدةء ولو 
قال : إلا اين يق واحدة؛ أن استشناء الأكتر من الل استشناءٌ ضحي أيضًا لما ذكرنا. 

ولو قال : إلا ثلانًا وق اللات ؛ لأن الاستثناءَ لم يصخ؛ لأنّه استناء الكل من الكل . 
ولو قال : أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة واحدة وواحدة وواحدة وواحدة وقح اللات وبَطْل 
الاستثناءٌ في قول أبي حنيفة ومحمَلٍء وقال أبو يوسّف جاز استشناءٌ الأولى» والتّانيةء 
وبَطْل استفناء القَالثة ء وتَلْرَمّه واحدةٌ. 

وجه قوله: أن استثناء الأولى› والتّانية استثناء البعض من الكل فصَحَ إلاانە لو سكت 
عليه لجازء فأمّا استفناء الَالغة فاستفناء الكل من الكل فلم يصح فالكحق بالعدَم فيقعٌ 
واخ 


ولأبي حنيغة ومحمَب: أن آول الكلام فى الاستئناء ف على آخره فکان استشناء الكل من 


الكلٌء فلا يصح كما لو قال : آنتِ طالق ثلانًا إلا ثلاًا؛ ولأتّه لما قال إلا واحدةً واخ 
وواحدة فقد جَمع بين الكل بحَرْفي الجمْع فصار كأنّه قال إلا ثلانًا. ) 
ولو قال : أنتِ طالقٌ واحدةٌ وواحدةً وواحدة إلا ثلانًا يقم الَلاتُ» ويبْطل الاستثناء في 
قولهم جميعًا؛ لان الاستشناء إذا كان موصولاًبقَف أوَلُ الكلام على آخره فكان الاستثناء 
راجعًا إلى الكل فيطل ؛ ی کیت ا 
استثناءَ الجملة من الجملةء فلا يصح وإذا قال : أنتِ طالق اثَتَيْن اث ا 
نتان في قول بي يوسف ومحمَلٍ. وقال زفَرٌ يق ثلاث کذا ذكَرّ اللو ولم يذكر قول 
وجه قول زُقر: أن الأصل في الاستثناء ء أنه يَنْصّرف إلى ما يليه ؛ ؛ لأنه أقَرَبُ إليه» وهو 
قصل به أيصًاء ولا يَْصَرِفٌُ إلى غير إلا بدليلٍ» ومَتى انصَرَفَ إلى ما يليه ؛ كان استفناء 
الكل من الكلّء فلا يصح . 
ولهما: أن الاستثناءَ يُصَحُّح ما أمكَنَّء» ولو جَعَلّْناه ٥مِمًَا‏ يليه لْبَطْلٌّء ولو صرف إلى 
الجملتَيّن يصح ؛ لأنّه ‏ يصير ميا من كل تين واحدة فبقي من كل جملة واحدةٌ. 
ورَدّى شام بنْ عب الله الرَازيّ عن محمَدٍ فيمَنْ قال : أنتِ طالق اثَتَيْن واثتَتَيْن إلا 
لاتا إِلّه يقَعٌ ثلاث ؛ ؛ لاله لا يمَكنْ تَصْحيح م الاستشناء ههنا؛ لا أل الكلام في كَل واحد 
CC‏ أنتِ طالقٌ ثلاثا إلا ثلاثا؛ لأته لا يُمْكنٌ أن 
a a NE OPE‏ 
ونصفاء وهذا استفناء a a‏ ؛ لأ استثناءَ واحدة» ونصف استشناء ث” تين ؛ لأن ذِكرَ 
البعضٍ فيما لا يعض ذِكرٌ لكَلّه فكان استفناء الكل من الكُلء ولا يمك أْيُجْعَل م 
إحدى الجملتَيْن ؛ ؛ لاله يكونٌ استثناء الكل من الكل وزيادة» ولا يِن ان ضرف اثتتان 
من التلاثِ أو جملة واحدة إلى جملة أخرى؛ لأنّ هذا حلاف بَصفه وإئشاء ٠‏ تصرف آخرّ 
a SS‏ والإشكال على القسّمٍ 
الأول وا ا ن ا ا ء بل هو مُلْحقّ بالعدَم 
بدلیل أنه لو قال : : آنتِ طالقّ ثلاثا إلا واحدة» ونصفًا يقم عليها ثِنتانِ 
O EASON EON‏ 


قال : آنت طالقٌ ثلاثا إلا اثَتَيْن a a a e‏ 
ن ا ی اا ر 
کته قال : أنت طالق انين ن٠‏ وإذا لم يصِر ذِكرٌ البعض ذكرًا لكل في الاستشاءِ يصر م 
من كَل جملة تطليقةً واحدة تلقو واحدة من الاستتاي ا ا 
فيب أن يق ثِنْتانِ كما في المسألة الأولى عنذهما. 
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وفي هذه المسألة إشكال على ما رَوّى هِشامٌ عن محمَدٍ. ورَوّى هِشامٌ أيضًا عن محمَدٍ 
فيمَنْ قال: آنتِ طالقّ اثَتَيْن ا 
الاستشناء اف إلى الجملَتَيْنِ على الشيوع» ولا بالصَزْفي إلى واحد منهما E‏ 
ف البعض عَْنا إلى جملةء والبعض إلى جملةٍ أخرى لما ناء والإشكال على الق 

n 

وقال شر عن أبي يوسف فيمَنْ قال لامرأتِه ته : أنتِ طالق واحدة واحدة واثَتيْن إلا اثَتيْن 
TE‏ 

والوجه فيه ما دَكرْنا» والإشکالٰ على نحو ما بينّاء هذا إذا كان لفظ الاستثناءِ من ئس 
المشتى منه. كان شيعا غلدف جلية يض الاستقاء ولا تطلو »إن أئى على جميع 
الي ند انول هاي ا او ر0 ا2 و اا 
ولا ثُطْلَقٌ واحدةٌ منهُنَ؛ لأف الاستفناء يبَر فيه اللفْظ» والإشارةٌ مع التَمية مُحْتَلِفانِ لفظا 
فصَح الاستفناء بخلافِ قولِه نسائي طَوالِق إلا نسائي؛ ولأ عند اختلافي اللفْظْيْنِ يكو 
معناه نسائي غير هؤلاء طوالِقٌ» وهذا إضافة الطّلاق إلى غير هؤلاء. 

وقيلَ هذا إذا كان الأربعٌ ما دود هؤلاءء فإذا كَنّ أربعًا لا يصح الاستفناءء ويَطلَقَنّ 
IC‏ ؛ لأه لا يضور استثناءُ غيرهِنّ فصار كمالو قال: نسائي طوالِقء ولا نساء له 
وهناك لا يصح الاستفناء ويُطَلَفْنَ كلمن فيصير الَقُديرٌ كانه قال : نسائي إلا نسائي 
طُوالٌِء ولو قال ذلك طَلَمْنَ كذا هذا. وكذا هذا في العتاق إذا قال : عَبيدي كلهم آخرارٌ 
إلاعَبيدي لم يصح الاستثناءُ وعَتقوا جميعًا. 

ولو قال: عَبيدي أخرارٌ إلا هؤلاء» وليس له عَبيد غير هؤلاء لم يُعْتق واحد منهم» 
وكذلك هذا في الوصيَة إذا قال : أوصَيْتَ بكْلْثِ مالي لمُلانِ أو أوصَيْتَ لمُلانِ بعْلْثِ مالي 


صبه إ 


لآ الت درهم» ومات» ولك ماله أل درهم صح الاستثناءء وبَطَلَتِ الوصية. 

ولو قال : : أوصَيّت بلْثِ مالي إلاّلكَ مالي لم يصخ الاستئنا؛» وكان للموصی له تلت 
ماله . ولو قال : أنتِ طالقٌ عشرًا إل تِسْعًا يقم واحدةء والأصل أته إذا تكلم بالطلاق بأككَر 
من التلاثِ ثُمّ استَفْنّى منه فالاستفناء يرجح إلى جملة الكلام لا إلى القدر الذي يصح 
وُقوعُه» وهو اللات خاصّة فيتبَع اللَفُظ لا الحكمَء > فلا ينبت الحُكم في القدر المستتىء 
ونت قا بقيّ قدرٌ ما يصح تُبونّه؛ لأته َكَل بالباقي بعد التئياء فإذا قال : : أنت طالى 
عشرًا إلا تِسْعًايقعٌ واحدة. 


ولو قال : إلا تَّمانيًا يقم اثَتانِ» وإذا قال: إلا سَبْعَا يع ثلاث لما دَكرنا أن الاستشناء 
ينع الَف لا الحُكمَ صح الاستثنا» ودخلَ على الجملة الملفوظةء وعول فيها فتن أن 
القدر E E a‏ 
وهو اللات -؛ لأّه مِمّا يصح وُقوعه» وكذلك إذا قال : : لاسا أو حمسا أو أربعًا أو ثلاثا 
أو اثسَتَيْن أو واحدة يقعٌ ثلاث ؛ ؛ لأنّ اللات هي التي يصح وُقوعُها مِمًَا بقيّ ِد لا يزيد 
الطلاق على التّلاثِ . 

ولو قال أت طالقّ ثلائا إلا ثلائا إلا واحدة مع واحدةء والأصل في مسائل الاستفناء 
من الاستشناء أن لتخريچها طريقَيْنِ : 

احذهماء أنه ينْْرٌ إلى الاستغناء الأخير فيُْجْعَلُ استفناء مِمّا يليه ثم ينْظْرٌ إلى ما بقيّ منه ٍ 
فيْجْعَل ذلك استفناءَ مِمّا يليه هكذا إلى الاستشناء ء الأول ثم بُْظْرٌ إلى الباقي من الاستشناء 
ASE‏ بقىّ منها الواقعء فإذا قال ا 


ثلانًا إلا ثلاتًا إلا واحدة - ي يَسْسَفْنى الواحدة من الثلاثة E‏ لقلاثة 
فتَبْمّى واحدة أنه قال : نټ طالیٌ ثلانًا إلا اين فن قال : E‏ ٿا إلا 
اثتَتيْن يقع اتان ؛ لاك تستني الاتتين ا و ي من الثلاثة ذ فیَبْقّی 
اتان . 


ئ قال انت ال ث0 الانانا إل اتن ِن إلا واحدة يقح واحدة؛ ي 
الواحدة من كتين فيَقّى واحدة تشتفنيها من الگلاثِ فب 1 


و 


فيَبْمّى واحدة هي الواقع» وكذلك إذا قال : أنتِ طالقٌ عشرًا إلا تِسعًا إلا تمانيا إك تَستَثني 


مانا من يسع فبقيّ واحدة تَسْتَفنيها من العشر فيَبْقّى يَِسْحٌ كآنه قال : آنتِ طالق تِسْعًا فيقع 
ثلاث . 

فان قال : نت طالى عشرًا إلا تِسعًا إلا أ واحدة يمع ثِنْتانِ ؛ لأتك إذا اسىَفْتَبْت الواحدة من 
E SIS‏ : انت طالڈ عه شرا إلا مانا : 
وعلى هذا جميع هذا الوجه»ء وقياسه . 

والثائي, يرجح إلى عقا اليادء وهو أن تعفد الع الأول بيمييك» الثاني يسارك 
والتَالِكٌ تَصمّه إلى ما في يمينك» والرَابعَ يسارك تَضْمّه إلى ما يسارك ثم تطرَح ما اجتمع 
في يسارك من جملة ما اجتمع في يمينِكٌ فما بقيّ في يميك فهو الواقعٌء والله أعلَم . 
وَأمّا مسائلٌ التوع التاني من الاستفناء» وهو : تعليق اللات بمَّشيئة الله عر وجل 
فتقولٌ: إذا عَلَقَ طلاق امرأيه بمَشيئة الله يصح الاستفناء ولا يقم الطلاق» سَواء قَذَم 
الطّلاقَ على الاستثناء في الدّكر بأنْ قال : أنتٍ طالقٌ إن شاء اللّه أو أخَرَّه عنه بأنْ قال : إن 
شاء الله تعالی قان طالقٌ؛ وعذا قول عاتةالعلماو ٩‏ 

وقال مالك : لا يصح الاستناءء والطلاق وافع وي ا او ا ر 
واليمين بمَشيئة الله سبحانه وتعالى . 

وجه هوله؛ أن هذا ليس تعليقًا بشرط ؛ لأنّ الشرط ما يكونٌ معدومًا على حطر الوجودِ 
ومشینة الله تعالی رة لا تحتل اعدم فکان هذا تَعلبقًا بامر كائن فيكود تَحقيقًا لا تعليقً 
کما لو قال : أنت طالقٌ إِنْ كانت السّماءُ فوفنا. 

ولنا: قولّه عَرّ وجل ر اغن مر سی عله وغل نبا افضل الصلاة والسّلام : # سسَجدن 
إن سا َه اا6 [الكهف ]٩:‏ وصح استفناؤه حتّى لم يصِز برك الصَبْرٍ مُحْلِمًا في الوعْدِ. 
ولولا صحْة الاستفناء لصار مُخلِمًا في الوعْد بالصَبْر» والحُلْف في الوعَدِ لا يجور» والتبي 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٥۷١‏ العناية مع فتح القدير /٤(‏ ۱۳۸)ء الاختيار (۳/ »)١٤١‏ 
تبیین الحقائق (۲/ ۱٤۲)ء.‏ اللباب شرح الکتاب (۳/ .)٥۳‏ 

ومذهب الشافعية : أنه إذا قال لزوجته ١‏ أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
ا ا ت و انظر : الأم /١(‏ ۱۸۷)ء مختصر المزني (ص ٤۱۹)ء‏ الوجيز /١(‏ 
1۲(« مغني المحتاج (۳/°"(. 
(۲) مذهب المالكية : أن الطلاق يقع وإن استشنى . انظر : الكافي (ص ۸٦۲)ء‏ بداية المجتهد (۲/ ۹۲)ء 
القوانين الفقهية (ص .)٩‏ زاد المستقنع ( ص °۹( دلیل الطالب (ص (٤‏ 


ر سے سے 


معصوم. قال مخائه وتغالى : وو فرك لاء إن نامل دل عَدَأ @ إ إل أن ياء 
€ [الکهف ]۲٤-۲۳:‏ أي إلا أن د تقول إن شاء اللّه» ولو لم يَحْصْل به صيانة الخبّرٍ عن 
الخْلْفٍ في الوعدٍ لم يكنْ للأمرٍ به معتّى . 

وروي عن رسول الله اة أنه قال : «مَنْ حَلَّفَ بطلاتي آو حَتاتي» وقال : إِنْ شاء الله فلا جذ 
عليه» ٠"‏ وهذا نص في الباب . 

وروي أنه ية قال : «مَن استفتى فل ثُنياه» "؛ ولأنٌ علي اللات بمَشيئة الله تعالى 
E E a‏ 
أن وُقوعَّ هذا الطّلاقِ هل دخل تحت مَشيئة الله تعالى أو أو لم يدخل؟ فان دخل وقح» وإ 
لم يدخل لا يقع ؛ لأنّ ما شاء الله كانء ومالم يسا لم يكنْ فلايقعٌ بالشَك» وبه تبن أن 
هذا ليس تعليمًا بأمرٍ كائن؛ ولان دُخول الوقوع تحت مَشيئة الله تعالى غير معلوم» وهذا 
هو سير تعليق اللاي بمَشيئة الله عر وجَلء ومن الاس مَنْ فرق بين الطّلاتي» والعتاتي 
فقال RP AG‏ 
في العتاقي؛ لأ الطّلاق مَكروه الشرع» والعتق مدوب إليه» وهذا هو مذهبٌ المختزلة أن 
إرادة الله تعالى نكَعََقُ بالقّزب» والطًاعاتِ لا بالمكانِ والمعاصي» وان الل تعالى راد كل 
حير وصّلاح من العبدِثَُ العبد قد لا يفعله لسوء اتیاره» وبُطلانٌ مذهبهم غرف في 
مسائلي الكلام ُجَ أنهم ناقضوا حيتٌ قالوا فيمَنْ حَلف فقال: : لأصومَنَ عدا إن شاء الله 
تعالی أو قال : لأصَليَنَ رَكعَتَيْن أ و لأقضيَنَ دَيْنَ فُلانٍ فمضى الغد ولم يفعل شيًا من ذلك 
اله لا بَحَْتٌ» ولو شاء الله تعالى كَل حَيْر لَحَيِكَ؛ لأنّ هذه الأفْعالٌ حَيْراتٌ وقد شاءها 
a‏ ۰ 

وكذلك لو قال : أنتټ طالقٌ لو شاء الله تعالى أو قال أن لو يَّشاء اللّه تعالى لما فَلْنا. 


(۱) صحیح : أخرجه الترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين» برقم 
.)٠٥۳۲(‏ وأحمد برقم (۸۰۲۷). والطبراني في الأوسط (۲۲۸/۳)ء برقم (۳۰۰۰( وأبو يعلى في 
مسنده (۱۱/ ۱۲۰)ء برقم (١٤۲٦)ء‏ وأبو عوانة /٤(‏ ١٥)ء‏ برقم (۹4۷٥)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ 
۷) من حدیث آي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الل و *0(. 

(۲) صحیح : : أخرجه ابن ماجهء كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء في الیمین» برقم )۲۱۰٤(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن ماجه. 


وكذا لو قال إلا أن يَّشاء الله ؛ ؛ لأ معناه إلا ان اء الله أن لا يقع وذلك غير معلوم . وكذا 
لو قال : ما شاء الله تعالى ؛ لأنّ معناه الذي شاءه الله تعالى . 

ولو قال : آنتٍ طالق إن لم يسا الله تعالی یکو المَسَْنْتّى كقولِه إِنْ شاء الله تعالى ؛ لأنّ 
هذا في الحقيقة تعليق بعَدَم ذخول الوقوع تحت مَشيئة الله تعالى . وذلك غير معلوم . 

ولو قال: انت طالقّء ون شاء اللّه أو قال : فان شاء اللّه تعالى لم يكنٍ استثناء عند آبي 
يوسّفَ؛ لأنه حال بين الطلاق» وبين الاستثناء - حرف - هو حشر - فيصيرٌ فاصلا بمنزلة 
السكتة فيْمْنَعَ التعليق بالشرط فيقع في الحال . 
ولو قال: أنتِ طالق ثلاثًا ثلاثا وثلاثا إن شاء الله تعالى لايصح الاستشناء ويقع 
اللات في قول أبي حنيفةَ . 

وقال أبو يوسُّف ومحمَّدٌ: الاستثناءٌ جائرٌ» وعلى هذا الخلاف إذا قال : أنتِ طالى 
انا وواحدة إن شاء الله تغالى . 

وجه قولهما: أن في الاستثناءِ الموصول يَف ول الكلام على آخجره فکان قولّه : ثلانًا 
وثلانًا كلامًا واحدًا فيعمل فيه الاستناءٌ كما لو قال : أنتِ طالقٌ سنا إن شاء الله تعالى ؛ 
ولأله جَّمع بين الجملَتَيْن برف الجمْع» وهو حَرْف الواوٍ فصار كما لو دَكَرّهما بلفظ 
واحد فقال : أنتِ طالقٌ سا إن شاء الله تعالى . 

ولأبي حنيفة أن العدَد الاي وقَعَ لَعْوّا؛ لأنه لا يتعَلَقٌ به حك إذُ لا ميد للطلاق على 
اللاثِ فصار فاصلا فمَكَعَ صحة الاستفناء کا لو کت ان مالو قال انت طالى 
سِتًا ؛ لأ َك الكل جملة واحدة» فلا يُمْكِنْ فصل البعض عن البعض . 

رلو قال : أنتِ طالقٌ واحدة وثلاثًا إن شاء الله تعالى جاز الاستشناءٌ في قولِهم جميعًا ؛ 
لا الكلام الثاني ههنا ليس بلَغْو؛ لاه جملة يععَلَنُ بها حُكمٌ فلم يز فاصلا بخلافي 
الفصل الالء ولو جَمع بين ملين بحزفي الواو ت قال في آجرهما إن شاء الله تعالى 
بان قال : امرأثّه طالقٌ طالق وعبدّه حر إن شاء الله تعالى انصَرَفَ الاستثناء إلى الجملَيْن 
. جميعًا حقى لا يقعَ الطّلاقء والعتاق بالاتفاي . وكذا إذا كر الشرط في آخر الجملتَينِ بال 
قال : إن دخحلت الدَارَ أو إِنُ كلَمُتِ فلانًا . 

ولو قال E‏ الت درهم وشرو َل الف رهم إلا حمسمائة انضرف الاستتاء 


1 ت )١(‏ ت 2 „ e‏ ا ر 
إلى الجملة الأخيرة عند عامَة العلماء . وقال بعضهم : ينْصّرف إلى جميع ما تقدم من ِ 


الجُّمَّل» وبه أخذ الشافعيٌ» وعلى هذا الأصل بَنَوا مسألة المحدود في القذفٍ إذا تابَّ 
وشهد ؛ لأنٌ قوله إلا ألَذنَ تاوأ [البقرة ]٠٠٠:‏ مَلْصّرف إلى ما يليه عندناء وعندهم : إلى 


وجه قول هؤلاء: أن واو العطفِ إذا دخل بين الكلامَيْن lS‏ کلامًَا واحدا كما في 
e‏ وعمرو معناه جاءاني› وكما إذا قال امراتة ظالى» وعبده حر إل 
شاء الله تعالى» أو قال : إن دلت الدَارَ أنه يعلق الأمران جميعًا بالشرط» ون كان كل 
واحدٍ منهما جملة تامَةَ لكنْ لَمَّا دحل بينهما واو العطف جيل كلامًا واحدًاء وَعَلْقَا جميعًا 
بالشرط كذا هذاء ولهذا إذا كان المعطوف ناقصًا شارك الأرَل في حُكيه وجعل الكل 
كلامًا واحدا بان قال : لامرأته أنتِ طالقٌء وفلانة حتى يقح الطّلاق عليهما كذا هذا. 


: إذا ورد الاستشناء بإلا ونحوها بعد جمل متعاطفة بالواو فعند الحنفية والفخر الرازي من الشافعية‎ )١( 
. الظاهر أنه يتعلق بال حملة الأخيرة فقط . وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم : الظاهر أنه يعود إلى الكل‎ 
وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ما عدا الأخير. وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. وقال أبو الحسين‎ 
المعتزلي ان طبر الافرات غر الأرل: كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية أو الأمرية والنهييةء أو لم يكن‎ 
اشتراك في الغرض المسوق له الكلام» فإنه يعود للأخيرة فقط› وإلا فللجميع . و تری في‎ 
الظهور . ولا تتأتى دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات المذكورة . ولم ينازع أحد أيضا في إمكان‎ 
SIS Gs 
بالواوء أما إذا كان العطف بالفاء أو ثم فالخلاف قائم أيضًاء لكن ذهب بعض الشافعية - كإمام الحرمين‎ 
والآمدي - إلى أنه يعود حينئذ إلى الأخير. واحتج الحنفية بان حكم الجملة الأولىء ظاهر في الثبوت‎ 
عمومًاء ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقط› فلا يرفع حكم الأولى؛ لأن‎ 
الظاهر لا يعارضه المشكوك . بخلاف الأخيرة» فإن حكمها غير ظاهر ؛ لأن الرفع ظاهر فيها فيما لا صارف‎ 
له» فيتعلق بها . واحتجوا ثانيًا بأن الاتصال من شرط الاستثناءء والاتصال ثابت في الجحملة الأخيرة» أما‎ 
فيما قبلها فإنها متصلة بالعطف» إلا أن الاتصال بالعطف فقط ضعيف» فلا يعتبر إلا بدليل آخر موجب‎ 
لاعتبار هذا الاتصال . والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على الشرط» فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها‎ 
اتفاقا . واحتجوا أيضًا بأن العطف ججعل المتعدد كالمفردء فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل . وبأن الغرض‎ 
من الاستشناء قد يتعلق بالكل» فإما أن يُكرّر الاستثناء بعد كل جملةء وإما أن يؤتى به بعد واحدة فقط› أو‎ 
يتى به بعد الجميع . فالتكرار مستهجن» فبطل الأول وفي الثاني ترجيح من غير مرجح» فبقي الوجه‎ 
الثالث» فيلزم الظهور فيه . وعا اخحتلف فيه بناء على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى : قال الحنفية : الذين‎ 
تابوا من القاذفين لا تقبل شهادتهم » والاستناء عائد على الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل‎ 
شهادتهم ؛ لأن الاستثناء يعود على الجمل الثلاث . أما ا جلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل الدليل‎ 
لانم من تعلق الاستتناء بقوله تعال: والمانع هو كون الجلد حقًا للآدمي» وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة.‎ 
. )۱۸۹-۱۸۸ /۳( انظر الموسوعة الفقهية‎ 


ر GD‏ 
ولئا: أن الأصل في الاستشناءِ أن يَنْصَرِفَ إلى ما يَّليه؛ لأتّه أقرَبُ إليه» ومُتَصل به؛ 
ولاه لیس بکلام مُفیدٍ فیا بنفیه تیل بذاټهء فلا بد من رزه بغیره ليصير مُفيدًاء وهد. 
الضرورة تَلْدَفِع بالصَرْفي | إلى ما يّليه» فانصَرَفَ إلى غيره من الجُمَل المَُمَدّمةٍ بأخول 
حرف العطف بين الجملَتَيْن فيَجْعَلّهما كلامًا واحدًا وجملة واحدةء وإتّما يُْجْعَل كلام 
راا وال اا خا وا ا الف إا ات إحدى الجا تات لر 
أا غو الج اا عر ك ي ا ات ا ب ا 
الأحرى كانت مُفيدةً فلا بُجْعَلانِ كلامًا واحدًا؛ لأنّ الجعْلَ للحَطْف الموجب للشركة 
والشركة ثابتة بدونِ حُروفِ الواوٍ فكان الوصْلٌ والإشراك بخَرْف الواو» وعَدَمِه ا 
ولان جَعْلَ الكلامَيْن كلامًا واحدًا حلاف الحقيقةء فلا يُصار إليه إلا لصرورةٍ - وهي أن 
تكو إحدى الجملَيْنِ ناقصة | إمّا صورة آو معتّى - كمافي قول القائل جاءني زيد 
EU YE o NS)‏ حبر له جلت كايلة بالإشراك برف 
الوا كما في قول الرَجُلٍ لامراته : زيب طالقّء وعَمْرة لما ناء أو تكون تاقضة معتّى 
في حقّ حُصول عَرَض المَُكلّم > كما في قولِه امرآته طالقٌ› I ER TT‏ 
أو إِنْ دخلت الدَارَ فان هناك إحدى الجملَتيْن ناقصة في حى حُصول عرض الحالِفِ؛ ؛ لان 

عَرَضه أن يَجُعَلهما جميعًا جَزاءَ واحدا للشرط . 

وإ كان كَل واحدٍ في نفسه يصْلَّحٌ جَّزاء تامًاء وهذا الغْرَّض لا يَخْصْل إِلاً بالإشراك 
والوضل فيكودٌ أحدهما بعض الجزاء فكانت جملةٌ ناقصة في المعنى -» وهو تخصيل 
عَرَضه - فيْجْعَلٌ كانه ناص في أصل الإفادةء ومثل هذه الضرورة لم توجَدٌ ههنا فبقيّث 

وإ كانت معطوفة بحَرْفِ الواو كما لو قال جاءني زيدٌ» وذَهَبَ عَمْرّو فل هذا عَطف . 
جملة على جملة بحَرْفِ الواو» ولم بْب الشركة بينهما في الخْبَرٍ لما فنا كذا هذا. 

ولو أدخل الاستثناء على جاتن كل واحد منھما یمین بان ال امرا تي طالق إن 
٠‏ دخلت الدّارَ وعبدي حر إن كلّمْت فلاتًا إن شاء الله تعالى انصَرَ ۴ ت الاستتاء إلى مايليه في 
قول آبي يوس فتطلق امرانه» ولا يُعحَ عبده . وقال محمد : يَنْصَرٍ ف إلى الجملتَيْن 

جميعًاء ولا يقم الطّلاق» ولا العتاق. 


وجه قول محمد على نحو ما ذأكزنا: أن الكلامٌ معطوف بعضه على بعض برف 
ا ا ادى الجا عي ار ف ار ا وار ٤‏ 
كما في التلجیز بان يقول امراثه طالق» وعبدّه حر إن شاء الله تعالى» وأيّ فرتي بين التنجيز 
والتعليق؟» وحْجَة أبي يوسُّفَ على نحو ما دَكَرْنا أن الأصل في الاستفناء أن يَلْصَرِف لما 
يليه لما بيَنّاء وانصِرافّه إلى غيره لتََمّ الجملة التاقصة صورةًء ومعتّى أو معنّى على ما 
E‏ 

وههنا كَل واحدة من الجملَتَيْن تام صورةء ومعتى أمّا الصورةٌ فظاهرٌ . وأمّا المعنى ؛ 
فلأته لَمّا عَلَىَ كَل جَزاءٍ بشرط على جدة عَلِمَ أن عَرَضه ليس جَعْلُهما جميعًا جَّزاء واحدًا؛ 
فكان كل واحدِ منهما جملةً واحدةٌ فكان كَل واحدٍ منهما من الطّلات والعتاق جَزاء تام 
صورة ومعلّى . 

ولو قَدَمٌّ الاستثناء فقال : إن شاء الله تعالى فأنتِ طالقٌ فهو استفناء ضحي ؛ لأه وصَل 
الطّلاقَ بالاستثناء بحَرْف الوصضل» وهو الفاء؛ فيصح التعليقّ بمَّشيئة الله تعالى كما لو 
قال : إن دحلت الدَارَ فأنثِ طالقٌ . وكذالو قال: إن شاء الله تعالىء وأنتِ طالقٌ؛ لأنْ 
اواو للجَمْع فتَصيرٌ الجملة كلامًا واحدًا. 

ولو قال : إن شاء الله تعالى أنتِ طالقٌ جاز الاستثناء في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ› 
ولايقع الطّلاق. وقال محمَدّ: هو استفناء مُْقَطٌِ والطّلاق واقعٌ في القضاءء ويّدِينُ فيما 
بينه » وبين الله عَرّ وجل أنه أراد به الاستشناء. 

وخ قول محفب: أن الجزاءَ إذا كان مُتَأخُرًا عن الشرط لا ُد من ذكرِ حَرْف الاتصال - 
وهو حرف الفاءِ - ليْتّصِل الجزاء بالشرط» وإذا لم يوجذ لم ينَصِلٌ فكان قولّه : إن شاء الله 
تعالى استفناء مُنْمَطْعًا فلم يصحَ» ويقمٌ الّلاق كما إذا قال : إِنُ دخلت الدَارَ فأنتِ طالق 
فاته لا تعلق لعَدَم حرف التعليتق - وهو حَرْف الفاء - فيَبْمًى جيرا فيع الطلاق كذا هذا. 

ولهُما: أن الفاءَ يُصْمَرٌ في كلامِه تَصحيحًا للاستثناء والإضمار في مثل هذا الكلام جائز 
قال الشاعر : | 
من يفعل الحسَنات الله يَشكرها والشَرٌ بالشَرٌ عند الله مثلان 
أي : فاللّه يَشْكُرْهاء أو يُجْعَلْ الكلامٌ على التفديم والتأحير تَصحيجًا للاستثناء كأنه 


سس( 
قال : آنتِ طالقٌ إن شاء الله تعالى والتفْديمُ والتّأحيرٌ في الكلام جائرٌ أيصًا في اللُعة . 
وهذانٍ الوجهانِ يصحَانِ لتَصحيح الاستثناء فيما بينه» وبين الله تعالى لا في القضاءِ؛ لأنّ 
كَل واحدٍ منهما خلاف الظاهر» فلا يُصَدَقّه القاضي . 

ألا تَرّى آنه إذا قال : إِنْ دحلت الذَارَ أنتِ طالقّ لا يتعَلَقّء وإِنْ أمكنَ تَصحيح التعليق 
باح هدَبْنِ الطْريقَيْنِ» لکن لما كان حلاف الظاهرِ لم يعَعَلَْ» ولا يضق آنه را به 
التعليقً في القضاءء وإنّما يضدّق فيما بينه» وبين الله تعالى لا غير كذاهذا. 

وؤخه الفرق بين المسالَتَيْن؛ أن الحاجة إلى ذكر حَرْفي الفاءِ في التعليق بسائر الشروظ ت 
ا عا اق لات و و ار ا ت و 
الشرط؛ لاأنه ڈُ شرط يُمْكِنْ الوْقوفٌ عليه والعلم , به على تقدیرٍ وجوده» فلا بد من وصْل 
الجزاء بالشرط بحُرْفي الول بخلافي التعليتي بمَّشيئة الله تعالى» ووْقوعٌ هذا الطلاق مما 
لا سبيل لّنا إلى الوْقوفي عليه رأسّا حى تَمَحٌ الحاجة إلى ول الجزاء به ليوج عندً 
وجوده فكان تعطيلا في عليناء فلا حاجة إلى ذْكرٍ حَرْفي الوضْل قبل هذا الشرط . 

والدّليل على التَفرٍقة بين الشَرطَيْن آنه إذا قال إن شاء الله تعالى» وأنتِ طالقّ» يصح 
الاستثناء ولو قال : إن دخلت الدَارَء وأنتِ طالق لا يصح التعليقٌ» ويقع الطّلاق للحالء 
ولو قال عت به التعليق لا يصدق فضا ولا ذيانة لما ذَكرنا كذاهذا. 

هذا كله إذا عَلَقَ الطّلاق بمَّشيئة الله تعالى . فأمًا إذا عَلَقَ الطَّلاقَ بمَّشيئة غير الله فان 
عَلَقَ بمَشيئة مَنْ يوقّفٌ على مَشيكَيَه من العِبادِ بان قال : إن شاء زيدٌ فالطلاق موقوفٌ على 
مَشيتَيّه في المجلس الذي يُعْلَّمٌ فيه بالتعليت ؛ لأنّ هذا النَوعَ من التعليتي تمليك لما نَذكَرُ 
فيتقَيّدُ بالمجلس كسائر التَمْليكاتِ . 

ون عَلْقَه بمَشيئة مَنْ لا يوقّفٌ على مَشيَيّه نحو أن يقول: إن شاء جبْريل أو الملائكة أو 
الجن أو الشياطينُ فهو بمنزلة التعليق بمَّشيئة الله تعالى ؛ لأنه لا يوقف على مَّشيئةٍ هؤلاء 
كما لا يوقَفٌ على مَشيغة الله عَرّ وجل فصار كأنّه قال : إن شاء الله تعالى . ولو جَمع بين 
ر مَشيئة الله تعالى وبين مَشيئة العبادِ فقال : إن شاء الله تعالى» وا ريد فضا ريد لم بقع 
الطلاق؛ ؛ لأنه عَلْقَّه بشرطيْن لايُعْلمْ وجود احډهما اَل بشرعَبنٍ لا زل عند وجود 
اخدهما الو قال إن اء د٠‏ وغ فا اخدهاوزاللة لقي 


> ر بائ السنائع جا‎ GD 

ومنها أ ان لا يكودً انتهاء الغابة فان كان لابقع وهذا قول آبي حنيفة ور وقال آبر ٍ 
يوسُفَ» ومحمَدٌ هذا ليس بشرط ويقعٌء وإ جيل انتِهاء الغايةء وهل يشتَرَ بُشْىَرَط أن لا 
يكو ابتِداءَ الغاية؟ 

قال أصحاننا القلالة : لا بُشَْرَطٌ وقال زَفَرْ يُشْتَرَط والأصل في هذا أن عند زَفَرَ الغايَتانِ 
لا يدخلانِ ْم يُنْظَر إن بقيّ بينهما شيء وقَعَّء وإلاً فلا. وعند آبي يوسُف» ومحمي 
الغايتانِ تدخلانِء وعند أبي حنيفةً الأولى تدحل لا الَانية . 

وبيانُ هذه الجملة إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ واحدة إلى اثتَتَيْن آو ما بين واحدة إلى 
ا تين فهي واحدة عند آبي حنيفة . وعندهما هي | اتان › اف . ولو قال : 
انت طاليٌ من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة | إلى ثلاث فهي | اثتتانِ في قول أبي حنيفة 
وعنڌهما هي ثلاٿء وعند رر هي واحدة. 

وخه قولٍرقر: أن كلِمة مَنْ لابتداء الغاية » وكيمة إلى اا الا قال سات ن 
البصرة إلى الكوفة أي : البصرة كانت ابتِداءَ غاية المسير والكوفةٌ كانت غاية المسير» 
والغاية لا تدخلٌ تحت ما ضرِبَّت له الغاية كما في البيع فاته | إذقال: بعت منك من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط فالحائطانِ لا يدخلانِ في البيع فكان هذا منه إيقاءً ما ضربَت له 
الغايةٌ لا الغايةٌء فيقعٌ ما ضرِبَّث له الخاية لا الغاية . وكذا إذا قال : : بعْنّك ما بين هذا الحائط 
إلى هذا الحائط لا یدخل الحائطانِ في البيع كذا ههناء ولهذا لم تدخل إحدى الغايتيْن عند 
ابي حنيفة كذا الأخرى . 

ولهُما: ان ما جُيِلّ غايةً لاد من وجوده إذالمعدومٌ لالح غايةء ومن ضرورة 
وجوده وُقوعُه» ولهذا دخلَتِ الخاية الأولى فكذا التانية» بخلافي البيع فن الخاية هناك 
كانت موجودة قبل البيع فلم يكن وجودها بالميعٍ ليكونَ من ضرورة وجودها بالبيع دُخولها 
نيه فلم تدخل» وأبو حنيغة كى الام في ذلك على لعزن والعادة فإن الَجُل يقول في 
العُرْف والعادة لمُلانِ عَلَّىَّ من مائة درهم إلى ألفي» وريد به دُخول الغاية الأولى لا 
التانبة . وكذا يقال سل فُلان من تِسْعينَ إلى مائةء ويُرادُ به حول الغاية الأولى لا التانية . 
وكذا إذا قيلّ ما بين تِسْعينَ إلى مائةء وقيلّ إل الأصمَعيّ ألزم زُقَرّ هذا الفصل على باب 
الرّشیدٍ فقال له : کم سِنُكٌ؟ فقال من سَبْعينَ إلى تٌمانينَ» وکان سئه قل من تُمانينَ فتَحَيْرَ 


ر« سس ر( 


O E EOS AN 
نر سا لياه إل أل [لبترة:۷٠٠] والليل لم يدخل تحت الأمر بالصَْم فيه فوَقعَ الك‎ 
في دُخول الغاية التّانية في كلامِه» فلا يدخل مع السك > فإك تَوّى واحدة في قولِه من‎ 
والحدة إلى للات كما قال زف ر دين فيما ية وبين الله قعالى؟ اانه ر ما تختمله كلاه‎ 
ولا يّدِينْ في القضاء؛ لأنه حلاف الظاهر» وقياس ظاهر أصلهما في قولِه : أنتِ طالق من‎ 
ه حسمل آنه جعل‎ E SS واحدة إلى التَتَيْن‎ 
تلك الواحدة داجلة في انين ويُختَمَل ا له جَعَلها غير التَنَْيْن» فلا تَقَح الرّيادة على‎ 
الن بالشك.‎ 

وروي عن آبي يوسف انه قال : في رجل قال لامرأتِه ات ظالن ا ن إلى اين a‏ 
نتان ؛ ر اا کر مل الا هر الاب كاه قار ١‏ نت طا“ من اتن إلنهما: 
i i a gS Nh RSS‏ 
لأته ما جعل اللات غايةء وإنّما أوقَعَ ما بين العدَدَيْن - وهو واحدة - فتَقَع الواحدة. 
ن فال انچ طالی ما ین و اجار ال خرن او می واخد و الى واخ یی راح د 
أا على أصل أبي حنيفةً؛ فلن الغايةً الأولى تدخل» ولا تدخل الانية فسقَعٌ واحدةً. وأمًا 
على أصلهما فالغايتان» ان کا بدن چمغا لی سیر ان نکر ر ال راد ن ول 
واحدة إلى واحدة آي : منها وإليهاء فلا يقع أكتَرٌ من واحدة» وأمّا على TE‏ 
لا يدخلانِء ولم يبق بينهما شيءٌ والله عَرَ وجل أعلَمُ . 

ومنها: أن لا يكودٌ مَضروبًا فيه فن كان لا يقم » ويقعٌ المضروبُ» وهذا قول أصحابنا 
e E O E OS E‏ 
قال لامرأته : أنتِ طالق واحدة في اثَتَيْنِ أو قال واحدة في ثلاث أو اثَتَيْن في اثَتَيْن 
O EL E CA EES‏ 
يصلْح ظَرْفًاء وإ ّى مع يقعٌ المضروبٌ والمضروبٌ فيه بقدر ما يصح وُقوعُه بلا خلافي. 
SS ۰‏ ولم كن له ني ا يقع المضروب لا المضروبٌ فيه عند 
۰ أصحابنا النّلاثة . وعند زَفَرَ د بقع المضروبُ PTA‏ 
جه قولِه أن الواحد في اثتَتَيْن افا فل رو ا ب والح اب رال ي افد 


ثلاثةٌ والاثنانِ في الاثتيْن أربعةء وهذا يقتضي وُقوعَ المضروب والمضروب فيه؛ كما لو 
جَمع بينهما بلفظ واحلٍ فقال : أنتِ طالق اثَتيْن أو ادا او ارا إلا أن العدَدَ المَجَْيعٌ له ٠‏ 
عبارَتان: إحداهما الاثنانِ والثلاثة لذ والأربعةء والأخرى واحدٌ في اثَيْن» وواحدٌ في ثلاثةٍ 
واثنانِ في اثتَيْن . 

ولا وجوه ثلاة: 

احذها: أن الضَرْبَ إنّما يتقَدَرُ فيما له مساحة . فأمَّا ما لا ميساحة له فلا يتقَدَرٌ فيه 
الصَرْبُ؛ لأ تقديرَ ضَرْب الاثتَيْن في الاثَيْنِ حَطانِ يضم إليهما حَطانِ آخرانِ» فمن هذا 
الوجه يقال الاثنانِ في الاثنَيْن أربعةٌ والطلاق لا يحتمل اليساحةء فإذا تَوّى في عَدَدِ 
الطْلاق اضرب فقد أراة مُحالاً بعلت نيثه . 

والتٌاني» أن الشيءَ ندنل توا د اجزاؤٌه فواحد في الَيْن واحد له 
جزءانِ واثنانِ في اين اثنان له أربعةٌ أجزاء وطلاق له جزءٌ وطلاق له جزءانِ› وثلاثة“ 
وأربعة» وأكتَرُ من ذلك سواءٌ. 

والفْايك أّه جعل المضروبَ فيه ظَرْقًا للمَضروب والطّلاق لا يصْلَّح ظَرفًا إذ رف 
الشيء ء هو المُحْبَّوي عليهء ولايُتَصَوّرٌ احتِواءٌ الطلاقٍ على شيء؛ لأنّ الاحيِواءَ من 
ip O RE IF E‏ أنت طالق 
في دولك الدَارَء أو قال لها: انتِ طالقّ في حيصَيَك لا يقعٌ للحال؛ لاله جعل الذخول 
والحيض راء وإتّهما لا يضلّحانِ رقا لاستحالة تَحققٍ قق معنى الظرْف فيهما إلا أن نَم 
يتعَلَنُ الطّلاق بالأذخول والحيض» ويْجُعَل «في» بمعنى « الا دک فا 
والمظروف يُقارن الظَرْفَ فصار كأنه قال: أنتِ طالقّ مع دُخول الدارٍ أو مع حيضك»› 
وههنا لو أراد بفي مع في قولِه : في اثنَيْن أو ذ في ثلاث يقم التَلاثُ . وكذا لو أراد بكلِمةٍ في 
حرف الواو؛ لا الوا للجَمْع والظزف يُجايع المظروق من جميع يع الجهاتِ فيجوز 
اانه کل واا ی على اة اقا نة أو الاجتماع من جهة واحدة واللّه تعالى 
ال 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إلي بدايته آنفا. 


GD ا‎ 


فصل [فيما يرجع إلى الوقت] 


وأا الذي يرجم إلى الوقتِ فهو : ٠‏ مضي مد الإيلاءء وهو شرط وُقوع الطلاتي بالإيلاء 
حقّى لا يع الطْلاق قبل مُضيّ المُدَو؛ لأ الإيلاء في حى أحد الحُكمَيْنٍ - وهو الب - 
طلاق مُعَلَقّ بشرط ترك الفيْءِ في (مُدَة الإيلاء) ” لقوله عَرّ وجل ون عا على ن أ 
سيم علي € [البقرة ]٠۲۷:‏ . 

وروي عن ابن عَبّاس» وعِدَةٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهم : إن عَرْمَ الطْلاقِ ترك الفيء 
إليها أربعة أشهرٍ: فقد جعل ترك الفيْء أربعة أشهر شرط وُقوع الطّلاقِ في الإيلاءِ. 
والكلامٌ في الإيلاءِ يقعٌ في مواضٍع . ۰ 

في سير الإيلاءِ لغ وشرعًا. 

وفي بيانِ ركن الٍيلاءِ . 

وفي بيانِ شرائط الرَكنِ . 

وفي بيان حکم الاإيلاءِ. 

وفي بيان ما يطل به الإيلاء. 

أمَّا سيره : فالايلاء و فى الغ عبارة عن اليمين يما ل آلی أي SA‏ 
اليمينُ اله وجَمْعُها لايا قال الشاء* : 

قليلٌ الألايا حافظ ليمينه وإ صَدَرَتْ منه الألوَةٌ بُرَّ 

وفي حرفي عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وابن انی زفنی نیاوی ۹ 
PEE SE ETE‏ 
ولوا ألقضلي منك 1 ولسع )€ [النور : ۲۲] أي : ولا يَحْلِف. 


وفي الشريعة عبارة عن اليمينِ على تَرْكِ الجماع بشرائط مَخْصوصة نَذكَرُها في 


مواضعها إن شاء الله تعالى . 
رَأمَّا رنه فهو : اللَمْظٌ الال على مَنْع التفس عن الجماع في الفرج مو دا باليمين بالل 
)١(‏ فى المخطوط : «المدة» . (۲) في المخطوط : «الذين». 


(۳) ليست في المخطوط . 


e‏ و بالبمین بالشرطٍ والجزاء ‏ حتی لو امكح من جماعها آو هَجرها 
EE‏ لأنَ الإيلاءَ يمينٌ لما ذَكَرْنا 

واليمينْ تصرف قوليّ فلا بد من القول» ولو أ aR aa‏ 
الفرج لم يكنْ ذلك إيلاء في حى حُكم البرٌّ؛ لان حك الب إنما يعبت لصَيْرورَته ظايما 
برل الجماع في الفرج؛ ۽ لأنْ حقَها فيه ولو كر فقيل على ملع تفه عن الماع في 
الفرج ولم بُوَكده بالیمينِ لم يكن إيلاء؛ ؛ لان الطَلْمَ بالمنع والمنعٌ لا يتاكَدُ إلا باليمينِ . 

وقال الشافعيّ في القديم ١‏ ايكون مولا إلا بالحلِف باللّه تعالى » فظاهرُ الاي 
الكريمة يدقع هذا القول؛ ؛ لأ الله تعالى قال للذ يول من سهم 4 [البقرة ]۲۲٠:‏ فا يلاء 
في اللعةٍ عبارةٌ عن اليمينٍ واسمٌ اليمينِ يقَعٌ على اليمينٍ باللّه تعالى» ويقعٌ على اليمينٍ 
بالشرط والجزاءِ لتَحمَّ معنى اليمين» وهو القوَةٌ. 

ولو حَلَّفَ بغير الله عَرّ وجل وبغير الشرط والجزاءِ لا يون مولا حتى لا تَبينْ بمْضيّ 
المُدَو من غير فيْءٍ» ولا كمّارةً عليه إن قَربَها [۲/ ٥۸ب]؛‏ لاه ليس بيمينِ لانعدام معنى 
اليمين - وهو القوّةٌ -. وقال التبيّ بيا : «لا تخلفوا بآبانگم» ولا بالطّواغیت (فمَن کان) ٩‏ 
منم حالقا يلف باللّه آو لذن (““. 


(۱) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ۹۲٥)ء‏ ختصر الطحاوي (ص »)۲٠۷‏ المبسوط »)۲١/۷(‏ 
تن لمسائل (ص ۲۳٤)ء‏ شرح فتح القدیر (6/ ۰۱۹۱ ۱۹۲)ء البناية (/ ۲۷۰ ١۲۷)ء‏ الدر المختار 
.(V /۳(‏ 

(۲) في المخطوط : « 

(۳) في المخطوط : )٤( i‏ في المخطوط : «ومن كان». 

)٥(‏ ل آقف عليه في حديث واحد» ولكن شطر الحديث الأول» أخرجه النسائي» كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: الحلف بالطواغيت برقم (٤۳۷۷)ء‏ وأحمد برقم .)۲٠٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۰/ ۲۹( وابن بي شيبة في مصنفه (۳/ ۷۸)ء برقم (۱۲۲۷۷)» وذکره العجلوني في شف الخفاء (۲/ 
۲ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وهو صحيح» انظر صحيح الجامع الصخير 
للألباني»› رقم »)۷۲٤۸(‏ والشطر الثاني : صحيح أيضًاء أحرجه البخاري› کتاب : الشهادات› باب : کیف 
يستحلف»› برقم (۲1۷۹)› ومسلم» کتات: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
(١٤٦۱)ء‏ وأحمد» برقم .)٤٥٠۹(‏ ومالك برقم (۳۷٠۱)ء‏ والدارمي» کتاب : النذور والأيمان» باب: 
النهي آن يحلف بغیر الله» برقم (١٤۲۳)ء‏ والنسائي في الکبری /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ برقم »)۷٦٦۳(‏ وابن حبان 
)٠ ۰۱/۱۰(‏ برقم »)٤۳١۹(‏ والبيهقي في الكبرى (  ), ٠‏ والطبراني في الأوسط »)۱١١/۱(‏ برقم 
(۳۸۲). وأبو داود الطيالسي في مسنده »)٥ /١(‏ برقم (۱۹)» والحميدي فی مناه ۱/7 ۰ ) برقم 


< سس رل 


وروي ا ی ی ی وی ی 
فأنواع بعضها صَريح» وبعضها يجري مجرّى الصّريح› وبعضها كناية آم الصريح فلفظ 
المجامَعة 2 بان يلف أن لا يجامعَها . وآما الذي يَجُري مجرَى الصريح فلفظً المُرْبانِ 
والوطء والمُباصَعة والافْتِّضاض في البكر ؛ بان يَحْلِفَ أن لا iL‏ 
ا 
العُرْفِ قال الله تعالى : ولا CEES‏ [البقرة :۲۲۲] . وكذا الوطء المُضاف إليها 
عَلَّبَ استعماله في الجماع . 

قال التب اة في سّبايا أوطاس : «ألا لا توطًَأً الحبالى حتى يَصَعْنَ» ولا الحبالى ”'“ حتى 
يران بحيضة» ٠”‏ والمُباضعة مُفاعَلةٌ من البْصع » وهو الجماعٌ أو ”" الفرج . 

والافضاض في العُرْفٍ: عِبارةٌّ عن جماع البكر - وهو كسْرٌ العُذرة - مأخود من 
الفض› وهو الكسرٌ . 

وكذا إذا حَلَّفَ لا يَعْبَسل منها؛ لأنٌ الاغْيِسال منها لا يكو إلا بالجماع» فأمًا الجماع 
في غير الفرج فالاغٍسال لا يكونُ منهاء وإِّما يكونُ من الإنْزال ألا ترّى أنه ما لم زل لا 
يجب لعل . وفي الجماع في الفرج لا بف وجوبٌ الاعيسال على وجود الإنرالِ. 

ولو قال لم أعن به الجماعَ لا يّدِينُ في القضاء لكؤنه حلاف الظاهر» ويَّدِينٌ فيما بينه 
وين الل الى و الا بل ٠‏ ف الحا و ااا و ف ان 
والإصابة بان حلَفَ لا ياتبها أو لا يُصيبٌ منها بريد الجماع؛ لأتهما من كناياتِ الجماع ؛ 
E‏ وفي غير استعمالا على التواوء فلا بد من الل . وكذا 
u O‏ : جامعهاء yT‏ وفي الث والتفطية 
قال الله تعالى : ليم بعْسَلهُم أَلمدَابُ) [المدكبوت ]٠١:‏ فيل : يأتيهم . وقيل يَسْتُرّهم» 
(۸7) وآبو يعلى في مسنده (۲۰۱/۱۰) برقم »)٥۸۳۲(‏ وآبو عوانة في مسنده )۲۳/٤(‏ برقم 
ا a‏ برقم «c(۷‏ وذکره ابن حجر في الفتح /٥(‏ ۲۸۸) من 
ا «الحيال» . (۲) تقدم. 

(۳) في المخطوط : «في» . )٤(‏ في المخطوط : «اللفظة تحتمله». 


G@ 


ويْعُطيهم› » فلا بد من النَيّةَ . 

وكذا إذا حَلَّفَ لا يمس جلدّه جِلْدَها. وقال : لم آعنٍ به الجماع بُصَدَقٌ؛ لاه يحتمل 
الجماع› ويحتملٌ الم المُطْلَقَ فيَحْنَّتُ بغير الجماع » والإيلاء: : ما قف الحلْت فيه على 
الجماع ؛ ؛ لأت بُمْكثّه جماعُها بغير مُماسّةٍ الجِلْدِ بان يلف ذَكرّه بحريرة فيْجامعًها وكذا إذا 
ID E ERE‏ لا يقرب فِراشها و اع 
الجماعَ فهو مُصَدَق في القضاء لأ هذا الفط تعمل في الجماع» ويشتعمل في غير 
استعمالاً واحدًا؛ ولاه ينه جماعُها من غير مُضاجَعةٍ» ولا قرب فراش . 

ولو حَلَفَ لا يَجْكَمم راسي ورامك فان عَكَى به الماع فهو مولٍ؛ لاله يُحكَمَل 
الجماعًء وإنْلم يعن به الجماعَ لم يكن مولياء ولا يَجْدَوِعانِ على فِراش»› ولا مِرْفقةٍ لتلا 
زمه الکقّارةٌ» وله جماعُها من غير اجتماع على الفِراشِ» ولا شيء يَجْمَعٌ رأسهما عليه . 

ولو حَلَّفَ لا يَجْمٌَ راسي ورآسَكِ وسادة آو لا يُؤويني وإِيَاكٍ بيٽ أو لا أبيت معك في 
فراش فان عَكّى الجماعَ فهو مول ؛ ؛ أله يُحْتَمَل الجماع صح نينه» وكيفما جامعها فهر 
حانڭٌ ون لم) “يعنٍ به الجماع فليس بمول» ولا اوي معها في بيټ» ولا بيت 
معها في فِراش» ولا يَجَْوعانِ على وساد للا زمه الكفارةٌ» ويَطؤها على الأرضٍ 
والبوادې . 

ولو حَلَفَ لاسوءَكِ او لاغبظَكِ لا یکو مولا إلا إذا عى به زك الجماع؛ ن 
المساءةً قد تكو برك الجماع وقد تكو بغيره. . وكذا الغْبْظ فلا بد من النَيَةٍ. وأمّا 
اليمينٌ باللّه تعالى»› وبصفاته فهي الحلِفٌ باسم من أسماء الله تعالى آو بصِفة من صفاته 
بلفظ لا تعمل في غير الصَفةٍ أ أو يُشتعمل في الصَفةء وفي غيرها لکن على وجو لا يلب 
استعمالّه في غير الصَة» وموضِحٌ معرفة هذه الجملة كِتابٌ الأيمانِ. . ْم الإيلاءٌ إذا كان 
الله تعالى [فالمولي لا يَخُلو] ما إن أطْلَّیَ الإيلاء . وإمّا ِن عَلَّمَه بشرط وإِمَّا إن 

أضافه إلى وقتِ› وإمّا إن وفََه إلى غايةٍ فان أطليَ أن قال لامرآتِه : واللّه لا أقَرَّبّك كان 

مولي للحالِ . 


ESD. 


)١(‏ في المخطوط : ولو ل). 
(۲) ليست في المخطوط . 


ر بسو( 


والأصل فيه ال مَنْ مَك نفسَّه عن فُزبانِ زوجَجه بما يضلَحٌ RCE‏ وبما 
لت ا عاد بض فول أو يقال مَنْ لا يمه فبا زوجَيِه في المُدةَ من غير شيءِ 


E N E A RA 

اغ الك د وهر ها له عاد و . وکذا لا يُمْکِنّه قربا زوجَيه في 
المُدََ من غير شيءِ يَلْرَمّه - وهو الكمارة - فيصيرٌ موليًا . وَكذا إذا قال لامرأتَيْنِ له: 
والله لا أقربكما. 

وههنا ثلاثة فصول: 

احذها: أَنْ یقول لامرأتَيْن له : واللّه [۲/ ]۸١‏ لا أقرَبُكما أو يقول لنسائه الأربع واللَّه ل 
أك هتاف راح ۰ 

والتاني: أن يقول : واللّه لا أقَرَّب إحداكما أو إحداكن . 

ولاف أن قول وال أ ت و اة م كما اور خد ى 

افا الأولٌ: إذا قال لامرأتيْن له : والله لا أقربُكما صار مولا منهما للحالِ حقی لو مَصَثْ : 
أربعة أشهر» و OD EE E‏ . وكذا) ”" إذا قال لنسائه الأربع : 
واللّه لا ربكن صار موليًا منهُنّ للحا حتی لو لم يقرَبْهُنّ حتى مَصَ آربعةٌ أشهر بن 
رها قر ل افا ال د وهو اة - والقياس : أن لا يصيرَ موليًا في 
الأول (ما لم) "" يَطأ واحدة منهما فيصيرٌ موليا بوا . وفي الثاني : [ما لم يَطَأ 
اده فض مولا من الأخرى» وفي اثالث  ]:‏ ما لم يا لقا © ف فض را 
من الرابعة» وهو قول رَفَرَ. 

وجه القياس: أن الموليّ مَنْ لا يُمْكِئه بان امرأته من غير جِنْثٍ يلْرَمّه» وههنا يُمْكِنّه في 
الصورة الأولى فَرْبانُ إحداهما من غير حِنْبٍ يَلرَمّه ؛ لأّه لا يَحْتَّتُ بوَطْء إحداهما إذ جُعِل 
شرط الجِنْثِ فُرْباتّهما [من غير شيء يَلْرَمُه] ولم يوجذ» وفي الصّورة الانية " 


)١( .‏ فى المخطوط: «مما». (۲) فى المخطوط : «وله». 
(۳) في المخطوط : «(حتى) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «الثالث) . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «الثالثة» . 


بمْکنه و بان الٽلاثِ منهُنَ من غير جئٿ يره . 

آلا رى آنه لا يَحَْتُ بوط الثلاثِ منهُنَّ فلِمَ يوجذ حَد المولي» > فلا یکون مولیًاء وإذا 
وطئ إحداهما أو وطئ اللات منهُنء فلا يُنْكئه وط الباقية "إلا بجِلث يَلْرمه فوجد 
را ا 

وجه الاستخسان: أن المولي م مَنْ لا يُمکِئه وطءُ امرأتِه في المُدَة من غير شيء يَلرَمه بسبب 
اليمينِ . وههنا لا يئه وطؤها في المُدة من غيرِ شيء يلرم بسبب اليمينِ ؛ لاه لو وطىٌ 
ONES A PEE‏ 
جد حَد الإيلاء فيكودٌ مولياء ولو قرب إحداهما لا كقارةٌ عليه لعَدَمٍ شرط الجلْثِ» و 
فُربائهماء ولکنْ يَبْطْل إیلاژه منها؛ ؛ لأنْ ذلك يَقف N‏ 
حقّ الباقية ب على حاله لانيدام الملل في حفّهما » وهو ازيان . 

ولو قَربّهما جميعًا بَطْل إيلارهماء وعليه كمُارةٌ اليمينِ لوجود المْبْطل لهما والموجب 
لار ةة وغو و ااا ولو ماتث إحداهما قبل مُضيٌ آربعة آشهر بَطْل إيلاؤهاء ولا 
تجب الكقارة وان وئ " الأخرى بعد ذلك بالإجماع؛ لأنْ شرط وجوب الكمَّارة 
اا ولم يوج ولو طَلَّىَ إحداهما لا يبْطْلٌ الإيلاءٌ. 

وأا التّاني: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرَبُ إحداكما فإنّه يصيرٌ موليًا من إحداهما حتّى 
لو وطئ إحداهمالَرْمَعْه الكمارةٌ N GE‏ 
إحداهماء ولو ماتتْ إحداهما أو طْلَقىَ إحداهما ثلاتًا أو بانَتْ بلا عِدَة تَعَينَتِ الباقية للإيلاء 
لزوال المزاحَمة» ولو لم يقرب ایا ا کے ااب کا ر 
خيار أن يوقِعَ الطلاق على أيتّهما شاء ؛ لأ الإيلاءَ في حى حُکم البرٌ د تعلق الطلاق شرعًا 
بشرط تَرْكٍ القَرْبانِ في المُْدَةٍ فيصيرٌ كأته قال: إن لم أقرَبْ إحداكما أربعة أشهر (في 
إحداكما) “ طالقٌ بائنٌ . ولو نض على ذلك فمَضَتِ المُدَهّء ولم يقرب إحداهما طَلْقَتْ 
إحداهما غير عَيّن» وله الخيارٌ يوقِع على أيتّهما شاء كذاهذا. 


. فى المخطوط : «الثانية» . (۲) فى المخطوط : «حقها»‎ )١( 
فى المخطوط : «فإحداكما».‎ )٤( . فى المخطوط : اقرب‎ )۳( 


ر کبس ہر( 
ولو أراد أذ يعن الإيلاء في إحداهما قبل مُضيّ أربعة أشهر لا يمك [ذلك] “ حتى 
لو ااافا م مَصَث أربعة أشهرٍ لم يقع الطّلاق على المُعَيَنةٍ بل يقَعٌ على إحداهما 
بغير عَيْنهاء َر في ذلك ؛ لان اليمينَ تَعَلَقَّثْ بغير المَُيَنةٍ فالتَعْيينٌ يكو تَعْييرَ اليمين» 
فلا يملِك ذلك؛ لأ تَعْييرَ اليمين إْطالها من وجه واليمينُ عق لازِمٌ لا يحتمل الطَّلاقَ 
ويح ا ر0 اليا في خو ابر نعلي الطلاق شر مد الف اوي ال 
ومَتى "على الطلاق المَبْهَم بشرط ا اال نل ورو ارد ل فان ذلك 
کما إذا قال لامراتبه إذا جاء عد فإحداما طالقّء ثح أرا أذ ُي إحداهما قبل مَجيء 
الغدِ لايملِكٌ ذلك كذا هذا فإذا مَضّتِ المْدَه» وبانّتْ إحداهما بغير عَيْيِها فلّه الخيارٌ في 

تعيينِ أيَتهما شاء للطلاقٍ ؛ لأنْ الطلاق إذا وقَعَ في المجهولة ي يخير الرَوج في التَعْيين فله 
د براع الاق على حداعما لو لم برقع اتلاق عا واحدةمتهما ست تت ارا 
أشهر أخرى وفَعَّث تطليقةٌ أخرى» وبائّث كل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الرّواية. 
وروي عن أبي يوسُفَ أنه لا يقعٌ الطًلاقٌ على الأخرى . 

وجه رواية ابي يوشف: أنه آلى من إحداهما لا من كل واحدة منهماء فلا يتنارَل الإيلاءٌ 
إلا إحداهما. 

وجه ظاهر الرواية: أن اليمينَ باقية قية لعَدم الحنْث فكان تعلیق طلاق إحداهما [۲/ ٦۸ب]‏ 
E GE LS OE LD‏ 
الت مُزاحَمَتهما واليمين باقية فَحَب فتَعينّتِ الأحرى لبقاءِ اليمين في حفًّهاء وعليتي طلاقِها كما لو 
زالَتِ المُزاحمة بعد مُضيّ المُدَة قبل اختيار الوح بالموتِ بان مان افع اال ان 
عبن الأخرى كذا ههنا نا. وهل يتكرَرٌ الطْلاقٌ على المولي منها ‏ بالإيلاءِ السابق بتكرار 
لمُدة؟ لا نص في هذه المسألة واحتلف المشايخ فيه» وجي بعضب الأقاويلِ فيه على 
البعضٍ يُعْرّف في الجايع الكبير » وكذلك لو ٤‏ عَيَنَ الطلاق في إحداهما بعد مضي أربعة بعة أشهر 
م مث أربعة أشهر أحرى بات [الأحرى ۲‏ بتطليقة على جواب ظاهر الرّواية. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ومن» . 
(۳) في المخطوط : «بانت». )٤(‏ في المخطوط : «منهما» . 
() ليست في المخطوط . 


>__ م بائع الصنائع جأ‎ GD 
 اًعيمج واا الفَايث؛ وهو ما إذا قال : واللّه لا أقَرَّبُ واحدة منكما فإنه يصيرٌ موليًا منهما‎ 
حتى لو مَضت [مُدَ] ”" أربعة أشهر» ولم يقربْهما فيها باتا جميعًا كذا ذكرَ المسألة في‎ 
الجاع من غير خحلافي» وهكذا ذَكَرَ القاضي في شر جه مُحَصرَ الطحاويّ . وذَكَرّ القدوريٌ‎ 
في شرجه مُحْتَصَرَ الكَرْخيٌ فقال على قول أبي حنيفة وآبي يوسُفَ يکود موليًا منهما‎ 
. استخساتًا . وعلى قول محمَدٍ يكون موليًا من إحداهما وهو القياس‎ 

وجه القياس: أن قوله : واحدةٌ منكما لا يُعَبَر به عنهما بل عن إحداهماء فصار كقوله: 
واللّه لا أقرَبُ إحداكما والدَليلٌ عليه آنه إذا قرب إحداهما يَحْنَتُ» وتَلرَمّه الكقارة فدّل أن 
اليمين تنالت إحداهما لا غير : 

ووخه الاستخسان: - وهو الفرق بين المسالَيْن - أن قوله إحداكما معرفة ؛ لألّه مُضاف 
إلى الكناية والكنايات معارف بل عرف المعارف والمُضاف إلى المعرفة معرفة» والمعرفة 
تختَص في التفي كما تحص في الإثباتِ . 

وق Suu‏ ؛ لأها رة بنفيهاء ولم يوجذ ما يوب صَيْرورَتها 
معرفة» وهو اللامٌ أو الإضافة فبقيَث رة وأها في مَحَل التفي َعم والدليل على 
التفرقة بينهما أله يَسْقيمٌ إذحال كلمة الإحاطة والاشتمال - وهي كلمة كَل - على واحدة 
منکما. ولا يَسْتَقَيمٌ إذخالها على إحداكما حى يصح أن يقال : : والله لا أو قرب کل واحدٍ 
نما ولا بصع أن بقال: والله لا ارب كَل إحداما فد ا قوله واحدة منگما بلع 
لهما. 

وقولّه: إحداكما لايضْلُحٌ لهماء إلا أنه إذا قال واللّه لا قرب واحدة منكما فقَربَ 
إحداهما يطل إيلاوّهما جميعًاء ونَلْرَمّه الكقّارةٌ لوجودٍ شرط الجِنْثِ» وهو فَرْبان واحدة 
منهماء» بخلاف ما إذا قال : واللّه لا أ ريما فقًربَ واحدة منهما إِّه يبْطْل إيلاؤهماء ولا 
بلطل إيلاء الباقية حى لا تجبً عليه الكقّارة؛ آمّا بُطلان إيلاءِ التي قَربَها فلِوجودِ شرط 
البّْلانِء وهو القُرْبانُء ولم يوجد المُرْبانٌ في الباقية» فلا يَبْطْل إيلاؤهاء وأمَاعَدَمُ 
وجوب الكمارة فلعَدم شرط الوجوب» وهو فُرْبائهما جميعًا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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ولو قال لامرآته : وأمَيه : واللّه لا أقرَبُکماء لا يكونٌ موليًا من امرآته مالم يقرب الأمة 
فإذا قَرِبً الأمة صار موليًا من امرآته ؛ لأنّ الموليّ مَنْ لا يُمْكِنُه فُرْبادُ امرآته في المُدَة من 
ا و 
الحلْتَ بقَرٌبانِهماء فلا بذ بْب بقَرْبانِ إحداهماء فإذا قرب الأمة فقد صار بحال لا يُمْكِنّه 
بان زوجَيّه من غير جڏ e‏ 

ولو قال: واللّه لا أو قرب إحداكماء لم يكن موليًا في حى الب ر لما ذكرنا أن قوله 
إحداكما معرفة لكؤنه ‏ مُضافا إلى المعرفةء والمعرفة تحص ولا َعم سواءٌ كان في 
مَحَل الإثباتِ أو في مَحَل التفي» فلا يتناوًل إِلاً إحداهماء والإيلاءٌ في حى الب تعليق 
الطَلاق بشرط تَرْكٍ الَرْبانِ في المُدَةٍ [فصار كأنّه قال إن لم آقَرَبْ إحداكما في المُدَ] ° 
فإحداكما طالقٌ . 

ولو قال ذلك لا يقعٌ الطّلاق إلا إذا عى امرآنّه» وما عَنَّى ههناء فلا يُمْكئه جَعْلّه إيلاء 
في حى الب . ولو قرب إحداهما تج الكمارة؛ لأنه بقيّ يمينا في حقٌ الجنْثِ وقد وُجدَ 
[شرط] ”" الجِنْثِ فتجبٌ الكقّارةٌ كما لو قال لأجَبيَةٍ : واللّه لا أقربُك ثم قَربَها حَيِْكَّء 
ولا يكون ذلك إيلاءٌ في حى البرٌ كذا هذا. 

ولو قال : والله لا آقرَبٌ واحدةٌ منکما کان مولا من امرآته لما ذكَرنا أا الاح کا 
Ee EEE‏ 
أنه لو قَرِبَ إحداهما حي لما ذَكَرّنا أن شرط ليه بان واحدة منهما لا فُرْباتهما وقد 
رخا ولو کان لامر انان را فال وال ل او كا فار لاما جا 
لأنّ كل واحدة منهما مَحَل الإيلاء فإذا مضى شهرانِ» ولم يقَرَْهما بانَتِ الأمةلمُضي ‏ 
متها من غير فبا [۲/ ۸۷[]ء وإذا مضی شهرانِ آَحَرانِ بانَتِ الحُرَةٌ أيضًا لتمام مُدَتِها من 
غير فيْءِ . 

ولو قال : واللّه لا أقرَبٌ إحداكما يكونٌ موليًا من إحداهما بخير عَيْها ؛ لأنٌ كل واحدة 
منهما مَل الإيلاء وقد أضافَ الإيلاء إلى إحداهما بغير عَبْها فيصير موليا من إحداهما 


)١(‏ في المخطوط : «لكونه». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


E GD 


غير عَيْنِ» ولو أراد أن يعن إحداهما قبل مه مُضيٌ الشَهرَيْن ليس له ذلك لما بيا فيما تمذم 
وافامضى شرا ولم يقرنهما بات الام لالا شن عُيَّتٰ ”“ للايلاءِ بل لسَْق مُدتِهاء 
واستَوْثقَث ف مُدَةٌ الإيلاءِ على الحُرَة فإذا مَصَْ أربعة أشهر»› ولم يقرَبُها بانَّتِ الحرَةٌ؛ 
لأنْ اليمينَ باقية ية إذا لم يوجدِ الجنْت فكان تعليق الطلاقي على إحداهما باقياء فإذا مضى 
شهران وع اللا على الأمة فقد الث مُزاحمَثها والبمين باقية فيكت الحرة لبن 
الإيلاءِ في حقهاء وتعليت طلاقِها بمة E E‏ الإيلاءِ على 


سے سے 
۾ 


الحْرَة؛ لأنّ ابقداء المُدَةٍ انعَمَدَّتْ لإحداهما وقد تَعَيَنَّتِ eT‏ الإیادء ۶ 
على الحرّة من وقتِ بينونة الأمة. 
بخلاف ما إذا قال لها : واللّه لا أقرَبُكما؛ أن هناك انعَقَدَتٍ المُدَةٌ لهما فإذا مضى 


شهرانِ فقد َم مُدَةٌ الأمة فممُ مُه الحُرَة بشهرَيْن آحَرَيْنٍ» ولو ماتتِ الأمة قبل مضي 
الشهرَيْن تَعَيَْتِ الحُرَة لايلاءِ من وقتِ اليمين حتّى إذا مَضَتْ أربعة أشهر من وقتِ اليمينِ 
SO AE‏ ۰ ۰ ۰ 

ولو قال CE E‏ > یکول مولیًا منهما جمیعًاء حتی لو مضی» 
شهرانِ بين الأمةء ت إذا مضى شهرانِ آخَرانِ تَبينْ الحْرَة كما في قولِه الل ل اقرىكماء 
إلا أن ههنا إذا قرب إحداهما حَيْكَ» وبَطَلَ الإيلاء لما ذكَزنا فيما قبل وإ عَلقَه بشرط 
ا ها ل ر وه إن كلمت فلاا فواللّه لا أقرَبُك . إذا أضاقه إلى 
الوقت بان قال : إذا جاء عَدّ فواللّه لا أقرَبّك» أو قال: إذا جاءَ رأ شهر [كذا] ”" فوالله 
لا أقرَبُّك» وإذا وج الشرط أو الوقتُ فيصيرٌ موليّاء ويْعَْبَرٌ ابداءُ المُدَوّمن وقتِ وجود 
الشرط والوقتِ؛ لان الإيلاء يمين واليمينٌ تحكول التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت 
كسائر الأيمانِء وإنّ وقتّه إلى غايةٍ ية يُلٌّْ إن كان المجعول غاية لا ينَّصَورٌ وجوده في مَدَةٍ 
الإيلاءِ يكونٌ موليًا كما إذا قال : وهو في شَعْبانَ : واللّه لا أقرَبّك حى أصوم المحَرَم ؛ 
لاله مَنَعَ نفسَه عن فُرْبانها بما يضلُحٌ مانِعًا؛ لأته لا يُمْكئه فُرْبائها إلا بحنْثِ يَلرَمه» وهو 


الكفارة. 
)١(‏ في المخطوط : «تعينت». (۲) في المخطوط : «واستوقفت). 
(۳) في المخطوط : «استوقفت». )٤(‏ فى المخطوط: «المدة. 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


ألا تَرّى أنه لا يتَصَوْرُ وجود الغاية - وهو صوم المَحَرّم - في المُدَةّء وكذلك يعد 
مانِعًا في العُرْفٍ؛ لأته لا يُخلَف به عادة. 

وكذا لو قال : واللّه لا أقرَبُّك إلا في مَكانٍ كذاء وبيته» وبيَنَ ذلك المكان أربعةٌ أشهر 
فصاعِدًا یکونٌ موليًا ؛ لاه لا بُمْكِنه فَرْبائها من غير جِلْثٍ يَلْرَمه» وإ كان اقل من ذلك لم 
يكنْ موليًا لإمکانِ القَرْبانِ من غير شي ء يَلرَمه . 

وكذالو قال: واللّه لا أة رَبك حى تَفْطِمي صَبيَكِ» وبينها وبين الفِطام آربعة أشهرٍ 
فصاعِدًا یکونُ مولبًاء وإِنْ كان أقَلّ من ذلك لم يكنْ موليًا لما قلا . 

ولو قال : واللّه لا أقرَبُك حى تخْرْجَ الدَابَةٌ من الأرض أو حتى يحرج الدَجّال أو حتى 
تطلُحَ الشَمس من مَغْربها . 

فالقياس أن لا يكودّ مولي [لتَصَورٍ وجود الغاية في المُدَة ساعةً فساعة فيْمْكئه فُرْباها 
في المد من غيرِ شيء يَلْرَمه» فلا يکون مولا] ”. 

وفي الاستخسانٍ: يكونُ موليًا؛ لأنّ حدوتٌ ” هذه الأشياءِ لها عَلاماث يتأخَرٌ عنها 
بأكتَرَ من مُدَةٍ الإيلاء على ما نط به الأخبارُء فلا توجَّدٌ هذه الغاية في رَماننا في مَدَةٍ 
ارا اترا تم کنا ر ال ررد عا فو کے د اا ف ا 
يَلْرَمّه عادة فيكونٌ موليًا ؛ ولأنّ هذا اللَمَظٌ يُذْكَرٌ على إرادة التأبيدٍ في العُرْفِ فصار كأته 
قال : والله لا أقرَبّك أبُدًا. 

وكذا إذا قال : واللّه لا أقربُّك حقى تُقَوَمّ السَاعةٌ كان موليّاء وإ كان يُمْكِنُ في العقل 
O RE LE E EE‏ 
قوم إلا بعد تمذم أشراطها [اليظام] كطلوع الشَّمس من مَغْربهاء وخُروج الدَجَالِ 
وروج باوځ وماجوجځ» ونح لك: ولم پوجد شي من ذلك في ماتا غلم ُن اله 
تلها ور ال جودعاد عل أن هل اة ا ويُرادُ بها التّأبيذ في العُرْف 


والعادة كماقال الله تعالى : ولا يدلو ألْجَنَّةَ حى يلج لحمل في س 7 he:‏ ` 


(1) في المخطوط : «وكذا». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حزوج». )٤(‏ في المخطوط : «نطقت» . 


أ لا غار ها آاصاوراخا وكمانقال ١‏ انحل ةا جي ف الفا و شيت 
الغرابُ» ونح ذلك فيصير ”“ كأته قال : واللّه لا أقرَبُك أبدًاء وإن كان ما جعل غاية 
يتصور وجودها " في المدةء فإن کان مما لا يتصور بقاء النکاح مع وجوده بأن قال والله 
[۲/ ۸۷ ب] لا أقربك حتَى تموتي أو حنّى أموتَ أو حنّى تفتلي او حتی أَفَْلٌ آو حتّی 


أقلاه أو حتی تقتلینی کان مولیًاء oF Ae‏ 
C#‏ ضور بقاءٌ التّكاح بعد وجودها فيصيرُ حاصل هذا الکلام کأنّه قال : والله لا أقَرَبك 


نت واي او مانت زوجي او سفنت ځټا ا مانت کی ولو قال ذلك کان موت 
إذ لو لم يكنْ موليًا لما تصوَرَ انعِقادٌ الإيلاء؛ لأن هذا التقّديرَ ثبت في كل الإيلاءِ. 

ولو قال لامرأټه : وهي أمة الغير - واللّه لا أقرَبُك حى آملِكَك أو آمك شفْصًا منك 
يكونٌ موليًا؛ لأنَ النَّكاحَ لا يَبمّى بعد [ما] ”" ملكها أو شِقَّصًا منها فصار كأنّه قال : واللّه 
لا أقرَبُك [ما دمت زوجَكِ أو] “ ما دُمْٿِ زوجَتي . 

ولو قال واللّه لا ربك حٹی شرك لا یکو مولي e‏ 
الشراءِ لجّواز أن به بشتريّها لغیره» فلا یملِکهاء فلا يرنه تَفِْع الاح . وكذا إذا قال : حتّى 
E ROE NP PE PEE‏ 
لاقل ا | 

ولو قال : حقی آ۰ شتَريّك لنفسي وأقبضك ‏ كان موليًا؛ لأنّ الملك في الشراءِ الفاسِد 
يقبت بالقبٍض فير تالكا فيصيرٌ تقديرٌه واللّه لا أقربّك ما ُت في نکاحي» وإن کان 
َا صو بقاءٌ التکاح مع وجودہ فان کان مما لو حَلّفَ به لکان مولا يصيرٌ مولا إذا جََله 
غايةّء وإلاً فلا. هذا أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وأصل آبي يوسُفَ آنه ِن آمکته فُرباها في 
المُدَة من غير حِنْٿِ يَلْرَمَه لم يكنْ مولا . 

وعلى هذا يَحْرّحٌ ما إذا قال واللّه لا أقربّك حتى آعِقَ عبدي فُلانًا أو حتى أَطَلََ امرأتي 
ُلانةٌ أو حتى أصوم شهرًا آله يصيرٌ موليًا في قول أبي حنيفة ومحمَدٍ» وعندّ أبي يوسُفَ لا 


یکون مولا . 
)١(‏ في المطبوع : «فإنه يصيرا. (۲) في المخطوط : «وجوده». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «التصرف». () في المخطوط : «وأقاضيك». 
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لأبي يوسّف أنه يضور وجود هذه الغاياتِ قبل مضي أربعة ة أشهر فيْمْكئه ة قربانها من 
غير ج يلرم بسبب اليمينِء فلا یون مولیًا کما إذا قال SSNs‏ 
الدارَ أو حتى اكلم انا . 

ولهُما: آنه مَنَعَ نفسّه عن (فُرْبانِ زوجُیّه) ” بما يصْلُح أن يکود مانِعًا» وبما يُحْلَّفٌ به 
في العف والعادة» وهو عق عبده» وطلاق امرأتِه وصوم الشهرء ولهذالو حَلْفَ بهذه 
الأشياءِ كان موليًا فكذا إذا جَعَلّها غاية . وكذا لا يُمْكِنه فُرْبائها من غير شيء يَلْرَمّه بسبب 
اليمين: إما وجوبٌ الكمّارةٍ أو عِنْقّ العبدِ أو طلاق المرأة أو صوم الشهرء فيصيرٌ في 
التقدير كانه قال : إن فَربْتّك فعبدي حر أو عَلْيّ كمّارةٌ يمين» ولو قال ذلك لكان موليًا كذا 
ا . قال لا أقرَّبك حتّی اقل عبدي آو حٿّی شم عبدي أو حت 
أشَمّ فلا لاتا أو أرب فُلاتًاء وما أشبَه شبَة ذلك لم يكن موليًا؛ لأنّه لم يُحْلَف بهذه الأشياء 
ا ر کیا 6 ا 

وكذا إذا قال : إن قربتّك فعَلَيَ قل عبدي أو صرب عبدي أو شنم عبدي آو فل فُلانِ أو 
صرب فُلانِ آو َنم فُلانِ لم یکن مولیًا كما لو قال : فعَلَيّ أن أدحُلَّ الذَارَ أو اكلم فُلانَّا لما 
نا والله الموفق . 

وأا اليمينْ بالشرطٍ والجزاء : فنحو قوله : إن كرك فامرأتي الأخرى طالّء أو قال: 
هذه طالق أو قال: فعبدي هذا حر أو فأنتِ عَلَيَ كظَهر أَمّي أو قال : فعلي عِنْق رَقَبةٍ أو 
فعَلَیّ حَجَةٌ أو عُمْرة أو المشَيٌ إلى بيت اللَّه أو فعَلَىَ هدي أو صَدَقةٌ أو صومٌ أو اعتِكافٌ ؛ 
أن الإيلاءَ يمين واليمينُ في اللَة عبارةٌ عن القَرَة» والحالِفٌ يتَقَرّى بهذه الأشياءِ على 
الامتناع من فُرْبانِ امرأته في المُدَة؛ لأن كَل واحد منها ‏ يصْلَْح مانِعًا من القَرْبانِ في 
امَو لأنّه ایا ا و ا 
وضع له اليمينْ وهو القوي على الامتناع من مَباشرة الشرط . وكذا يعد مانِعًا في العُرْفٍِ 
والعادة فان الاس تعارَفوا الحلِف بهذه الأشياء . وكذا لبعضها مدل في الكمّارة» وهو 


. في المخطوط : «قربانها». (۲) في المخطوط : اعن»‎ )١( 
في المخطوط : «منهما».‎ )۳( 


س بانع لصنانع ج؟ 
العش والصدقة وهي الإطعام والصزء والهديٰ› والاعتٍکاف لا يصح بدونٍ الصَوْم | 


والحج والعُمْرة وإذ لم يكن لهما مدعل في الكقارة فلّهما تعَلْقّ بالمال فإثه لا ۰ 
E‏ ا 


ودَكَر القدوري في شرح م مُحَْصَرِ الكرْخيّ حلاف آبي يوسفَ في قوله إن فَربتك فعبدي 
I E E‏ ولم يَذكر القاضي الخلاف في شرجه مُحْتَصرَ 
الطحا 
وي 


وجه قول ابي يوشف: أن الموليّ مَنْ لا بُمْئه قباد امرآته في المد إلا بجنْثِ e‏ 
وههنا بُهْئه القَرْبانُ من غير ۲1/ 1۸۸] شيء يَلرَمُه بان َع العبد قبل أن يقرَبَها تُمّ يقرَبُهاء 
فلا يَلْرَمّه شيءٌ» فلا کون موليًا . 

وخ قولهماء آنه مَنَحَ نفسّه من فُْبانها بما يصْلّح مانِعًاء ويُعَّد مانِعًا في الحُرْفِ والعادة 
فکان موليًا . 

ESR‏ يع العبا قبل الُزبانء فلا رَه شي؛ الفراة كر ن الماك 
اقتا للحا والطَاهر بقاه والبيعْ موهوءٌ فكان الك عن الفُزبان [لازمًا] على اعبار 
الخال غا ارغان 

ولو قال : إن فرك فكل مَمْلوٍ آملكه فيما يُسْتقبَلٌ حرا . وقال كل امرآة أتزوَجُها فهي 
طالقٌ فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمٍَ وقال أبو يوسُّفَ : لا يكو مولي . 

وجه فول ابي يوشف: أنه عَلَىَ [اليمينَ بالقُرْبانِ»] ‏ وعندَ وجود القَرْبانِ لا يلر 
شيء» وإما يره بعد الَمْليك والتروّج والجزاء المانِع من القَزْبانِ (ما يرم ا 
المّرْبان؛ ولأنه يقدِرٌ على أن يمْسَيِعَ عن الَمَلْكِ والتروّج» فلا يَْرَمّه شيء فلا يكونُ 
موليًا . 

وجه قولهما: أّه جعل القَرْبالَ شرط انعِقادِ اليمين› وكَوْنٌ القَرْبانِ شرط انعِقادِ اليمين 


سے م 
۾ ^ 


يضلَُحٌ مانِعًا [له] ”عن القُرْبانِ؛ لأته إذا قَرِبّها انعَمَدَتٍِ اليمينُ واليمينٌ إذا انعُمَدَّثْ 


. في المخطوط : «يتوسل). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ما لم يلزم».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


ا Gv)‏ 
بختاج "إلى مّلع التفس عن تخصيل الشرط حَوْفًا عن تُرولٍ الجزاءِء وبه تين أنه لا 
يئه فُرباها من غير شيء رَه قت الفُزْبانِ» وهو انوقادٌ اليمينِ التي يلرم عند انجلالِها 
حكم الجِلِْ فيصيرٌ موليًا . 

وقوه : يُهْكئُه أن لا يعَمَلَكَّ» فلا يلْرَمّه شىء فنا وقد يملِكٌ من غير تملك بالإرث» فلا 
مئه الامتِناع عنه. ۰ 

ولو قال إن رتك فعَليّ صومٌ شهر كذا فان كان ذلك الشَهرٌ يمْضى قبل مضي الأربعة 
الأشهر لم يكن موليًا؛ لأته إذا مضى ينه الوط في المد من غير شيءٍ رمه وإ كان 
لا يمْضي قبل مُضيٌ الأربعة الأشهر فهو مولٍ؛ لأله لا يُمْكِنُه وطؤها في المُدَةٍ إلا بصيام 
يلرمه. 

ولو قال : إن قَرِّك فعَلَيَ آن َصَلَي رَكعَتَيْنٍ أو عَلَنْ أن عرو لم يكن موليًا في قول آبي 
حنيفة وأبي يوسف» وعندَ محم يكو موليًا كذا ذَكَر القدوريٌ في شرجه مُحَْصَرَ 
الكزْخيّ وذَكَرَ القاضي - في شرجه مُحْتَصَرَ الطْحاويّ - الخلاف بين أبي يوسُفَ 
ومحمَدٍ» ولم يكر قول أبي حنيفة . 

وجه قول محمد: أن الصلاةَ مِمّا يصح إيجابُها بالتذرِ كالصَوْم والح فيصيرٌ موليًا كما لو 
قال: علي صم أو حح : ۰ 

وجه قولهماء أن هذا لا يصْلْح مانِعًا؛ لأنه لا يْمُلْ على الطْبْع بل يَسْهُْلٌ» ولا يُعَدٌ ماعا 

في العُرْف أيضا آلا تَرَّى ن الاس لم يتعارّفوا الحلِف بالصّلاةٍ والغْزْوٍ بخلافِ الحج 
والضَْم» فلا یصیر مولیاء کما لو قال : لله على صَلاءٌ الجنازة أو سَجدة الّلاوة ٠‏ 
مدخل للصَلاةٍ زفي الكقارةء ولاتَعَلْنَ لها بالمال بخلافِ الصَْم والحيّ» ولو قال: إن 
فرك فعَليّ كفارة .أو قال فعَلیّ یمین فهو مول ؛ لان قوله فعَلَيَ كمارة التزامُ 
ابول علي يمين موجِبٌ اليمين» وهو الكمارةٌ فكان بمنزلة قولِه : فلي كقًارة. 
۰ وقالوا فيمَنْ قال : إن قربثك فعَلَىّ نحرٌ ولدي أنه مول عند أصحابنا القَلاثة خلاقا لرْقَرَ 
a SS ra a ۰‏ 

شيئًا ولو قال ١‏ إن فرك فأنتِ عَلَيّ مثل امرأة ةفُلانِ» وفلان کان آلی من امرآته فان نوی 
)١(‏ في المخطوط : «تحتا 


الإيلاء كان مولا ؛ لاه شبَهّها بامرآةٍ آلى منها زوجُها لإنیانه بلفظ موضوع للتشبيه فإذا نوی 
به الإيلاءَ انضرف ا اله و و ال و لای تک عر لان الش. ` 
لا يقتضي المساواة في جميع الصْفاتِ . 

I As‏ أنا منك مول إِنّه إن عَكَى به الخبَرَّ بالكذٍب يُصَدَق فيما بينهء 
وبين الله ولا یکون مولبًا ؛ ؛ لأ لفظه لفظ الخبرء وحَبرُ غير المعصوم يحتمل الكذِبَء ولا 
يُصَدَق في القضاء ؛ لال خبرّه ل غا ادد و کون وو ل رتاه 
وإ عَّى به الإيجابً كان موليًا في القضاءِء وفيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ لأنَّ هذا اللَمُّظٌ 
تعمل في الإبجاب في العُزْف ولو آلى من امرأته ت قال لامرأو له له أخرى قد أشركثك في 
إیلائها کان باطلاً؛ لأنّ الشركة في الإيلاءِ لو صَحْث لمَبَتَتِ الشركة في المُدَة فيصير لكل 
واحدة منهما منهما أقَّل من أربعة أشهر» وهذا يمْتَمٌ صحة الإيلاء لما نكر إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو قال : إن قربتك فأنتِ عَليّ حرام فإِنْ وى الطلاق فهو مول عندهم جميعًا؛ لأّه إذا 
ّى به الطلاق فقد جعل الطلاق جَزاءَ مانِعًا من القَرْبانِ فيصيرٌ كانه قال : إن ربك فأنتِ 
طالق ولو قال ذلك لصار موليًا كذا هذاء وإِن نَوّى اليمينّ فهو مول للحال عند أبي حنيفة 
وعند [۲/ ۸۸ب] أبي يوسفَ» ومحمٍَ: لا يكونٌ موليًا ما لم يقرَبْها 

َة قولهما: أن قوله انت عَلْيّ حرام إذا ری به اليمين | و لا نيه له یکونُ إِیلاءَ بلا خلاف 
بين أصحابنا كأته قال واللّه لا أ ربك فصار الإيلاء ‏ مُعَلَمَّا بالقَرْبانِ كانه قال : إن قربتك 
فوالله لا أقرَبك ولو قال ذلك لا يكون مولبًا حتّى يقَرَبَّها كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أله مََعَ نفسّه من فُزبانِ امرآته في المُدوٍ بما [لا] ” يلح مانغا . “وهو 
التحريمٌ» وهو حَد المولي - فیصیر مولیًا کما لو قال إن رتك فانتِ عَلَيّ كظَهر أ ميٿ 
لا بد من معرفة مسألة الحرام؛ أعني قوله لامرأته: أنتِ عَليّ حرام من غير التعليتي بشرط 
ال قران ان جه ا تاجو . وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يَخُلو إمَ أن أضاف التَحريم إلى 
شيءِ حاص نحو امرآتِه يه أو الطْعام آو الشراب أو اللَباسِ. وإمّا إن أضاقّه إلى كَل حَلال 
على العموم فإنْ أضاقّه إلى امرأته بان قال : أنتِ عَلَىّ حَرامٌ أو قد حَرَمْتّك عَلَىَ أو أنا عليك 
حرام أو قد حرمت نفسي عليك آو آنتِ مُخرمة عَلََ فن آراد به طلاقًا فهو طلاقٌ؛ لاه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


DE” 
يحتملٌ الطلاق› وعيره.‎ 

فأ ذا نوی به الطلاق انضرف اله زان نوی لاتا بگون تاوا وان نوی واخدة یگون 
واحدة بائنةء وإِنْ تَوّى اثَتَيْنِ يكونٌ واحدة بائنة عندّنا خلافا لرْقَرَ؛ لألّه من جملة كناياتِ 
الطّلاتيء وإِد لم ينو الطلاق» ونَوّى التحريمَّ أو لم يكنْ له نيّةٌ فهو يمين عندناء ويصيرٌ 
مولیًا حتی لو ترکها أربعة آشهر باّث بتطليقة ؛ ل الأصل في تخريم الحلال ان يكو 


ww 


یمیا لما ت تين » وإِن قال ا ا و و 


شيا ولايُصَدَقُ في هي اليمين في القضاء. 


oe 
ر‎ 


ر 


E O e O ENE 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عَبّاس» وعائشة رضي الله عنهم أ نهم قالوا : الحرام‎ 


)١( 


DS E GI E‏ إذا حرم الرَجُل امرأته فهو 


a 
ينو طلاقا في فيمينْ كمَرَّها . وعن زي بن ثابټِ رضي الله عنه آنه قال : فيه كقَارةٌ يمين»‎ 
. ومنهم مَنْ جَعَلّه طلاقا ثلاثاء وهو قول علي رضي الله عنه ومنهم مَنْ جَعَله طلاقا رَجِعيًا‎ 
وعن مسروق أنه قال : ليس ذلك بشيء ما أبالي حرْمَتَها أو قِطعة من تَريدٍ. وقال‎ 
الشافعيٌ : ليس بيمين» وفيه كقارة [يمين]  بنفس اللَفُظ ولقَّبُ المسألة أن تَخريم‎ 
E TET الخلال هل هو مين غندنا بهن‎ 
والأثر صححه الألباني في صحيح‎ «(Y*VT) أخحرجه ابن ماجه › کتاب : الطلاق › باب : الحرام» برقم‎ )۱( 
. ابن ماجه‎ 
وأحمد»‎ »)۱٤۷۳( أخرجه مسلم» كتاب : الطلاق»› باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته» برقم‎ )۲( 
.)۱۹۷۷( برقم‎ 
في المخطوط : «عنهما‎ )۳( 
من قول ابن مسعود رضي الله عنه.‎ .)۱٤۸۳۸( برقم‎ .)۳١۱ /۷( أخرجه البيهقي في «الکبری»»‎ )٤( 
ليست في | ا‎ )٥( 


)١( 2‏ انظر في مذهب الح ة: المبسوط /١(‏ ۷۲). الجوهرة النيرة (۲/ .)٥۹‏ البحر الرائق »)۳١۸ /٤(‏ تبيين 


الحقائق (۲/ ۲۹۷)ء فتح القدير (6/ ٠۸‏ (. 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : (إذا قال هذا الثؤب أو العبد أو الطعام حرام علي فهو لغو لا 
تجب به كفارة ولا غیرها» . انظر : روضة الطالبین (۸/ ۳۰). الأم /٥(‏ ۲۷۹). أسنى المطالب (۳/ ۲۷۳)ء 


GD‏ ا 


وخة قوله أ تَخريمّ الحلال تَعْييرٌ الشرع والعبد لا يملِك تَعْييرً الشرع» ولهذاخرج ‏ 
قوله تعالى : يأ أن لر ضرم ما أل اه أك [العحريم ]١:‏ مَحْرَحَ اليعاب لرسول الله بلق 
فل آنه ليس لأحد ان جر ها أل الله - سبخاتة وتعالى “ويه ت أن الي ليحر 
المحلوف عليه على الحالِف وإِنّما يمْتَعه منه بكوْنِه حَلالاً. 


ولا الكةاب والشئة والإجماع: 


ل ق و ب 
افا الكتاب؛ فقوله - عر وجل -: يلاما الى لِم عم مآ أَمل لَه أك إلى قوله قد فرض 


الله کک لَه أيميك€ [الحريم ]۲-٠١‏ قير : نزلتِ الآية في تَخريم جارييّه مارية القبْطيَة لما قال 
ي : «هي عَلَّيٰ حرام» . وسَمَّى الله تعالى ذلك يمیتًا بقوله قد وض آله لک عله 
یگ [آي: وسَع الله علیكّم آو آباح کُم أن تُجلّوا من آيمانگم] ‏ بالكارة» وفي 
بعضٍ القِراءاتِ : «قد رض الله لم كقارة آيماێكم» والخطابُ عام يتناول رسول الله كل 
وأمته . | 

واا الشة: فما رَوَّى ابن عَبَاس عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهما أن النَبيّ َة جعل 
ا 

وأمّا الإجماع: فما روي عن جُماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النّبيّ به جعل 
الحرامٌ يميتاء وبعضهم نص على وجوب كقارة اليمين فيه › وكمارة اليمين - ولايمينَ - 
لا ضور فدَل على أنه يمين وقول مَنْ جَعَلَّه طلاقًا ثانا محمولٌ على ما إذا رى التَلاكَ؛ 
لأن الحرْمة نوعان عَليظة ا 


+ 


ll a ARE‏ أ 


حاشية الحمل /٤(‏ ۳۳۲)» التجريد لنفع العبيد /٤(‏ ۷)ء مغني المحتاج .)٤١١ /٤(‏ 

(۱) آخرجه سعید بن منصور فی سننه )٤۳۸/۱(‏ حدیث (۱۷۰۷). والبیھقی فی الکبری (۷/ ۳٣٣)ء‏ 
حديث )۱٤۸١٤(‏ عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء 
رسول الله َة فلم يرها في المنزل أرسل إلى مته مارية القبطية فاصاب منها في بيت حفصة وجاءت حفصة 
على تلك الحال فقالت : يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال : «فإغها علي حرام ولا تخبري بذاك 
أحدًا» فانطلقت إلى عائشة رضى الله عنها فأخبرتما بذلك . فأنزل الله عز وجل : إلى قوله: فأمر أن يكفر 
عن يمينه ويراجع أمته . وأصله عند النسائي» كتاب : عشرة النساء» باب : الغيرة» حدیث (۳۹۵۹) من 
حديث أنس أن رسول الله يه كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه 
فأنزل الله عز وجل إلى آخر الآية. وصححه الحافظ فى التلخیص .)۲٠۹/۳(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 


ر تسو ہر( 
فيصحٌ» وإذا نَوّى واحدة كانت واحدة بائنة ؛ لأن اللَقْظ ينبي عن الحُرْمة والطلاق الرجعئ 
لا بوجِبٌ الحُرْمةً للحالِء وإثبات حُكم اللَفْظٍ على الوجه الذي يُنْبئ عنه اللَفْظ أولى؛ 
ولأنّ المُخالِفَ يوجِبٌ فيه كقَارةً يمين » وكَقَارةٌ اليمينِ تَسْتَذعي وجود اليمين فدَلَ أن هذا 
اللْفَظٌ يمين ذ في الشرع فإذا تَوّى به الكذِبَ لا يُصَدَق في إِبْطال اليمينِ ‏ في القضاءِ بعُدولِه 
عن الظاهر . 

وما قوله: إن تخريمَ الحلال تغيير الشرع فالجواب عنه من وجهين: 

احذهما: أن هذا ليس بتَخريم [۲/ ۸۹4] الحلالٍ من الحالِفِ حقيقة بل من الله -سبحانه 
وتعالى- N PDE PE OE I‏ 
والجل» وسائ الحُكومات الشَرعية ية تثبت ”" بإثباتِ الله تعالى لا صَنْمَ للعبدِ فيها أصلا 
إّما من العبدِ مُّباشرهةٌ سبب ابوت . 

هذاهو المذهبٌُ عند آهل السنَّةٍ والجماعة فلم يكن هذا من الرّوج تَخريمّ ما أحله - 
الل الي ا ما تا ا مَنْعّ التفس عن الانفاع بالحلالٍ؛ لأ 
التحريم في اللَة: عِبارةٌ عن المنع وقد يُمْتَعٌ المرء من نال الحلالِ لكَرّض له في ذلك» 
ويْسَّمّى ذلك تَخريمًا قال الله تعالى : #وسمَتًا علد عه اراح ين بل [التصمر :۲ والمراد 
وو ا ا 
الشرعيٌ» وعلى أحدِ هدَيْنِ الوجهَيْن يُحمَّل التحريمْ المُضاف إلى رسول الله ية . 

فان قيلٌ : لو كان الأمرٌ على ما دَكَرْتّم لم يكن ذلك منه تَحريم الحلال حقيقة فما معنى 
إأحاق العتاب به؟ فالجوابٌ عنه من وجِهَيْن : 

احدهما: أن ظاهرَ الكلام ِن كان يوهمُ العِتابَ فليس بيتاب في الحقيقة بل هو تخفيف 
المُوْنة عليه ب في حُسْن العِشرة والصّحبة مع أزواجه ؛ لاه كان مَندوبًا إلى حُسْن الشرة 
معهُنَ والشَمَقَة عليهِنّ والرَحمة بهن فبَلَّعٌ من حُسْنِ اليشرة والصخبة مبلعًا امَتَمَ عن 
ا ا ا د و ا 


ا العشرة معهن لا خر : رج التهي واليتاب» وإ كانت صيعكُه صيغة الّهي واليتاب» وهو 


(۱) في الملطبوع : «ثشت» 


ESSN, GD 


کقولِه تعالی : فلا نذه ذهب تقس عل سي € [ناطر ^[ . 

والثاني: إذ كان ذلك الطاب تابا فيحتمل أنه ّما عويب يِب ؛ لأنه فعَل بلا إذنِ سبق من ˆ 
الله - عر وجل وإ كان ما عل مّباحًا في نفيه» وهو مَل التفس عن نال الحلال 
جاه ماهم اصلاة دالسلام الیو علی آدنی شيع منھم یوج وما لو کان ذلك من 
غیرهم لعد من فصل شمائله کما قال الله تعالى : عقا أله عنلك لم اونب هر4 [التوبة 
:۳ وقوله: #عس ا ey‏ اس4 [عبس :1-[ ونحو ذلك والثاني : إن كان هذا 
تخريم الحلالٍ لكنْ لم فلت إن كَل تخريم حَلال من العبدٍ تغْبيرّ للشرع بل ذلك نوعانِ: 

تحريم ما أحله الله تعالى مُطْلَمًا : وذلك تَعْيير بل اعتقاده كر . 

وتخريم ما أحله الله مُرَمَتّا إلى غاية : لا یکو تَعْییرًا بل یون بيان نِهاية الحلال > آلا 
ترّى أن الطلاق مشروع» E‏ يم الحلالِ لكنْ لَمّا كان الجل مُرََنّا إلى غاية وجو 
الطلاق لم يكن التَطليق من اروج ” (تغييرًا للشرع) بل کان بيان انتِهاءِ الج . 

وعلى هذا سائ ت الاخكام اني تحتل الازيدع اقرط وعلى هذا سيل الخ في 
يحتمل التداسُحَ مخ » فکذا قوله: ٠‏ لامراټه أت عَلْيّ حرام وإ وى بقوله آنتِ عَلَيّ حرام 
الظَهار كان ظهارًا عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . وقال محمّد: لا يکود ظهارًا. 

وة قوله: أن الظهار تشه تشبيه الحلالِ بالحرام» والتّشبيه لا بُدّ له من حرفي التشبيه ولم 
يوجد» فلا یکونٌ ظهارًا. 

ولهما: أنه وصَمَها بكوْنِها م مُحَرّمة والمرأة ار تون مره بالطلاق» وتارة تکول 
مُحَرَمة بالظهارٍ فاي ذلك نوی فقد نوی ما یحتمله كلاه فْصَدَقٌ ف . 

هذا إذا أضافَ التحريم إلى المرآة. فأمًا إذا أضاقه إلى الطعام أو الشرات أو الاين بان 
قال : : هذا الطعام عَلَّىّ حرام أو هذا الشرابٌ أو هذا اللْباسُ فهو يمين عندناء وعليه الكثّارة 
إذافعل . وقال الشافعي : : إذا قال" ذلك في غير الرّوجة والجارية لا يجب شيء » وهي 
ا يم الحلال آنه يمينٌ آم لا؟ 


(1) في المخطوط : : «الشرع». () في المخطوط : : «تغير الشرع». 
() في المخطوط : e‏ (6) في المخطوط : «كان» . 


وجه قول الشافعي في المسالة الأولى] ”: ما ذَكرّْنا في المسألة الأولى . 

ولناء قولّه - عَرّ وجل - يا اَن لر ضرم مآ أل أله ك [العحريم ]٠:‏ قل : نزلتِ الاَية 
في تخریم العسَلٍ وقد سَمّاه الله تعالی يمينا بقوله سبحانه وتعالی : قد فض اله لک عله 
ایمیک (التحريم :۲] فدّل آن تخُريم غير الرّوجة والجارية يمين موب للكمارة؛ لا 
اليمين هي الكقارة. 

فن قیل : فقد روي آتها نزلت في تخريم جاريته مارية فالجوابٌُ آنه لا مِم أن تکولٌ 
لآية الكريمة نزلث فيهما لعَدَم التنافي ؛ ؛ ولأته لو أضاف التحريمّ إلى الرّوجة والجاريةٍ 
کان يميتًاء فكذا إذا أضيفَ إلى غيرٍهما كان يميئا؛ كلفظ القسّم إذا أضيفَ إلى الرّوجة 
والجارية كان يميا وإذا أضيفَ إلى غيرهما كان يميا أيضصًاء كذا هذاء فان فعَلّ كان يمينا 
يتا رمه ليلا آو كيرا حي وانحَلْتِ اليمين؛ لأ التحريمَ المضاف إلى المعَيّن ب يو جب 
تَڂريم کل جزءِ من أجزاء المعَيْنِ كتخريم اروا وا تَناول شيًا 
[ ب ] منه فقد فعَلَ المحلوف عليه فيَحَْتُ» وَنْحَلٌ اليمينْء بخلافِ ما إذا حَلَفَ لا 
باك هذا اطعا فأكل بعضًّه أنه لا يَحَتُ َْ؛ لأ الجنْتَ هناك مُعَلَقٌ بالشرط - وهو اكل كل 
العام - والمُعَلَقُ بشرط لا يرل عند وجو بعض الشرط . 

ولو قال : ِسَّائي عَليّ حَرامٌ ولم يئو الطلاق فقَربَ إحداهُنَ كفَرَ» وسَقَطَتِ اليمينُ فين 
جميعًا؛ لاه أضاف التحريمَ إلى جَمْع فيوجِبٌ تَحريم كل فر من أفْراد الجمْع فصار كل 
فرو من آفراد الجنْع مُحَرَمًا على الانفرادفإذاقربَ واحدةمنهُنّ فقد فل ما حَرمّه على نفسه 
فيَحَتُ» وللْرَمه الكَقَارة ودَنْحَل اليمينُ» ولم يقرب واحدةمنهُنّ حى مَصَت أربعة أشهر 
بنّ جميعًا؛ أن حكم الإيلاءِ لاينْْتُ في حى كَل واحدةمنهُنَّ على انفِرادها والإيلاءٌ يوب 
البينونة مضي المُدةّمن غير فيْءِء هذاإذا N‏ فما إذا أضافه إلى 
الأنواع كلها بان قال ٠‏ کل خلال علي حرا فإذ لم كن له نيه فهو على العام والشراب 
E MET TA O OE CE EE‏ 


وجه القیاس ”"“ : آن اللَْظٌ خرج مَخْرَحَ العُموم فيتناًل كَل حَلالِء وکما فرغ عن يميه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) و في المخطوط : قول زفر». 


a 
. لا يلو عن نوع حَلالٍ يوجد منه فيحنت‎ 

ا لا يُهِْنْ حَمله على کل مُباح 
من فح عَيْبِه» وغض بَصرِه وتفه وغيرها من حَركاه» وسكناه المُباحة؛ لته لا 
نئه الامناعٌ عنه والعاقل لا يقصدٌ بیمینه ملع نف َا لا ُه الامناع عنه فلم يُمْكِنِ 
العمل بحُموم هذا اللَفْظٍ فيْحمَل على الحْصوص - وهو الطعامٌ والشّرابٌ - باعتبار الحُرْفِ 
والعادة؛ لأ هذا اللَفْظٌ مُتعمل فيهما ”في العُرْفِ. 

وظیرٌه قوله تعالی : لا سکوی أَصصّبُ براضت ال4 دس . اال کن 
العمل بعُمويه بوت المُساواة بين المسلم والكافر في أشياءَ که ا 
وهو نمي المُساوا ة بينهما في العمَل في ادنيا اف اا اروم 


أ 


فان نَوّى مع ذلك اللباس او امرآته فالتحريمُ واقحٌ على جميع ذلك '. واي شيءِ من 
ذلك فعَل»› وخده لَزِمَنه الكمارة؛ لأن اللفُظ صالخ لتنا رل کل الاعات e E‏ 
على الطَعام والشراب بدَلیل العُرْفِ فإذا وی شيا زائذًا على المَُعارَفي فقد تى ما يحتمله 
ا وة ديد غل ا فل رل فإذا وی شیا بعَيْنِه دون غیره ؛ بأنْ نَوّى الطعامَ 
O POT E EF E E‏ 
الله تعالى» وفي القضاء؛ لما دَكَرْنا أن هذا اللَمْظٌ مروك العمل بظاهر عُمويه» ومثله 
يُحمَلْ على الخصوص . فإذا قال : O TT‏ 
رد اهر قل رجاه ا ن الا ی ون قال کل جل ”علي حرام 
وتَوّى امرأتّه كان عليهاء» وعلى الطعام والشراب؛ لأنّ الطعام والشرابَ دخلا تحت ظاهر 
هذا للَفْظٍ ولم يَنْفِهما بيه فبقيا داخِلَيْن تحت اللَفْظٍ بخلافِ الفصل الأول ؛ لأته هناك وى 
امرآته خاصة» ونَمّى الطعام والشرابَ نيه فلم يدخلا وههنا لم يَف الطعامٌ والشرابٌ نيه 
وقد دخلا تحت اللمَظ فبقيا كذلك مالم يُنْمَيا بالتَيّة» وإِن تَوّى في امرأتِه الطلاق لزمَه 
الطَّعامٌ فيها فن أكلّ أو شرب لم تَلْرَمْه الكقّارةٌ؛ لأن اللَفْظً الواح لا يجوز حَمْلّه على 
الطلاق واليمين لاختلافِ معكَيَبْهماء واللَفْظ الواح لا (يشتيل على) ‏ معكَيَيْن 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (۲) زاد في المخطوط : «أجمع». 
(۳) في المخطوط : «حلال». (6) في المطبوع: «يحتمل؟. 


GD OED 
مُحَْلمَيْن» فإذا آراد به في الرّوجة الطْلاقَ الذي هو اشد الأمرَيْن » واعْلَظّهما لا يمى الاَحَرُ‎ 
مرا قازر هن اي برشت وساو نې ری کان لمران ل أنثما علي حرام‎ 
يعني في إحداهما الطَلاقء وفي الأحری الإيلاء فهما طالقان جميعا لما كرتا ان الل‎ 
الواح لا يحتمل معلَيَيْن مُخْتَلِمَيْنِ فإذا آرادهما بلفظ واحدٍ يحمل على أ غلظهماء ويقع‎ 
الطّلاق عليهما. ولو قال: هذه عَلَيّ حرام - يلوي الطْلاقَ - وهذه عَلَيّ حرام - ينوي‎ 
. الإیلاء - کان كما نَوّی؛ لأتهما لفظانِ فيجور أن يراد بأحٍهما حلاف ما يراد بالآخر‎ 

وعن آبي يوسف فيمَن قال لامرآتيّه أنتما علي حرام يوي في إحداهما ثلاثا ثلاثًا وفي 
E‏ اهما جميعًا طالقان ثلاثا ؛ لأ حُكم الواحدة البائنةٍ حلاف حُكم التلاثِ؛ 
لأ اللات يوجِبٌ الحُرْمة الخليظة واللفْظٌ الواح لا يتناول معكَيَيْن مُحكَلِمَيْن في حالةٍ 
واحدة فإذا تواهما يُحمَل على اغلظهماء وأشدّهما. 

وقال اب ماعة في واره: سَمِعْت أبا يوسُفَ قول في رجل قال ما أحل الله عَلَيَ 
ا ٠١‏ وآهل ونَوّى الطلاق في أهلِه قال : ولا نيةً له في الطعام فان أكل 
لم يَحْنَث لما فلا . قال : وكذلك لو قال : هذا العام عَلَيّ حَرام» وهذه - ينوي الطّلاق ؛ 
لان اللَفْظة واحدةٌ وقد تناَلَتِ الطّلاق » فلا تتناوًل تَحُريم الطْعام . 


وقالوا فيمَنْ قال لامرأټه : أنتِ عَلْيّ كالم أ و المنتة أو لحم الختزير أو كالخمْر أنه يسال 
عن يته ؛ فان وى كبا فهو كذِبٌ ؛ لان هذا الفط ليس صريجًا في القحري ليْجَمَلَ مين 
فيْصَدَق أنه أراد به الكذِبً بخلاف قولِه أنتِ عَليّ حرام فإنّه ضري في التحريم فكان 
بميئاء وإِن وى القحريَ فهو إيلاء؛ لأنه كما شَبَهُها بما هو مُحَرَمٌ فكأنّه قال : أنتِ حرام . 
وان تَوّى الطْلاقَ فالقول فيه كالقولِ فيمَنْ قال لامرأتِه به: أت عَليّ حرام ينوي الطلاق . 

ورَوّى ابن ماعة عن محمَدٍ فيمَنْ قال لامرأته : إلْفعَلّت كذافانتِ أمّي - رید 
التحريمَ - قال : هو باطل ؛ E EC E Ty‏ 

فکر د کا 
٠‏ قال محمَدّ: ولو تبت التَحريمُ بهذا لَمَبَّتَ إذا قال: أنتِ E e‏ 
ابنْ سماعةَ عن محمٍَ فيمَنْ قال لامرآته : آنتِ مَعي حرام فهو مثل قولِه : آنتِ عَلَيَّ حَرام؛ 
لأنّ هذه الحروف يام بعضها مقامٌ بعض والله تعالى أعلَمْ. 


فصل [في ركن الإيلا.ء '] 


SS 
آلى على كذا يولي إيلاء وألية : إذا حلف على فعل شيء أو تركه . كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من‎ 
زوجته حلف ألا بطأها السنة والستتين. أو ألا يطأها أبدا» ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج» وقد‎ 

تقضي المرأة عمرها كالمعلقة > فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة»› رلا کی لت طم ان ررح رجا 
آخرء فيْغنيها الله من سعته . فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع لاويلاء أحكامًا خففت من أضراره» 
وحدد للمولي أربعة آشهرء وا ا ا ر وإما بالطلاق عليه . قال الله تعالى : 
َد مولن من فا ابه ريص أربعة أبر ہر کان امو ن اه عمو ج 9 وإن عرو للق ن ئه تييع عي 4 
[البقرة: ]۲۲۷-۲۲٢‏ والإيلاء في الاصطلاح - يعرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من 
صفاته التي بحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على 
نفسه» وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستة»› أو يقول: والله لا أقربك 
أبدّاء أو مدة حياتي أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالىء أما صورة التعليق› 
فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهر» أو حج» أو إطعام عشرين مسكيتًاء ونحو ذلك مما يكون فيه 
مشقة على النفس»› فإذا قال الزوج شيئًا من هذا اعتبر قوله إيلاء . أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون 
يمين › فإنه لا يکون إِيلا ء( o‏ بل يعتبر سوء معاشرة 
يتيح لزوجته طلب الفرقة عند بعض الفقهاءء إذا ل يكن هناك عذر يمنع من قربانها. ومثل هذا لو علق 
الرجل على قربان زوجته أمرًا ليس فيه مشقة على النفس» كصلاة ركعتين أو إطعام مسكين» لا يكون إيلاء . 
وكذلك لو كانت المدة ا قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء» وذلك 
قول الله تعالى : لين ولون ن ايهم ربص أرَبعةٍ هر4 [البقرة : ]۲۲١‏ فإنه سبحانه ذكر لاجيلاء في 
کے اللا مق رش ارا ا فلا يكون الحلف على ما دونه إيلاء في حق هذا الحكم r.‏ 
وافق الحنفية - في أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكيةًء والشافعيٌ في الجديده. 
وأحمدٌ بن حنبل في رواية . وخالف في ذلك الحنابلة في الرواية المشهورةء فقالوا: الإيلاء لا يكون إلا 
با لحلف بالله تعالى » أما تعليق الطلاق أو العتتق أو المشي إلى بيت الله تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون 
إيلاء؛ لأن الإيلاء قسم» والتعليق لا يسمى قسمًا شرعا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء ولا 
جات تجراه» ولا يذكره أهل العربية في باب القسم» وعلى هذا لا يكون إيلاء. وحجة الحنفية ومن 
وافقهم : أن تعليق ما يشق على على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله 
تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسمًا شرعًا ولغة - ولكنه يسمى حلمًا عَرفًا. ومذهب الحنفية أن 
الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. وذهب الحمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى آن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر» وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها في الكلام عن مدة الإيلاء . والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف : 
أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها > كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك 
من الأمور التي تستدعي هجرهاء علَّها توب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل في مثل هذه 
الحالات إلى الإيلاءء يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبًا لها ورغبة في إصلاحهاء أو لغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . انظر الموسوعة الفقهية . 


pS TD 

وما شرائط ركن الإيلاءِ فنوعان: 

نوع هو شرط صحَيه في حقٌ حُكم الجِنْبِ . 

ونوعٌ هو شرط صحَته في حقّ حُكم البرٌ» وهو الطْلاق . 

افا الأول: فموضِم بيانِه كتابٌ الأيمانٍ؛ لأنْ الإيلاء يُساوي سائرً الأيمانِ في حق أحدٍِ 
الحْكمَيْن» وهو حُكمُ الجِنِْء a ES‏ 
ولألّه لا حُكمَّ لسائر الأيمانِ عند تَحقَقٍ ق آل فا ولاو غد تی ال حك اوهو 
قوع الطلدق؛ 1ذ هو علي الطّلاق البانِ شرعًا بشرط البرا CE‏ 
ا أشهر ولم أقَرَبْك فيها فأنت طالى بائن » فكَذْكرٌ الشرائط المُحَْصَةً به في حقّ هذا 
الحكم» [وهو الطلاق] ”" فتقول : لركن الإيلاءِ في حى هذا الحُكم شرائط بعضُها يَعُمُ 
كل يمين بالطّلاق» وبعضّها يَحْص الإيلاءَ. ۰ 

ما الذي يَعُمٌ فما ذكرنا ویو و 0ه 
والإضافة إلى الملكِ حقى لا يضح إ يلاء الصَبِىّ والمجنونِ؛ لأتهما لَيْسا من أهل الطلاق . 
وکذالو آلی من آمَيّه أو مدبْرَتِه أ وا ولال بص اياز ئى حر هاا ال لارا 
تعالى حص الإيلاء بالرڙوجاتِ بقولِه - عَرّ وجل - للذ يول يِن يهم [البقرة ]٠٠١:‏ 
والّوجة اسم للمَمْلوكة بملكِ الكاح» وشرع الإيلاءِ في حقّ هذا الحُكم تَبَتَ بخلافِ 
القياس بهذ الاآية الشريفةء وأتها ورَدّث في الأزواج فتختص بهم» ؛ ولأنّ اعقبار الإيلاء 
في حقّ هذا الحُكم لدَفْع الَلْم عنها من قبل الو لمَنيه حقها في الجماع نتا موكد 
باليمينٍ ولا حقّ للامة قبل مولاها في الماع > فلم یہ يتحقق الظَلْمء > فلا د قم الحاجة إلى 
الدع لوقوع الطلاقِ ؛ ولألّ الفُرْقةً الحاصِلة مضي المُدَةٍ من غير فيْء فُرْقة بطلاتي ولا 
لاان بود الع i OEE SEES‏ 
الملكِ من كل وجو» ولهذا صخ طلافه وظهاره» ویتوارًثانِ» وإن کان بان أ و ثلاثا لم یكنْ 
موليًا لزوال الملكِ والمَ7َل بالإبانة والتلاثِ . والإيلاء لا يلْعَقِدُ في غير الملكِ ابتِداء 
وان کان ت يدون الملك غل ما نذك :إن شار الله تعالى. 

وعلى هذا يَخْرُحّ ما إذا قال لأجتَبية جلَبيَةٍ : واللّه لا رَبك ثم تزوَّجَها أنه لا يصيرٌ موليًا في 
(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


٣‏ س بائ لصنائع ج 
5 کم الپ حٿی لو مغ ٠ E Cy‏ 
لكترة؛ اتاد این في e‏ 
عنة الج واليمي باللاق يصع في الملل O TT‏ 
الإضافة إلى الملكِ فيصيرٌ موليا بخلافِ الفصل الأرلِ» وكذا جميعٌ ما ذَكَزْنا من شرائط 

صخة التطليت فهو من شرط صحَة الإيلاءِ في حى الطْلاقِ . 

وَأمّا الذي يحص الإيلاءَ فشيئان: 

احذهما: المدةء وهى أن يُحلِف على أربعة أشهر فصاعدًا فى الحرَةء اا 
أو مُوَبَدَا» حى لو حَلَّفَ على أَقَل من أربعةٍ أشهر لم يكن موليًا في حى الطلاق» وهذا 
قول عامَة العلماءء وعامَةٍ الصحابة رضي الله عنه " . 

اموا إن مده الإيلاءِ غير مُقَدَرة» يسوي فيها القليل والكثيرٌ حتَّى لو 

يقرَّبها يومًا أو ساعة کان مولیًا حتّی لو تركها أ ردعة آشهر بات . وكذا روي عن 
س 
E‏ : إن الإيلاءَ على الأبدِء وقال الشافعي e‏ 
)٤(‏ ) 
نسائه شهرًاء فما كان يَسْعة وعِشْرينٌ يومًا ترك إِيلاءَهُنْ» فقيل له: إك آليْتَ شهرًا يا 
رسول الله [۲/ ۹۰ب ] فقال : «الشهرٌ تِسعةٌ وعشرونً يومًا» ”“ ؛ ولان الله تعالى لم يَذَكَرْ في 
(1) في المخطوط : «يقربها» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤۷٥-٤۷۳‏ المبسوط (۲۲/۷). 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لايكون موليًا حتى بحلف على أكثر من أربعة أشهر» وقال الشافعي : يوقف بعد مضي 
المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق وتكون تطليقة رجعية . انظر : الأم /١(‏ ۰)» خختصر المزني (ص ۱۹۷) . 
(۵) أخرجه البخاريء كتاب : النكاح» باب : قول الله تعالى: ارجا راموت عل ألنساءٍ€ [الساء: 


<[ « برقم ٠١(‏ 0( والترمذي› کتاب : الصومء باب : ما جاء أن الشهر یکون تسعا وعشرین › برقم 
(1۹۰). والنسائی› حدیث )۳٤۵٩١(‏ . 


ر سس ہر 
كتابه [الكريم لاويلاءِ] " مُدَةَ بل أطلَقّه إطلاقًا بقولِه - عَرَ وَل - إََذِنَ يوون ِن 
بهم [لبقره ]۲٠١:‏ فيَجري على إطلاقه » وإّما ذَكَرَ المُدَة لوت البينونة حى َبينَ بمُضي 
المُدَةٍ من غير فيْء لا ليصيرًالتصرف إيلاءٌ شرعًاء وبه قول . 

ولناء قوله تعالى : لين يلون من ايهم ريص أربعةٍ بعَةٍ طهر € [البقرة ٣‏ ] کر لاويلاءِ في 
حُكم الطلاقٍ مُدَة مَُدَرة» فلا يكونٌ الحليف على ما دولّها إيلاء في حقّ هذا الحُكمء 
وهذا؛ لأ الإيلاءَ ليس بطلاق حقيقةًء وإٽما جُِلّ طلاقًا مُعَلْمَّا بشرط البرٌ شرعًا بوّصفٍ 
کونه ماعا من الجماع أربعة أشهر فصاعِدًاء فلا يُجَّْل طلاقًا بدونه؛ ولأنٌ الإيلاء هو 
اليمينٌ التي تمت الماع خَونًا من لُزوم الجِنْثِ» وبع مُضيّ يوم أو شه يئه أن ياه 
من غير حِنْثِ يَلْرَمُه» فلا يکونُ هذا ٳِيلاءٌ . 

واا قولهم : إن المُدَةَ ذَكرّث بوت حُكم الإيلاء لا لاإيلاء فقول: كر المُدَو في 
حُكم الإيلاءِ لا يكوك ذكرًا في الإيلاءِ؛ لأنّ الكت بالإيلاءِ د به يتأكَد المنع 
حمق لشُلم. 

وأمّا الحديث : فالمروئ أن التب لل آلى أن لا يدخ على نساته شهراء وعندنا من 
حَلَفَ لا یدخل علی امرآته یوما آو شهرا آو سَنةٌ لا کون موليا في حقٌ حُکم الطّلاتي؛ لان 
الإيلاءَ يمين يمْنَحُ الجماع» وهذا لا يمْسَحُ الجماع» وقول عبد اللّه بن عَبَّاس رضي الله 
عنهما : «الإيلاءُ على الأبْدِ» e N aE‏ 
الوقتِ يق على الأبَدِء وإِنُ لم يُذْكر الأبدء ونحنْ تقول به. 

ويُحَمَل أنه أراد به أن ذْكر الأبَدٍ شرط صحة الإيلاءِ في حى حُكم الطلاقي» فيُحمَل 
على الأول تَْفيقًا بين الأقاويل . ۰ 

والدليل عليه : ماروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال : كان إيلاءٌ أهل 


ر 


الجاهليّةٍ السَنة والسكتيْن “ وأككرَ من ذلك فوته الله أربعة أشهرء فْمَنْ کان إیلاؤه أقل 


)١( .‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «يثبت؟ . 

(۳) لم أقف عليه بهذا النحو. 

ء)٠١۸/١١(‎ »٤ريبکلا« أخرجه البيهقي في «الکكبرى)٠ (۷/ ١۳۸)ء برقم (٤٠١١٠)ء والطبراني في‎ )٤( 
. وقال الهيثمي في «المجمع؟ء (/ ۱۰): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ »)١٠۳٣١( برقم‎ 


س بانع الصنائع ج٤‏ 
من أربعةٍ أشهر فليس بإيلاء؛ ولأنه ليس في التصَ شرط الأبدِ فيلْرَمّه إثباتُ حُكم الإيلاء 
في حقٌ الطلاقٍ عند تَرَبْص ”"“ أربعة أشهر» فلا تجوز الرّيادة إلا بلي . 

وأمّا الكلامٌ مع الشافعيٌ فمبنيٌ على حُكم الإيلاءِ في حى الطلاقي» فعندًنا إذا مَصَث 
s4 ۶ ٤‏ , و ا و ۰ و“ و 
اربعة أشهر تبين منه› وعنده لا تبين بل توقف بعد مضي هذه المدةء ويخير بين الفىء 
والتطليتي» فلا بُدّ وأنْ تزيد المُدَةٌ على أربعة أشهرء ونَذكَرٌ المسألةً في بيانِ حكم الإيلاء 
إن شاء الله تعالى . 

وسّواءٌ كان الإيلاءُ في حال الرّضا أو الغضّب أو أراد به إِصْلاحَ وله ذ في الرّضاع أو 
الإضرار بالمرأو عند عامَةٍ العلماءء وعامّة الصَحابة رضي الله عنهم» وهو الصَحيح؛ لألَ 
نص الايلاءِ لا يفل بين حال وحال؛ ولان الإيلاءَ يميلّء فلا يختلِفٌ حُكمّه بالرّضا 
والغضب وإرادة الإضلاح والإضرار كسائر الأيمانِ. 

(وأمّا مُدَهَ إيلاءِ الأمة المنكوحة: فشهرانٍ فصاعدًا عندنا) "“ " وعند الشافعي : مده 
أبلا الامة كمدة إيلاء الحم . 


واحتج بقولِه تعالی : لذن ولو ين بهم ارب أربعة ٍَ4 [البقرة ]۲۲١:‏ من غير فصل 
AE E E‏ صل تذكره في کم 
الإيلاءء وهو أن مُدَةَ الإيلاء ضربّت اجا للبينونة عندنا فأشىة مُدَةَ العدّة فيتنصف بالق 
مدو العِدَةء وعنده ضربّث لإظهارٍ ظْلْم الرّوج مّلع حقّها عن الجماع في المُدَوِ ودا 
و ار ير ا رال ف ال و كأجَّل العِين ولا حُجَة له في الآية؛ لأها 
تَناوَلْتٍ الحراثرَ لا الإماء؛ لاله سبحانه وتعالی در عَم الطَلاقٍ فم عقب بقوله تعالی: 


Gl‏ ار ر کر ر 


# والمطلفت پربمی ے پانفسھنّ دة درو 4 [البقرة :۲۲۸] > وهی عدةٌ الحرائر› وسَواءًَ کان 
زوجُها عبدًا أو حرا فالعبْرةٌ لرق المِرَأةء وحُرَيتّها لا لرق الرَجلء وحرَيتِه ؛ لأ الإيلاءَ في 


. فى المخطوط : امضى»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ۳۲)ء مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤۸٠‏ 

(۳) ما بين الأقواس تكرر في المخطوط في الفقرة السابقة بعد قوله: «ولأن الإيلاء يمين؟» مع اضطراب 
واضح في المعنى . 

: مذهب الشافعي كما ف في البويطي : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر لكل من الأمة والحرة كمدة اليمين . انظر‎ )٤( 
.)۱۹۹ مختصر المزنی (ص‎ .)۲۷۱ /٥( الأم‎ 

() في المخطوط : «عدد». 


ر یس 7D‏ 

حو أحدِ لمن طلاق فيعتَبر فيه جانِب النساء. 

ولو اعتَض ” العتقٌ على الرْقٌ بأ كانت مَمْلوكة وقتَ الإيلاءِ ثم أعْيِقَثْ تَحَوَلّث 
متها مده الحرائر» بخلافِ العِدَّة فإتها إذا لقث طلاقًا بائا ت أعيَمَث لا تَنْقَلِبُ عِدَنها 
عة الحرائرء وفي الطْلاقِ الرجعي تَنْقَلِبُ والفرق بين هذه الجملة يُعْرَّف في موضيه إن 
شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يحرج ما إذا قال لامرأته الحرَة : والله لا أو قرَبْكٍ أربعة أشهر إلا يومًا - لا 
بون مولا لقان المدة . ولو قال لها : والله لا أو قَرَبكِ شهرَيْن› وشهرَيْن بعد هذيْن 
الشهرَيْن فهو مول ؛ لاه جَّمع [۲/ ][٩١‏ بين شهرَيْنِ وشهرَيْنِ بخَرْف الجمْعء والجمع 
بخَرْفِ الجمْع كالجمُع بلفظ الجمْع فصار كأنه قال : واللّه لا أو رَبك أربعة أشهر . 

ولو قال لها BE‏ قرَبْكِ شهرَيْن فمك يومًا ثم قال والله لا أَقرَبُْكِ شهرَيْن بعد 
هدَيْن الشَهرَيْن الأوَلَيْن لم يكنْ موليًا؛ لأنه إذا سكت يومًا فقد مضى يوم من غير حُكم 
الإيلاء؛ لأنّ الشهرَيْن لَيْسا بمُدَة الإيلاءِ في حى الحُرَّةء فإذا قال : وشهرَيْن بعد هين 
الشهرَيْن فقد جَمع الشهرَيْن الآخرَيْن إلى الأوليَيْنِ بعدمامضى يوم من غير حكم الإيلاء 
فصار كأنه قال : والله لا أقرَبُْكٍ أربعة أشهر إلأيومًاء ولو قال ذلك لم يكنْ موليًا لنقَصانِ 
المدةء كذاهذا. 

ولو قال: واللّه لا أقَرَبْكٍ سَنة إلا يومًا لم يكنْ موليًا للحالِ في قول أصحابنا القّلاثةء 
وعند زر يكو مولا للحا حتى لو مضت النة و يقرَبْها فیها لا بين ولو قَربَها يومًا لا 
كفارة عليه عندّناء وعنده إذا مد مَصَ أربعة أشهر مد قال هذه المقالةً و يقرَبُها فيها تبين 
لو فَربَها تَلْرَمّه الكمًارةٌ. 

وجه قوله: أنّ الوم المُستشنى يَْصرف إلى آخر السَنة كما في الإجارة فإِنّه لو قال : 
أ جنك هده الد ار س إلا وما اص رف الوم إلى آخر السّنة حتّى صَحْتٍِ الإجارة» كذا 
ههنا. وإذا انصرَة ذا ا ا ا ا ار ارا واد ار 
موليا] ”؛ ولأنه إذا انصَرَّفَ إلى آخجر السّنةء فلا يُمْكئه فُرْبانٌ امرأته في الأربعة أشهر من 


. في المخطوط : «اعترض). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


غير جِنْبٍ يَلْرَمه» وهذا حد المولي . 

pO REE E A 
أن يَّجُعَّل ذلك اليوم اي يوم‎ O E N O 
شاء» فلا تَكمُل المُْدَهّ؛ لأنّه إذا اس ستفتى يومًا شائعًا في الجملة فلم يمْكَعْ نفس عن فُرْبانٍ‎ 
و‎ SSS EL 

فيقرَبُها فيه من غير ِنْب يَلْرَمّه فلم يكنْ موليًا . وفي باب الإجارة مسَّتِ الضرورة إلى 
تعيينِ الحقيقة لَضحيج الإجارة؛ إذُ لا صحْة لها بدوه؛ لأنّ كود المُدَّة معلومة في 
الا جار ةشر هه الج رة ولا نض فلوم لا اتضراف الا ها ء إلى اليوم الأخير» 
دحا لا رور لان جال الد لا تطل الم فان قال ذلك تم قَربَها يومًا بطر : إل 
کان قد ر بقيّ من السَنة أربعة فصاعدًا صار موليًا لوجود كمال المْدَة و ولو جوو خد 
المولي» وإن بقي اقل من ذلك لم صر موليا صان المدَء ولانيدام حَدٌ الإيلاء. 

وعلى هذا الخلاف إذا قال : واللّه لا أقَرَبْكٍ سَنة إلا مره غير أن في قولِه : «إلا يومًا» إذا 
قربَها وقد بقيّ من السَنة أربعة أشهر فصاعدًا لا يصيرٌ موليًا ما لم تَغْرُب الشمس من ذلك 
الوم وبر ابيداء المُدو من وقتِ غروب الشمس من ذلك اليو ؛ لان اليوم اسم لجميع 
هذا الوقتِ من أله إلى آخره» فلا يهي إِلاً بغروب الشمس . 

وفي قوله : « إلا مَرةَ يصيرٌ موليًا عَقيبَ القَرْبانِ بلا فصل ويْعْتَبَرُ ابيداء المُدََ من وقتِ 
فراغِه من القَرْبانِ مَرَهَ؛ لألَ كى مهنا هو الأزبائ رة لا اليو وال تى هناك هو 
اليو لا المرّة؛ لذلك افتَرَّقا. 

تم مُدَةٌ أشهر الإيلاءِ تُعْعَبَرٌ بالأَهِلة أ م بالایام؟ فقول ف 
عرو الشهر تَر المُدَةٌ بالاهِلَةء وإذا وقَحَ في بعض الشَهر لم يكر عن بي حنيفةً نص 
رواية. 

وقال آبو يوسّفَ تُعْتَبَرُ بالأيام» وذلك مائة وعِشرودً يومًا . وروي عن زَفر أنه يعتَبر بقيَة 
الشهر بالأيامء والشهر التاني والثّالتٌ بالأهلةء نكتل يام الشهر الأول بالايّام من اول 
لشهر الراب ويُخْتَمَلَ أن يكود هذا على اختلافهم في عِدَة اّلا والوفاة على ما تَذكُرم 


(1) في المخطوط : «مدة الإيلاء». 


ر سس ہ7 
هناك إن شاء الله تعالى . 

والّاني؛ تَرْك الفيْء في المدةَ؛ ؛ لا الله تمالى جمل عم الاق شرم قوي بقولى 
ون عمّا ألطلَّقَ إن أله سمِيمٌ علي ¢ البقرة :۲۲۷] وكلمة «إن» للشرط»› وعزم م الطلاق ل 
الفيْء في المدة. 

والكلامُ و في الفيٰء يق في في مواضع: 
) في تمسير الفيْءِ المذكورِ في الأية الكريمة أنه ما هو؟ 

وفي بيان شرط صحة الفيْءِ . 

وفي بيانِ وقتِ الفيْءِ آنه في المَدّةٍ أو بعد انقضائها؟ 

أا الأول فالفيْءٌ عندنا على صّربين: 

احذهما: بالفعل» وهو الجماع و في الفرج حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها 

بشهوةٍ أو لمسّها لشهوة أو تَر إلى فرجها عن شهوة لا يكونٌ ذلك فيْتا؛ لان حقّها في 

ا في الفرج فصار ظالِما بمَنْيهء فلا يَنْدَفِمٌ الظْلْمُ إلا به فلا يَحْصل الفيْءُ وهو 
الرجوع عَمَّاعَزم عليه عند القَذرة إلا به» بخلاف الرّجعة نها تَعْبْبُ قبت بالچماع فيما دون 
الفرج . وبالمسلّ عن شهوة والتفر إلى الفرج عن شهوة؛ لأ البينونةً هناك بعد انقضاء 
اعدو تَفْبّْبُ من وقتِ وجود الطلاقٍ من وجه فلو لم تَفْبْتِ : بْب ۲1/ ١۹ب‏ ] الرّجعة به أَصار 
متكا للحّرام فجُيل الإقدامٌ عليه دَلالة الرّجعة تَحَررّا عن الحرام» وهذا المعنى لم يوجذ 
ههنا؛ لال البينونةً بعد انقضاء المْدَة تبت مقصورة على الحال فلو لم يُجْعَلْ منه فينًا لم 
يصِر مُرْتَكبًا للحرام لذلك فافتَرًّقا. 

والثاني: بالقول والكلام فيه يقع في موضِعَيْن : 

احدُهما؛ في صورة الفيْء بالقولِ . 

والثاني: في بيانِ شرط صحته . 
٠‏ ما صورته فهي أن يقول لها: فِفْت إِلَيْكٍ أو راجَعْتَكٍ. وما أشبّةَ ذلك . 


(1) في المخطوط : «قبل انقضاء» 


وذكرّ الحسَنْ عن أبي حنيفة في صِفة الفيْءِ ن يقول الرَوج : اشهدوا آي قد فت إلى 
امرأتي» وأبْطلت الإيلاءَ وليس هذا من آبي حنيفة شرط الشهادةٍ على الفْيْء فإنّه يصح 
aE‏ الشهادة احتياطا لباب الفروج؛ لاحتمال أن يدعي لر اني 
إليها بعد مضي لمْدة فتكذبه المرأة ة فيّحتاٌ إلى إقامة البيّنة عليه إلا أن تكو الشهادةٌ شر 
لصخة الفيْء . 

وقد قال أصحايتا : إلّه إذا احتلف الوح والمرآةٌ في الفيْء مع بقاءِ المدةٍ والروج اذَعَى 
ايء وأنْكَرَّت المرآءٌ فالقول قول الرّوج؛ لان المد إذا كانت باقية الَو يمك الفيء 
فيها وقد اذَعَى الفيْءَ في وقتٍ يملك إنشاءه فيه فكان الظْاهرٌ شاهدًا له فكان القول قولهء 
وإِنٍ اختَلّفا بعد مُضيٌ المُدَةٍ فالقول قول المرأة؛ لأنّ الَو يدعي الفيْءَ في وقتٍ لا يملِكُ 
إشاء الفيْء فيه » فكان الظَاهرٌ شاهدًا عليه للمرأةء فكان القول قولها. 

وآمّا شرط صخته فصحة الفيْء بالقولِ شرائط ثلاثةٌ: 

احدها: العجز عن الجماع» فلا يصح مع القَذرةٍ على الجماع ؛ لأن الأصل هو الفيْء 
بالچماع؛ ؛ لان الظْلْمَ به ينْدَيِمٌ حقيقةًء وإِنما الفنء a a‏ 
BD SL‏ م الشرط هو العجْرٌ عن الجماع 
ية أو مُطلَق العجزء إِمّا حقيقة قيقة » وإمّا حكمًا. 

فجملة الكلام فيه ا العر نوعان: حقيقرة» وخكرة. 

PT E 
المرأة صغيرة لا يُجامَع مغلهاء أو رَنقاءَء أو يكو الوح مجبوبًاء أو يكو بينهما مسافة‎ 
لا يقدِرٌ على قطيها في مَدَةٍ الإيلاءِء أو تكو ناشِزة مُحتجبة في مَكان لا يعرفه» أو يكولً‎ 
محبوسًا لا يقدِرٌ أن يدخلَها . وقَيْوُه في هذا كله بالقولٍ. کذا دكرَه المّدوريٌ في شر جه‎ 
وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَّصَرَ الطحاويّ أنه لو آلى من امرأته وهي محبوسة أو هو‎ 
محبوس» أو کان بینه وبين امرأته مسافة أقَل من أربعةٍ أشهر إلا أن العدو أو السَلْطانَ مَنََه‎ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عليه 


< کبس ر 
عن ذلك فن فياه لا يكون إلا بالفعل» ويُمْكِنٌ أن يوَفْقَ بين القوليْن في الحبْس بان يُحمَلَ 
ا الاي عل ا دااع اال اجان ا رار د 
المنع من العدوٌ أو السَلْطانِ أن ذلك ناور وعلى شرف الرّوالء فكان ملْحقًا بالعدَم . 

. الح أربعة أشهر‎ E TT E 

وإذاعرفً هذافتقول : لا خلاف في آنه إذا كان عاجرا عن الجماع حقيقة أنه يَنْتَقِل 
الفيءُ ء بالجماع إلى الفيْء ۽ بالقول واختلف أصحابنا فيما إذا كان قادرا على الجماع حقيقة 
وعاجرًاعنه حُكمًا آله هل يصح الفئء ء بالقول؟ قال أصحابُنا القّلاثة : لایصح ولا یکونٌ 
فيْوّه إلا بالجماع» وقال رَفرٌ: [يصخً] ". 

ودا ا ای ی مرل ر کان اروا ری 
الماع الحقيقيٌ والشرعيٌ في المنع من صحة الخلوة. كذاهذا. 

SES‏ فلا يَنْدَفِعٌ الظْلْمُ عنها إلا بإ يفائها 
حقها بالجماع» وحق العبدِ لا ي ينمط لأجل حم الله تعالى في الجملة؛ لغْى الله - ع 
وجل - وحاجة العبك. ) 

والثّاني: وام العجْزٍ عن الجماع إلى أن : تمضي المُدَهٌ حتّى لو قَدِرَ على الماع في 
المَدَو بَطْلَ الفيْء بالقول وانتقمَلَ إلى الفيْء ء بالجماع» حى ولو تركها ولم يقرَبْها في المْدة 
حى مَضَث تَبينْ؛ لما دَكَرْنا أن الفيْءَ باللْسانِ بَدَل عن الفيْء بالجماع» ومَنْ قَدِرَ على 
الأصلٍ قبل حُصول المقصود بالبدَلٍ بَطْل حُكم البدَلٍ كالمُتَيمّم إذا قَدِرّ على الماءِ في 
الصلاة. 

وكذا إذا آلى وهو صَحيح ثم مَرَض فإِنْ كان قدرٌ مُدََ صخيه ما يُمْكِنٌ فيه الجماع ففَيْرُه 
بالچماع ؛ ق اا ي ل اا ر 
فرط في إيفاءِ حقهاء فلا يُعْذْرٌ بالمرَضٍ الحاوثِ» وإ كان لا مئه فيْوّه بالجماع لقَصرِه 
فمَيْوّه بالقول؛ لاله إذا لم يقر على الجماع فيه لم يكن مُفَرّطًا في تَرْكٍ الماع فكان 
معذورًاء ولو آلی وهو مَریضل فلم یی باللَسانِ [۲/ 1۹۲] إليها حى مَضَتٍ المُدَة فباّث ثم 


(1) زاد في المخطوط : «وقت». (1) ليست في المخطوط . 


صخ فم رض فتزوجًها وهو ريض » ففاء إليها باللّسانِ صخ فبؤه في قول آبي يوست 
حتی لو تَمَث آربعةٌ أشهرٍ من وقتِ التروٌج لا تبي » وقال محمد : لا يصح . ٤‏ 

وجه قوله: أنه إذا صح في المُدَةٍ القانية فقد قَدِرَّ على الجماع حقيقة فسَمَّط اعبار الفيْء 
باللّسانِ في تلك المُدَقّ وإِنُ كان لا يقدِرٌ على جماعِها إلا بمعصيةٍ [كما إذا كان مُخْرِمًا 
ففاء بلسانه آله لم يصح فيه باللّسانِ لكونِه قارا على الماع حقيقة» وإِنُ كان لا يقر 
لا و ا ۰ 

ولأبي يوسّفَ : أن الصحْة إٽما تملع الفيْءَ باللّسانِ للمَُدرة على إيفائها حقها في 
الجماع ولا حقّ لها في حالة البينونةء فلا تَر اصح مانعة منه . 

والثَالت: قيامٌ ملك التكاح وقتَ الفيْء ء بالقولٍ» وهو أن تكو المرأة في حال ما يَفيء 
إليها زوجَته غير بائنةٍ منه؛ فإ كانت بائنةً منه ففاء بلسانه لم يكن ذلك فيكّاء ويَبَمّى 
الإيلاءُ؛ لأن الفيْءَ بالقولٍ [حال قيام التّكاح] IT‏ ت ی ا 
لحُصول إيفاء حقّها به ولا حقّ لها حالةً البينونة [على ما نَذْكَرُه] ‏ ولا يعبر الفيْءُ وصار 
وجودُها والعدَمٌ بمدزلةٍ فيبّْقًى الإيلا فإذا تزوَجَهاء ومَصَتٍ المُدّة بين منه» بخلافي 
الفيءِ الل - وهو الجماع - آله يصح بعد زوا الملكِ وثبوتِ البينونة حتى لايَبقّى 
لإيلاءٌ بل يطل > لأّه ِن بالوطء فانحَلّتٍِ اليمينُء وبَطْلَتْ ولم يوجدِ الحِنْتُ ههناء فلا 
لحل اليمينُء فلا يرنَفْمٌ الإيلاءٌ. 

ال بالقول عندناء إّما يصح في حقّ حُكم الطْلاتي حقى لا يقح الطلاق بمْضيْ 
الآ ني حن الجلث؛ لأ اليمين ني حقّ حك الجثث باقية؛ لأئها لا نحل إلا 
بالِنْبِ والجِتُ إتما يَحْصْلْ بفعل المحلوفِ عليه والقول ليس محلوفًا عليه » فلا لحل به 
اليمينٌء هذا الذي دَكَرْنا مذهبُ أصحابنا ”“ . 

وقال الشافعئ : لا فيْءَ إلا بالجماع وليه مال الطحاوى 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «حنيفة‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 

.)٤۸١ /۲( العلماء‎ E ›)٥۹١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )٥( 

)٦1(‏ مذهب الشافعية : : أن الفيثة لا تكون إلا بالجماع لمن قدر عليه» أما إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي 
مدة الإيلاء نظر : امو في الزوجة؟ آم في الزوج؟ فإن كان فيها بأن كانت مريضة لا يكن وطوها أو 


م _ تاب الطلاق (——m‏ ۷ا 

وخهه: أن الفيْءَ بالجِنْثِ ولا جنك باللْسانِء فلا يَحْصْلٌ الفْء به» وهذا؛ لان الجِنْكَ 
هو فعل المحلوفِ عليه والمحلوف عليه هو الفَرْبانٌء فلا يَحْصل الفيْء إلا به . 

E EE O DE N E 
رضي الله عنهم نهم قالوا : الفيْء عند العجز بالقولء وكذا روي عن جُماعة من التابعينَ‎ 
ولأن الفيْءَ في اللُغة هو‎ a FEE E 
الرُْجوع بُقال: فاء الل أ ي: رَجَّحّ» ومعنى الرُجوع في الإيلاءِ هو آنه بالإيلاءِ عَزم على‎ 
مع حقها في الماع » وأكَدَ العم باليمينِ» فبالفيْءِ رَجَحَ عَمَا عزم.‎ 

[والرُجوع] ''' کما یکوت بالفعلِ یکول بالقولِء وهذا؛ لأنّ قوع الطلاق لصَيْرورتِه 
ظالِمًا بم يمن حفّهاء ولم عند ادر على الجماع بعلي حقّها في الجماع افیکون ازال 
للم ا (في الجماع) (فيكون إزالة هذا للم بإكر إيفاءِ حقَّها في 
الجماع) أيضّاء وعند العجْزٍ عن الجماع یون بایذاثه إتاها مَنْعَ حقَّها في الجماع؛ 


حبوسة لا يمكن الوصول إليها أو حائضًا أو نفساء أو كان بها مانع شرعي بأن كانت عرمة أو صائمة»› أو 
SS GE CS‏ لأنه معذور . أما إذا كان المانع فيه فقد يكون المانع طبيعيًا 
فقد يكون شرعيا . ما الطبيعي : كأن يكون مريضًا لا يقدر على الوطء أو بخاف زيادة العلة أو بطء البرء أو 
كان بوسًا ظلمًا فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن ل يفئ والفيئة باللسان أن يقول: إذا قدرت فئت» 
ثم إذا زال المانع يطالب بالفيئة بالوطء أو بالطلاق تحقَيقًا لفيئة اللسانء وأما المانع الشرعي : كالصوم 
والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه طريقان: أحدهما : به قطع المراوزة أنه لا يكفيه الفيئة باللسان وللمرأة 
مطالبته بالفيثة أو أن يطلق› > فإن وطئ اندفعت المطالبة مع كونه حرام . ويقال له : آنت خير بين أن تعصي 
بالو طء» أو أن تطلق› وأنت قد ورطت نفسك فيه . 

والطريق الثاني : وهو المذهب وبه قطع العراقيون: أنه يبنى الأمر على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك 
مانع شرعي› هل يلزمها التمکين؟ وفيه تفصيل حاصله : آنه إن كان المانع يتعلق هما كالطلاق الرجعي أو 
يختص بها كالحيض والصوم والإحرام م يلزمهاء بل يحرم عليه التمكين» وإن اختص به كصومه وإحرامه» 
فوجهان : أحدهما: يلزمها التمكين› SS‏ . وأصحهما: 
المنع ء لأنه موافقة على الحرام وإعانة عليه» وعلى الوجهين فإنه لا يقنع منه بفيئة اللسانء بل يُطالب 
بالطلاق إزالة للضرر عنهاء بخلاف المانع الطبيعي لانه الوطء هناك متعذر وهنا ممكن» وهو المضيق على 


نفسه . وفي وجه: يكتفى منه بفيئة اللسان كالانع الطبعي . انظر: الأم /٥(‏ ۲۷۲)ء مختصر المزني (ص 
(T1‏ الحاوي الکبیر (۱۳/ ١٤۲۸ء .)٤ e I u)۲۸۵١‏ روضة الطالبين (۸/ 

(o00 «To 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالجماع»‎ )١( 


(۳) ما بين الأقواس مؤخر في المخطوط بعد قوله: «ليكون إزالة هذا الظلم». 


gma yC CD 
. ليكو إزالةٌ هذا الظلْم بقدر الظلْمء فيبْتُ الحُكمٌ على وفتي العلّة. والله أعلم‎ 

رقا رقت لفن2 فالقن دنا فى الد و ا ا و ۰ 
المسألة في بيانِ حکم الإيلاءِ إن شاء الله تعالی: ۰ ۰ 

E EE E 
قال العبد لامرآته : والله لا أقربُكِ أو قال: إن قَربْتّك فعَليّ صومٌ أو حَج أو عَمْرةٌ» آو‎ 
امرأتي طالقّ يصح إيلارّه حتى لو لم يقَرَبْها تَبينْ منه في المُدَةّ» ولو قَربَها ففي اليمين باللّه‎ 
تعالى تَلْرَمّه الكَمَارةٌ بالصَرْم» وفي غيرها يَلْرَمه الجزاءٌ المذكور؛ ولأنَ العبد أهل لذلك»‎ 
وإِنْ كان يَحْلِف بما يعلق بالمالٍ بأن قال : إن فريك فعَليّ عِنْىّ رَقَبةٍء أو عَلَيّ أن أتَصَدَقَ‎ 
. بكذا لا يصح؛ لأنه ليس من أهل ملك المالٍ‎ 

وأمّا إسلام المولي فهل هو شرط لصخة الإيلاءِ؟ 

فتقولٌ: لا حلاف في أن الذّمَنٌ إذا آلى من امرآته بالطّلاقٍ أو العتاقٍ أنه يصح إيلاؤه؛ 
لأنّ الكافرَ من أهل الطلاق والعتاق ولا خلاف أيضصًا في أنه إذا آلى بشيءٍ من القَرّب 
كالصَوْم والصدقة والحج والعمْرة بان قال لامرآتِه e‏ 
حَجَةٌ أو عُمْرةٌ أو غير ذلك من القَرّب لا يكوك موليًا؛ لأنه ليس من أهلٍ القَرْبة يئه 
بان امرآته من غير شي ء يَلرَمّه فلم يكنْ مولي . 

وكذا إذا قال لامرآته : إن قُرنثك فأنتِ عَلَيَ كظَهر أمَّي» أو فُلانة عَلَيّ كطهر امي لم 
يكن موليًا؛ لأنّ الكَفْرَ يمس صح الظّهارٍ عندّناء وإذالم يصح يُمْكنه فُرْبانًها من غير شيء 
يلْرّمّه» فلا يكونٌ موليًا . واختَلِفً فيما إذا آلى باللّه تعالى فقال: والله لا أقرَبُّك [تَنْعَقّد 
موجبة للكَقّارة على تقدير الجنْثٍ] ‏ (عند أبي) " حنيفة: يكون موليًا . وقال أبو 
وو ل گنو 

وجه قولهما: أن الیمینٌ باللّه تعالی ۲1/ ۹۲ب] لا تَلْعَقِدُ من الذَمَيّ كما في غير الإيلاء 
والجايِعٌ بينهما أن اليمينَ باللّه تعالى تَنْحَقَّدٌ موجبة للكمًارة [على تقديرٍ الجِنْثِ والكافرُ 
ليس من أهل الكقارة. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قال أبو». 


ر سس و 


م قو له تعالی : لذبن ولون من ايهم € [البقرة ٣:‏ ] من غير 


تخصيص المسلم؛ ay‏ 

- عو - والذَمَيْ يعتَقِدُ حُزْمةً اسم الله تعالى» ولهذابُسْتَخلَّف على الدع 
كالمسلمء ويتحَلَقٌ جل الذّببحة بتشمييه» كما يلق بشمية المسلم» فإنّه إذا ذكرَ اسم الله 
علا أل وان تر ك الب ل : تکل > فیصح إيلارّه كما يصح إيلاءٌ المسلم . 

وإذا صح إیلاؤه بالله تعالى تبت أحكامٌ الإيلاءِ في حقه كما تَثْبْتٌُ في حقّ المسلم إلا 
آله لا بطر في حقّ حم الِنْثِ» وهو الكقّارة؛ لأنّ الكمًارةً عِبادةً» وهو ليس من أهلٍ 
العبادة فيَظْهَرُ في حقّ حُكم البر» وهو الطلاق ق؛ لاه من أهله. 

ولو آلى مسلم أو ظاهَرَ من امرآته ثم ارد عن الإسلام ولج بدارٍ الحزب ثم رَجَعَ 
مسلمًا وتزوّجَها فهو مول» ومُظاهرٌ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسُفَّ : يَسْمَط عنه الإيلاءٌ والظهارٌ . 

وجه قوله : أن الكَمْرَ ْنَم صحَة الإيلاءِ والظْهار ابتداء فيمْكَعْ بقاءَهما على الصحَة ؛ 
I E E‏ 
التكفير ‏ والكافرٌ ليس من أهل وجوب الكقَارة. 

ولأبي حنيفة : أن الكَفْر لما لم يمع انيقاد الإيلاءِ لما ّتا فلأن لا يمت بقاءه أولى؛ لان 
الغا ا لجرو ن الان زنارف جر ااا راربا تي 
E AO‏ فتَبْمَى اليمينٌ› فإذا عاد يَعود 
حُکم الایلاء؛ لان َل عاض على آصلٍ ي نحن بالعدم من الأاصل إذااذتَقعء وجل كاذ 
لم يكنْ؛ ولأ الإيلاء انعَمَدَ ببقين والعارض وهو الرَدةٌ يحتمل الرّوال . 

والتَّصَرُف الشرعي إذا انعفد بين لاحتمال الفائدة في البقاء» واحتمال الفائدةٍ ههنا 
ثابتٌ؛ لأ رَجاء الإسلام قائ والطَهار قد انعَقَدَ موجبًا كمه وال الموفة 


ولابي يمة] ا 


٠‏ () ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بعموم». 
(۳) زاد في المخطوط : «والكافر ليس من أهل الكفارة» ولأبي حنيفة). 
)٤(‏ في المخطوط : «في» . )٥(‏ و ا اقول أبي يوسف». 


(1) فى المخطوط : «الكقارة». 


ا من المسلم؛ وبالرةة زالّث صِفة الحكمء وبقيّ الأصل؛ وهو الحُرمة إذالكاف 

من أهل ثبوتِ الحُرْمةء وبقائها في حقّه؛ لان SE‏ الامتِناع› وهو قادر 
على الامتناع بخلافِ القَرْبة» ولهذا خوطِبَ بالحُرّماتِ دود القَرُْباتِ والطاعاتِ على ما 
عرف فى أصول الفقه واللّه الموفقٌ . 

فصل [في حكم الإيل.] 

وأا حكم الإيلاءِ فتقول - وبالله التَؤْفيق -: إِنّه يعلق بالإيلاءِ حكمان: 

والآخر: حكم البرٌ. 

اتاک الح فيختلف باختلاف المحلوف به : فان كان الحلِف باللّه تعالى فهو 
وجوبٌ كقَّارة اليمين كسائر الأيمانِ باللّه» ون كان الحلِفٌ بالشرط والجزاءِ زوم 
المحلوفِ به كسائر الأيمانٍ بالشروط والأجزية أو زوم كوه على تقدير وجودِه على ما بيا . 

وأمّا حكم البرٌ: فالكلام فيه في مواضِع : 


في بيان أصل الحكم . 
وفي بيان وصفه 
وفي بيان وفته 
وفي بيا قدره . 


قا أصل الحُكم فهو وُقوع الطْلاقِ بعد مُضيّ المُد من غير فيْءِ؛ لاله بالإيلاءِ عَزم 
على مع نفه من إيفاءِ حقها في الجماع في المُدَوٍ وأكد العرْم باليمينِ فإِذا مَصَتَِ المْدَه 
ولم بق إليها مع القُذرةٍ على الفيء فقد حفن العم ارق باليمينِ بالفعل فاق الظَلْمُ في 
ف ا و عله را 
جباله توصل إلى إيفاءِ حقها من زوج آخَرَ» وهذاعندّنا" . 
وقال الشَافعي : حُكمْ الإيلاءِ في حى البرٌ هو الوقف» وهو أن يوقّفَ الروج بعد مضي 


(۱) انظر في مذهب العحنفية : ختصر الطحاوي (ص «(T۹۷‏ الهداية (۲/ ۲۹۰). 


کے @ 


المدة فيّحْيّرَ بين الفيْء إليها بالجماعء وبين تطليقهاء فإن أبى جبرّه الحاكم على أحدِهما 
ا NNT‏ 


إحداهما: آنه لا يوقفُ المولي بعد انقضاء المدة عندنا بل ي يقح الطلاق عَقَبَ انقٍضائها بلا 
فصل» وعندّه يوقٌف» ويْحْيَرُ بين الفيْءِ والتطليق على ما بيّا. ٠‏ 

والثانية: أن الفيْءَ يجب أن يكو في المَدَوّعندناء وعنده بعد مضي المدة. 
والمسالتانِ مُخَْلفتانِ بين الصحابةٍ رضي الله عنهم . 


2 


احتح الشافعی بقولِه تعالى : لذي يوون من ابه ربص أَرَبعة شر إن امو فو الله فور 
يحم © إن عرماً ألطلَىَ€ [البقرة: ۹- -۲۷] خير سبحانه وتعالى المولي بين الفيْءِ› وبين 
العزم على الاق بعد أريعة أشهر فل أ كم الإيلاو في سن لبر مو تخي لزج بب 
E‏ وإن وقت الفيْءَ بعد المَدَةٍ لا 
في المَدةٍ؛ ولأته [۲/ ۹۳[] قال عَرّ وجل ون عا ألطْكَىَ إن أله سيم علي € [البقرة :۲۲۷] 
أي : سمي للطلاق» فلا بد وأنُ يكو الطلاق مسموعًاء وذلك بوجودِ صَوْتٍ الطّلاق إذ 
غير الصَوْتِ لا يحتمل السّماعَ. 

ولو وقعَ الطلاق بنفس مُضيّ المُدومن غير قول وُجِدَ من الّوج أو من القاضي لم 
يتحقق صَوْتُ الطلاقٍء E La SE‏ 
أشهر ؛ لأن اللَْظَ يدل عليه فقَطْ لا على الّلاقء فالقول بوقوع الطّلاقِ بمُّضيّ قرول 
بالوقوع من غير | يقاع» وهذا لا يجوز . 

EA 
المنصوص عليهاء وهي مَدَةَ اختيارِ الفيْءٍ أو الطلاقٍ من يوم أو ساعةٍء فلا تجوز الرّيادة‎ 
الأ بدَليلي» ولهذا لما جعل الشَرعٌ لسائر المُدَدَ "التي بين الرَوجَيْنِ يدارا معلومًا من‎ 


)١( -‏ مذهب الشافعية : أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر حتى يمكن مطالبته بالفيئة أو الطلاق فإن أبى 
الفيثة والطلاق . طلق عليه القاضي طلقة واحدة رجعية. الأم .)۲۷٠/١(‏ ختصر المزني (ص 
١‏ ) مغني المحتاج (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) في المطبوع : المد . 


ال ومُدَةٌ العِنين لم تحتَيل الريادةٌ على ذلك القدرٍ فكذا مُدَةٌ الطلاق ؛ ولأ الفيْء 

٠ ولا نشوا آلا بد ريما‎ : e E? 
بقّراءةٍ عب الله بن‎ e يڪم کييلا) [النحل :۹۱] إلا أله ر‎ HEG وقد‎ 
سعوو؛ واي بن كغ رضي الله عنهما فان اموا فیهن؛ فب فبقى النقَّض حَرامًا فيما وراءهاء‎ 
فلا يَجل الفيء ءفيما وراء‌ها فلَرِمٌ القول بالفيْء ء في المدةء وبرقوع اللاي بعد مَضبّها؛‎ 
ولأ الإيلاءَ كان طلاقا مُعَجَّلا في الجاهلية فجَعَله الشرغ طلاقًا وجلا والطلاق المُوَّجل‎ 
بقع نفس ”" انفضا الأجَّلِ من غير إيقاع أحدٍ بعده كما إذا قال لها: أنتِ طالقّ رأس‎ 


e gE E‏ لکن هذا لايوچِبٌ أ 
کردا ا ی ای ره یا و ا ا ن 
فارفوهَنْ بمعْروف € [الطلاق ]٠:‏ ذَكَرَ تعالى الإمساك بمعروف بعد بُلوغ الأْجَّل» وآنه لا يوجِبٌُ 
امسا بعد مُضيّ الأجَلِ» وهو العِدَة بل وجب الإمساك» وهو الرَجعة في اليِدَقِ 
زالر نة خد انقش اها كذا هيا 

وأمَّا قوله تعالى E e‏ 
التأويل : إن المراة من قولة «شميخ» في هذا الموضع أ ی O e‏ 
ينطق به» ویُقال: فیکونٌ مسموعًا . وقوله تعالى «عليمْ» صرف إلى العزم أ ي: عليم 
بعَرْيه الطْلاق» وهو ترك الفيْءِء ودَليلٌ صحَةٍ هذا التأويل آنه تعالى ذَكَرَ قوله «سَميِع عَلِْ» 
عَقيبَ آمرَيْنِ : 

احذهما: يحتمل» وهو الإيلاء والاَخَرٌ لا يحتملٌ» وهو عَرْمٌ الطّلاقِ فينصرف كل لفظ 
إلى ما يَليق به ليْفيد فائدته» وهي كقوله تعالى : لكوأ فيه ولغوا من قَصِِْ € [القصص 
E‏ الليل» والتهار بقوله وین سوہ جل لک أل وَلنَمَار € [القصص :۷۴] آنه 

صَرَفَ إلى کل ما يلق به ليد فاده ] ”" وهو السُكود إلى اللي وابتغاء الفضل إلى 
التهارِ کذا ههنا؛ ولال تعالی در أله مع علي وکل مسموع معلومٌ ولیس كل معلوم 


(1) فى المخطوط : «بنفس». (۲) في المخطوط : «جعل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


€@ 0 


مسموعا؛ ي ا 
مسموعًاء والإيلاءُ مسموع أيضا فوة قَعَتِ الكفاية بكر الشميعء فلا يعلق بأإكر العليم 
فائدة مِبَْدَأةٌ . ولو كان الأمرٌ على ما فُلّنا ِد الطْلاق يق عند مُضي المد من غير قول 
يُصْمَعٌ لانصَرَّف ذكرٌ العليم إليه ؛ ی م ی کی ر ا عن ور 
E E‏ أولی مع ما ٿا لاثُسَلَمُ آل سَماعَ 
الطلاقٍ يَقّف على ذكر الطلاق بحروفِه . ألا تَرّى أن كناياتِ الطلاق طلاق» وهى 
مسموعةٌ وإ لم يكن الطلاق [مسموعًا] ‏ مَذْكورًا بحُروفِه» وكذا طلاقٌ الأخرس فل 
يكنْ من صرورة كونِ الإيلاءِ طلاقًا التلَمَظ بلفظ الاق فلا يَقَفُ سَماعٌ صَرْتٍ الطلاق 
عليه . 


وقوله: «لفظٌ الإيلاءِ لا يذل على الطلاق» مَمْنوعَ بل ل عليه شرعا فإن الشرعَ جعل 
الإيلاء طلاقا مُعَلْمَا بشرط البرٌ فيصيرٌ اروج بالإضرارٍ على موب هذه اليمين مُعَلَمَا طلاق 
بائئًا بنرك القَرْبان أربعة أشهر كانه قال : إذا مث أربعة أشهر ولم أ رَبك فيها فأنت طالقّ 
با ئنْ» عَرَفنا ذلك بإشارة التص» وهو قوله تعالى : لون عا للق كن أله سمي علي € [البقرة 
:۷ سمی تك الفيْءِ في المدة عزم الطلاقء وأخبرَ سبحانه وتعالی أنه سمیع ايلاء فدّل 
أن الإيلاء السّابقَ يصيرٌ طلاقا عند مضي المُدَةٍ من غير فيْءٍء وبما ذَكَرْنا من المعنى 
القفقرل: 

e a a SC e 
وقال الشافعيٌ : إذا خير بعد انقضاء الطلاق فهي واخدة ر عة 0ا غل أ‎ 
ا الطْلاق بعد مُضي المُدَويقع بإ يقاع م مَبَدَاِ» وهو صَریح الطلاق فیکون [۲/ ۹۳ب]‎ 
. رَجْعيًا‎ 


٠‏ فهی تطليقا بات ا ETAR EI‏ > فلا نَع الم 
(1) ليست في المخطوط . 


(۲( أخرجه الترمڏي› کتاب : الطلاق › باب : LT‏ برقم (۱۲۰۱)» وأورده ابن حجر في 
«الدارية»» (۲/ )۷٤‏ . 


ESP. @ 


عنها إلا بالبائن لبَتَحَلَّص عنه فَتَمَكنَ من استيفاء ا ا 
بالبائن ؛ ولأ القول بقوع اللا الرجعييُذي إلى العيّثِ؛ ؛ لأن الرَوجً إذاأ بی الفيٰءَ 
والقطلي َّم إلى الحاكم [لبُطَلَقَ عليه الحاوم] عند عندّه ت إذا طْلَقَ عليه الحاكم 
براچعها ‏ الرّوج فيرح فعل الحاكم مَخْرَحَ العبَبِ» وهذا لا يجوز 

وأمّا قدره : وهو قدرٌ الواقع من الطلاقٍ في فى الإيلاءِء فالأصل أن الطلاق في الإيلاءِ ينبح 
مدهلا اليمين فيج الحا المد دة بعذهاء وفي قول أصحابنا اللائ وعند 
زَفْرَ نَع اليمينَ فيتعدد د بَعَددِ اليمينء ويتحد باتحادهاء ولا حلاف في أ المُعَْبَرَ في حق 
حُكم الجِنْثِ هو اليمين فير إلى البمين في الاتحاد. والتّعَددِ لا إلى المْدَة. 

وجه قول رقر؛ أن قوع الطلاق› ولزومٌ الكمًارة حُكم الإيلاءِء والإيلاءُ يمين فيّدور 
الحُكمْ مع اليمين فيَتجد باتحادهاء ويتعَدَةُ بسَعَذّدِها لأ الحُكم يتكرَر بَكرُرِ السَبَّب» 
ویتجد باتحادِه . 

ولئاء أن الإيلاءَ إّما عبر طلاا من الروج ليه حقّها في الجماع في فى المَدّةٍمَنْعّا مَوَكَدا 
اليمينٍ إذ به يصيرٌ ظالِمًاء والمنح جد باتحاد المُدة و فيج الطَلْمُ فيح الطّلاقء ویتحدد 

بَعذّوها فيععَدَة الَلْمُ فيتعَدَدُ الطّلاقء فأما الكَمّارةٌ فإنها تجبُ لهَنْكِ حُزمة اسم الله - ع 
وجل -» والهْكُ يعد ذد الاسم ويتجدٌ باحاده» وعلى هذا الأصل مسائل: 

إذا قال لامرأته : مَرَةَ واحدة: والله لا أقَرَبْكِ > فلم يقرَبْها حتّى مَصَّتٍ المُدَةَ بث 
بتطليقة واحدةٍ» وإِن قَربَّها لَرْمَه كمّارةٌ واحدةٌ لاتحادِ المُدَةِء واليمينِ جميعًا . 

ولو قال لها في مجلس واحدٍ : واللّه لا أقَرَبُك» والله لا أقَرَ E N‏ 
ی به التکرار فهو ايلاء واحدٌ في حقّ حُكم الجِْثِ» والب جميعًا حتى لو مَصَثْ أربعة 
أشهر ولم يقرَبْها بث بتطليقة واحدة ولو قربا في المُدَّة لا يلرم إلا كمّارةٌ واحدة؛ ؛ لأن 
مل هذا بذ للتکرار في لعزي والعادق» فإذا ی به تكرار الال فقد ّى ما يبحمل 
کلامه فيْصَدَقٌ فیه› N O PD‏ 
لتلاثة] ”" وثلاتٌ في حقٌ حُكم الجِلْثِ بالإجماع» حتى لو مضت أربعة أشهر ولم يقَرَبها 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «راجعها. 
(۳) ليست فى المخطوط . 


بانّث بتطليقة واحدة في قول أصحابنا الّلاثة ولو قَربَّها في المد فعليه ثلاث كمَاراتِ 
الاجماع؛ وعنڌ َر هو ثلا يلاما في حق ځکم انث والب جميعاء وينعقد ل 
إيلاءِ من حينِ وجودِه» فإذا مه مضت أربة أشهر ولم يِئ بتطليقة ثم إذا مَصَثْ ساعة بانَّثْ 
بقطليقةٍ أخرى َم إذا مَضَث ساعةٌ أخرى بانّث بتطليقة واحدة أحرى» وإِن قربَها في المد 
فعلیه ثلاث قارات . 

وأصل هذه المسألة: أن مَنْ قال لامرآتِه SS‏ ا 
لاتا فجاءَ عَڏ يصيرٌ موليًا في حى حُكم البرٌّ إيلاءٌ واحدًا عندّناء وعنده يصيرٌ موليًا ثلاتَ 
إيلاءاتِ [ولا حلاف في أنه يصير موليًا ثلاث إيلاءات] " في حى حُكم الحِنْثِ» وإ 
أراد به التَغْليظ » والتشديد فكذا في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف أنه إيلاءٌ واحد في حى 
حُکم البرٌ استخساتًاء وعندَ محمَدٍ ورْفَرَ هو ثلاث في حى البرٌ والجِنْثِ جميعًاء وهو 
القياس أمّا رَقَرٌ فقد مَرّ على أصله أن الحُكم لليمين لا للمُدَةٍ؛ لأ اليمينَ هي السَبَّب 
الموجِبٌ للحُكم وقد تَعَدَدَثْ فيتعَدَدٌ السَبَبُ بَعَّددِ الحكم. 

واما وجه القياس لمحغب. أن المدَةَ قد اختلفت ؛ لأن ك واحدةٍ من هذه الأيمانِ وجدَث 
فی کات ند کل واج اغ وال ری سار کار آل سا اوت ات 
في ثلاث مَجالِس . 

وجه الاستخسان: أن المَدَدَء وإ تَعَدَدَتْ حقيقة فهي مدد دة حكمالتَعذر د ضبط الوقت 
NEP TP E‏ 
والقَابتٌ كما ملح بالتابت حقيقةً. ` 

ولو قال: إذا جاءَ عد فواللّه لا آقَرَبْك وإذا جاءَ بعد عد فواللّه لا أقرَبّك؛ يصيرٌ موليًا ٠‏ 
إيلاءَيْن في حى حكم الجِنْثِ» والبرٌ جميعًا ثم إذا جاءَ غد يصيرٌ موليًا» وإذا جاءَ بعد عَدٍ 
يصيرٌ موليًا إيلاء آخَرَ» وكذلك إذا آلى منها في مجلس » ثُمّ آلى منها في مجلس آَحَرَ بان 
قال : واللّه لا أقرَبُك› فمَکتَ یومًا ثُمّ قال ر ا ا 
٠‏ الحال والآحَرٌ في الخد في حى الجِلْثِ والبرٌ جميعًا؛ لأن المُدَدَ قد تَعَدَدَتْ حقيقةء 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «إذا جاء غد فوالله لا أقربك». 
(۲) في المطبوع: «قاله». (۳) زيادة من المخطوط . 


€@ 


وحكمًا لاحتلاف ابتِداءِ كل مُدَةٍ وانتهائهاء وإمكانِ ضَبْط الوقتِ الذي [۲/ ][۹٤‏ بين 

ولو قال : كلما دخلت هذه الذارَ فواللّه لا أقرَبْكٍ. أو قال: والله إن دخلت هذه الذَارَ 
فواللّه لا أقرَبُْكٍ أو قال : واللّه لا أقرَبْكٍ كَلّما دخلتٌ هذه الدَارَ يصيرٌ موليًا إيلاءَيْن في حى 
البرّء وإيلاء واحدًا في حى الحِنْثِ فإذا دخل الدَار َخلَعَيْن يَْعَقِدٌ الإيلاء: الأول : عند 
لَخلة الأرلىء والتاني : عند الَخلة التانيةء حقى لو مَصَتْ أربعة أشهرٍ من وقتِ الدَخلةٍ 
الأولى بانّث بتطليقةء وإذا تَمّثْ أربعةً أشهر من وقتِ الدَخلة التانية بات بتطليقة أحرى 
ولو رها بعد الدَخْلعَيْن لا يلرم إلا كَارةٌ واحدةٌ ذد المُدة واحاد اليمينِ في كم 
الحلت: 

[والأصلٌ فيه : آن]  “”‏ اليمينَ باللّه تعالى مَتّى عْلَقَتْ بشرط مُتَكَررِ لا يتكرر 
انعقادها بتَكَرُر الرطِ› والیمينُ بما هو شرط وجَزاء إذا عَلْمَتْ بشرط مُتَكرر نكر بتكرارٍ 
الشرط . ) 

ول اة افك - يمينٌ باللّه تعالى في حقٌ الجِنْثِ» ويمينٌ بالطلاي في حق 
البرّء ودَليل هذا الأصل» وبيان فُروعه يُعْرّف في الجامع الكبير وكذلك إذا قال: ا 
دخلتِ واحدة من هاتيْن الذَارَيْنِ فوالله لا أقرَ رَبك أو قال : كلما كلَمْتُ واحدًا من هذيْن 
الرَجُلَيْنٍ فوالله لاأ قَرَبك» فدخل إحداهما آو كل اهما صار مولیاء وإذا دحل مر 
آعری ار کله اخری ضار هرت إلا آخْرَ في حق حُكم ابر وهو إيلاءٌ واحد في حق 
حُکم الث والله تعالى آعم . 

فصل [فيما يبطل به الإيلاء] 
a Ra e‏ 


الحُكمَيْن جميعًاء وهو البرٌ والجِنْتُء ونوع بطل به في حقّ أحدِ الحكمَيْن» و 
[حُكم] " البرّء ويبْمًّى في حى الحُكم الآخر» وهو حُكمْ الجِنْبِ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «لأن. 
(۳) ليست في المخطوط . 


اقا الذي يَبْطل به الإيلاءٌ في حى الحُكمَيْن جميعًا فشيء واحد : وهو الفيْء بالجماع 

في الفرج في المدة؛ لأه يَحَّْتٌ به» واليمينْ لا يَبْقّى بعد الحلْث؛ لان - خث النخين 
تقضهاء والشَيء ء٤‏ لا قى مع وجود ما ينْقَضه ۰ 

وأا ما يطل به في حقٌ حكم البرّ دون الجثث فشيئان: 

احذهماء الفيْء بالقول عند اماع شرائطه التي وصَفناها فيطل به الإيلاء في حقّ 
کم البرٌ حتی لا ل بين بمُضيّ المُدَة لما ذكَرنا أ تَر الفيء e‏ 
بعد مُضيًّها إذ هو عَزيمة الاق وآتها شرط بالتَّص لكت به قى في حق حُکم الجِنْثِ 
لو فاء إليها بالقول في لدوم قَدَدَ على الجماع بعد | e‏ 
وجوب الكفارة معَلقٌ بالحلْث . وال حف النحلق عة الان عى 
الجماع في الفرج» فلا يَحْصْل الجِلْتٌ بدونه. 

والّاني: الطْلْمَاتُ التلاتُ حتى لو وفع عليها ثلاث تطليقاتٍِ بالإيلاءِ أو طَلَقَّها ثلائًا 
عقيبَ الإيلاءِ فتزوَجَّث ثم عادّث إليه فمَضصَث أربعة اشهر لم يَطَاها فيها لا يقعٌ عليها شيء 
عند أصحابنا القلاثقى وعند رر لا يطل بها الإيلاءء ويقعٌ عليها الطَلاق بالإيلاء أا بناء 
على أن استيفاءَ طلا الملك القائم للحال يبْطل اليمينّء وعدا وده ل اوقل 
ذَكرنا المسألة فيما تَمَدَمَ. 

ولو آلى منها ولم يئ إليها حتى مَضَث أربعة أشهر فبانَّثْ منه بتطليقةٍ وانقضت عِدَنّها 
فدروجَّث بزو َر عاث إلى الأرل عاد كم الإيلاء بالإجماٍ > لكنْ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسّف بثلاثِ تطليقاټ» وعند محم بما بق بقيّ بناءُ على ال اروج التاني يَهْدِمُ الطْلَْة 
والطلمَتينٍ عندهماء وعنده لايَهْدِم . والمسألة قد مَرّث ولا بطل بالإبانةٍ حتى لو آلى منها 
م آباتها قبل مَضيّ المُدَوِتَمَ تزوَجَها فمَصَتٍ المُدةٌ من غير فيْء تبن بتطليقةٍ أحرى بالإيلاء 
السابق ولو أباتها ولم يَتزوّْجها حتّى مضت المد وهي في الَو يقم عليها تطليةة أ خری 
عندناء وعند رقَرَ لا يقح وقد مَرَتٍ المسالة» وهل يَبْطل بمُضيٌ المُدَّ من غير فيْءٍ فإِنُ كان 
الإيلاءٌ مُطلَمًا أو مُوَبَدَا بان قال : واللّه لا أقرَبُك أبَدًا أو قال: واللّه لا أقرَبُكِ» ولم یذکر 
الوق فمَضَت أربعة أشهرٍ من غير فيْءٍ حى باَّث بتطليقةٍ لا يبْطْلٌ الإيلاء حقى لو تزوَجَها 
فمَضَث آربعة أشهر أخرى مذ تزوَجَ يقم عليها تطليقة أعرى؛ لأنّ اليمينَ عُقَدَتْ مُطْلَمَةَ أو 


مدةء والعارض ليس إل البينونةء (وا ترما في) "زوا المللك» وزوال الملكِ لا 
يوجِبٌ بُطلانٌ اليمين بالطّلاقيٍ لما عُرفَ أن اليمينٌ إذا انعَمَدً I‏ 
امال الفاندة: 8 لاحتمال اروج ؛ ؛ فیبقّی اليمينٌ› إلا أنه a‏ لانعقاد 
المُدَةٍ الانيةٍ فإذا تروَجَّها عاد الملك فعا حمّها في الجماع فإذا مَضَتِ مَضَتٍ المُدَةٌ التانيةٌ من غير 
يْءٍ إليها فقد مَنَعَها حقها فقد عَلَمَها فيقعْ " تطليقةٌ أحرى جَزاء على ظَلمه . 

EEN OE sS 
ین الما ۹/۲1 فرذت بزو قر روما الد فش آرم‎ 

شهر لم يقرًنها فيها لا يقح عليها شيء عند أصحابنا التلاثة حلاف قر ولو آلى منها ملق 

ائ انہر رل ی ا س کت زل جما قت ا 
شهر أخرى وهي في اليِدَة لا يق عليها تطليقة أ خری ؛ ل ”“ لأنَ اليمينَ قد بَطْلَتْ بل 
هي باقيةً لما ینا »إلا ااا ا َج الوطءَ على الرّوج» [فلا يصيرُ 
الرّو ج] * بالامتناع عن ' “ قُربانِها في المْدَةٍ ظالِمّاء ووُقوعٌ الطلاقٍ كان لهذا المعنى ولم 
يوجذ» فلا يقع لكنْ تَبْقى اليمين › > حتى لو تزوّجَها ومَضَتِ المدةٌ من غير فيٰءٍ يقح . 

والأصل : ا المد المُنْعَقّدة لا تبطل بالبينونةء وإِنُ كانت لا تَنْعَقِدُ على المبانة على 
طريق الاستئناف ولو قَربَها قبل أن يتزوَّجّها فعليه الكقّارة؛ لان اليمينٌ باقيةٌ وقد وُجِدَ 
شرط الل يَف . ٠‏ 

ولو كان الإيلاءٌ مُوَقَتًا إلى وقتِ معلوم أ ربعة أشهر PRE‏ 
قى وفع الطَّلاق لا يمى الإيلا؛ء وينْكهي حتی لو قَربَها لا كقارة عليه. ولو لم يقَرَبها 
حتّى مَصَّثْ آربعةٌ أشهر لا يقعٌ عليها شيء۶؛ لأنّ المُرَفَتَ إلى وق يَنْتَهي عند وجود 
الوقت. 

ولو حَلَّفَ على فُرْبانِ امرأټه بق عب له ثَمّ باعه سمط الإیلاء؛ لأئه صار بحال لا يَلْرَمه 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه ينافي». (۲) فى المخطوط : افبقى». 
(۳) في المخطوط : «فتقع». )٤(‏ في المخطوط : «بائنة». 
(6 ادن الخطرط. (1) فى المخطوط : «قلنا». 
(۷) في المخطوط : «فلا». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «من» 


شيء بقُربانها ثم إذا دحل في ملكه بوجو من الوجوه قبل القَرْبانِ عاد حُكمُ الإيلاءِ حى لو 
ترکها أربعة أشهر لم د يقَرَبُْها فيها تَبينْ ؛ لأنّ الجزاءَ لا يتقَيّد بالملك القاءٌ ئم للحالِ كمَنْ قال 
لعبده ٠‏ إن دخلت الذَارَ فأنت حر فباعه ثَمّ اشتراه فدخل الدَار أنه يُعْبَنُ ولو دحل في ملكه 
بعد القَرْبانٍ لا يَعودُ الإيلاء لُطلانه بالقُرْبانِ» وكذا إذا مات العبد بطل الإيلاء؛ لأنٌ الجزاء 
صار بحال لا يَْصَورُ وجوده فبَطْلَتِ اليمينْ . 

ولو قال: إن رك فعبدَيّ هذانِ حُرَانِء فمات آحدّهما أو باع أحدَهما لايَبْطَْلْ 
الإيلاء؛ لأنه يَلرّمه بالقَرْبان ء عق ولو ماتا جميعًا بَطْلَ الإيلاءُء وكذا لو باعهما جميعًا مَعّا 
أو على التعاقب ولو باعَهما ثم دخلَ أحدهما في ملكه بوجو من الوجوه قبل القَرْبانِ عاد 
الإيلاءٌ فيه ثم إذا دحل الآَحَرُ في ملكه عاد الإيلاءٌ فيه من وقتِ دُخول الأوّلٍ؛ لأنّ العائدً 
عَيْنْ الأول . 

ولو قال لامرآتِه : أنتِ طالق قبل أن أو قرَبَكِ بشهر»› فقربَها قبل تمام الشهرٍ من وقتِ 
اليمينِ بَطَلَتٍ اليمينُ (ولو لم) ‏ يقَرَبها حتى مضى شهرٌ يصيرٌ موليًا؛ لأنّ معنى هذا 
الكلام : إذا مضى شهرٌ لم أقَرَبْكِ فيه فأنتِ طالق إن قَربْتَكِ ولو قال ذلك» ومضى شهرٌ لم 
يقرَبها فيه لصار موليًا لما كنا أن قوله «أنتِ طالقٌ إن قرنتك» إیلاء . ألا تَرَّی آنه لا يُمْنه 
ُربائها من غير شيء يلْرَمه» وهو الطلاق» وهذا حَد المولي فإذا صار موليًا فان قربَّها بعد 
ذلك وقَعَ الطلاق؛ لأته عَلَقَ الطَلاق بالفُرْبانِ» وان لم يقرَبْها حى مَصَث أربعة أشهر بات 
بتطليقة ؛ لأن هذا حكم الإيلاءِ في حى البرٌ. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثا قبل أن أَقَرَ رَبك ولم يَقَلْ «بشهر» لا يصيرٌ موليًاء ويقعٌ الطَّلاقٌ 
من ساعټه ؛ لأله أوقَحَ الطلاق في وقتٍ هو قبل القَرْبانِء وکما فرع من کلامه فقد ود هذا 
الوق فيقع» ولو قال : «قبيل ”أن أقَرَبَك» يصيرٌ موليًا ؛ لأنّ قبل الشيءِ اسم لمان سمدم 
عليه مطلقًاء وما فرع من هذه المقالة فقد ود رَماٌمقدّمٌ [على القربان فيقع الطلاق 
فأما قبيل الشيء فهو اسم الزمان متقدم] ”" عليه مُنَصٍل به فما لم يوجدٍ القَرْبا ° لا 
يعرف هذا الرّمانٌ فكان هذا تَعليق الطّلاق بالقَرْبانِ كاه ”“ قال إن ربك فأنتِ طالقء 
(1) في المخطوط : «وإن لم». (۲) في المطبوع : «قبل». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الزمان» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فكأنه» . 


فإ قَرِبَها وقَعَ الطْلاق بعد القَرْبانِ بلا فصل » فإ تركها حى مَصَث أربعةٌ أشهر بانَّث 
بالإيلاءِ كما لو نص على التعليت بالقَرْبانِ واللّه الموفقٌ. 
فصل إفي حكم الطلاق] 

وآتا بيان حُكم الطْلاقِ : فحُكم الطلاقي يختلِف باختلاف الطلاق من الرجعيّء 
والبائن› ویتعَلی بکل واحدٍ منهما أحكامٌ بعضها أصليّ » وبعضها من التوابع 

تا الاق الزجمي: فالكم الاصلي له هو صان العدء فأتا زوا الماك وجا 
الوطْء فليس بحُكم أصليّ له لازم حتى لا ينبت للحال» وإتما يَنَْتُ في الثاني بعد انقِضاء 
العدَةٍ فان ”“ طَلقّھا ولم بُراچخھا بل ترکھا حت انقضّث عِدنُها [بائف] ”> وهذا 
غ » وعند الشافعيّ زوال جل الوطء من أحكايه الأصلية؛ حتى لا يحل له وطْوْها 
قبل الرّجعة“. وإليه مال أبو عبد الله البصرى 

أ تا زوال الملك فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضّهم : الملك زول في حق جل 
الوطْء لا غيرٌ. وقال بعضُهم : لا يّزول أصلاًء وإِنّما يَحْرْمٌ وطْؤها مع قيام الملكِ من كَل 
وجو كالوطءِ في حالة الحيض والتفاس . 

وجه قوله: أن الطلاق واقعٌ للحال > فلا بد وان یکونّ له أذ ر اجر وهو زوال چ 
یی ی ر الرّوالٍ في الأخكام حتى لا 
يحل له المسافرة بهاء ولا E O E RR‏ 
العدة» ولهذا سّمّى الله تعالى الرّجعة جعة ردا في تابه الکریم بقوله - عر وجل و 
آي : آڙواجهن] ‏ « اي هّن دَلكَ€» والرَدُ في اللُعة عِبارةٌ عن إعادة الغائب فال 


. في المخطوط : «بأن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ ۱۹)» رءوس المسائل (ص »)٤١١‏ شرح فتح القدير /٤(‏ 

. )۲۸۸ /۲( الهداية‎ .)٤٠۹ /۳( الدر المختار‎ .)٠٠١ ۲٤4۹ /٥( البناية في شرح الهداية‎ “٥ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : آنه يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليهاء وكذلك سائر الاستمتاعات فلو وطئها 

فلا حد عليه» وإن كان عالًا بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته ولا يعزر إن كان جاه أو يعتقد الإباحة 
وإلا وجب التعزیر . انظر: الأم .)۲٤٤ /٥(‏ ختصر المزني (ص ١۱۹)ء‏ الحاوي الکبیر (۱۹۱/۱۳)ء 

الوسيط ٠)٠١ /١(‏ روضة الطالبين (۸/ ١۲۲)ء‏ منهاج الطالبين (ص ١١١)ء‏ مغني المحتاج (۳/ .)٠١‏ 

. زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )٥( 


على زوال الملك من وجو . 

ولناء قوله تعالى : مولن اح رَمهِّ ن َلك [البقرة :۲۲۸] وقوله تعالى : وي4 أي 
أزواجُهُْنَّ وقوله تعالى : هَن كناية عن المُطلَقَاتِ . سَمّاه الله تعالى وا ن 
ولا يكون زوجا إلا بعد قيام الرّوجِيَة فدَل أن الَوجية قائمةٌ بعد الطْلاق واللَه - سبحانه 
وتعالى - أحل للرَجُل وطءَ زوجَتِه بقولِه - عر وجل - واا زين هم روجهم خرن @ إل 
عل روجهم أو ا مککت انس منم َنَم عر مَلومی) [المومنون ]١-٥:‏ وقوله تعالى : يساو 

رک لک فاا ر NT‏ :۲۲] وقولِه - عر وجل - ومن ءايدیوِء أن حلقَ کر من 
شیک ان کا إا ادر :1[ ونحو ذلك من اللصوص . 

والدّليل على قيام الملك من كل وجه: آنه يصح م طلاقّه» وظهاره» وٳيلاره» وجري 
اللعانُ بينهماء ويتوارّثاِ» وهذه أخكام الملك المُطْلَتٍء وكذا يملِك مُراجَعتها بغير 
رضاها ولو کان (ملك الثکاحج) ” زائلً من وجو لّكانتِ الرّجعة إن شاء التكاح على الحرة 
من غير رضاها من وجهِ» وهذا لا يجوز . 

وآمَّا قوله : الطلاقٌ واقعٌ في الحالى - ملم لكن القصف الشرعن قد بطر اث 
للحال وقد یتراخی ن بشرط الخيارٍ» وكالتَصَرُفِ الجسَيٌء وهو الرميٰ » وغير 
ذلك» فجاز ان طهر ا تَر هذا الطلاق بعد انقضاء العدَةء وهو زوال الملك» وخ مة 
الوطءء على أن له أ؟ ثرا ناجڙاء وهو تقصان عَدَدِ الطلاقيء ونقصان جل المحَلَيَةٍء وغيرُ 
ذلك على ما عرف في الخلافيَاتِ . 

واا المساقرة بها فقد قال زَقَرٌ من أصحابنا: له يَجِلٌ له المُساقَرة بها قبل الرّجعة. وما 
غل قزل اسا اللا فال جر ل لوان للك ل ما ردقنا 
تعالى في المُعَْدَاتِ 9لا عرحوشن من قهن ولا مرج [ إلا أن ياين دة ميد 4 
[الطلاق ]٠:‏ ] “ نَم i iO‏ ء عن الخُروج فيْسّْط الرَوج الود 
بالرّجعة؛ لتزول الحُرمة ثي 

وامَا الخلوةٌ SID‏ 5 


(1) في المخطوط : «الملك». (۲) زاد في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : «الزنى». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD 


لكنْ لا لزوال التكاح وارتِفاع الجل بل للإضرار بها؛ لأته إذالم يكنْ من قَصْدِه استيفاءُ 
التكاح بالرّجعة فمَتَى خلا بها يقح بينهما اليساس عن شهوة فيصير مُراجِعًا لها نم 
يُطَلَمّها) “ [ثانيا] "يردي إلى تطويل العِدَةٍ عليها فَكَّضَرَرٌ بذلك» وهو معنى قوله 
تعالى ولا مهن را دوا [البقرة:٠۲۴]‏ » وكذلك ” القَسَمُ؛ لأته لو تت 
[لا] ا کک و تا 
کان من قَصْده أن يُراجِعَها ”لكان لها القَسَمْ وله الخلوةٌ بهاء وإِنّما احَسّبنا الأقراءَ من 
E e E N‏ 
العدَةء وهو الجوابٌ عن قولِه : إن الله تعالى سَّمّى الرَّجعة رَذَا؛ لأّه يجوز إطلاق اسم 
الرَد عند انعقادِ سبب زوال الملك بدو الرّوال كما في البيع بشرط خيار المتعاقديْن أنه 
يطلق اسم الرَدٌ عند اختيار الفسخ . 

ون لم يَرْلٍ الملك [عن لبائع] ولم يٺ للمُشتَّري؛ لانعقادِ سبب الرّوال بدونِ 
الروالٍ» ويكون الرَد سحا للسَبَّب» ومَنْعًّا له عن العمل في إثباتِ الروال . كذا ههنا. 

ونستتالها ان تشو ف ورین ؛ لان الرَوجيةٌ قائمة من كل وجوء ويْسْكَحَبٌ لها ذلك 
لحل زوجھا بُراجعُها» وعلی هذا یہی حق الرَجعة آنه ثابت للرّوج بالإجماع سَّواءٌ كان 
الطلاق واحدًا أو اث ا ی ا 
جل الوطء. ثَّ الكلامٌ في الرّجعة في مواضِمَ : في بيان (شرعيَةٍ الرّجعة) » وفي بيان 
ماهيتّهاء وفي بيانٍِ رُكنهاء وفي بيانٍ شرائط جَوازِ الرُكن : 

افا الأولٌ: فالرجعة مشروعة عَرِفَّث شرعيتّها بالكتاب» والستَةء والإجماع» والمعقولٍ. 

قا الڪتابُ لعزیز: س تعالی : لین اح بت :۲۸] آي : رَجِعَيِهنٌ وقوله تعالی : 
ذا بشن أجلهن فأمييكوهن بمغروفي أو فارفوهن بمعروفي) “ [الطلاق: ۲] وقوله تعالى : «أَلطْلقّ 
تان قامسال معروفي أو د ربح ج بحسن € [البقرة :4[ o‏ والاساك ال رة اجه 


. في المخطوط : «فيطلقها» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «أما».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٦( فى المخطوط : «المراجعة.‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «(الرجعية) . 
(۸) $ في المخطوط : «قوله تعال : (إذا طلقتم النساء فبلغن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف)) . 


GD ا‎ 


وافا الشُنَة: فما رَوَيْنا عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهمالَمّا طَلَىَ امرآته فى حالة 
الحيض قال رسول الله اة لعُمَرَ رضي الله عنه : «مُر ابتك (يراجغها) ”» "“ الحديك. 

وروي أن رسول الله ل : لما طْلَقَ حَمْصة رضي الله عنها جاءه جبْريل ية فقال له : 
«راجغ حَمْصة [۲/ ۹١‏ ب] فإنها صَوَامة قَوامة فرا†جَعَها» . وكذا روي آنه َة طْلَقَ سود بنك 
عة رضي الله عنها ثم راجَعَّها “. وعليه الإجماعٌ. 
واا المعقول: فلأنّ الحاجة تمس إلى الرّجعة؛ لأنّ الإنسانَ قد بعلي امرآته ثم يندم على 
ذلك على ما آشار ارب - سبحانه وتعالی جل جَلالّه - بقولِه : لا تذرى لمل َه دن 
َد َلك أ [اللاق ]٠:‏ فيَحتاجٌ إلى التدارُكٍ فلو لم تَفْبْتِ الرّجعة لا يُمْكئّه التّدارك لما 
عَسَى لا توافقه المرآةٌ في تَجْديدِ التكاح ولا يُمْكِئه الصَبْرٌ عنها فيقعٌ في الرّنا والله اعلم . 

فصل [في بيان ماهية الرجعة] 

وأا بيان ماهية الزجعة: فال جعة عندًنا: استِدامة الملك القائم» ومَنْعّه من الرّوالء 

وفسخ السَبَّب المُنْعٍَِِ لزوالِ الملكِ ”. 


وعنڌ الشافعي؛ هى اسيدامة من وجه وإنشاءٌ من وجه بناءٌ على اَن اللك :2 : 


. فى المخطوط : «مره ليراجعها» . (۲) سبق تخریجه‎ )١1( 
ء)۳٠١‎ /۱۸( ن أخرجه الحاكم في المستدرك (4/١۱)ء برقم (۳٥۷٦)ء والطبراني في الكبير‎ )6( 
وذكره‎ »)٠١ /۲( برقم (۱۰۰۰)» وأبو نعيم في الحلية‎ »)4۱٤/۲( والحارث في مسنده‎ »)۹۳٤( برقم‎ 
الذهبي في سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۳۱) من حديث قيس بن زيد رضي الله عنه» وأورده الهيثمي في‎ 
اللجمع (4/ ١٠٠۲)ء وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير للألبانيء‎ 
.)٤٤٥۱١( رقم‎ 
من حديث عروة بن الزبير» وأخرجه‎ »)۱۳۲١۳( برقم‎ .)۷١ /۷( أخرجه البيهقي في الکبری‎ )٤( 
ء)٠٠١٠١۷( برقم (۸۷)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲۳۹/7)» برقم‎ »)۳ /۲٤( الطبراني في الکبیر‎ 
. وأورده الهيڻثمي في الملجمع» (۹4/٦٤۲)ء وقال: رواه الطبراني وفي إسناده ضعيف‎ 
/٤( شرح فتح القدير‎ »)۱۹/٦( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۱۹۲). المبسوط‎ )٥( 
. )٥۸۳ /۲( الهداية‎ )٤١١ /۳( الدر المختار‎ .)۲١١ ٠.۲۳۰ /٥( البناية‎ .)۱١۲ ۱ 
فى المخطوط: «وقال».‎ )( - 
مذهب الشافعية : للشافعى رحه الله فى حكم الشهادة على الرجعة قولان:‎ )۷( ٠ 

أحدهما : قاله فى الإملاء والقدي : أن الشهادة فى الرجعة واجبة مع التلفظ بها فإن لم يشهد كانت الرجعة 
باطلة لقوله تعالی : وأشدوأ دو عدَلٍ يِن وهذا أمر يقتضى الوجوب. 

والقول الثانى : وهو الأظهرء والجديد: آنا مستحبة ليست بواجبة» لأنه لما م يعتبر فيها شروط النكاح فى 


قائ من وجه زائل من وجه وهو عندَنا قائ من کل وجو« وعلى هذا ينبني أن الشهادة 
ليست بشرط لجُواز الرّجعة عندناء وعنده شرط . ) 

وجه البناء: أن الشهادة شرط ابيِداء العقدء وإلشائه لا شرط البقاء والرّجعة استيفاء 
الق عندّناء فلا يُسْتَرَّطٌ [له] ‏ الشهادةٌء وعندّه هي استيفاء من وجو وإلشاءٌ من وجه 
فْشْتَرَطٌ لها الشهادةٌ من حيتُ هي إنشاء لا من حيتُ هي استيفاءُ فص البناء. 

ثُمّ الكلامٌ فيه على وجه الابِداءِ احتَجَ الشافعی بقولِه تعالى : راقیشرا درن ذل ییک 
[الطلاق : ۲] فظاهرٌ الأمر وجوبُ العمل فيقتضي وجوبَ الشهادة ”" 

ولناء [أن] "صوص الرّجعة من الكتاب» والسَّْةٍ مُطْلَمَةً عن شرط الإشهاد إلا أنه 
يسَْحَب الإشهادٌ عليها إذٌ ‏ لو لم يَشْهَد لا يأمَنْ من أن تَلقضى العِدَهٌء فلا تَصَدَفّه المرأء 
في الرّجعةٍ» ويكونٌ القول قولها بعد انقٍضاء الِدَة فنُدِبَ إلى الإشُهادِ لهذا. وعلى هذا 
الآية الكريمة) “» وفي الآية ما يذل عليه؛ لأنّه - سبحانه وتعالى - قال: 5ة 
باش أجلهن فاميبكوهن بمعروفي أو فارقوهن بمعروفي) [الطلاف :۲] جَمع بين الفرفة والرجعة [أمر 
سبحانه] " بالإشهاد بقوله 9 وأشېدوا ذو عذل منك € [الطلاق :۲] . 

E Ea a E‏ ايا و 
تحكّل على هذا تؤفيقا بين الأصوص بقدر الإمكان» وكذا لامر ف ال رل ن 

فيها رضا المرأةٍ؛ لأتّها من شرائط ابداءِ العقد لا من شرط البقاء وكذا إعلامّها بال جعة 
SGN‏ لأ الرجعة حقّه على الخُلوص لكؤْنه 
َصَرفًا في مله بالاستيفاءء والاستدامة فلا يُشْتَرَط فيه إعلامٌ الغير كالإجازة [في 
الخيار] (لکته مدت ‹ ف حب ؛ لاله إذا راجََّها ولم يُْلِنْها بالرجعة فمن 
الجائز آنها تَتزوَجٌ عند مُضيّ ثلاثِ حيَض ظنًا منها أن عِدَنَها قد انقضث› فکان تَر 


غير الشهادة من الولي والقبول: لم يعتبر فيها الشهادة . انظر : الم /٥(‏ ١٤۲)ء‏ ع ا 
الجاوی الکبیر »)۲٠۳/۱۳(‏ الوسيط .)٤٤١ /٩(‏ الوجیز (۲/ »)۷١‏ روضة الطالبين (۸/١۲۱)ء‏ مغنى 


المحتاج 1/۳"( . 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : لاشهاد» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «لأنه» . 


. في المخطوط : «يحمل الأمر في الآية» . (0) ليست في المخطوط‎ )٥( 
. ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لکونه مندوبًا»‎ )۷( 


E RA DE 
ولو راجَُها ولم بُعْلِمْها حتّى انقضٺ (مُدَةٌ عِدَتِها) › وتزوّْجَّث زج آَخَرَ ثم جاءَ‎ 
زوجها الأول فهي امرأئه سَواءٌ كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» ويْفَرَق بینهاء وبين‎ 
الثاني ؛ لأن الرّجعة قد صَحَث بدونِ عليها فتزوَّجًها التاني» وهي امرأة الأول فلم يصح‎ 

وعلى هذا تَبتى الرَجعة بالفعل بأنُ جامعها أنّها جائزةٌ عندَنا ‏ . 

وعند الشافعيّ : لا يجوز " الرّجعة إلا بالقول ‏ . 

وجه البناءِ على هذا الأصل: أن الرّجعة عنده إِنْشاءُ التکاح من وجي وإنشاء التكاح من 
كل وجو لا يجوز إلا بالقول فكذا إنشاؤه من وجوء وعندنا هي استدامة التكاج من كل 
وجو» فلا تختص بالقولِ» ویبتی أيضًا على جل الوطْءِ» وحُرْميِه. 

وجه البناء: أن الوطء لَّمَّا كان حَلالاً عندًنا فإذا وطكها فلو لم يُجْعَّل الوطء لاله 
اجر ‏ لا ااق رل ل ا فقي انا رون الاك عة اا 
العدَّة بالطلاق السّابق؛ لأه لافعلَ منه إلآذلك فيّزول الملك مُسْسَيْدًا إلى وقتِ 
[وجوو] ‏ الطلاق فيتبين ” أن الملك كان زائلاً من وقتٍ الطلاق من وجه فيَظَهَرٌ أن 
الوطء كان حَرامًاء فجُعِل الإقدامٌ على الوطء دَلالةَ الرّجعة صيانة له عن الحرام وعندّه لَمّا 
کان الوطءٌ حَرامًا لا يَقْدَمٌ عليه ا او ل ي 
المسألة) ”" قوله تعالى : < ومولهن لحن رَه [البقرة ]۲٠١:‏ سى الرجعة رَذّاء والرَدٌ لا 
يختص بالقول كرد المعغصوب» ورد الوديعة. 


. فى المخطوط : «عدتها»‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۸۲٥)ء‏ مختصر الطحاوي ص(۱۹۲)» المبسوط (۹/ ۲۲١٠۲)ء‏ 
رءوس المسائل ص »)٤۲۲(‏ شرح فتح القدیر ›)٠١۹۰۱٦۹۰ /٤(‏ البناية فى شرح الهداية (ه/ 
(TVET‏ 

(۴) في المخطوط : «تجوز». 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا تصح الرجعة إلا باللفظ من الناطق سواء كان صريحاً أو كناية مع النية وبالإشارة 
من الأخرس› ولا ڌ NE E‏ لأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ فى الرجعة عند 


ّ الشافعى (رحه الله) . انظر : الام (/ € c(4‏ ختصر المزنی ص (۱۹۲)› الحاوی الكبير (1۳/ 14۳(« 
الوسيط c(0 £11 /٥(‏ روضه الطالبين )۸/ 10 ت (۳/ ۷( . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المطبوع : «فتبين». 


(۷) في المخطوط : «لنا». 


قال الَبيٰ ل : «علی اليد ما آخذث حقی تَرذه» ” وقوله تعالی : نیک رش عرف 
[الطلاق وقول - عر وجل - امسا معروفي € [البقرة E E‏ 
رالإمساك حقبقةٌ يكودٌ بالفعل» وكذا إن جامعثه» وهو نائ او مجنود؛ لأ ذلك خلال 
لها عندنا فلو لم يُجْمَّل رَجعة لصارث مُرْتَكِبة للحّرام على تقدير انقضاء الِدَو من غير 
رَجْعة ۲1/ ][۹٦‏ من الرّوج فجُيل ذلك منها رَجعةٌ شرعًا ضرورة القَحَرُزٍ عن الحرام؛ 
ولأ جماعَها كماعِه لها في باب التحريم» فكذا في باب الرجعة] ”. 

وكذلك إذا ‏ لَمسَها لشهوة أو تعر إلى فرجها عن شهوة فهو مراع لما فنا وإن 
مس أو نَظْرّ لغير شهوة لم يك رَجْعة؛ لأن ذلك حَلال في الجملة . ألا رى أن القابلةء 
والطْبيبَ يَنْظْرانِ إلى الفرج» ويمس الطبيبٌ عند الحاجة إليه بغير شهوةٍء فلا صرورة إلى 
OS‏ 

وكذلك إذا تَر إلى > غير الفرج لشهوة؛ لأ ذلك أيضًا مُباح في الجملة . يكره التقبيل 
واللْمْسل لغير شهوة إذا لم يرذ (به المُراجًعةً) *» وكذا يكره أن يَراها جرد لغير شهوة. 
كذاقال أبو يوسُف؛ لأته لا يأمَنْ من أن يشتهي فيصير مُراجِعًا من غير إشهادِ» وذلك 
مَکروه» وكذا لا يأمَنْ من الإضرار بها لجَواز أن يشتهي فيصيرَ به مُراجعَاء وهو لا يريد 
إمساكها فيطَلَمُّها فتطول العِدَةٌ عليها فتََّضَرَرٌ به واللّه تعالى نَهَّى عن ذلك بقولِه وَل 
كشن ضارا عدوأ [البقرة ]۲۳١:‏ » وكذا قال أبو يوسّف أن الأحسَنَ إذا دخل عليها أن 
بتنحتح» ويشيعها حفق تعليه ليس من أجل آنها حرام ولكنْ لا يأ من أن يَرّى الفرج 
بشهوةٍ فيكو رَجْعة بغير ” إشهادء وهذه عِبارةٌ أبي يوسف رحمه الله. 


(۱) ضعیف: آخرجه آبو داودء كتاب :البيوع» باب: فى تضمين العورء برقم : (١١١)ء‏ والترمذي› 
برقم : 0۲77 وابن ماجه» برقم .)۲٤٠٠١(‏ وآحمد» برقم : »)۱۹٥۸۲(‏ والدرامی» لرقم (۹۲۱٣۲۵)ء‏ 
والنسائی فی الکبری»› /٣(‏ ۱) برقم : »)٥۷۸۳(‏ و الحاكم فى المستدرك» (۲/ ١٠)ء‏ برقم : (۲۳۰۲)» 
والبيهقي في الكبرى»› »)۹١ /٦(‏ برقم : .)١١۲١۲(‏ والطبراني في الكبير› (۰۸/۷) برقم : c(1AY)‏ 
والرویانی في مسنده »)٤۱/۲(‏ برقم : .)۷۸٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۱۸۹/١(‏ برقم: 
«(A*)‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ ۳) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انظر إرواء 
الغليل للألبانى رقم : (0). 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «إن». 

)٤(‏ في المخطوط : «الرجعة». )٥(‏ زاد في المخطوط : «من غير». 
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ولو تَظّرَ إلى ذبُرها موضع حروج الغائط بشهوولم يكن ذلك رَجْعة كذا ذَكَرّ في 
لته ور ل ا وان قول ألا ٽه يکود رَجْعة ثم رَجَمَ ‏ > کی 
إنراهيم بن رُسْتّمَ رُجوعَه» وهو قياس قول آبي حنيفة ؛ لأن ذلك السّبيل لا يجري مجرّى 
الفرج . 

آلا لا تَرّى أن الوطءَ فيه لا يوجبٌ الحد عندّه فكان النَظْرُ إليه كالتظر إلى سائر البدَنِ؛ 
ولان التظَرَ إلى الفرج بشهوة اّما کان رَجْعةٌ لون الوط لالا : قرا لجل صان ع 
الحرام» والظّرٌ إلى هذا المحَل عن شهوةٍمِمّا لا يحتمل الجل بحال كما أن الفعل فيه لا 
يحتمل الل بحال فلا يلح دَليلاً على الرّجعة. 

[ولو نَظرّث إلى فرجه بشهوة قال آبو يوسّفَّ : قياس قول أبي حنيفةً أن يکود رَ 
وهذا (قبيخ) ”ولا يكو رَجْعة» وكذا قال أبو يوسفَ» والصحيح قياس قول أبي حنيفةً لما 
َكَرّنا فيما إذا جامعنّه» وهو نام أو مجنودٌ؛ ولأن النَطَّرَ حَلال لها كالوطء فيْجِعَل رَجعة 
تة تقريرًا للجل وصيانة عن الحُرْمة؛ ولأ التَظرَيْن يَستويانِ في التحريم . 

ألا تى أن تَظرَها إلى فرجه كتظره إلى فرجها في التحريم فكذا في الرّجعة . ولو لمسَنّه 
E E PO E‏ 
ومحمَّلٍ. وقال أبو يوسف ليس برَجعةٍ ا الجارية المشتراةٍ بشر 
و ا ف ار ومد وی ما فال e‏ 
يكو رَجْعةً» وهناك لا يكون إجازة للبيع . 

وعن أبي يوسّف في الجارية روايَتانِ: في رِواية فرق فقال : ثَمَةٌ يون إجازة للبيع 
وھھنا لا يکود رَجْعةًء وفي روایة سی بینھما فقال : فعلًھا لا یون رَجُعة ههنا و[لا] 5“ 
فعل الأمةٍ يكونٌ إجازة تمه فعلى هذه الرّواية لا يتاج إلى الفرق بين المسأليْن . 

وؤخه الفرقٍ له على الرواية الأخرى: أن بُطّلانّ الخيارِ لا يَقَفٌ على فعل المُشْبّري بل قد 

ر ا ع ی ا ۰ 
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(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فسخ». 
(۳) زاد في المخطوط : «بشهوة). )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «تعيب». 


GD‏ ك 
فأما الرَّجعة» فلا يجوز أن بَفْبّتَ oT‏ ر" الرَوج حتى قال أبو يوسُفَ : : إتها 
إذالَّمسَثّه فتركهاء وهو يقَدِرٌ على مَذْوها (كان ذلك) رَجعة؛ لاه لَمَا مَكَنها من اللَمْس 
الخ كف جار اسار عا كيا ااك فان رت اا واد 

وهو مُطاوع لها أنه يكونُ رَجعة لما فلْنا. 

ووخه الفرقٍ لمحفب أن إسقاط الخيارٍ إذحال الشيء في ملك المُشْيّريء والأمة لا تملك 
ذلك وليست الرجعة إذخال المرأة على ملك الرّوج؛ لاتا على ملكه فلو جَعَلناء بفعلِها 
لم تملکه مالم یکن ملکا له ذ فصَحَتِ الرجعة» ولأبي حنيفة على نحو ما ذكزناء وهو أذ 
اللّْسَ حَلال من الجانبين [عندنا] “فلز O‏ 
ا ا فا سے سنت کیا فال في الجارية : إن اللَمْسَ منها لو لم يُجْعَلْ إجازة 
للع وا نفع ن أن للش عم في ملك انير من وجا وما كن نويرت 
أن الزجعة لا نتير بغبر اختيار الّوج يكل بما إذا جامعنه وهو نانم اله كت ال عة 
من غير اختيارٍ [رضا] ' الرّوج. . وما ذكَرَ محمد أن إسقاط الخيارٍ إذخال المبيع في ملك 
المُْتري [وليس] " بمَمْنوع بل المبيعٌ يدخلْ في ملكه بالسَبَّب السَابتي عند سوط 
الخيار على ان هذا فرًا بين المسالنٍ فيما وراء المعنى الور والفرق بين المسالكين 

فيما وراء المعنى المُوَثرٍ لا يقدَح في الجمْع بينهما في المعنى المَُنِ. 

قال محمَد: ولو صَدَقَّها الورَثة بعد مويه أتها لَمسَنّه بشهوة لكان ذلك [۲/ ٩۹ب]‏ 
رجنة؛ لأن الورثة قاموا مامه فكأه صَدَقَها قبل مويه . 

قال : ولو شود الشهوذ اها نه لهوو لم ثبل شهادثهم؛ لان الهوة معتى في القلب 

يَقَف عليه الشُهودُء فلا تَقْبَلْ شهادَنّهم فيه وإ شهد شهدوا على الماع فبلّث؛ لال 

الجماع معتى يوقّفُ عليه ويْشاهَة ولايَحتامٌ [فيه] ‹ إلى : رط التهوة فقيل ف 


الشهادة. والله أعلم . 

(1) في المخطوط : «بغير. (۲) في المخطوط : «إختيار». 
(۳) في المخطوط : «إن ذلك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «تثبت». (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) ليست فى المخطوط . (۸) في المخطوط : (ممنوع؟ . 


(۹) في المخطوط : «ولو». ( 0 رباد سن الظوط : 


ر کتاب الطلاق > 
فصل إ[في ,كن الرجعة] 


َأمّا ركن الرجعة فهو: قول أو فعل يدل على الرجعة 

افا القول: فنحمٌ أن يقول لها: راجَعْنّك أو رَدَذْنّك أو رَجُعْمْك أو أعَدتك [أو راجُعْت 
امرأتي أو راجَحْتها أو رَذّذتها أو أعَذتها] ”"“ ونح ذلك؛ لأن الرّجعة رَدّء وإعادة إلى 
الحالة الأولىء ولو قال : لَمّا "كنك أو تزوَجْنّك كان رَجْعة في ظاهر الرّواية . 


GD 


ووي عن ابي حنيفة: أنه لا يكونٌ رَجْعةً؛ وجه هذه الرّواية أن التّكاحَ بعد الطلاقٍ 
الرجعيٌ قائمٌ من كل وجه فكان قولّه : نَكَحْتّك إثبات النَابتِ» وأنّه مُحال فلم يكنْ مشروعًا 
a‏ : راجَعْتك ؛ لأن ذلك ليس بإثباتِ 
الثکاج بل هو استيفا! التكاح التابتِ» وأنه (مَحَل للاستيفاء) ' ؛ لأته انعَمَدَ سب زوالِه› 
SS‏ 0 

وجه ظاهر الرواية: أن ”“ النَّكاحَء وإِنْ كان [ثابًا] ° حقيقة لكن المحَل لا يحتمل 
الإثباتَ فيْجْعَل مَجارًا عن استيفاء E‏ کا لَْصرُفِه بقدر 
الإمكانِ وقد قيل في أحدِ تأويليٰ قوله تعالی : مولن احق رهن ف ك4 [البقرة :۲۲۸] أي : 
SS‏ 
طلاقًا رَجْعيًا فدَل ”"“ على ثبوتِ (الرَّجعيَّةٍ بالتکاح) * . 

واا الفعل الذال على الزجعة: فهو أن يُجايَها أو يمس شيا من أعضاتها لشهوة أو بطر 
إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيءٌ من ذلك ههنا على ما بينّاء ووَجه دَلالةٍ هذه الأفعال 
على الرَجعة ما ذكزنا فيما تَقَذَمء وهذاعندناء فما عند الشافعيٌ» فلا تَعْبْتُ ال هة 
بالقول بناءٌ على أصل ما دناه والله - عَرَ وجَل - أعلَم . 


+X ¥‏ % 
)١( ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لما». 
(۳) في المخطوط : «يحتمل الاستيفاء» . )٤(‏ في المخطوط : «فصح» . 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «في» . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فيدل؟. ‏ , (۸) في المخطوط : «الرجعة بلفظة النكاح». 


فصل [في شرائط جواز الرجعة] 
وأا شرائط جَواز الّجعة فمنها قيا الِدٍَ فلا اصح الرَجعة بعد انقضاء اليدَ؛ لأر 
الزجهة اسدامة الملكف والملك رول بعد انفضا العدف فلا تهر ر الأسخدامة ا 
الاسيدامة لقان مااي هن الزرال لاللشريل كبا قي الب برط ايار بائع إذا 
٤‏ م ر ل بلك اا الملكِ في المبيع بزوالِ ملكه بمُّضيّ 
المدة. كذاهذا. 
a‏ 
إن کانت ت أيّامُها في الحيض عشرًا لا تصح الرجعة وجل للازواج بمُْجَرّد 
اعدو ”؛ لأنٌ انقضاءها بانقضاء الحيضة الثالثة وقد انقضت ۰ دم 
الحيضٍ بيَقينٍ؛ إذ لا مَزيدً للحيض على عشرة . ألا تَرَى أتها إذا رأث أَكتَرَ من 
عشرةٍ لم يكن الرّائذ على العشرة حيضًا فتَيمَنّا بانقضاء العِدَة. ولا رَجْعة بعد انقضاء 
العدةء وان كانت أيَامُها دون العشرة فن كانت تجد ماء فلم تَعْتَيل ولا تَيمَمَث 
وصَلْتُ به ولا مضی علیها وقتٌ کايل من أوقاتِ أدنى الصَلَواتِ إليها لا تَنْقَطِع 
اجه ولا تجل للأزراعة وا ع 
وقال الشافعيئ: لا ا بعد الأقراء معنَى مُعْتَبَرّا في انقّضاء العدَةٍ "» وهذا خلاف 


. فى المخطوط : «الزائل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : من‎ )٤( . في المخطوط : (أستدامة)‎ )۳( 
في المخطوط : «الدم» . () زاد في المخطوط : «لأنًا تيقنا بانقضاء العدة».‎ )( 


(۷) فى المخطوط : «العشرة) . 

(۸) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (١/۲۳)ء‏ تبيين الحقائق (۲/٤٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية (6/ 
17 ), الجوهرة النيرة (۲/ .)٥٠-١١‏ فتح القدير /٤(‏ ١١١)ء‏ البحر الرائق /٤(‏ ۷٥)ء‏ رد المحتار 
(t۳ /)‏ 

(۹) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون 
يومًا وساعة» وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءًا ثم 
تحيض يومًا ثم تطهر خسة عشر يومًا وهو القرء الثاني» ثم تحيض يومًا ثم تطهر خسة عشر يومًا وهو القرء 
الثالث فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها» انظر المهذب (۲/ »)٠٤١‏ روضة الطالبين (۸/ ٠٠٠١‏ 
«(1Y‏ الام (/ (14٤‏ أسنى المطالب (۳/ ۳۸۹). مغني المحتاج /١(‏ ۷۹-٠۸)ء‏ حاشية الجمل /٤(‏ 
١‏ تحفة الحبيب (٤/۸٤-۹٤)ء‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ ۷۸). 


CD 


الكتاب العزيز» والستّةء وإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

آنا الڪتابُ: فقوله - عر وجل -: 9 ولا روه حي بطهرد4 [البقرة :۲۲۲] أي : يَعْتَسِلنَ . 

واأماالشئنة: فما روي عن التبي ا آنه قال : «الرّوج حى برجعتها مادامتٹ فی 
مُغْعَسَلٍها»"' . وروي :«ما لم تَغْتَسِل من ا لحيضة النّالغة» ”" . 

وأمّا إجماع الصّحابة رضي الله عنهم : فإِنّه رَوّى عَلْمَّمةٌ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه آنه قال : كت عند عُمَرَ رضي الله عنه فجاءَ رجل وامرأةٌ فقال الرَجُل: زوجتى 
EE‏ : ما يمَْعُني ما صَسَعَ أن أقول ما كان» إنه طلقّني» وتركني حتّى 

جضت الحيضة الثالِغة وانقَطعَ الذمٌُء علقت بابي» ووَضَغت غَسْلي» ولعت ثيابي 

طرق البابَ فقال : قد راجُعْنّك» PE E‏ 
ابن أ عبد فلت : أرّی أن الرْجعة قد صَحَتْ مالم تجل لها الصلاةء فقال عَمَرٌ : لو قلت 
غير هذا لم أرّه صوابًا . 

وروي عن مَکحول أ ن با بكر» وعمَرَّء وعليًا وابنَ مسعود وأبا الدزداءي وعبادة بن 
N E ES e E E‏ 
يطل امرأته تطليقة أو تطليقَتَيْن إِنه أحقٌ بها ما لم تَعْسَِل من الحيضة التالغة ‏ رنه 
وها ما داّث في ادق القت الحابة رضي الله عنهم على اعقبار القُشل فكان قول 
E‏ . ولأ آيّامَها إذا كانت أقَلْ من عشرو لم 
تة تَسْسيْمَنْ بانقطاع د الحيض لاحتمال المعاودة ذ في أيّام الحيضٍ» إذ الدم لا يدر درا واحدا 
ولكثه يدر وقلع رى فكان احتمال العزد قانتا. ENB‏ 
العشرة فلم يوجد انقطاع دَم الحيض بيقين› فلا يفت E‏ فتَبْقّى العدةً؛ ؛ لأتها 
(۱) م أجده بهذا اللفظ . 
(۲) لم أجده مرفوغًا» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ ۳۳۲). حدیث (۱۲۱۸) والطبري في 
تفسیره (۲/ ۰)٤١‏ والب لبيهقي في الکبری (۷/ »)٤۱۷‏ حدیث »)۱١۹۱۷۱(‏ عن عمر وعبد الله بن مسعود 
موقوفا عليهما. 

(۳) في المخطوط : «وأغلقت». 5 لط 
)٥(‏ أخرجه البيهقو في «الکبری»» (۷/ 41¥( برقم »)۱١۱۷٤(‏ ولفظه : لاعن عمرو وعبد الله وأبي 


موسى رضي الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل» » قال : هر 
أحق بها ما م تغتسل من الحيضة الثالثة) . 


کانت ثابتةَ بيقين» والَابِتٌ بيقن لا يرول بالشك كمَنِ اسيقَنَ َيْقَنَ بالحدَثِ» وشك في الطهارة 
بخلافی ما إذا كانت أيّامُها عشرا؛ لاله "هناك لا يحتمل عردم الحيضٍ بعد المشرةإذ ) 
العشرة كر الحيض فتَيَقتا بانقطاع دم الحيض فيزول الحيض صّرورةً ويَبْبُ يعْبْبٌ الطْهْرُء 
وههنا بخلافه على ما بيْنَّا . 

والشافعي بى قوله في هذا على أصله: أن العدة تلقضي بالأطهار لا بالحيَضٍ فإذا 
طْعََّث في أوّل الحيضة التَالِثة فقد فقد انقضت المِدّةٌ من غير حاجة إلى شيء آخَر ويُْعَدَلُ 
على بُطّلانِ هذا الأصل في موضِيه إِنْ شاء الله تعالى فيطل الفرعٌ ضرورةٌ. 
E PENSE RES‏ 
أداء الصَلاة إِذُ لا يبا أداؤها للحائض فَقَرَر الانقطاعٌ بقرينة الاغسال نمطم الرّجعة 


8ٌ 


وكذا إذا لم تَعْتَل لكنْ ”" مضى عليها وقتٌ الصَلاة تنه الزجم؛ لأت لا مضي 
عليها وقتٌ الصَلاة صارتِ الصَلاء دَينا في ذِمَيَّهاء وهذا من أخكام الطاهراتِ إذ لا تجِبُ 
الصلاة على الحائض› فلا د تَصيرٌ دَيْنّا عليها فاستَحكم الانقِطاعٌ بهذه القرينة فانقَطَعَتِ 
الاجعة: 

وكذلك إذالم تجد الماء بأ كانت مُسافِرة فتَيمَمَتُ وصَلَّتْ؛ لأ صحْة الصلاةٍ حك 

من آخكام الطًاهراتِ إذُ لا صحْةً لها مع قيام الحيضٍ فقد يضاف ”" إلى الانقطاع حُكمٌ من 
اخكام الطاهرات فاسكَخكم الانقطاع فكَنقَعِعٌ الزجعة فاا إذا يمَمَّث ولم صل فهل 
A‏ جا اا ف ااا : قال أبو حنيفة وأبو يوسُف : لا تَنْمَطِع . وقال 

وَخِهقوله: آئھا تیم فقد قب لھا حك من احکا الطاهرات» وهو لباس 
الصلاةء فلا يبْمّى الحيض ضرورة كما لو اعْسَسَلّتْ أو تَيْمَمَتٌُ وصَلّتْ به . 

وه قولِهما: على نحو ما ذُكرنا أن أيامَها إذا كانت دود العشرة لم تَسَْيْقِنْ بانقِضاء 
ورات بور وز دو ارا ی م 


ر 


فين انها حائض › والحيض کان ثابتًا بيقين ن فلا يُحْكمٌ بزواله إلا عند وجودِ الطهر بيقين 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : «ولكن». 
(۳) في المخطوط : «انضاف». 


ولم يوجد» ورين ايشم لا تصیر في کم الطاهرات بتقین؛ لأنه ليس بطهور حقيقةً 
وإتّما جُيِلّ طُهورًا شرعًا عند عَدَم الماءٍ لقوله تعالى : فلم دوا ماء فسَيمَّموا صَمِيدا 
يبا [الساء :٠؛]‏ . 


والدّليل عليه أنها لو رأ الماء قبل الشروع في اللا أو بعدما شرَعَثْ فيها قبل 
الفراغ منها بطل تَيمُمُها فكان التَيمُمٌ طهارة مُطلََة شرعًاء لكنْ حال عَدَم الماءِ واحتمال 
وجو الماء في كل ساعةٍ قائمٌ» فكان احتمال عَدَمٍ الطَهوريَة ثابتًا فلم توجَدِ الطّهارة 
[الحاصلة] " بيقين فتَبْمّى تَجاسة الحيض إ! ا لها أداءٌ e E‏ الماءِ في 
الحاليّن من حيتُ الضَاهرٌ مع احتمال الوجود فإذا لم تجد الماء وصَلّث [به] ” وقَرَعّث 
من الصّلاةٍ فقد استَحَكم العدَمٌ فاستَحكَمَّتِ الطهارةٌ الحاصلة بالتيمُّم » فلا يمى الحيض . 
فاتا قبل ذلك فاحتمال عدم الطّهارةثابتٌ لاحتمال وجود الماءء فلا يكو طُهار؛ 
شرعا بيقن بل مع الاحتمال في فيَبقى حكم الحيض الثّابتِ بيقين» بخلافِ الاغتسال؛ ؛ لته 
طهار بن ُن اماو هوا طلقا 

فإذا ثَبََّتٍ الطهارة ب تين انى الحيش شرور؟؛ لاله ما بخلاف التبم على ما 
e EE EE‏ لأن الصّلاةَ صارث دَيْنًا 
في ذِمَِها بيَقينِ فقد ثبت في حقها حُكمٌ من أحكام الطاهراتِ بيَقينِ» فلا يمى الحيض 
ولو اعكَسَلَّثْ بسُؤر الجمار انقَطْحَّتِ الرّجعة بنفس الاعْيِسال بالإجماع ولكتها لا تل 
للأزواج ؛ لأنْ سؤر الجمار مشكوك فيه إِمَّا في طَهوريتِه أو في طَهارَتِه على اخحتلافِهم في 
ذلك . 

فان كان ذلك طاهرًا أو طْهورًا انقَطْعَتِ الرجعةء وتجل للأزواج لانقضاء العدو لتَقَررٍ 
لانقطاع بالاغسال . ۰ 
وا۵ لم یکن أو کان طاهرًا غير طُهور لا نقَطِعٌ الَجعة ولا جل للأزواج فإذا وق ۲/ 
۷ب] السك لزم م الاحتياط في ذلك كَلّه» وذلك فيما فُلْناء وهو أن َنْقَطِعَ الرَجعةٌ ولا 


(1) في المخطوط : «وإنه». © ق افع 
(۳) ليست في المخطوط . | 


جل للأزواج أخدًا بالَقة في الحُكمَيْن احّرارًا عن الحُرْمةٍ في البابينء ولا تُصَلَي بذلك ِ 
E‏ ولو اغَْسَلّتٍ المُعْىَدةٌ وبقيّ من بَدَنِها شيءٌ لم يُصِبه الماءٌ فالباقي لا ) 
لو اما ِن کان عضرا كام وآمّا ِن کان اَل من عضو فإِنُ كان عضرا [كاملا] ”“ فلّه 
ال وإ كان آقل من عضو فلا رَجْعة له» و ومحمّد فقال آبو 
يوسُفّ: قولّه: لا " رَجْعة له في الأقَلٌ هذا اسخسادٌ» والقياس أن يكودً له فيه 
الرجعة» فمحمَدٌ قاس المثروك إذا كان عضرا على ترك المضْمَّضة والاستلشاق . 

وقال - رحمه الله-: هناك تَنْقَطِعٌ الرّجعةء والقياس عليه أن تَنْقَطِعَ هُنا أيضًا إلا أتهم 
استَخسّنوا وقالوا: لا تَلْقَطِمٌ الرّجعة؛ لأ العْضْوّ الكايل مُجْمَعّ على وجوب عَسْلِه» وهو 
ما لا يتَغاقَل عنه عادةٌ فتَْقَطِمٌ " الرّجعة كما لو كان المثروك زائدًا على عضر بخلافِ 
المضمَضة والاستِنشاق ؛ لأنّ ذلك غير مُجْمَع على وجوب غسله بل وجوبه» مَُجْنَهَّد فيه 
وأبو يوسُفَ يقول: المثروك وإ قَلء فحُكمُ الحدَثِ باق . 

الا تَرّى أنه لا باح الصلاة معه» وإ قَلٌ» ومع بقاء الحدَثِ لا تَفْبْتْ الطهارة» وهذا 
يوب التويةً بين القليل والكشير إلا أنهم استَحْسّنوا في القليل» وهو ما دود العْضرٍِ 
فقالرا: إنه قط ال جعة فيه أن هذا القدر مما تافل عه عادة > يحمل أبشا آنه 
أصابّه الماء ْم جف فيُحْكم بانقٍطاع الرّجعة فيه » ويَبْمّى الأمرٌ في العْضْو التَامٌ على أصل 
ااا 

واختلفتِ الرّواية عن آبي يوسفَ في المضَمَضة والاستنشاق روي عنه أنه تَنْقَطِع 
الرّجعة» وروي عنه [أيضًا] “ أنه لا تَنْمَطِمٌ الرّجعة. وقال محمَّد: تَبينْ من زوجها 
ولكتها لا جل للأزواج . 

وجه قوله: هو إحدى الرّوايتيْن عن أبي يوسُف في انقّطاع الرّجعة أن وجوبَ 
المضْمَضة» والاستلشاق مُحتَلَّفّ فيه» وموضِمٌ الاجيِهاد موضِع تَعارّض الأولّةِء فلا يَخلو 
عن الشَكٌء والشَبْهةء والرّجعة ُلك بها مسلَكٌ الاحتياط» فلا يجوز بقاؤها بالشَك 
فيطع ولا يجوز إثباث حال التروج بالشك أيضًاء لذلك لم جزه محمد . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا . 
(۳) في المخطوط : «فلا تنقطع» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


م _ کتاب الطلاق > 


وجه الرواية الأخرى لأبي يوشف؛ أن الحديك ‏ قد بقيّ في عُضْوٍ كايِل تى الرجعة 
هذا إذا كانت المُطلّقَةٌ مسلمةًء فأمًا إذا كانت كتابيةٌ فقد قالوا: ج ن فوا ن 
انقطاع الدم؛ لأتها غير مُخاطبةٍ بالعْسْل ولا بلرمها فرض العْسْل " كالمسلمة إذا 
اغَْسَلتْ والله الموفق . 


و 


u‏ عدم التطليتي بشرطط» والإضافة إلى وقتِ في المُستقبَلٍ حتى لو قال اروج بعد 
الطلاق : إن دخلت الذَار فقد راجَعْنَكٍ أو راجَعْمَكٍ إن دحلت الذَارَء أو إن كلمت 
ور ی ر ر کا ا 
a a E‏ 
والإضافة إلى وقتٍ في المُسْتقبَل كما لا يحتملًها إنْشاء الملكٍ؛ ولأ الرّجعة جعة تَتضمن 
انفساَ الطلاق في انعقاده سببًا لزوالٍ الملكِ ومَنْعَه عن عَمَلِه في ذلك فإذا عَلَمَها بشرط 
أو أضاقها إلى وق في المُسْتقبَّل فقد اسَبْقَى الطلاق إلى غايةء واستبْقاء الطلاق إلى غاية 
یکود تابیدا له (إذُ هو) ”لا یحتمل الترْقیت ما إذا قال لامرآته : أنتِ طالق يومًا أو شهرًا 
أو سَنةٌ ئه لا يصح التَوْقيتُ. ويتأبَدُ الطلاق» فلا صح الرّجعةء هذا إذا أنْشَاً الرّجعة. 

فأمّا إذا أخبَرَ (عن الرّجعة) في الرّمَّن " الماضي بأنُ قال : كنت راجَعْتّك أمس فإنْ 
تك اندي لجا شر ال لك في لتوار ب ضا لب ن 
كانت المرأةٌ فى العِدَّة أمس 

IR NERE 
الحال؛ لأ الزَوجّ يملِك الرَجعة في الحالِء ومَنْ أخبَرَ عن أمر يملِك إن شاءه (في‎ 
الحالي) " يُصَدَق فيه . إذ لو لم يُصَدَق ينْشِئه للحالء فلا يُفيذ التكذيبَ فصار كالوكيلٍِ‎ 
. قبل العرل إذا قال : بعته أمس‎ 

وان قال يد اف اء الىد فالقرل لا لان ا حبر عَمّا لا يمك إنشاءه في الحال؛ 
لاله لا يملِك الرّجعهةً بعد انقضاء الد فصار كالوكيل بعد العرّل إذا قال قد بْت» وكذبّه 


)١(‏ فى المخطوط : «الحدث». (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) زاد فى المخطوط : «فصارت». )٤(‏ في المخطوط : «فلاتا» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «وهو». (1) في المخطوط : «بالرجعة». 


(۷) في المخطوط : «الزمان». (۸) في المخطوط : «للحال» . 


الموَكلٌ ولا يمينَ عليها في قول أبي حنيفة وعندَ أبي يوسُفَ» ومحمَدِ تسلف . 

وهذه من المسائل المعدودة ” التي لا يجري فيها الاسيخلاف عند آبي حنيفة ره 
[۲/ ۹۸] في كتاب الدعوى» فان آقام لوج بْنة فُبلَّثْ يتُه وُت تعبت الرّجعة؛ لأنّ 
لهاد قات على الجمة في الي نعم ور كانت الععَاق أ لخر قال ذ وجه "- 
بعد انقضاء العدَة -: U ag UNE ye gE SÎ:‏ 

عند أبي حنيفة ولا تلبت ا وعندهما القول قول الرّوجء والمولى»› وتشْت از حة؛ 
املك اليزل. 

ولأبي حنيفة أن انقِضاءَ عِدَيّها إخبارٌ منها عن حال حيضِهاء وذلك إليها لا إلى المولى 
ا ود 0 : قد راجَعْئّك» فقالت [المرأة] “ - مُجيبة له: قد انقصّث 
عِدّتي فالقول قولها عند أبي حنيفةً مع يمينِها . وقال أبو يوسفَ» ومحمَدٌ : القول قول 
الرّوج» وأجمَعوا على انها لو سَكَىَّثْ ساعة ثم قالت: انقضصّث عِذتي EN‏ 
الرّوج» ولا حلا آيصا في أنها إذابَدَاث فقالت : انقضث عدتي فقال الرَوج - مَجيبًا لها 
موصولاً بكلايِها: راجَعْتّكِ يكونٌ القول قولها. 

وجه قولهما: أنّ قول الرّوج : «راجَعْتّكِ» وقَعَ رَجْعةً صَحيحة لقيام اليِدَو من حيثُ 
الظًاهر فكان القولٌ قول المرأة : انقضث عِدتي إخبارًا عن انقِضاء ء العدَّةٍ ولا عِدَة لبْطلانِها 
بالرجعةء فلايُْمَمٌ» كمالو سَكَبَّثْ ساعة ثم قالت: : انقضث عِدتي ؛ ولأ قولها: 
«انقضث مِدَتي» إن كان إخبارًا عن انقضاء ء لدو في رمان مَُقَدم على قول الرَوج - لا قبل 
[منها] بالإجماعء كما لو أسكَدّت الخبرَ عن الانقضاء إليه نصًا بأل قالت: كانت عِدّتي 
0 في التأخحير في الإخبار وإنُ كان ذلك إخبارًا 
عن انقضاءِ العدة في رمان مقارِنِ لقول الروج فهذا نادء فلا يبل قو قولٌها . 

ولأبي حنيفة: أن المرأًة أمينةٌ في إخبا غ عن انقِضاء العِدَة فن الشرعَ ائتَمَنَها في 


ررر 2ي 


هذا الباب؛ قال الله تعالى ل تل يمن ما حل َه ف مهن إن ك ومن اله 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «لكونها». 


(۷) فى المخطوط : «الإخبار». 


GD ENT 
- قيل في التفسير : إّه الحيض والحبَل لَهاهُنَ - سبحانه وتعالى‎ ]۲۲٨: ولور الز 4 البقرة‎ 
عن الكثمانِ» والتهي عن الكتمانِ أمرٌ بالإظهارء إذ اهي عن الشيء ء أمرٌ بضده» والأم‎ 
بالإظهار مر بالقبول لَظهَرَ فائدة الإظهار فلَرم ” قبو ل قولِهاء وخَبَرها بانقضاءِ الد‎ 
ومن ضرورة قبول الإخبار  بانقضاء الِدوٍ جلها للأزواجء ثم إن كانت عِدَنّها انقضَّت‎ 
قبل قول الروج راجَعْتَكِ ف : راجَحتك يقح بعد انقضاءِ عِدَتِها > فلا يصحٌ» وإِنُ کانتِ‎ 
انقضث حال قولِه : راجَحْتَكِ فيقع [حال] ”" قولِه : راجَعْتّكٍ حال انقٍضاءِ العِدَوّء وما لا‎ 
نصح الرَّجعة بعد انقِضاء العِدَة لا صح حال انقٍضائها ؛ لأنَ العِدَةً حال انقضائها‎ 
مُنقضية فكان ذلك رَجْعة لمُنقضية العدَةء فلا تَصحٌ» فإ يل : يحتمل أنها انقضَتُ حال‎ 
وإخبارًها متَأخرٌ عن قولِه : راجَعْنَكٍ فكان انقضاءٌ العدَةَ و مارا عنه‎ E 
ضرورة ف فتَصح الرّجعة فالجوابٌ إذا احعَمَلَ ما فنا واحتَمَل ما فلن وقَحَ السك في صحَة‎ 
اا‎ 

والأصل: أن ما لم يكن ثابتًا إ إذا وفع الك في ثبو - لا ينبت يبت مع الشك» والأحتمال 
خصوصًا فما يُحتاط فيه ولا سيّما إذا كان “ جهة الفساد أك وههنا جه الفساء 


آکد و لأنها صح من وجو TT TT‏ 


و 
الموّفق . 
م عند ابي حنيفة ثُْتَحلَفٌ وإذا نكَذّث يُقْصّى بالرّجعة» وهذا يُشْكِلٌ على أصله؛ لأنَ 


الاسخلاف للنكول» والتكول بدَل عندّهء EEE‏ الاستخلاف 
قد یکونٌ لکول ليقَضی به» وقد يكوك لا للثكول بل لتقي التَهْمةٍ بالحلفِ . 

آلا ر رى آله بسحف عنده فيما لا يقْضّى بالكو أصلدً كما في دَعْرَى القصاص في التقس 
ليا تمق والمرأةوإن كانت أمينة لكنٍ الاين قد يُنْتَحلفٌ لتلي الَهْمة بالحلفب فإذا ّث 


فقد تَحقَقّت َحقَقَتٍ الَهْمةٌ فلم يبن قولها حُجَة فبقيَتِ الرّجعة على حالها [خكًا] لجات 
)١(٠ -‏ في المخطوط : «فيلزم». () في المخطوط : اخحبرها» . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «انقضاء العدة». 

. في المخطوط : «كانت» . (0) (۷) في المخطوط : «أكثر»‎ )٥( 


(۸) في المخطوط : «لأن». (۹) ليست في المخطوط . 


> بائع الصنائع چ‎ GD 


لحال لدم دلي الزوال ؛ لال ول كولها بدلا ع ٠‏ له یُمْکنْ تَحقینٌ معنى البدَل ههنا ؛ 
لما رن نها باللکولِ صارث مُنهَمة فخرج وها من أن يكو حُجَة لاتهمة فتيلى اليد 

وأتَرُها في المنع من الأزواج» والسكون في منزل الرّوج فقَط ثم بُقْصى بالرجعةٍ 
كبا لاستضحاب الحال؛ ؛ لاتا باخہارهاباتیضاء نها حلت للاژواج؛ راذا گل ع 
بَدلَتٍ الامتٍناعَ من الأزواج» والسكونِ في منزل الروج» وهذا معتى يحتمل البدل . 
ومنها : عَدَمّ شرط الخيار حتى لو شرط الخيارٌ في في الرّجعة لم يصح ۶؛ لأتها استبقاءُ 
لثکاح» فلاحتل شرم الخیار کما لا یحتملٌ [۲/ ۹۸ب الإئشاء. 

ومنها: أن يكودّ أحد نوعَيٰ ركن الرّجعة - وهو القول - منه لا منها حتى لو قالت 
لاوج : راجَعْئك لم يصح لقولِه سبحانه وتعالی : ` يمو حى رَه [البقرة :۲۲۸] أي : 
أحقٌ برَجْعَيِهِنَ منهنْ . 

ولو كانت لها ولاية الرّجعة لم يكن الرَوج أحق بالرْجعة منهاء > فظاهرٌ التص يقَتَضي أن 
a‏ 
اسا 


رر نآ 


ما رضا المراً ا لجَّواز الرّجعة» وكذا المهرٌ لقوله تعالى : عو 
ASD i ta‏ 
أحىّ برَجُعَيها منها ؛ ؛ لأله لا يملِكٌ بدونِ رضاهاء والمهر يردي إلى الخُلٍْ في حَبٍَ الله - 
عر وجل ولا لا پچوز؟ ؛ ولال الرجعة شُرعَّث لإمكانِ العدارُكِ عند لدم فلو شرط 
رضاما لا ننه التداژ؛ لاتها سی لا قزضی» وعَسّی لا جد لوج المهر» وكذا كود 
ازوج طائتا وجااء وعايتا ليس بشرط لجواز الجعة فقصح [الزجمة] ع ار 
والَرْل والليب والخطاً؛ لأن الرّجعة استبقاء ء التكاح» وآته دود الإْشاءِ ولم شر تشرط هذه 
الأشياء للإْشاء فلأنْ لا تشرط للاستبقاء وأولی؛ وقا وري في عضي الزوا | : «ثلاٹ 
جُذهُنَ جد وههن جد اللكاح (والزجعةء والطلاق) " 


| 

. زاد فى المخطوط: (لا. (۲) في المخطوط : «والكون»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «والكون». )٤(‏ في المخطوط : «الزوجة). 

)٥(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «والطلاق والرجعة». 


GD 


فصل إ[في حكم الطلاق البائن] 

وأمّا حك الطلاق البائن فالطلاق البائ نوعان: 

احذهما: الطْلْقَاب . 

والفانيء الطْلَةٌ الواحدة البائة "> والثنتانِ البائتتانِ ‏ ويختلِف حكم كل واحدٍ من 
التوعَيْن ين وجملة الكلام فيه آن الرَوجَيْن لا يخلو أمّا أن کانا حُرَيْنْ» وأمّا آن کانا مَمْلوكَيْنِ› 
A E‏ والآخرْمَمُلوكا. 

فان کانا حر E‏ الثلاثِ من الواحدة البائنةء والثنتيْن البائتَيْن 
هو تُقصان عَدَدِ الطلاقء دزدالالملك ایشا حقی لا جل له ماللا یکاح دیو ول 
يصح ظهاره» وإیلارٌه ولا يجري اللْعانٌ بينهما ولا يجري التّوارْتُ E‏ 
حتی يجوز له زکاحها من غير أن تتروَج بزوج آحَرّ؛ لان ما دود القلاثة - وإِنْ کان بائتا - 
فاه وجب زوال الملكٍ لا زوال جل المحليّة . 

وما الطْلْقاث اللات : فحُكمُها الأصليئ هو زوال الملكِ. وزوال جل المحَلَيَة أيضًا 
حتی لا يجوز له زکاځها قبل التروج بزو خر ؛ لقولِه - عر وجل -: إن طلقها لد تل لم 
من بعد حى تنك روجا عيرم [البقرة: ۰۰ ٠‏ وسوا طلقا ثلانًا مُه ء قا ا وة و اة لان 
N SS SS E A‏ : قال بعضهم هو قوله 
تعالی : کان طلقها ل تمل لم و فا بعد ی تنک وجا عم بعد قول : الطلی تان مسالا 
روني أو نري بحسن [البقرة ]۲٠۹:‏ . 

واوا السا رر ت عو ال ج اوا بح بالإحسانِ هو أن رها حتّی 
تنقضيّ عِدَتّها . 

وقال بعضهم : هو قوله تعالی : أو تريح سن( فالتسريح هو الطلقة الله » وعلى 
ذلك جاء الخبرء وكُل ذلك جائ مُحْتَمَلٌ غير آنه إِنْ كان التسريح هو تَرْكُها حى تثقضي 
عِدَتّها کان تقديرٌ قولِه سبحانه وتعالى : إن طلقا َد بحل َم أي : طَلَمَها تطليقةً ثالة 


(1) في المخطوط : «الثانية» . (۲) في المخطوط : «الثانيتان» . 
(۳) في المخطوط : «وقال» . ) 


® 


وإِنُ كان المُراد من التَسري بج التطليقة "" الَاِثة كان تقديرٌ قوله تعالى : إن علا 
آي : مها طلاقًا ثلانًا» فلا نَل له من بعد حقی ْح زوجًا غیره. E‏ 
وجل للڙوج الأول [بشرانط] ( متها التکاځ» وهو ان ن ْح زوجًا غیرَّه لقوله تعالی : 
وخی تنح روب عَم مى الل > وحَد " التفيّ إلى غابة القروج يزوج آعر؛ والحكم 
الممُدود إلى غاية لا ينهي قبل وجود الغايةء فلا تن تنتهي الحُرْمة قبل التزوُج» فلا يَجل 
لوج الأول قبله ضرورةء وعلى هذا ْج ما إذا وطقها إنسانٌ بالرنا أو بشَبْهة آتها لا 
تجل لزوجها الأول لعَدَم التكاح . 

وكذا إذا وطتها المولى بملك اليمينِ بأن حَرْمَّث ث آمَنّه المنكوحة على زوجها حَرْمة 
عَليظة وانقضَث عِدَنّها فوَطِتها المولى لا تَجِل لزوجها؛ لأن الله تعالى فى الجلَّ إلى غاية 
النكاح » فلا ينهي النَفيْ قبل وجود التكاح ولم يوجد. 

وكذا روي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة: ليس بزوج ”“ يعني : 
ا 

وروي أن عثمانَ سيل عن ذلك» وعندّه عَلىٌ» وزيد بن ثابتِ رضي الله عنهما ف رخص 
i e e E DDE‏ 
قال و ن تنح زوا غيرّه لم تجل له بملكٍ 
اليمين» وكذا إذا أغِقَّث لما فُلنا. 


فصل [فيما لو كان النكاح الثاني صحيدا] 
ومنھا [۲/ :]1۹۹٩‏ أن یکو النّکاح التّاني صَحیحًا حتّی لو تزوَّجَّتْ رجلا نِكاحًا فاسِدًا 
ودخ بها لا تل للأزل؛ لأ التكاحَ الفاسِد ليس بنكاح حقيقةء ومُطْلَقُ التكاح يَنْصَرِفُ 
إلى ماهو نكا حقيقة. ٠‏ 
ولو كان التَّكاح الثاني مُحْىَلِمَا في فساده» ودخل بها لا جل للاأوَلِ عند مَنْ يقول 


. فى المخطوط : «الطلقة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
TT ENE 

.)۱١۷۳۰( برقم‎ »)٥۲۳/۳( آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»»‎ )٤( 
.)٠١۷۳۳( انظر المصدر السابق» برقم‎ )١( 


م کتاب طلا سر( 
اة لافلا فن تزوَجْت بزوج آخَرَّ ومن نيَتّها القَخليل فان لم يَشْرُطا ذلك 
بالقولٍء وإنما تَوَياء ودخل بها على هذه اليه حَلّْث للاوَلِ في قولِهم جميعًا؛ لان مُجَرَد 
اة في المُعامَلاتِ غير مُعْتبَر فوَقَحَ الَكاح صحيحًا لاستَجُماع شرائط الصحة فتجل للأوّل 
O E SE‏ 

ن شط الإحلال بالقول وآنه يترَوَجُها لذلك» وان الشرط منها فهو نكا صَحيحّ 
RN A‏ للثاني» والأوّل. 

وقال آبو يوسُف : التّكاح التّاني فاسِدء وإ " وطِكَها لم تَجِل للارّلِ وقال محمَدٌ: 
النكاح التاني صَحيح ولا تجل للأوّل. 

وة قول أبي يوشف: أن التكاح باط الإحلال ي في معنی النكاح المُوَقّت فت » ا 
LEE EEN TN‏ ومحمَلٍ أن الثكاح عق 
و بد فکان شرط» الإحلالِ استعجال ما أخْرَّه الله تعالى لعَرَض الجِلٌ فيطل < 
لذرط ونی الثکاع حي O‏ 
الميراتٌ لما قَلّنا كذا هذا. 

ولأبي حنيفة: : أن عموماتِ النّكاح تق تقتضي الجوارً من غيرٍ فصل بين ما إذا شرط فيه 
لاحل ار لانکان کی ذا اترم یکاخ ضمیت ندخرل تست رل تام : حي 
نک رج رم ف فتهي الحُزْمة عند وجوده إلا اله كر التكا بهذا الشرط لخيره» وهو آله 
شرط يُنافي المقصود من الكاح» وهو اشكر والرالد والت؛ ؛ لأنْ ذلك ية : يَف على 
البقاءء والدّوام على التكاح» وهذا - والله أعلَمُ اال ان تخار ر ری 
: «لَعَنَ الله المُحلَلَء والمُحَلَلَ لى " . 


. في المخطوط : «يشترطا» . (۲) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
في المخطوط : «أجّله».‎ )٤( في المخطوط : «لاوٍحلال».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فبطل)‎ )٥( 


(٦)‏ ورد هذا اعات ف مات الما 
أولا: حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه > صحيح › أخرجه أبو داود» کتاب: النكاح» باب : 
في التحليل برقم ۷%( والترمذي خو برقم (۱۱۱۹)» وابن ماجه» برقم (۱۹۳۰) وأحمد 
برقم «(VYT)‏ والبيهقي ف فی الکبری (۲۰۷/۷)» برقم (1۳۹71). والطبراني ة فى الأوسط )1۷/۷( 
برقم (۷۰۹۳)» والبزار في مسنده (۳/ »)٦۳‏ برقم »)۸۲٣(‏ وآبو يعلى في س (۳۳/۱). برقم 
(۲)» وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٠۹۹ /٦(‏ برقم (1°741)› وانظر صحيح الجامع 1CaE ٠١(‏ 


وأتاإلحاق اللي بالزوج الالء وعو لحلل له فيححمل أذ يكو لجايي 
احدهماء أله سببّ لمُباشرة الروج الاني هذا التّكاح لقَصْدٍِ ” الفِراق» والطلاق [دودَ | 
الإبقاءٍ] " وتَحة تخقيتي ماوع له والَعيّبُ شريك الباشر في الائم» والتواب في 
التَسّبّب للمعصية»› والطاعة. 

والثاني: أنه با شر ما يفضي إلى الذي نر منه الطباع السليمةء وَكرَهُه من عَودِها إليه 
بعد مُضاجَعة غيره إيّاها واستمْتاعه بهاء وهو الطْلْقَاتُ اللات إذْ لولاها لما وق فيه فكان 
إلحاقّه اللَعْنَ به لأجل الطلْقاتِ الغلاث واللّه - عر وجل - أعلم . 

واا قول بي يوست ا اول المد لشو 
التوْقيتٌ نصًا. آلا تَرَى أن كَل نكاح مُوَقْتٍ فإِنّه يوقت بالطّلاقي» وبالموتِ» وغير ذلك 


انیا : حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عله -» e‏ خر جه الترمذي› کتاب النكاح» 
باب : ما جاء و فى المحل والمحلل له برقم (* °(« والنسائي› برقم )€17(<« والدارمي «(YYo0۸)‏ 
وأحمدء برقم (6۷1( والنسائي في الکبری (۳/ ))٣۲٣‏ برقم .)٥٥۳7(‏ والبیهقی فی الکر (۷/ 
°۸( برقم )1۳ 1۳4(« والطبراني في الکبیر (۳۸/۱۰)› برقم «(4AY¥۸A)‏ وفي الأوسط /٤(‏ ۲۱1( 
برقم »)٤٠١١١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ »)٤٨۸‏ برقم ٥٤(‏ 0°( وعبد الرزاق في منصفه (بنحوه)ء )۸/ 
«(10٥‏ برقم »)۱٥٩۰۰(‏ وابن ¿ آبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۲)ء برقم ( »).٠‏ وذكره ابن عبد البر في 
التمهید (۱۳/ .)۲٠١‏ وانظر مشكاة المصابیح للالباني» رقم (۳۲۹۱). 

ثالتًا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - حسن» أخرجه الترمذي» كتاب النكاحء باب : ما جاء 

في المحل والمحلل له› برقم (۱۱۱۹)» وابن ماجه› برقم (1۹۳7()› والحاكم في المستدرك )۲/ 1۷(« 

برقم )€ «(YA*‏ والدارقطني (۳/ 01(« برقم (YA)‏ والبيهقي ف فی الکبری )¥/ °۸(« والطبراني فى 
الكبير (۱۷/ ۹۹). برقم (A6)‏ والرویاني ی مسنده (۱/ ۱۷۵( برقم (۲7؟(). واتظر صحیح سنق 
ابن ماجه للاألباي . 

رابعا: حدیث آي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه أحدء برقم (۰۸۸ c(A*‏ والبيهقي في الكبرى )۷ 
۸ ۰) وابن الجارود في المنتقی (۱/ ۱۷۲)» برقم (٤1۸)ء‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۳/ )٥٥۳‏ وفي سنده 
عثمان بن حمد» وثقه ابن معين والبخاري› وابن حبان وقال ابن المدینی : روى عن سعيد مناكير › وقال 
اللسائي : ليس بالقوى. 

خامسا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - صحيح آخرجه ابن ماجه» كتاب : النكاح» 
باب : اللحلل والمحلل له برقم O3‏ وانظر صحیح ابن مأاجه . 

سادسا: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ .)٥٥١‏ 

سابعًا: حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» صحیح › أخرجه الترمذي› کتاب النكاح»› 
باب : ما جڄاء و فى المحل والمحلل له» برقم (۱۱۱۹)» وانظر صحيح الجامع (01١ ٠١(‏ . 

. في المخطوط : على قصد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
« : في المخطوط‎ )۳( 


ج سوہ( 
وله يوجدالترقيت نصا فلا فد وقول محم إنه اسفحجال ما أجل الله تعالن 
مَمُنوعً» فإِنٌ استعجال ما أَجَلّه الله تعالى لا ُقَّصَوَرُ؛ لأ الله تعالى إذا صَرَبَ لأمر أجل لا 
ر ي أجل هذا التكاح إليه» ولهذا 
قلنا: إن المقتول ميت بأجَلِه حلافا للمُعْترلة . منها الأخول من الرّوج الثاني فلا تل 

لزوجها الأول بالثكاح الثاني حتّى يدخل بهاء وهذا قول عام العلماء. 

n‏ : جل بنفس العقدٍ واحتَجَ بقوله تعالى : کیان طلقها لا ل لم 
ا حی تنح روجا رة [البقرة ]۲۳٠:‏ 1 ا وإنْ كان يُستعمل في العقَدِء 
والوطءِ جميعًا عند الإطلاق لكتّه يُصَرَّف ف إلى العقإٍ عند وجود القرينة وقد وجدّث؛ لاله 
أضافَ الّكاحَ إلى المرأةٍ بقولِه تعالى : کی کح روجا عر و الع قد بوجد مها کا 
يوجد من الرَجُل» فامًا الجماعٌ فإ يقومٌ بالرَجُل وحده» والمرأةٌ مَحَلّه فانصَرَّفَ إلى العقدٍ 
بهذه القرينة فإذا جد العقد هي الحُرْمة بظاهر الَص . 

ولناء قوله تعالی: إن طلقا 5 بل َم ِن بعد حى تكح رجا عَة» والمُرادٌ من 
الاح : الجماع؛ لأنّ الَّكاحَ في اللْغة هو الضمُ [حقيقة حقيقة] ٠“‏ وحقيقة الصَمّ في 
الجماع» وإّما العقدٌ سببٌ داع إليه فكان حقيقة للجماع مَجارًا للع مع ما آنا لو حَمَلناء 
على العقد لكان تكرارا ؛ لان معنى العقد ُيده ذكر الّوج فكان الحمْلٌ على الجماعٍ 
اولى: 

بقىَّ قو ل انه ته أضاف النَّكاحَ إليها E E‏ 

معتى الاجتماع منهما حقيقاء قاتا الوط فلع لالجل حقيفة لكق إضان لكام إليها من 
حيتُ هو صم وجَمْحْ لا من حيتٌ هو وط٤‏ ثم إِنْ كان المُرادٌ من التكاح ؛ في الاية هو العقد 
[ ب ] فالچماع د رض ر این ا رر ررب اتترا 

أمّا الحديتٌ: فما رَوَبْنا عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القَرَظي طلَىَ امرأته 

ثلاتًا فتزوَّجًّها عبد الرَّحمَّن بن الزّبيرٍ فأّث رسول الله ي وقالت : ٠‏ إن رفاعة طلَمّنيء 
٠‏ وبَّتّ طلاقي ؛ فتزوَجَّني عبد الرَحكَنِ بن الربير ولم يكن معه ”إلا (مثل هذ بق ٠‏ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مكررًا». 
(۳) فى المخطوط : «عنده». )٤(‏ في المخطوط : «كهدبة». 


التوب؛ فقال رسول الله كيا : «أتُريدينَ أن تزجمي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي [من] © 
عَسَيْليَه» ويذوقَ من عُسَيلَيّك» " . 

وعن ابن عَمَرَ» وأتّس رضي الله عنهم عن التب ب هذا الحديتُ ولم يَذكَرا قَصَةَ 
رفاعة» وهو ما روي عنهما أن رسول الله َة سيل r er‏ 
لالا فتزوَجًها غير فاعْلَقَ البابَ» وارعَى السَنْرَء وكَشَفَ الخمار ق فارقها. > فقال التّبي 
: «لا تجل للأوَلِ حتى تذوق عَسَيلة الأخر» . 

وأمّا المعقول: فهو أن الحُرْمةً الغليظة إِّما تَْبْتُ عُقَوبة للرّوج الأول بما أقدَم على 
الطلاق اللاثِ الذي هو مَكروهٌ شرعًا رَجُرّاء ومَنْعًّا له عن ذلك لكنْ ^ إذا تَمَكَرّ في 
حُرْمتها عليه إلا بزوج آَخَرَ - الذي تَنِْرٌ منه الطباع السليمةء وتَكرَهُه - انرَجَرَ عن ذلك» 
ومعلوء أ العقد بتفييه لا كلف عنه الطباع ولا تكرَمُه؛ إلا يشت على المراة م مُجَرَد التكاح 
ما لم صل به الجماءٌ فكان الدخول شرطا فيه ليكود رَجْرَّالهء ومَنْعا عن ازێکابه فکان 
الجماع مضمَرًا ذ في الاي الكريمة كأنه قال - عر وجل : حتی تَلْکحَ زوجًا غیرّه ويجامِعَها . 
والله أعلم . 

وما الإثزال فليس بشرط للإحلالِ؛ لأنّ الله تعالى جعل الجماع غاية الحُرْمة 
والجماع في الفرج هو التِمَاءُ الختانين فإذا جد فقد اهت الحرمةء وسّواءٌ كان الزوج 
الثاني باِخا أو صَبِيًا يُجايِع فجامعها أو مجنونًا فجامعها لقوله تعالى : حى تنك روب 
عه من غيرِ فصي بين زوج وزوج ؛ ولال وطءَ الصبي E‏ النكاح 

من المهر والتحريع وء البالخ العاقي» وكذلك الضغير؛ التي يُجامَمٌ مها إذا طَلَّقَّها 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبي» برقم (۳۹٦۲)ء‏ ومسلم» كتاب: 
اللكاح› باب» لا تحل للطلقة ثلاثًا لطلقها حتی تنکح › برقم (۳) والترمذي» برقم (۱1۸(). 
والنسائي» برقم (۳۲۸۳). وابن ماجه» برقم (۱۹۳۲)ء وآحمد» برقم .)۲۳٣۳۸(‏ والدارمي» برقم 
(۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) صحيح : أخرجه النسائي» كتاب : الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلهاء برقم 
»)۳٤٠٥(‏ وابن ماجه» برقم (۱۹۳۳)ء وأحمده برقم )٤۷٨۲(‏ من حديث عبد الله بڻ عمر رضي الله 


عنهماء وانظر ف الجامع (Vo)‏ . 
)٤(‏ في المخطوط : «لکي» . 


o 
. و ج ر‎ i 


زوجُھا ثلاثًا ودخل بها الرَ التاني حَلْث للاأول لإطلاق قوله تعالی : إن لها ا مَل َه 
مئ بعد ی کح روجا عر ؛ ولأنّ وطأها يتَعَلَقُ به أحكامٌ الوطْء من المهر» والتحريم 
فصار كوطء البالٍغةء وسَّواء كان الروج التاني حرا أو عبدًا نّا أو مُدَبٌَ ا اتان 
تزوْجٌ بإِذنِ مولاه» ودخل بها لقوله تعالی ی تتح روا عَم مُطلَقًا من غير فصل ؛ 
ولان آخكام الاح تَتَعَلقّ بوَطْءِ هؤلاء كما على بوَطْءِ الحُرٌ. 

او واو ج یی ت ر ا ا 

لفائكٌ هو الإثزال» وذا ليس بشرط كالفخل إذا جامع ولم بزل . 

وافا المجبوب: فاه لا يُجِلّها للأرّل؛ ؛ لأله لا يتحمَق منه الجماعٌء وإّما يوجد منه السحى 
والملاصقة والتخليل يتعَلَقُ بالجماع» وآله اسم لالعقاء الاين ولم يوجذ» فلا جل 
للأوّلء وإِنُ حملت امرأة المجبوب ووَلَدَّث هل نجل للاوَلِ؟ قال أبو يوسُفَ ا 
الالء وکائت مُحصنة . وقال زفَر: لا حل للأرّل ولا تكون مَحْصةً وهو قول الحسَن. 

| وجه قول قر ظاهرّ؛ لأ ثبوت السب ليس بوط حقيقة E‏ 

جكماء والحلل يعلى [بالرط] ‏ حون حقيقة لا حكمًا كالخلوة فإتّها لا تُفيدٌ الجِلّء وإنْ 

قي * مقا م الوطْءٍ حُكمًا كذا هذا؛ ولان التسب يَفبْتُ من صاجب الفِراشِ مع كونٍ 
المرأة زانية حقيقة لكوؤنِه مولودا على الفراش» والتخليل لا يقم بالرّنا. 

ولابي يوسف : أن السب ثاب منه» وثبوث السب حُكمْ الوطء في الأصل فصار 
كالذخول سواء وعتها الج الثاني في حيضي أو فاس آو صوم أو إحرام لوجود الول 
في النّکا ج الصحیح» ولو كانت تابب تحت مسلم لها ثلا فتكَحَّث تابا زكاًا قران 
عليه لو أ سلما ودخل بها فإها جل للرّوج الأَلِ لوجود الدُخولِ في التكاح الصحيح في 
حقهم؛ لأنهم يُمَرَودّ عليه بعد الإسلام فصار كذكاح المسلمينَ» وسَّواء كانت المراء 
مُطَلََة من زوج واحدٍ أو من زوجَيْنٍ أو أكتَرّ من ذلك فالرّوج الواحدٌ إذا دحل بها تَجِلْ 


للرَوجَينِ آو أكثَرَ من ذلك > بان طَلَقَ الرَجُل امرأته [ثلاتًا] فتزوْجَٹ بزوج آَحَر فطَلقَّها 


(1) في المخطوط : «مسلولا. (۲) في المخطوط : «بشرط» . 
(۳) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «أقيمت) . 
)٠(‏ ليست في المخطوط . 


>___ حم بدائع الصنائن عأ‎ AY 
لاقل أن یدحل بها ثلائًا تم تروْجَّث زوجًا ثالِئاء ودخل بها حَلْث للاوَليْنٍ لقوله‎ 
تعالی : إن طلقا ل عمل له ْو بن ع تنك رجا عَم جعل الرَوجَ القاني مَنهيا للحُزمة‎ 
واحدٍ أو آكتر : ثم وط٤ الروج الثاني‎ ][۱٠١ /۲[ من غير فصل بین ما ذا حَرْمَتْ على زوج‎ 
هل يهم ما کان في ملك الرَوج الأول من الطّلاق لا خلات في آله َي الثلا؛ وهل‎ 
يَهْدِمٌ ما دون التلاثِ؟ قال أبو حنيفة وآبو يوسُفَ : : يلِم . وقال محمَد: لا يَهْدِمٌ» وبه‎ 
اخذ الثاني » وقد كنا الحُجج» والشبة فيما ذم‎ 

وإذا طَلَّىَ الرْجُل امرآته ثلانًا فغابَتْ عنه مُدَةَ ثم أتنه فقالت : إّي تروَجت زوجًا غيرك 
ودخلَ بي وطلمَني وانقضَٺ عِدتي» قال محمَدٌ: لا باس أن يَتروَجّهاء وبُصَدقَها إذا كانت 
ثقة عندّه أو وفع في فَلْبه أنّها صادِقة ؛ لأنّ هذا من باب الديانة» وحَبَرٌ العذل في باب 
اليانة مقبولٌ رجلا كان أو امرأةًء كما في الإخبارٍ عن طهارة الماءء وَجاسَيّه» وكما في 
رواية الأخبار عن رسول الله ية فن تزوَجّها ولم تخْبرْه بشيء فلمَّا وقح قالت ل 
أتروّجْ زوجًا غيرَك أو قالت : تزوّجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما 
دود الفرج» وكذَبَها الأول . وقال : قد دحل بك التاني» لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواية . 

ن أن القول قول المرأةٍ في ذلك كلّه؛ لأنّ هذا المعنى " لايعْلم 
إلا من جِهَيّها فكان القولٌ [فيه] * قولها كما في الخبَرٍ عن الحيضٍ» والحبَلٍ» وفيه 
إشكال» وهو أ لہ إتما يمل القول قولها إذا لم ببق منها ما بكذّبهاء وقد سبق منها ما 
يكذّبُها في قولِهاء وهو إقدامًها على الاح من الروج الأول ؛ لأنّ شيًا من ذلك لا يجوز 


إلأ بعد التزوج بزوح آخَرَء والدخول اكان فا فاا > فلا يبل e‏ 


الرَوح هو الذي قال لهالم تتزوجي أو قال : لم يدخل بك الثاني وقالت المرأةٌ: قد 
دحل بى قال الحسَنٌ القول قول المرأةء وهذا صَحيح لما ذَكَرْنا أن هذا إتما يُعْلم من 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۳٠۲)ء‏ الهداية (۲/ ١۲۹)ء‏ إيثار الإنصاف ص 


.)0۹ /۳( اللباب شرح الكتاب‎ (101 /۳( c(1۲( 
مذهب الشافعية : أن الزوج الثاني لا يدم ما مضى من طلاق الأول إذا كان طلاقة رجعيً فتعود إليه بما‎ )۲( 


بقی من الطلاق» انظر: الأم (۰/۰٠۲)ء‏ مختصر المزنی ص )۱۹١٩(‏ الوجیز (۸/۲٥)ء‏ المنھاج ص 
2 
(۳) في المخطوط : «الأمر. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «يكون». 


ا @€ 
ها ولم يوجذ منها ليل التناقضب فكان القول قولهاء قال: ويس الكا [بقولٍ 
الزوج] ' ولها نصف المُسَمّى إن كان لم يدخل بهاء والكل إن كان قد دخلّ بها؛ ؛ لان 
اروج مُعْتَرف بالحُرْمة. 

و ار ا ا مل ن ا و ا 
التكاح بمنزلة إلشاء المَرفة فيقَبَل قولّه فيه ولا يقَبَلٌ ذ في إسقاط حقها من المهر والله - عر 
وجل اعلم. 

E E E E 
فحُكمُهما في الممْلوكَبْنِ ما هو حُكمٌ الَلاثِ في الحُربٍْ بلا خلافي؛ لقولِه ي : «طلاق‎ 
.  »نيتنش‎  ]نیتنث[ الأمة نتان » وعِدَنّها حيضتان» ”" وقوله ية : «يُطَلْقٌ العبدٌ‎ 

وإ كان أحدهما حرا والآخَرٌ مَمْلوكا فَيْعْتََرٌ فيه جانِبُ النساء عندَنا"» وعند 
الشافعيّ : جانِبٌ الرّجالٍ ٠”‏ بناءَ على أن اعبار الطلاقِ بهن لا بهم عندّناء وعندّه بهم لا 
بهن والمسالة قد تَقَذَمَّتْ» والله -عَر وجل -اعلَمٌ. ٠‏ 


فصل [فیما يتعلق بتوابع الطلاق] 


هذا الذي ڏکَڙنا بيان الحكم الأصليّ للطلاقيء وأمًا الذي هو من التوابع فنوعانِ : : نوع 


يَعُمّ الطّلاق المُعَيَنَ والمْبْهَمَ ونوعٌ يحص المُبْهََ اتا الذي يَعُم المُعَيََ وال و 
فوجوبٌ العِدَةٍ على بعضٍ المُطْلَقاتِ دول بعض» وهي ي المُطْلّقةٌ المدخول بهاء والكلام 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «التحريم)‎ )١( 

(۳) ضعیف : أخرجه آبو داود» کتاب : الطلاق› باب في سنة طلاق العبد» برقم (۲۱۸4()› والترمڏذي»› 
برقم (۱۱۸۲)» وابن ماجه» برقم )°۸°( والجاكم و فى المستدرك (۲۲۳/۲)» برقم c(YATY)‏ 
والدارقطني بنحوه» /٤(‏ ۳۹)» برقم (۱۲). والطبراني في الأوسط (۷/٣۲)ء‏ برقم (14) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر ضعیف الجامع .)٦٥۰(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۹)ء برقم »)۱١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (ينحوه) )۷/ ۲1(« برقم <(YYTAYYT)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار (۲/ »)۱۸٤‏ رءوس المسائل .)٤١۸ ء٤1۱۷ /١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : أن الطلاق معتبر بالرجال» انظر: المهذب (۲/ ۷۹)ء الوجيز (۸/۲٥)ء‏ الروضة 
(۷۱/۸)ء المنهاج ص .)٠١۷(‏ 


في العدة في مواضع : 
في تَمُسير العدّة في عرف الشرع . 
وبيانٍ وقټِ وجوبها. 
وفي بيانِ آنواع العدَِء وسبب وجوب کل نوع» وما له وجَبّ» وشرط وجوبه . 
وفي بيان ا اليدد. ۰ 
وفي بيان انتقال العِدَةء وتَعُيرها. 
وفي بيان كام العدةٍ. 
e O‏ 
أمّا تفسير العدة " [وبيان وقتِ وجوبها] ": 
فالعدةٌ في عرف الشرع : اسم لأجَل صرب لانقِضاءِ ما بقيّ من آثارٍ التّكاح» وهذا 
عندنا ” وعند الشافعيّ : هي اسم لفعل انربص وعلى هذا ينبني المِدَتانِ إذا وجبتا 
آٽهما يتداخلانِ سَواءٌ كانتا من جنس واحدِ أو من جِْسَيْنِ . 
وصورةٌ الجئس الواحد: المُعَلَقَةٌ إذا تزوَجَّث في عِذََها فوَطتها الرَوج ف ناكا حتى 
وجَبَّتْ عليها عِدَةٌ أخرى» فن العِدَتَيْن يتداخلانِ عندنا. 


وصورة الجسين المُخْكَلِفَيْن,: المَُرَفّى عنها زوجُها إذا وُطِمَتْ بشْبْهة تداحخلث أيضًاء 


)١(‏ العدّة لغة: مأخحوذة من العد والحساب» والعد في اللغة : الإحصاءء وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًاء فعدة المرأة المطلقة وا متو عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو 
أيام حملهاء أو أريعة اة وعشر ليال» وقيل : تربصها المدة الواجبة عليهاء وجمع العدة» عدد» كسدرة»› 
وسدر. والعْدّة بضم العين : الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح» والجمع عدّدء مثل غرفة وغرف . 
والعد: الماء الذي لا ينقطعء كماء العين وماء البئر. 

وفي الاصطلاح : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. 
انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ )°٤‏ . 
(۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ ١٠)ء‏ العناية شرح الهداية (6/٠٠۳)ء‏ فتح القدير (/ 
۷ ) البحر الرائق /٤(‏ ۱۳۸)ء مجمع الأنهر (١/٤٦٤)ء‏ رد المحتار .)٠٠١۲/۳(‏ 
)٤(‏ انظر فى مذهب الشافعية : الغرر البهية )١٤١ /٤(‏ حاشيتي قليوي وعميرة »)٤١ /٤(‏ حاشية الجمل 
)٤٤١ /٤(‏ التجريد لنفع العبيد .)۷١/٤(‏ 


A E O a Ta او و س ی کک‎ ١ ق ت‎ 
a ERE ARE EE REE E RR SRK 


كتاب الطلاق تڪ DD‏ 
تد وا رامن الخقن ف الاتورعن ةا 


وقال الشافعيْ: تمضي في العِدة الأولى فإذا انقضت استَأنَمَتِ الأخحرى "“ 


> احتج بقولِه 
تعالی : للقت بم ایی اة 4 در :۲۲۸] وقوله تعالی : وان بو و 
ويدروت روجا يريصن بأنفسهن أربعة فهر جر وَعَضْا € [البقرة ]۲۳٤:‏ وقوله تعالى : ويعو لين احق رََهِنّ ي 
َلك )4 اي: في اء مهاو ا الج إنمايمِك الرَجعة في اليَِفدلَ ان الِڌة تربص 
نالعال الخد ر صا و اسم للفعل» وهو الك والفعلانِ - إن کانامن جنس 
واحد[۲/ ١۰٠ب]‏ - لا يتأيانِ بأحهماء كالكف في باب الصَوْم» وغيرٍ ذلك . 
ولنا: قوله تعالی : ولا د نفزموا عَقَدة دة اليِڪاج حى يبل لكب ج [البقرة ]۲۳٠:‏ سمى 
الله تعالى العِدَة أجَلاء والأْجّل اسم لرّمانِ مُمَدَرٍ مَّصروب لانقضاء أمر كآجال الدّيونِء 
وغیرها العدّةٌ أجَّلا لكوْنِه وقبًا مَضروبًا لانقضاء ا من آثار التکاح والآجال 
إذا امعت تَلقضي بمْدَةٍ واحدةٍ كالاًجالِ في باب الدّيونٍ» والدَليل على آتها اسم للاأْجَل 
لا للفعل آنها تنقضي من غير فعل [التَرب بُص] ” بان لم ُجبْ عن محظوراتِ ايدو حى 
انقضتِ المُدَهٌ» ولو كانت فعا لما ثّصوَرَ انقضاوها مع ضِدّهاء وهو اترك . 
وأمَا “ الآياث : فالتَربُص هو النَعبّبٌ والانتظارُء قال تعالى : فرصو بو حى جين 4 
[المؤمنون ]۲٠:‏ . وقال سبحانه وتعالى : #ویربص ب لر [التوبة :۹۸] وقال سبحانه 
٭ فرصا نَا هڪم مرون [التوبة ]٠٠:‏ . 
والانتظارٌ يكونٌ في الآجال فالمعْكَدَةٌ تَنحَظْرٌ انقضاءَ المُدَّةٍ المضروبة» وبه تَبيَنَ أن التَرَبّصص 
تن فز فل الك علی تاذ سلا ل كت لک لیس پژکن في الاب بل هو تاع لیل ل 
تنقضي العِدَةٌ بدوه على ما بينّاء وكذا تقض بدونِ العلم به ولو کان رتا لما ثصوٌ ر الانقضاء 
(۱) انظر في مذهب الحتفية : المبسوط (1/ »)٤١‏ تبیین الحقائق (۳/ ۰)۳۱ درر الحکام (۱/ -٤۰۲‏ ۰۳٤)ء‏ 


رد المحتار (۵۱۸/۳- .)١١۱۹‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : و کات ت ا ع عد 


2 أو وفاة أو شبهة أو نكحها جاهلاً ووطئها أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل 


بل تعتدٌ عن كل واحد عدة كاملة» انظر روضة الطالبين (۸/ ١۳۸)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ١۳۹)ء‏ الغرر البهية 
.)٠١/٤(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۷٤-۸٤)ء‏ مغني المحتاج .)٩٠ /٥(‏ حاشية الجمل /٤(‏ ١١٤)ء‏ 
التجريد /٤(‏ ۸۳) . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «هو». 


بدوڼه» وبدونٍ العلم به . رعلى هذا يبتّى وقت وجوب العدة آنها تجبٌْ من وقتِ وجودِ سبب 
الوجوب من الطلاقيء والوفاةء وغيرٍ ذلك حتى لو بَلعٌ المرأة طلاق زوجها أو مونّه فعليها 
العدَة من يوم طلق أو مات عند عامَةٍ العلماءء وعامّة الصحابة رضي الله عنهم . 

N a O a 

وجه بنا علی هنا اصل آن الضعل لا کان كتا عنده فایجابُ الفعل على ن لا عم ل 
به ولا سببً إلى الؤصول إلى العلم به ممْتَيِع فلا بُ إيجابه إلا من وقت بلع الخ 
لاله وت حصو العلم به» ولا کان الك هو الأجَل عنڌناء وهو ت مضي الرّمانِ لا يَقَف 
وجوبُه على العلم به به كْضيّ سائر الأينةء قم قد يتا أ لا َف على فعلها أصلاًء وهو 
الك فإتها لو عَلِمَتْ فلم نكف ولم تَجَْيبْ ما تَجْتَيبه المُعْتَدةٌ حقى انقضتِ المُدةٌ انقضث 
عِدتها . وإذالم بف على فعلِها فلا لا يَقَف يَف على عليها به آولى» وما روي عن علي 
رضي الله عنه محمول على ات ن ر آرت ار ا انج قر 

وقد روي عنه رضي الله عنه في العِدَّة أتها من يوم الطّلاق مشل قول العامة فأمًا إن 
يُحمَلَ على الرٌجوع أو على ما فلْنا. ۰ 

وافا بيان انواع الد فالعدذ في الشرع انواع ثلاشة؛ عِدَةٌ الأقراءء وعِدَة الأشهر»› وعِدة 
الحبّل . 

أا عِذةٌ الأقراءِ فلوجوبها اسباب منها: المرْقة في التّكاح الصحيح سَواءٌ كانت بطلاق أو ' 
بغي طلاقي» وإتما بُ هذه اة لاستراء الج ونُعْرَف برها عن الشعل بالولد؛ 
لأنهالو لم تجبْ» ويحتمل آتها حَمَلّتُ من الزوج الأول فتَتزوج برف آخرَ» وهي حال 
من الال فيطًأها الثاني فيصير ساقبًا مائ ززع غبره وقد ّى رسول الله #4 عن ذلك 
ات و 


e 

(۲) أخرجه يهش ر في »)٤۲١ /۷( e‏ برقم »)٠١۲۲١(‏ وعبد الرزاق في امصنفه)» /٦(‏ 
4(« برقم ٠٥١(‏ ۰{ . 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب: في وطء السباياء برقم »)۲٠١۸(‏ وأحمد» برقم 
»)٠٦٠١ ٤۲(‏ والبیهقی فی الکبری (۷/ €۹( برقم c(10۳77)(‏ والطبراني في الکبیر »)۲٣/۰٥(‏ برقم 
»)٤٤۸۲(‏ وابن ن آي شيبة في مصنفه (۷/ ٤۳۹)ء‏ برقم (٤۳۹۸۸)ء‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 


رضي الله عنه› وانظر صحيح الجامع (0¥). 


gp SS TD 

وكذا إذا جاءَث بول يبه التَسَبُء فلا يَحْصْل المقصوةُ ويَضيم الولد أيضًا لعَدَم 
المُرَبّي» والتّكاح سببه فكان تَسَببًا إلى هَلالكٍ الولِء وهذا لا يجوز فوَجَبَتِ العِدة ليْعْلَمَ بها 
فراع الرجم وشَغْلُهاء فلا يودي إلى هذه العواقب الوخيمة . 

وشرط وجوبها: الدخول أو ما يجري مجرَى الذخول» وهو الخلوةٌ الصحيحة في 
الكاح الصحيح دود الفاسد» فلا يجب بدونِ الذخول» والخلوة الصحيحة لقوله تعالى : 
عِدَو َعدّوًَا ‏ [الاحزاب :٩٠]؛‏ ولأنّ وجوبَها بطريتي اسَبْراءِ الرَحم على ما بيّّاء والحاجة إلى 
الا رعا عر ا 0اا اله ف الام الج ايت متا 
الدخول فی و جوب العدة لأنها ايحت مقامه فن في تاد المهر الذي هو غالص :ج 
العبدء فلأن يقام مقامه في وجوب العدة التي فيها حن اللّه تعالى أولى؛ لأنّ حى الله 
تعالى يُحتاط في إيجابه ؛ ولان اللي بالواجب بالتكاح قد حَصَلَ بالخلوة الصحيحة 
جه ا ا فجن بال جرل بجت الحاو نى الاح ال دة احارة 
الصحيحة إا أَقيمَتْ مقامٌ الذُخولِ في وجوب العِدَّة مع آتها ليست بدخول حقيقةٌ لكَوْنِها 
سببًا مضي إليه فأقيمَّتْ مقامّه احتياطًا إقامة للسَّبَب مقا المُسَبَّب فيما يُحتاطً فيه . 

والخلوةٌ في التّكاح الفاسِد لا تَقْضي إلى [۲/ ]٠١١‏ الدخول لوجود الماع » وهو 
فسادٌ التكاح» و(حُرْمةٌ الوطء) » فلم توجَدِ الخلوةٌ الحقيقية " إذ هي لا تَنَحمَق إلا 
بعد انتفاء الموايع أو وُجِدَث بصِفة الفسادء فلا تقوم مقام الد رل وكذا التَسّليم الواجِبُ 
بالعقدِ لم يوجذ؛ لأنّ التَّكاحَ الفاسِد لا يوب التَسْليمَ » فلا تج العِدة. | 

وآمّا الخلوةٌ الفاسدة في التّكاح الصحيح فقد دَكَرْنا تَمُصيل الكلام فيها “ في كتاب 
التكاح وسّواء كانت المُطَلَقَة حرَة او أمة قَِةً أو مُدَبّرة أو مُكاتبةً أو مُلتسعاءً لا بخعَلِفُ 
أصل الحُكم باختلاف الرْقٌ والحُرَيَة؛ لأ ما وجَبَ له لا يختلفُ باختلافِهماء وإِلّما 
يختلِفُ في القدر لما َء والكلامٌ في القدر يأتي في موضيه إن شاء الله تعالى .. 

وسَواءٌ كانت مسلمة أو كَتابيّةَ تحت مسلمء الحْرَّةٌ كالحُرَةٍء والأمة كالأمة ؛ لأنَ العدة 


ت 


(1) في المخطوط : «النكاح» . (۲) في المخطوط : (حرمته) . 
(۳) في المخطوط : «حقيقة» . )٤(‏ في المخطوط : فيه . 


GD 
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تجبٌ بح " الله» وبحق بحقٌ ”" الروج» قال تعالى : ما لک بهن من عِدَوٍ تند وتبا ¢ 
والكتابية مُخاطَبة بحُقوق الوباد فقجبٌ ‏ عليها الدَةٌء وثَجْبَرُ عليها لأجلِ حى الروجء 
والولٍ؛ لأتها من آهل إيفاء حُقوقٍ العبادء وإ كانت تحت ذِمَيّ » فلا عِدَةَ عليها في الفرَقةٍ 
ولا في الموتِ في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك كذلك في دينِهم» حتَّى لو تزوَجَّث في 
الحال جاز» وعند أبي يوسفَ» ومحمٍَ عليها العِدَه. 


وذَكَرَ الكزْخيّ في جامِيه في الذَمََةٍ تحت ذِمَيّ إذا مات عنها أو طلقَها فتزوَجَّث في 
الحا جاز إلا أن تکونَ حاملاء > فلا يجوز ِکاخځها؛ وجه قولِهما أن الذمَيَةَ من أهل دار 
الإسلام RSI‏ ن آهل الذَمَة يجري عليهم سائر أحكام الإسلام . كذاهذاالحكم» 
ولأبي حنيفة أ ا أو بحق الرّوج ولا 
مل الى تجا إيجابها بحن الرّوج؛ لأ الرَوحَ لا يعتَقِدُ “ حقًا لنفيه ولاو ل 
انجاما تى الله تغالى؛ ؛ لأنّ العِدَة فيها معنى القُرْبةء وهي غير مُخاطبة بالقَرُباتِ إلا آنها 
إذا كانت ايا تع من التزويج؛ لأ رط الزرج لقني برجب اشيا الثتب» رجف 
الب ت الل فلا يملِك إنطال حمّه فكان على الحُكم استيفاءٌ حقّه بالمنع من 
لتزويج» ولا دة على المُهاجرة في قول آبي حنيفة وعندهما عليها اليذه والمسال 
مَرّث في تاب التكاح . 

فان جاء الرَوجٌ مسلمًا وتركها في دار الحرب» فلا عِدةٌ عليها في قولهم جميعا؛ ۽ لان 
على أصل أبي حنيفةً الكافرة مها الِدَةٌ [لحقّ المسلم واختلاف الذَارَبِنِ ْنَع بوت 
الحقّ لأحدهماعلى الآحَر» وعلى أصلهما وجوبٌ الودَةٍ على الكافر ا اتان 
حُكونا "على أهل الذمَة ولا يجري حُكمنا على الحربيَة َة ولا عِدَةَ على الرّانية حامِلا 
کانت آو غير حامِل؛ لان الرّنا لاَق به بوث السب . ومنها الفقة في التكاح الغاس 
بتَفريت القاضي أو بالمُتاركة وشرطها الأخول ؛ لن التكاح الفاسِد يُجْمَل مُنْعَقِدَا عند 
الحاجة» وهي عند استيفاء المنافع وقد مسَّتِ الحاجة إلى الانيقاد لوجوب اليد وصيانة 


)١(‏ في المخطوط : «لحق». (۲) في المخطوط : «لحق». 
(۳) في المخطوط : «فيجب؟ . )٤(‏ في المخطوط : ايعتقده». 
)٥(‏ في المخطوط : «سبيل» . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «أحكامنا». 


للماءِ عن الضياع بثبوتِ النَسّب» وتجبٌ هذه العدَةٌ على الحرَةٍء والأمة» والمسلمة 
والكتابيَة؛ لأن النوجب لا وجب الفصل» ويَسْتَّوي فيها المرْقة والموث؛ لأ وجوبَ 
هذه العدّةٍ على وجه الاستبراء وقد مسَّتِ الحاجة في الاستبْراء؛ لوجودِ الوطء. 

E Le N TN E 
. - الاح على ما نَذْكَرٌ إن شاء - الله تعالى‎ 

رالكاخ الايد ليس بنكا على الحقيقةفلم يكن زف 

م يُعْتَبَرٌ الوجوبٌ في المُرْقة من وقتِ الفُرْقةء وفي الموتِ من وقتِ الموتِ عند 
أصحابنا التلائةء وعند زَقَرَ من آخر وطء وطتهاء والمسألة مَرَثْ في كتاب التكاح . 

ومنها : الوط عن شَبْهة التكاح بان رث إليه غيرٌ امرأته فوَطتها؛ لان الَْهة تام مقاء 
الحقيفة في مرغي الاحتياط» وإيجابُ العدّةٍ من ”"“ باب الاحتياط . 

ومنها: عِنْق آم الولدٍ. ومنها موث مولاها بأن أعتَقَها سيّذها ”" أو مات عنها» وسببُ 
ا ا ا وهذاعندناء وعند الشافعيّ لا عِدة عليهاء وإتما 
عليها الاسيَبْراءٌ بحيضة واحدة» وسببٌ وجوبها عندّه هو زوالٌ ملك اليمين» 
المسألة في بيان مقادير العِدَدِ إن شاء الله تعالى . 

فصل [في عدة الأشهب] 

وأمّا عِدَةٌ الأشهر : فنوعانِ: نوع يجب بدلا عن الحيض› ونوعٌ يجب أصل بنفسهء أمّا 
الذي [, بجبٌ] بدلا عن الحيض فهو عِدَةٌ الصغيرة والآيسة والمرأء التي لم تَجض رأسًا 
في الطلاق وسببٌ وجوبها هو الطّلاق» وهو سببٌ وجوب عِدة الأقراءء وأتها تجبُ قضاء 
لحقّ التكاح الذي استوْفيّ فيه المقصودٌ» وشرط وجوبها شيئانِ : 

احفهماء أحدُ الأشياء الثلائة : الصَكَرٌ أو الكِبرٌ أو فد الحيض اصاد مع عَدَم لص 
والكر: 

والأصل فيه قوله تعالی : وی بیسن ۲1/ ۱١۱‏ ب] من لض من شای إن ار 


. في المخطوط : «في» . (۲) و في المخطوط : «مولاها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


GD 


و ر ر 


يدن تة أشهر وای لر بصن [الطلاق ]٤:‏ . 
والثّاني: NR‏ ی ا 


ا 


ج ر ورو ون اا کے 4 2 


يهن من عِدَوَ E‏ اا ن الخلو! بسار ل 
الصحيح أَلْجِمَتْ بالدُخولِ في حقّ وجوب الد لما ذَكرْنا آنا لوی کید کل 


ر 


المهر ففي وجوب الد أولى احتياطاء وتجبٌ هذه اذَه على الحُرَةٍء والامةٍ . وأصل 
ارتا يار جَبَّتْ له لا يختلِفٌُ» وهو ما بيّتّاء وإنّما يختلفانِ في يِمّدارِ الواجب 
على ما نَذْكَرٌ ِن شاء الله تعالى . 

وكذا يسوي فيها المسلمة والكتابيّة بيه لعُموم التص وكذاالمعنى الذي له وجَبّت لا 
(يوجِبٌ الفصل) . وأا الذي يجب أصا بنفيه فهو عة الوفاقء وسيب وجوبها الوفا 
قال الله تعالى : ولذ يوون منك ویدروت أزوجا يصن پأنشسهن أربمة شر وما € [البقرة 
٣»‏ وأتها بُ لإظهارٍ الحُزْنِ بقَوْتِ نعْمة التكاح إذ التكاح» كان ِعْمةً عظيمة في حقها 
ف الرَوج كان سب صياهاء وعَفافِهاء وإيفائها بالتقَقة» والكشوة؛ والمسكنِ فوجَبَ 
عليها العِدَّةٌ إظهارًا للحُرْنِ بقَوْتِ النعْمة» وتعريما لقدرها. 

وشرطً وجوبها التكاح الصّحيح فقَط فتجبٌ هذه الدَةٌ على المَُوَفى عنها زوجُهاء 
سواء کانت مدخولاً بها و غير مدخولٍ بهاء وسَواة كانت مِمَنْ تحيض أو من ل 
تَحيض؛ لعُموم قولِه - عر وجل - #والدن يوو نكم ودروت أروجا بيصن بانشسهنً 
رَه َنم شر رمَا ولا ذکرْنا أنها تجب إظهارًا للحُرْنِ َوب تة الثكاح وقد وجد 
وإتما شرطا التكاح المح ؛ لأن الله تعالى اوجَبَها على الأرُواج ولا یصیرٌ زوج 
حقيقةً إلا بالتكاح الصحيح» وسَواءٌ كانت مسلمة آو ؟ ِتابيّةٌ تحت مسلم؛ > لعموم التصء 
ولوجوب المعتى الذي وجَيّث له» وسّواء كانت رة أو أمة ELF‏ 
مُْتشعاءً لا يختلِفٌ أصلٌ الحُكم؛ لأ ما وجَبَّث له لا يختلِف وإتما يختلِف القدرٌ لما 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 
(۲) في المخطوط : «يفصل) . 


فصل [في عدة الحامل] 


وافاعِذَةٌ الحبلٍ فهي؛ مُدَةٌ الحمْل» وسببٌ وجوبها المُرْقة أو الوفاةًء والأصل فيه قوله 
تعالی : : اوت الأمال أله أن يصع بصن مله € [الطلاق ]٤:‏ أى : انقضاءُ ءأجَلِهن أن يَضَعُنَ ی 
حَمْلَهُنَ» وإذا کان انقضاءُ ال ق خا ار أجلم ؛ ؛ لان جهن مُذة حَمْلِهن. 
وهذه العِدَّة ّما تجبٌ لتلا يصيرَ الرَوجٌ بها ساقيًا ماءَه رَرْعَّ غيره» وشرط وجوبھا أن یکولً 
الحمْل من التكاح صَحيًا كان أو فاسِدًا؛ لأ الوطء في الّكاح الفاسِدِ وجب العِدَةّء ولا 
تجبٌ على الحامل بالرّنا؛ لأ الرّنا لا يوجِبٌ المِدَةٌ إلا آله إذا تزوَجَ امرأةًء وهي حامِل من 
الرّنا ”“ جاز التكاح عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ: لا يجو له أن يَطأها ما لم تَضَعْ للا يصيرً 
ساقيًا ماءَه رَرْعَ غيره . 

فصل إفي مقادير العدة وما تنقضي به] 


وأمّا بيان مقادير العدَةٍ » وما تَنْقضي بهء فأمًا عِدَةٌ الأقراءِ فان كانت المرأةٌ حرة 


و ١‏ ر ر ر رتت وہ ج 


فعدتّهاثلاثة ة فروء لقوله تعالى  :‏ رالمطلفت دربصی ے بانفسهن له فروءٍ [البقرة [YY^A:‏ « 
وسوا وجَبَّث بالمرْقة في التكاح الصحيح أ وبالفرقة في الثكاخ الفانيد او بالوطو عن شبهة 
الكاح لما ذَكَزْنا ان اللكاح الاد بعد الحولِ يُجْعَلْ مُنْعَقَِ مُلْعَقَدا في حى وجوب العِدَةء 
ويَلْحقّ به فيه» وشَبْهة التكاح مُلْحقةٌ بالحقيقة فيما بُختاط فيه» والتص الواردٌ في المُطَلَة 


N‏ وكذلك ام الولدِ إذا أَعَيَمَتْ بإعتاق المولى انتما 


بثلاثة فروء عندَنا "» E N‏ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «حتى 

(۲) فى المخطوط : «العدد». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۸١۲)ء‏ المبسوط (1/٤٥)ء‏ رءوس المسائل ص 
(۲٤٤)ء‏ فتح القدير /٤(‏ ١۳۲)ء‏ البناية /١(‏ 1۹٤)ء‏ الدر المختار (۳/ ٠٠٠)ء‏ الهداية (۲/ .)٠١١‏ 

. فى المخطوط : «قال»‎ )٤( 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن السيد إذا مات عن أم ولده أو أمته أو أعتقها وليست في زوجية ولا عدة نكاح 
لزمها الاستبراء وكذلك المدبرة والحرة المسترقة بالسبي فيلزم هؤلاء جيعًا أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحد» 
انظر الأم (۲۱۸/۰)» الحاوي الکبیر /۱٤(‏ ١۳۸۰ء‏ ۳۸۲). الوسيط (1/ »)٠١۹۹‏ روضة الطالبين (۸/ 
«(ETT‏ منهاج الطالبين ص ›)١١۷(‏ مغني المحتاج (۳/ €1°(. 


وجه قوله: أن هذه الِدَة لم تجبْ بزوالٍ ملك التكاح لعَدَ معدم التكاح› وإنما وجَبَّتْ بزوالى ‏ 
ملك اليمينِ فكان وجوبُها بطريتي الاستبْراء فيْكتَمّى بحيضة واحدة كما في اسبْراء سائر 
المملوكات . 

ولنا: ما روي عن عُمَرَء وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: عِدَةّأمٌ الولدٍ 
ثلاث حيَّض» وهذا نص فيه » وبه تبن أن الواجِبَ عِدَةٌ وليس باسيٍبْراء إلا أهم سَمَوهعِدَةًّ 
والعدة لا تقدر هة وانحدة والدليل على أنةعدة أنه يجت على الى والح لاي مها 
لاسرا . وإذاكان عة لا يجوز تقديرٌها بحيضة واحدوكسائر اليِدَدِ؛ e‏ 
تجبٰ بزوال الفِراث شٍ؛ لان أ الول لها فراش | لا أن فِراشها قبل العتق غير م بل هو 
ضعيف لاحتمالِه الَقْلٌ إلى غيره فإذا ّث فقد اسَحْكمَ فالَحق بالراشٍ القَابتِ بالّكاح» 
والعِدَة التي تجبٌ بزوال الفِراش التَابتِ بالتكاح » وهو التَكاح الفاسد مُقَدَرة بثلاثة روء ۲1/ 
١‏ "]]. ولهذااستوى في الواجب عليها الموث والعتق» كمافي التكاح الفاسِد وعِدة 
المَسَْحاضة» وغيرهاسَواءء وهي ثلاثة أ أقراء لحُموم الَص» وإ كانت أمة فقَرْءانِ عند عامَةٍ 
العلماءِ . وقال نَماةٌ القياس CTE‏ احتَجوا بعُموم قوله تعالی  :‏ والمطلفتُ 
ا ے نهن لَه روء من غير تخصيص الحْرَةٍ 

ولنا: الحديث المشهورٌء وهو ماروي عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن 
رسول الله ية أنه قال «طلاق الأمة تان وڃتقها حيشتانه ‏ وقال مر رضي الله عنه 
عدتها حيضصَتانِ ولو اسكَطَغت لَجَعَلتها (حيضةء ونصقًا) ‏ وبه تبي أن الإماء 
مَحْصوصات (من عموم) ٣‏ الكتاب [الکريم] ' وتخصيص الكتاب بالخبرٍ المشهور 
جا" ئز بالإجماع؛ ؛ ولان دة ح من حقوقي الكاح مَُدرٌ يودر ارق في تَْصيفِه كالقسّم 
کان ينغي أن يتنصّف فتعتَدٌ (حيضة ونصمًا) ‏ كما شار اله ع رضي الل عه إلا اند 
یمک ؛ لألّ الحيضة الواحدة لا تَتَجَرّأفتكامَلَّتُ ضرورةً وسّواءٌ كان زوجها حرا أو عبدًا 
بلا خلافی؛ لأنّ العِدَة تَعْتَبَرُ بالساءِ بالإجماع» ويَسَّْوي في يِقّدار هذه الودَةٍ المسلمةء 
والكتابة» الحُرَةٌ كالحُرَةء والأمة كالأمة؛ لأن (الدلائل لا توجبْ) ”“ الفصلَ . 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) في المخطوط : «حيضة واحدة ونصف حيضة». 
() في المخطوط : «عن عمومات) . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «بحيضة ونصف) . (0) فى المخطوط : «الدليل يوجب». 


ثم اختلف ف آهل (العلم) فيما تَنقضي به هذه العِدَّةٌ آنه الحيض آم الأطهاز؟ 
EF‏ : لحي ۳ وقال الشافعي : الأطهار ٠“‏ » وفائدةٌ الاخحتلاف 0 
ّى امرآته في حالة الَهْرٍ لا يُحبَسَبُ بذلك الطَهْرٍ من الِدَةٍ عندّنا حقى لا نة تقض عِدتها 


مالم جل ثلاتٌ حيّضي بعده» وعنده بُحكَسَبٌ بذلك الَهْرٍ من اليِدَة فتنقضي عِدَنه 
بانقضاء ذلك الطهر الذي طَلَمَها فيه» (وبطهر آخْرَ كَرَ) ”“ بعدّه» والمسألة مُحَْلِفة بين 
الصحابة رضي الله عنهم . وروي عن أبي بكر وعُمَرَ» وعثمادًء وعَليّء وعبدِ الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عجّاي» وآبي موس الأشكري» وابي الذزداء وشبادة بن 
الصَامِتِ» وعبدِ الله بن قيْس رضي الله تعالى ع عنهم أنهم قالوا : الرَوحٌ أحق بمُراجَعَتِها ما 
لم تيبل من الحيضةٍ اة كما هو مذهبنا. 
وعن زي ب بن ثابتِ» وحدَيفةًّ» و[ عبد اللّه] "بن عُمَرَ» وعائشةً رضي الله عنهم مثل 
قولِه» وحاصِل الاختلاف راجِعٌ إلى انال المذكورَ في قوله سبحانه لله وءٍ) 
اشر الخض أم الطَهْر؟ فعندنا الحيض» وعنده الطَهْرٌ ولا خلافَ بين اهل اللغة في أن 
القَأء aR E‏ 
الاشتراك فيكونُ حقيقة لكل واحدٍ منهما كما في [سائر] ‏ الأسماء المَشَْرَكة من اسم 
العيْن» و ذلك . 
آَم OTE‏ فقول النّبي کل : : «المُسشتَحاضة تَدَحٌ الضلاة ابام أقرائه» “٠‏ 
ي : أيَامَ حيضٍها إذ أيَامٌ الحيض هي التي تَدَعَ الصَلاهة فال اء ير 


)١(‏ في المخطوط : «القبلة» . (۲) زاد في المخطوط : «إنما». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ص (۲۱۷)ء المبسوط /٦(‏ ۱۳)ء فتح القدیر (٤/۸٠۳)ء‏ 
البناية .)٦ u‏ الهداية (۲/ )٦١١‏ . 

: مذهب الشافعية : أن المراد بالأقراء: الأطهارء والقرء: الطهرء وأن العدة تنقضي بالأطهار» انظر‎ )٤( 
روضة الطالبين (۸/١٠۳)ء مغني‎ »)١١١ /٦( الحاوي الكبير (١٠/۱۸۸)ء الوسيط‎ ء)۲٠١‎ /١( الأم‎ 


استاج (۳/ ۳۸۵ 

() فى المخطوط : «الخلاف». )١(‏ في المخطوط : (ابطهرین آخرين» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) زاد في المخطوط : «في الآية». 
(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «ونحوه». 


وأمَا في الطْهْر فما رَوَينا أن رسول الله ل قال لعب الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما : «إن 
من الستة أن تشتقبل الطَهْر “ استقبالاً فطلمَّها لكل فُرءٍ تطليقة» ‏ أي : طهر . 

وإذا كان الاسم حقيقةٌ لكل واحدٍ منهما على سبيل الا شرا فيقعٌ الكلامٌ في التزجيج 
احتَج الشافعي بقوله تعالى : * فطلقوهنٌ لِيدَتَنً€ [الطلاق ]١:‏ وقد ذ فس التب ل الد بالطهر 
في ذلك الحديثِ حيتٌ قال : «فتلك العِدَةٌ التي مر الله "أن يُطَلَقَ لها التساء»”“ فدَل أن 
العِدَة بالطهر لا بالحيض ؛ ولأنه أدخل الهاءَ في الّلاثة بقولِه عَرّ وجل : كه قروو . 
وإتّما تدخل الهاءُ في جَمْع المُذَكّر لا في جَمْع المُرَنَثِ يقال ثلاثةٌ رجال» وثلاتُ نسوةء 
والحيض موت والطْهْر مُذَكَر فدَلّ أن المُراد منها الأطهارء ولأنكم لو حَمَلْمَم المُرَءَ 
ly E E E CC E‏ 
ا أله لا تنقضي عِدَتها ما لم تَعْتَسل من الحيضة التَالِثةء فقد جَعَلْتّمُ العدَة 
بالطْهُر» وهذا تناقض . 

ولنا: الكتاب والسئةٌ والمعقول: 

افا الكتابُ الكرية: فقوله تعالى : « رالمطلقت برب بصت اشن َة ور [فقد] 
أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاثة روء ولو حول الأزة على اهر آكان الاميدا هرن 
وبعض القَالِث؛ لأن بقَيّة ا ا اا بجوت م ااا 
ا ا وی ر ر ا ی ا 
العمَلٍ بالكتاب ولو حَمَلْناه على الحيض يكون الاعيدادُ بثلاثِ حيَض كوايل؛ لأنْ ما بقيّ 


. فى المخطوط : «العدة).‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبانء برقم »)۷٠٠١(‏ 
ومسلم» كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم (١١٤۱)ء‏ وأبو داودء برقم 
)۲۱۸€( والترمذي› برقم (1۷7)› والنسائي› برقم (۳۳۹۹). وابن ماجه› برقم «((T*TY)‏ وأحمدء 
برقم .)٥٠١(‏ ومالك برقم )1°( والدارمي › برقم )711 «(YT‏ والدارقطني (بلفظه) ›)۳١ /٤(‏ 
برقم «(A€)‏ والبيهقي في الکبری (۷/ u)۳٣١‏ برقم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) زاد في المخطوط : «تعالى». 

. تقدم مرارًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه‎ )٤( 

. في المخطوط : «والثلاث»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 


من الطَهْرٍ غير محسوب من العِدَّةٍ عندًنا فیک ون عَمَدٌ بالکتاب ۲/۲1 ١٠ب]‏ فكان الحمْل 
على مافَڵْناأولی ولايَلْرَمٌ قوله تعالى : الح E A‏ ا [البقرة :۱۹۷] أنه ذكرّ 
O O‏ القَرءانِ» 
وبعض القَالِب؛ لان الأشهرّ اسم جَمْع لا اسم عَدَدٍ وا سم الجمْع جاز أن يُذكَرَّ؛ ويُرادَ به 
ف ما له جار ول جر ر أن بذ الاس لمر ضير لدد مور يادنا 
فونه لا ةة ولامجارا. 

ألا ری اه لا يجوز أن يقال : رأیت ثلاثة رجال» ويراد به رجلانِ» وجار ان نقال: 
) رایت رٍجالاًء وراد به رجلانِ مع " آنّ هذا إن كان في َد الجواز » فلا شك أنه بطريقٍ 
المجاز» ولا يجوز العُدول عن الحقيقة من غير دليل؛ إذ الحقيقةٌ هي الأصل في حقَ 
الأخكام للعَمَلٍ بها. 

وإ كان في حم الاعتقاد يجب التوَفّفٌ لمُعارَّضة المجاز الحقيقة في الاستعمالِ» وفي 
باب الح قامٌ لیل المجاز. 

ورا ول لی َو ی اض بن ایگ | إن ارت فيدهن تة هر4 
[الطلاق ]٤:‏ جعل ا ا قا ای و ا 
والكل فة الذي يشرط عَدَمّه لجّواز فام ادل مقا فل أن الدل هر الف فکان 
هو المُراد من القَرْءٍ المذكور في الآية كما في قوله تعالى کم دوا ماه متيمَموا صويد 
با [الساء ]٤۳:‏ لما ڈ شرَطٌ عَدَمّ الماءِ عند ذكر البدَلٍ» وهو الُم َل أن التيُم دل عن 
الماء فكان المُرادُ منه الخْْل المذكورٌ في آية الوضوءِء وهو ل لاء اها 
واغاالشنة: (فما روي عن رسول الله بل أنه قال) ‏ : «طلاق الأمة ثنتانء وعدَتها 
حيضتان»» ومعلومٌ أنه لا تَفَاوُتَ بين الحرَةٍ والأمة في العدة فيما يقع به ا إِذ 
رق ره في تتقيص الِدَّة التي تكونُ في حى الحُرةٍ لا في تَطْيير أصل الِدَةء َل أن أصلَ 
ما تَلْقضي به العِدَة هو الحيض . ۰ 


. في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «مخصوص)؟‎ )١( 
في المخطوط : «المحيض).‎ )٤( في المخطوط : «مع‎ )۳( 
. سبق تخریجه‎ )٦( : في المخطوط‎ )٥( 


واا المعقول: فهو ال هذه اليدَة وجَبَّث للتغريف ‏ عن بّراءة الرَجم» والعلمُ راء . 
الرجم يَحْصلٌ بالحيض لا بالطَهُرٍ فكان الاعتدادٌ بالحيض لا بالطَهرٍ . 
وما الآيةٌ الكريمة فالمُراةُ من العِدَةٍ المذكورة فيها عِدَةٌ الطّلاتيء والتَبن بيا جعل الطهر 
عِدَةً الطلاق . ألا تَرَّى أنه قال : «فعلك العِدَةٌ التي آمر الله تعالى أن يُطْلَقَ لها التساء» ”"› 
والكلامٌ في الد عن الطْلاتي آتها ما هي وليس في الآية بيانها؟ . 
وأمّا قوله : أدحَلَ الهاءَ فى الثلاثة َم فتَعَم لكُنْ هذا لا يذل على أن ال افوا ن 
القّرو ٠‏ لان الغة لا تمتخ من قشمبة الشيء واحدباسم اكير واتائيث» كار 
والحنطة فيقال: هذا البرًء وهذه الجئطةء وإ كانت لبر والجئطة شيتًا واحداء فكذا 
0 والحيض أسماءٌ للدم المعتادء وأحد الاسمَيْن مُذكَرٌ» وهو القَرْءفيقال: ثلاثة 
فُروءِ» والاَحَرٌ مُرَنْتٌ» وهو الحيض فيال : ثلاث حيَّض› ودَعْوّى التنافض مَمْنوعة فإِلَ 
في تلك الور الحيض باتيء وإ كان الم مُنْقَطِعًا؛ لان انقٍطاع الم لا يفي الحيض 
بالإجماع؛ SL O e Sh‏ 
في وقتِ الحيض قائم م فإذا لم يُجْعَلْ ذلك الطْهْرٌ عِدَة لا يمنا التنافّض والله الموفق 
ااانا وما وهي مرا کات كيف أ تل حیشها ن غير فل ولا باي 
a‏ “ الفرق بالحيض؛ لأتها من ذاتِ الأقراءِ إلا 
آنه ارَْقَعَ حيضها لعارض» فلا تنه تثقضي عِدَنّها حتّی تَحيض ثلاتٌ حيَّض أو حتّى تدخل في 


خد الإياس فُشتاتف عة الآيسة ثلاث أشهرء وهو مذهب عَلىّ» وعثمان»› ورد يد بن ثابتِ 
رضي ل 
وروي عن عمَرَ وابن عباس رضي الله عنهم أنقاتمكث عة أشهر فان لم تجض 


سےا م و 
اعتَدذث ثلاثة أشهر بعد ذلك» OT‏ 


. في المخطوط : «للتعرف». (۲) سبق تخریجه‎ )١1( 

(۳) في المخطوط : «من القرء الطهر. )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

.)۳۸۳ »۳۸۲ /۲( ۲۷)ء مختصر اختلاف العلماهء‎ /٦( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )٥( 

)٦(‏ مذهب المالكية : قال مالك في التى يرتفع حيضها : تنتظر تسعة أشهر فإنها إن م تحض فيهن: اعتدت 
ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل آن 
تحيض اعتدت ثلاثة أشهرء انظر: المدونة .)٤١۸ -٤۲٦/۲(‏ 


ر مر ور # 3r 4 AI‏ 


واحتجُوابقوله تعالى : وی بيسن مِنَ اَلْمَحضِ بن سای إن ارتم فودتهن ثللثة 
شمر € [الطلاق ]٤:‏ . 

مَل [اللّه] ”" العِدَةَ عند الازتياب إلى الأشهر» والتي ارزتَمَحَ حيضها فهي مُرتابة فيجبُ 
أن تكون عِدَنها بالشهور . 

والجواب: أنه ليس المُرادُ من الازتياب المذكور هو الارْتيابٌ في اليأس بل المُراد منه 
ارْتيابُ المُخاطْبينَ في عِدة الأيسة قبل نزول الاي . 

كذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى لَمّا , بين لهم عِدَةً ذاتِ القَروءِء 
وعِذة الحايل شکوا في الايسة فلم يَذروا ما عِدَنّها فأنرّل الله تعالى هذه الآية» وفي الاي 
ما يدل عليه فاته قال ولي بيسن من ميض من ایر ولا یاس مع الازتیاب؛ ِد 
الازْتيابُ يون وقتَ ” رَجاءِ الحيض» والرجاء د ِد اليأس. 

وکذا قال سېحانه : إن ارم ر ولو كان المُرادٌ منه الازْتيابُ في الإياس لكان من حق 
الكلام أن يقول : إن ازتبرَ» فدّل۲1/ ٠١۳‏ ا 
وجل أعلَمٌ. 

وأا عِذة الأشهرٍ فالكلامُ فيها في موضِغَيْن ايضا؛ 

في بيان يدارها وما خقضي به. 

وفي بيان كيْفيَةٍ ما يعبر به الانقضاء . 

افاالأول: فما وجَبَ بدلا عن الحيضٍ» وهو عِدَةٌ الآيسة» والصغيرة والبالغة التي لم 
تَر الحيض أصلا فثلاثة اشر إن کانت حُرَةٌ لقوله تعالی : الي بيت ن لض ين 
شای إن أرة يدمن نة نهر أي لر يصن ؛ ولأ الأشهرَ في حى هولاء (تدل 
على) " الأقراي والأصل مُمَدَرّ باللا كذا البدلء pe E‏ 
ا ت وو او و او وی ا ا 

شُْهة؛ لما “ دَكَرْنا في عِدَة الأقراءِ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : مع 
(۳) في المخطوط : «بدل على» . 0() في المخطوط : u‏ 


وكذا إذا وجَبَثْ على أَمٌ الولدِ بالعتتق أو بموتِ المولى”" عندّنا خلافا للشافعي ". 


وان كانت آمة فشهرٌ ونصفٌ؛ لأنَ حُكمَ البدَلِ حُكمْ الأصل وقد تَنصَفَ المُبْدَل فيتنصف 
البدَل؛ ولان الرَق مَُنصَّف» والتّكامُل في عِدةٍ الأقراءِ ثبت لضصرورة عدم التجزيء والشهر 
مُتَجَرَى فبقيّ الحُكمْ فيه على الأصل» hg‏ زوجُھا 
حرا أو عبدّا لما دَكرْنا أ المُعْتَبَرَ في العِدَة جانِبُ النّساءِ» [و] ”سوا كانت قِنةٌ “ أو مُدَ 
او أ ولد أو مُكاتبةً أو مُسْتسعاءٌ عند أبي حنيفة [لما ذَكَرْنا في مَدَةِ الأقراء . 

وكذا إذا وجَبّتْ على أمٌ الول بالعتق أو بموتِ المولى عندنا حلاقًا للشافعي] a‏ 
جب أصلا بنفيه» وهو عِدةٌ المَتَوَفّى عنها زوجُها فأربعة أشهر وعشرْء وقيل: إِتّما 
ا ا ا ر 
ا پأنشىهنً A FA‏ ر وع 4 [البقرة ]٠١٤١‏ . 

وقي : إّما فَدَرَّث هذه العِدَةٌ بهذه المَدَةَ؛ لأ الول يكودُ في بَطن أَمّه أربعينَ یوما 
فة ثم أربعينَ يومًَا عَلَقَة ثم أربعينَ يومًَا مَُضْغْة ڈُ ثم يفخ فيه الرَوح في العشر؛ فأيرّٹ 
ربص هذه المَدةٍ ٍلَسْتَبینَ ” الحبَل إن کان بها حَبَلء وإ كانت أمة فشهرانِ› ET‏ 
ايام yS‏ أ ول أو مُكاتبة أو مُسْتَسعاءٌ عند أبي 
RE‏ والكِتابيّة سَواءٌ كان في مِقُدارِ هاتيِْن اليدتيْن ال كال ف اة 
كالأمة؛ لأن ما كنا من الدّلائل لا يوب الفصل بينهما وانقضاءُ هذه العِدَةٍ بانقضاءِ هذه 
المدة في الحرَة» والأمة. 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠٥٤ /٦(‏ العناية شرح الهداية .)۳۲٠/٤(‏ الحوهرة النيرة /١(‏ 
«(V٦‏ فتح القدیر »)۳۲۱٣/۲(‏ درر i e‏ رد المحتار (۳/ .)٥١۵‏ 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : الم (۸/ ١۳)ء‏ اسنی المطالب (۳/ .)٤٠١۹‏ الغرر البهية /٤(‏ ١٠۳)ء‏ مغني 
المحتاج /١(‏ ١۸)ء‏ حاشية الحمل .)٤٦۹ /٤(‏ تحفة الحبيب .)٦۸/6(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ القن : بكسر القاف وتشديد النون يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر وقد يجمع على 
أقنان وأقََّة» من ة قن الشيء قتا إذا ضربه بالعصاء والقّن بمعنى مقنون› أي الذي يضرب بالعصاء العبد 
المملوك هو وأبوه. واصطلاحًا: الرقيق الكامل الرّق» إذا ) يحصل فيه شيء من آسباب العتق أو مقمَّدماته 
كالمكاتبة والتدبير ونحو ذلك . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)۳۷١(‏ 

. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : اليتبين»‎ )٥( 


< کبس ہ7 

a‏ بيان كَيْفيَة ما يُعْتَبَرٌ به انقضاءٌ هذه العِدَةٍ فجملة الكلام فيه أن 
سب وجوب هذه العِدَةٍ من الوفاةء والطلاق» ونحو ذلك إذا اتقَقَ في غرَةٍ الشهر اعتَبرَتِ 
الأشهرٌ بالأهِلَّةء وإِنُ نَقَصَتْ عن العدَدِ في قول أصحابنا جميعًا ؛ لأن الله تعالى أمر بالعدَة 
بالأشهر بقوله عر وجل #فودتهنَ تة أشهر) وقوله عر وجل اة أثهر وا فلزم 
اا لایر وال فد یگوں تلان ترما وقد رکون حا وفشر ی رما بد لل ا 
روي عن التب لا آنه قال : «الشهرْ هكذاء وهكذا» وهكذاء وشار باصاع يَدڼه كُلُهاء ئ 
قال : الشَهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذاء وحَبَسلَ إِبْهامّه في المرَة الثالغة» "" . 

وإنٌ كانتِ الفرّقة في , بعضٍ الشهر اختَلفوا فيه» قال آبو حنيفة يِعْتَبَرٌ بالأيّام فتعدد 
الد نرا راف ت رات الوفاةماتةً ثلاثين يوتاء وکذالك قال في صوم 
الشهرَيْنِ المُتَتابعَيْنِ إذا ابتدأ الصَوْم في نصف الشهر قال مل E‏ بقَيَّة الشهر 
بالأيام » وباقي الشهور بالأهِلَةء ونكيل الشَهرَ الأول من الشهر الأخير بالايام. 

وعن آبي يوسفَ روايّتانِ: في روايةٍ مثل قول أبي حنيفة وفي رٍوايةٍ مثل قول محمَاء 
وهو قولّه الأخيرٌ. 

وخ قولهما: أن المأمورَ به هو الاعيدادٌ بالشهرء والأشهرٌ اسم م الأهِلَّةٍ " فكان الأصل 
في الاعتِدادِ هو الأهِلَةٌ قال الله تعالى : « وتك عي الاه ل هى مَوقِيتَ لاس وَأَلْحَحّ 4 
[البقرة ]۱۸١:‏ جعل الهلال لمعرفةٍ المواقيتِ› وإنما ا ا الأيام عند اعتبار الهلال 

في الشهر الأول فعَدَلّنا عنه إلى الأيام» ولا E‏ َة الأشهر فلز اعتبارُها بالأهلةء 
ولهذا اعتَبّرْناء كذلك في باب الإجارة إذا وقعَّتٌ في بعض الشهر . كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة: أن الد اغى غاا حاط فلو اعتَبَرْناها في الايّام راث على 
الشهور: ولو اعسَبَرّناها بالأهِلْة لنَقَصَّث عن الأيامء کان جات ا ادد ار اخاطا 
بخلاف الإجارة؛ لأتها تمليك المنفَعةء والمنافِ توجَدٌ شيئًا فشيتًا على حَسّب حدوث 


(1) ليست في المخطوط . 


٠‏ (۲) أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين» برقم (١۸٠۱)ء‏ وأحد» برقم 


»)۱٤۱۷٥(‏ والنسائی فی الکبری /٥(‏ ۳۹۸)» برقم »)٩۱٥۹(‏ وابن حبان (۸/ )۲۳٤‏ برقم »)۳٤٥۲(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. ) 
(۳) فى المخطوط : «للأهلة) . 


لمان فيصيرٌ كل جز منها كالمعقودِ عليه عقدًا مبَدَاً فيصيرٌ عند استهلاٍ الشّهر كانه ادأ 
العقد فيكو بالأهِلَةٍ بخلاف العِدَة فن كَل جزء منها ليس كيدو مدأو . 

وافا الإيلاء في بعض ”" الشهر: [۲/ ١١٠ب‏ ] فقد دَكرنا الاحتلاف بين أبي يوسُفَ»› ورفر 
في كيْفيةٍ اعتبار الشهرٍ فيه أن على قول آبي يوسّفَ بُعْتبَر بالاأّام فيُکول مائة » وعِشْرينَ يوم 
ولا ينْطَرٌ إلى تَفْصانٍ الشهر ولا إلى تّمايه. ۰ 

وعند رُقر: يُعَْبَرُ بالأهِلَة . وجه قولِه أن مُدَةَ الإيلاءِ كمُدَةٍ العدَةٍ؛ لأ كل واحد منهما ‏ 
شل اال 

ولأبي يوشط: أن اعبار الأيّام في مد الإيلاءِ يوجبُ تَأخيرَ الفَرْقة > واعتبارٌ الأشهر 
e‏ بق ًح “السك في وُقوع الطّلايِء فلا يقعٌ بالشَكٌ كمَنْ عَلَیَ طلاق امرأتِه 

في المُسْتقبّل» [وشك] " في المُدَةَ بخلافِ العِدَة؛ لان الطْلاق هناك واقعَ بين 

a‏ فإذا وع الك في القاجيلي لا يتاج بالك والله اعلم. 

واا عِدَةٌ الحتل: فوقّدارُها بقَيّة بقيَة مُدَةٍ الحمْل قَلْتُْ أو كثرَّت حتَی لو ولذت بعد وجوب 
المِدَةبيوم أو ا ا ا 
لمن 4 [الطلاف ]٤:‏ من غيرٍ فصل» ودر في الأصل أنها لو ولدَثْ والميْتُ على سّريره 
انقضَت به العِدَةٌ على ما جاءَث به السَنّةَ هكذا ذُكِرَ» والسْتّةٌ المذكورة هي ماروي عن عَمَرَ 
رضي الله عنه أنه قال في المتَوَّفى عنها زوجها: إذا ولدث وزوجها على سّريره چان 
لها أن َرَج » وشرط انقِضاءِ هذه العِدَة أن يکود ما وضَعّثْ ” قد استبان حَلْقَّه أو بعض 
خلقه فان لم يَسْتّبن راسا بان أسقَطْت عَلََة أو مُضْغةٌ لم تقض العِدَه؛ لأنه إذا استبان حَلقّه 
أو بعض لةه فهو ولد فقد ود وضع الحمْلٍ فتلقضي به الذةء وإذا لم يَسْتّبن لم يلم 
كوه ولا بل يحتمل أن يكودًء ويحتمل أن لا يكودً فيقع السك في وضع الحمْلِء › فلا 
تنقضي العِدَةٌ بالشَكٌ ”" . 
(1) في المخطوط : «رأس». (۲) في المخطوط : «فيقع». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «السرير». 
)٥(‏ في المخطوط : «ولدت». 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲۹/7)ء تبيين الحقائق (۳/ ١٤٠)ء‏ فتح القدير /١(‏ ۱۸۸)ء البحر 
الرائق /٤(‏ ١٤۱)ء‏ رد المحتار .)١١١/۳(‏ 


e: ا‎ 


وقال الشافعيْ في احدِ قوليه؛ يُرَّى للئّساءِ ‏ وهذا ليس بشيءِ؛ لاتهْنّ لم بُشاهذد 
انخلاق الول في الرّجم ليَقِسْنَ هذا عليه فيعرفْنٌ . وقال في قول آخرَ يُجْعَل في الماء 
الحارثُم ينظ إن انحل فليس بوَلَدِ ون لم نحل فهو ولدّ» وهذا ايشا فاسِدٌ؛ لا 
يحتمل أنه قِطعةٌ من كبدها أو لحوها انقَصَلّتْ منهاء وأنها لا تَنْحَلٌ بالماء الحارٌ كما لا 
نحل الولدٌء فلا يُعْلَمُ به أنه ولد . ولو ظَهَرً أكتَرٌ الولدٍ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرّواية . 
وقد قالوا فى المَطْلقة طلاقًا رَجعبًا : إّه إذا ظْهُر منها أكتَرٌ ولدِها أنها تبي » فعلى هذا 
ا و ايضًا بظهور أكترٍ الول ويجوز أن يفَرَقَ بينهما فيْقام الأكتَرٌ مقا 
لكل في انقطاع الب جمة ‏ احتبائاول قائ ني تقضاء لبت حئی لجل للازواع 
احتياطًا أيضا ثم انقضاء عِدَّة الحمْلٍ بضع الحمْل إذا كانت مُْعَذ معتَدة عن طلاتی أو غيره 
فو امات اا ق بلا خلافٍ لموم قوله تعالى PE O TA EEE‏ 
وكذلك إذا كانت مُنَوَفّى عنها زوجُها عند عامَةٍ العلماءء وعامَّة الصحابة رضي الله عنه . 


وروي عن عمَرَء وعبدٍ الله بن مسعود وزيد بنٍ ثابت» [وعبدٍ الله بن عُمَرَ] *» 
وأبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أتهم قالوا: : عدتها بوَضع ما في بَطنِهاء وإِنْ کان زوجُها على 
ال . وقال عَليّ رضي الله عنه وهو إحدى الرٌوايعيْنِ عن ابن عَبّاس رضي الله 
غتهما ' : أ الحامل إذا توفي عنها زوجُها فدَتّها أنعَدٌ الأَجَليْن ” وُضِح الحمْلٌ أ فين 
أربعة أشهر وعشر أيّهما كان أخيرًا تَنْقضي به العِدَةٌ. 

وخة هذا القولء أن الاعِداد بوَضع الحمْل إِنّما ذُكِرّ في الطّلاقِ لا في الوفاة بقول 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو أسقطت مضغة فلها أحوال : أحدها: أن يظهر فيها شيء 
من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر وغيرها فتنقضي بها العدة . والثاني : آن لا يظهر شيء من صورة 
الآدمي لكل أحد لكن قال أهل الخبرة من النساء: : فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خحفيت على غيرناء 
فتقبل شهادتہن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . الثالث: أن لا يكون صورة ظاهرة ولا خحفية يعرفها 
e SS‏ 
c(Y1/۸)‏ الأم ,)٦ /١(‏ أسنى المطالب (۳/ ۳۹۳)ء الغرر البهية /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ` قليوبي وعميرة 


.)٤٤1/٤( حاشية الجمل‎ ء.)۸٥‎ /١( مغني المحتاج‎ .)1/0( ٠ 


(۲) في المخطوط : «الرجعية» . (۳) في المخطوط : «من» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ آخرجه الشافعي في «الرسالة٠» )٥۷٤ /١(‏ بلفظه. 


.(\0۸( برقم‎ »)٤۲۹ /۷( ›٤یربکلا أخر جه البيهقي في‎ (٦) 


کر ےر 


تعای > ووت امال أجلن أن َم لَه € ؛ لأنه معطوف على قوله عَرّ وجل الى 
بيسن من الْمَحيض من سای إن ارت دهن ثَلَكَه أشهر وای لر حصن [الطلاق ]٤:‏ ¢ وذلك 
TT‏ تعالڵی : یا ا لن إا لقنم أَليْساءَ € [الطلاق ]٠:‏ فكان المراد من قولِه وای 
آر يض المُطَلَمَاتُ ”؛ ولان في الاعيٍداد بأبْعَدِ الأْجَلَيْن جَمْعًا بين الآَيتيْنِ بالقدرٍ 
المَمُكن؛ ؛ لأ فيه عَمَادّ بآية عِدَ الحبَلٍ ِن كان أجل تلك اليد أبْعَدَ وعَمَلا بيو عِدَةٍ 
الوفاة إن كان اغااان َد فكان عَمَلا بهما جميعًا بقدر الإمكانِء وفتمافلت عمل عَمَل 
بإحداهما ) ورك العمل بالأخرى صلا فكان ما فنا أولى . 

ولعامة العلماءء وعامة الضحابة رضي الله عنهم قوله تعالى : وت الال َل أن 
يعن مله € من غير فصل بین المُطلقَةِء والمَُّّی عنها زوجُهاء وقوه هذا بناء على قول 
وی بن ِن ایض ین ایک مَنْنوعٌ بل هو ابتداء خطاب» وفي الأية الكريمة مايل 
عليه فإته قال : إن ارتم يدن تَلَكة هر4 ومعلوم أ له لا يقعُ الازْتيابُ فيمَنْ يحتمل 
القَرْءَء وذلك؛ لأن الأشهرَ ذ في السات لما [۲/ ]٠١١‏ أقيمَث مقام الأقراء في دَواتِ 
الحيض» وإذا كانت الحايلٌ ممن تحيض لم [جز أ آ0 يق لهم شك في عِڌَيها يالو 
عن عِدَتهاء وإذا كان كذلك ثبت آنه خطابٌ ll‏ وإذا كان خحطابا مدا اول العدَد كلها . 

ورل الاعقداد بأنْعَدِ الأجَلَيْن عَمَلّ بالاَيتيْن بقدر الإمكانِ فيقال ااا اوك 

بث َس إحداهما بالتقذّم والتأخر أو لم يكن إحداهما أولى بالعمَلٍ بها وقد قيل إن آية وضع 
لحمل مهما لزولاً يماي عن عبد ال بن مسعوو رضي اله عنه آنه قال : من شاء باهلّه أنّ 


ی ا رص ي ر ور 


قوله أت الال ٣‏ له ن يمن حه € نزل بعد قوله أ اهر ور € ابر [rrs:‏ . 

فاا تَسحُ الأشهر وضع الحمْلٍ إذا کان بين تُزولِ الأَينيْنٍ رمان يلح للخ فيلْسّخ 
الخاط المُتَقَدّمٌ بالعامٌ المُتَاخُرِ كما هو مذهبٌ مَشايخنا بالوراقٍ ولا يى العام على 
الخاص أو يُعْمَلٌ بالتص العام بعُمويه» ويْسَوَقّفٌ في حقّ الاعتِقادِ في التَخريج على 
التناسُخ والتخصيص كما هو مذهبٌ مَشايخنا بسَّمرقَلْدَء ولا يى العام على الخاص على 
ما عرف في أصول الفقه . 


. زاد في المخطوط : «فكذا هذا». (۲) في المخطوط : «بأحديهما»‎ )١( 
في المخطوط : «العمل؟.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )( 


وروي عن عَْرِو بنِ شحَيْبٍ عن آبيه عن جَده قال : قلت : يا رسول الله حين نزول 
قوله : ولت امال اهن أن بسع سن حه ) آٽها في المُعلَقة ام في المُترَّى عنها زوجُها 
فقال رسول الله لاه : «فيهما جميعًا» ' ر ا ری اعا ي ت 
e E‏ 
بان تتز زوح ". 

ا بي السنابل “ بن بَعْككٍ أن سبيعة بنك الحارِث الأسلَميَةَ وضَعَتْ 
بعد وفاةٍ زوجها ببضع > وعِشْرين ليله فأمرها رسول الله ية بان تتروَح “ . 

وروي نها لما al‏ وضَعَّث حَمْلهاء وسَألث أبا السنابل “بن بَعْكَكٍ هل 
يجوز لها أن تتررَج؟ فقال لها: حتى يَْلْعٌ الكِتابُ اجَلّه» فدَكَرّث ذلك لرسول الله 4ة 
فقال : «كذَبَ آبو السنابل "“ ابتغي الأزواج» » وهذا حَديتٌ صَحيځ وقد روي من طرق 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده .)۱۱١/١(‏ حدیث .)۲۱۱٤١(‏ وآبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۹)» حدیث (۳) 
زجنت کرو یں تچ غ اب عن چده غو ا ین کب N a‏ : «وهذا 
المرفوع وإن كان لا بخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا» ويعَضده قصة سبيعة 
المذكورة». 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الطلاقء باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهاء برقم (١۸٤۱)ء‏ 
والترمڏذي› كتاب: الطلاق» باب : ما جاء فى الحامل الموفى عنها زوجهاء برقم ›)1۹٤(‏ والنسائي» 
حدیث »)۳٠١۱۲(‏ عن آم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» وإنما ذكرت ذلك 
الله ا نامر أن تتزوج». وأخرجه البخاري» کتاب تفسير القرآنء باب : ولت َّال 
لون ا سن ْلَه € [الطلاق ]٤:‏ » حدیث )٤4۱۰(‏ بلفظ : فل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى 
ARIE‏ فخطبت فأنکحها رسول الله لاء ا 
)٤(‏ في المخطوط : «السنابك». 

(ه) ا الترمذيء كتاب الطلاقء باب: ما جاء في الحامل المتوق عنها زوجها تضع» حديث 
(۱۳)» وابن ماجه» حدیث (۲۰۲۷)» )۱۸۳۹١ n‏ وهو صحیح»› وانظر صحیح 
الترمذي . 

() فى المخطوط : «السنابك». (۷) فى المخطوط : «السنابك». 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)٤۲۷۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود أن سبيعة نت الارث 


وفغت ها هة رة روجا تمس عه ةة فل لها أن الال فال كانت ان اك 


بالباءةء ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين › N U Js J ES‏ 
فقال رسول الله ي : «كذب أبو السنابل إذا آتاك أحدٌ ده ضَيلَه فأتيني به أو قال : فأنبئيني» فأخبرها أن 
عدتہا قد انقضت . وهو حديث صحيح › oT‏ 2 


mM‏ ت 
صحيحة لا مساعٌ لأحد في العُدول عنها؛ ولأنّ المقصود من العِدَةٍ من ذواتِ الأقراءِ العلم . 
ببراءة الرَجم» ووضع الحمْل في الدّلالة على البراءة فق مُضيّ المد فكان انقضاءُ ء العدة 

به أولى من الانقضاء الد و راء كانت المراة حر ة أو مملوكة فته أو مديرة أو مكاتة او 
أ ولد أو مُسْتَسعاة مسلمة أو كِتاببةٌ لموم التص . 

وقال أبو يوسُفَ كذلك إلا في امرأة الصغير في عِدَة الوفاة بان مات الصَغيرٌ عن امرأته 
وهي حامِلٌ فن عِدَنَها أربعةٌ أشهر وعشرٌ عند أبي يوسفَ» وعند أبي حنيفة ومحمَاِ عِدَنها 
أن تَضَعَ حَمْلها . 

وجه قوله: أن هذا الحمْل ليس منه بيقين بدليل آنه ته لا يعبت تَسَبّه منه فکان من الرٌناء فلا 
تثقضي به اليدة كالحمْل من الرناء وكالحمْلٍ الحادث بعد موه ولهما عُموءٌ قوله تعالى : 
EOE‏ 

ل الج مو ال 0 ل ي اال وعدا جنل ان ارا کون 
صوص من الُموم» فقول : الحمْل من الرنا قد تثقضي به اليِدَةٌ على قياس قولهما. 
الا ری انه إذا ترج امراةٌ ایل من الرنا جاز زكاحها عنما ولو تزوجًها ثم عله 
فوضَعَٺ حَمْلَها تلقضي عِدَتها عندَهما بوْضع الحمْل کذا هاهنا جاز آن ت تنقضى عدتها 
بوضع الحمل SEN RIT‏ من الرنا؛ ولان وجوبَ الذة للعلم بحصول فراع 
الرجم› والولادة ليل فراغ الرَجِم بين ء والشَهِرٌ لا يدل على الفراغ بيقن فكان إيجابٌ 
ما َل على الفراغ بين آولى ولا ر لتب في هذا الباب» وإتما لار لما ب افين 
الجملةء فان مات وهي حائلٌ "ثم حَمَلَّتْ بعد مويه قبل انقِضاء اعدو فعدَتُها بالشُهور 
أرب أشهر وعشرٌ ر [بالإجماع لموم قوله تعالی : #والذن وون هنكم ویدرون آزوجا ريصن 
شه اة نير رمَا [البقر: [re‏ ° ؛ ولأ الحمُل إذالم يكن موجودًا وقت 
الموتِ وجَبّتِ العِدَّة بالأشهر»› ذ فلا عير بالحمُل الحادثِ» وإذا كان موجودا وقتَ الموتِ 
وجََثْ عِدَةٌ الحبَلٍ فكان انقضاؤها بوْضع الحمْل ولا يعبت نسب الولد في الوجهين 
جمیعًا؛ ن الر ل لا شض عاد إلا من الما وال لاما ل ةة :ويل 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «حامل».‎ )۳( 


وجوده عادة فيَسْتَحيل تقديره . 

وقال بو يوسّفَ» ومحمَد في زوجة الكبير تأتي بوَلَدٍ بعد مويه لأكَرَ من سََتَيْن وقد 
تزوَجَُث بعد مُضيٌ أربعة أشهرٍ وعشرٍ أن النكاحَ جائر؛ لان إقداتها على التكاح في هذ. 
E‏ ء العدة لتَحَرَزٍ المسلمة عن التكاح في العِدة ا 
ا ری آتھا لو جاءث بعد التزويج بوَلَدٍ َة أشهرٍ فصاعِدًا كان الَكاح جائرا 
٠٤ /۲[‏ ب] لما بنا فههنا أولى . 

وإذا کانټ المُعَْدَةٌ حايا فوَلدَث ولدَيْنٍ انقضَث عِدَنّها بالأخير منهما عند عامَةٍ 
الفلاء. 

وقال الحسَنُ البضر لبصري إذا وضَعَّثْ أحد الولدَيْن انقضث عِدتّها واحتَجَ بقولِه سبحانه 
وتعالى : وت لمال أجلن أ َم لُ4 ولم بَمُلْ: أحمالَهُنَ فإذا وصَعَث 
إحداهما فقد وضَعَْ حَمْلَّهاء إلا اا ی ا 

احدذهما: آنه رئ في بعض الرٌواياتِ ' «أنْ يَضَعْنَ أحمالَهُنَ» . 

والثاني: أنه عَلْىَ انقِضاءَ ة اليد يوضع الحمْل لا بالولادة جيت قال سبجائه وتعالى: 
#يضعن مهن هن € ولم مَل : «يلِذنًّ»» والخل ا اجن ا اا ووضع أحلٍِ 
الولديْن وضع بعض حَمُلِهاء لا وضع حَمْلِهاء فلا َد تلقضي به المدَةٌ؛ ولأنّ وصح الحمْل 
الما تنقضي به العِدّة لبَراءة ارجم بوَضيه» وما دام في بَطْنِها ولد لا تَحْصُل البراءءٌ به» فلا 


‌ 
ص 
ص 


تنقضي العِدَةٌ والله أعلم . 
فصل [فيما يعرف به انقضا.ء العدة] 
وآمّا بيان ما يُعْرَف به انقضاء العِدَةء فما يُعْرَفُ به انقضاء [العِدَّةٍ نوعانِ: قولٌ» وفع . 
آمّا القول فهو إخبارٌ المُعْتَدَةٍ بانقضاء الدَة] " في مُدَوٍ يحتملْ الانقضاء فى مثلِهاء فلا 
بُ من بيانِ أقَل المُدَة التي ثَصَدَقُ فيها المُعْتَدَةٌ في ٳقرارها بانقضاء عِدَتها . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٠‏ °( اجوهرة النيرة 3 (۳/۱). فتح القدیر (۱/ ۱۸۹)ء البحر 
الرائق .)٠٤١ /٤(‏ 


(۲) في المخطوط : «القراءات». (۳) ليست في المخطوط . 


وجملة الكلام فيه أن المُعْعَدةَ إِنْ كانت من ذَواتِ الأشهر فإنّها لا ثُصَدَق في آقَل من 
ثلاثة أشهر في عِدَة الطلاق إن كانت حُرَةَء ومن شهر› ونصف إن كانت أمة وفي عِدة 
الوفاة لا تَصْدَق ذ في أَقَلٌ من أربعة أشهر وعشر إن كانت حرَةء ومن شهرَين › وخمسة أيام 
إن كانت آمة ولا علاف في هذه الجملة . 

وإ كانت من ذّواتٍ الأقراء فان كانت مُعْنَدَةّ من “ وفاةٍ فكذلك لا َصَدَق في قل مِمَا 
ذَكَرنا في الحُرَةٍ والأمة . | 

وإ كانت معد ت من ”"“ طلاق : فن أخبَرَّث بانقضاء عِدَتِها في مَدةٍ تئقضي في مثلِها 


سر وره 


ل ا وان احرف في مڌو فضي في مغلها اليد غيل توه للا 
فْسرَّثْ ذلك بأن قالت : أسقظت ت قطام مستبينَ الخلق أ ته ر و اء و کان 


كذلك؛ لأنها أمينة في إخبارِها عن انقضاء عِدَتِها فن الله تعالى اثتَمَها في ذلك بقولِه 
َر وجل: 59 یلآ کنن ت اق اله ن اراهن (بدره ٠٠٠:‏ قيل في اقفر :ا 
الح وال > والقرل فون الاين مع اليمينٍ كالمودع إذا قال : رَدذت الوديعةء أو 
هَلَكَتْ» فإذا أحبَرَّت بالانقضاء ي ملز تشي نی طلا المد قي قرلا ول فيز 
إذا كانت المُدة يما لا تقضي في مثلها العدة؛ لأنّ قول الأمين إنّما يقَبَل فيما لا يُكذبُه 
. والظاه ههنا يُكذبّهاء > فلا يبل قولّها إلا إذا فسّرّث فقالت : قط مقطا 
مُسْتَبينَ الخلت أو بعض الخلق» مع يمينِهاء فيفل قولها مع هذا التفسير مع يمينها؛ ؛ لان 

الظَاهر لا نكذها مع التقسير . 

احتَلِفَ في أقَل ما ثُصَدَق فيه المُعْتَدةٌ بالأقراء . 

قال ابو حنيغة: أقَلٌ ما ثْصَدَقٌ فيه [المعتدة] ‏ الحرَةَ سِنّودً يومًا . 

وقال أبو يوشت ومحمْد: :عة وثلاثودً يوم واختلفتِ الرّواية في تخريج قول أبي حنيفة 
نتخریجه في رواية محمد ائه دا بالطْهْرٍ خمسة عشر وما بالحيض خمسة اتام ثم ) 
بالطْهُرٍ خمسة عشر يومًا َم بالحيضٍ خمسة يام ا شم عفر دران باحص 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) فى المخطوط : «اعن». 
(۳) في المخطوط : «الإاخبار». )٤(‏ زیادة من المخطوط . 
)٥١(‏ زيادة من المخطوط . 


حمسة أياع فتلك سود يوماء وتخريجُه على رواية الحسَنٍ آنه يندأ بالحيض عشرة يام ب 
بالطْهّر خمسة عشر یوما م بالحیض عشرةٌ ايام د نمّ بالطهْرٍ خمسة عشرَ يومًا ثم بالحيض 
i E E A E‏ 
a‏ أ يبدا بالحيضٍ ثلا ث تام فم بالطْهْرٍ خمسة عش يمام بالحيض 
ت م بار حم مشر يوتا ! ثم بالحيض ثلاث يام فذلك يِسعةء وثلاثودً یوما . ) 
وجه قولهما: أن المراً ا أمينة في هذا الباب» والأمين يُصَدَق ما أمكَنَء وأمكَىَ تَضديمُها 
ههنا بان بُحْكَم بالطّلاي في آجر الطهر فيبدا بالدَة من الحيضٍ فيَْْبرٌ أله وذلك ثلاث 
[آیام] ٩‏ اال لار وهو عب فهر يرع ال الین ثم أقل الطهر تم أقَلٍ 
الحيض فتكون الجملة عة وثلاثينَ يومًا . 
وجه قول ابي حنيفة على تخريج محمد : أن المرأةء وإِنْ كانت أمينةً في الأقراء بانقضاء 
الد لكنٍ الأمين إّما دَق فيما لا يُخاِفه الظَاهرُ فام فيما يُخالِمُه الظاهرْء فلا يقَبَلُ 
قولّه» كالوصيٌ إذا قال : ا ای الح ای روم وار آلف کیا ونا ارف 
الظاهر؛ لأ الظَاهرَ [هو] "أن مَنْ أراد الطلاق [فإتما] "يوه فى أوَلٍ الطهرء وکا 
حش 9 هوسق عشروناة بقا عة الوط ومو حساء یمد 
تشر بر ن قل ما ثصَدق فيه سٽون يوم ر ية الحسَنِ 
أن يُحْكمّ بالطلاق في آخر ۲1/ ه ٠‏ الطْهْرٍ؛ لأن الإيقاعً في أل الطَهْرٍ» وإِنْ كان 
EF RENE‏ لاله يِجَرّبٌ نفْسّه في اول الطْهْرِ (هل 
يُنكئ) ‏ الصَبرٌ عنها ثم بعلن فكان الظَاهرٌ هو الإيقاعً في آجر الطْهْرِ لا آله يعبر ا 
الحيض عشرة ام » وإ كانت أكر المَدَو؛ ؛ لأا قد اعتَبَرنا في الطْهر أقَلّه > فلو تَقَصنا من 
العشرة في الحيض لَلَرِم التفْص في اعدو فيقوت حق الرّوج من كل وجو فيُخكم بأكئر 
الحض. رال الطزر رعا للت راا ما ب ج أيضًا وجب ما ذَكَرْناء وهو أن 
O O A E‏ واا لئ فة بي حبينة قل مادق ني 
على رٍواية محم عنه أربعودً يومًاء» وهو أن يُمَدّرَ كانه طَلْقَها في أَوَلٍ الطهر فيب ِد بالطهُر 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «أنه هل يقدر على». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 


oo,‏ و 


خمسة عشر وما فم بالحيض خمسة يام ت بالطْهْرٍ خمسة عشر يومًا ف بالحيض خمسة 

يام فذلك آربعون یوما . ٠‏ 
وأا على رواية الحسَنِ فال ما ُصَدَقٌ فيه حمسةء وثلاثو بومًا؛ لاه يُجْمَل كان 

الاق وقَعَّ في آجر الطْهر فيبْدَاً بالحيض عشرة ثم باهر خمسة عشر يوتا ثم بالحيض 
NG LS E E A‏ في الحرَة. 
e o e af e‏ 

دران الطْلاق في آخر الطَهْرٍء يبان بالحيض ثلاث أ ال اع و 

بالحيض ثلاثةً فذلك أحدٌ وعِشرود يومًا والله الموفقٌ. ٠‏ 

وآمّا المُعْمَدَةُ إذا كانت تُمَساء بان ولدَتِ امرأثه» وطَلْقَّها عَقَيبَ الولادوثُمّ قالت: 


انقضث عِدتي . 
قال أبو حنيفة في روايةٍ محمَلٍ عنه : لا صدق الحُرة في آل من خمسة ولمانين يوا 
لاله يَْيْتُ التّفاسُ حمسة وعِشرينّ [يومًا] ؛ لاه لو تبَتَ قل من ذلك لاحتاج إلى أن 
a ala‏ صله أن الدمَيْنِ 
في الأربعينَ لا يَقْصِلٌ بينهما طْهْرٌ» وإِنْ كث حتى لو رأث في أوَلٍ التفاس ساعة دما وفي 


اجره ساعةٌ كان الكل ناسا عنده فجعل الَفاسَ خمسة وعِشْرينَ يومًا حقى يَبْتَ بعدّه طهر 
خمسة عشر فيقح الم بعد الأربعين فإذا كان كذلك كان بعد الأربعينَ خمسة حيضًاء 
TT‏ ر TE‏ و الك حم 
وثمانونً يوما. 
وأا على رواية الحسَنٍ عنه» فلا ثصَدَق في آل من مائ يوم ؛ لأنه يبت بعد الأربعينَ 
عشرة حيضًا› es,‏ وعة حا ET‏ وعشرة حيضًا 
فذلك مائة . 
وقال آبو يوسُفّ: لا ثْصَدَقٌُ في أقَلّ من خحمسة وسِتَينَ يومًا؛ لأنه يبت أحد عشرَ يومًا 
نفاسًا ؛ لأنُ العادة اا ا ا ا 6[ 9 


(0 اس الكطرظي ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 


بسو 7 
فور واو حبقا وا ف طا وا حا وح ف ر 
خا فلك حا وس 0 ا 

وقال محمَّدٌ: لاتَصَدَقٌ في ا ر ام 09 ای م 
من الم فيخم بيفاس ساعة [واحدة]  O RE‏ اخ 
E o‏ يومًا] ” طهْرَاء و EE‏ 
فلك اربع وخمسوق؛ وساعاه وإ کات آمل رواب حو عن آي حت لاَق 
) فى أقل من خمسة» وسِتَينَ يومًا؛ لأنّه LE‏ تالارنج خا خا ر ل د 
راء وخمسة حيصا فذلك خمسة؛ توء وعلى رواية الحسَن عنه لاَصَدَقٌ في آَل 
من خمسة وسبعين ؛ لانه ت ا و اا و 
يقالن ك وخمر يوقا ريرش 9 دد ن ار من ا را 
E‏ 
ن 

وال فيل لاتضدق فين َل من س وثلاثين يوسا وساعةٍ؛ لاه ت تاع اسا 
وخمسة عضر راوثلا حيشاء وخخمسة عش راوثلا حيشا فذلك ة رثلا 5 
ا ا 

وَأمّا الفعل ف: فنحو أن توج بزوج حر بعدًما مضت مده تلقضي في مثلِها العدَةٌ حتى لو 
قالت لم تقض عِدتي لم ثُصَدَقَ لا في حق اروج الال ولا في حق لزج الٿانيء 
N‏ إ؛ لأ إقدامها على التروّج بعد مُضيّ مد بحتمل الانيضاء» في 

مثلها ليل الانقضاء والله الموفق. 


فصل إفي انتقال العدة] 
وأمّا بيان انتقالٍ العدق وتغير هاء اما انتقال العِدّة فصرزبان: 
احدهما: انيقالّها من الأشهر ر إلى الأقراءِ [۲/ ١٠٠٠ب].‏ 
والثّاني: انتقالها من الأقراء إلى الأشهر 1 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


اقا الأول: فنحرٌ الصّغيرةٍ اعتَذّثْ ببعض الأشهر ثم رأتِ الدَم نَل عِدَنّها من الأشهر إلى . 
الأقراء؛ لأ الشهرَ “ في حى الصغيرة بَدَل عن الأقراء وقد تَعْبُْتُ ”" القُذرةٌ على 
الان ر عل ادق خف الو ا ا ى ا ارعن 
E‏ ونحو ذلك» E E‏ 

e‏ الآيسة إذا اعتدث ببعضص الاه رتم ر أت الدم تقل عدتها إلى الحيض › کذا در 


وذكَرَ القدوريٰ أن ما ذكرّه أ بو الحسَنِ ظاهرٌ الرواية التي لم بقّدروا لياس تقديرًا بل 
هو غالِبٌ على نها آنها آيسة؛ لآتها لَمَّا رأتِ الدَمٌ دل على نها لم تكن آيسةء وأتها 
احطًاث في الظََء فلا يُعْتَد بالأشهر في حفًها لما كنا ها بَدَلء فلا يُعْتَبَرُ مع وجود 
الأصل. 

وأمّا على الرّواية التي وقتوا للإياس وقتا إذا بَلَعّتْ ذلك الوقت ثم رأث بعدَّه الدَمٌ لم 
يكن ذلك الدَمٌ حيضًاء كالم الذي تراه الصغيرة التي لا يَحيض مثلُهاء وكذا ذَكَرَه 
الجصَاص أن ذلك في التي ظَنَتُ نها آيسةٌء فأمّا الآسة فما تَرَى من الدَم لا يكونُ حيضًا. 
ألا تَرّى أن وجود الحيض منها كان مُعْجِزة نبي من الأبياءِ عليهم الصلاة والسلام فلا 
يجوز أن يُوْخذ إلا على وجه المُعْجزة. كذا عَلَلّ الجصَاص . 

وافا الثاني: وهو انيِقالٌ العِدَةٍ من الأقراء إلى الأشهر فنحوٌ ذاتِ القَرْءِ اعتَذَث بحيضة أو 
حيضصَتَيْن ثم يس تقل عِدَنّها من الحيض إلى الأشهر فتشتقبل الِدَةٌ بالأشهرٍ ؛ لأنها لما 
اڀسَث فقد صارث عِدَنُها بالأشهر لقولِه عر وجل وي بين م الَْحيض ين سای إن 
ار دمن ثَكَكَة اسر € [الطلاف ]٤:‏ » والأشهر بَدَل عن الحيض فلو لم تَستقيلء 
على الأول لصار الشَيءٌ الواحدٌ أصا وبَدَلاًء وهذا لا يجوز . 

فإ قي أليس أن مَنْ شرَعَ في الصَلاة بالوضوء تم سبمَّه الحدَتٌ فلم يجدٌ ماءٌ له أن 
يتيمَمٌ» ويّبني على صّلاِه» وهذا جَمْحٌ بين البدَلِ والمُبْدَلِ في صَلاةٍ واحدةٍ فهلا جاز ذلك 
في العدَة؟ فالجوابٌ أل المُمَْيعَ كود الشيء الواحد بدلا وأصلاء وههنا كذلك؛ لأنّ الد 


. في المخطوط : اثبتت)‎ )۲( ٠ فى المخطوط : «الأشهرا.‎ )١( 
. في المخطوط : «كذلك»‎ )۳( 


شيءٌ واحدّ» وفقَصل الصَلاةٍ ليس من هذا القبيل؛ لأنّ ذلك جَمْمٌ بين البدَلِ والمُْدَلِ في 
شيءِ واحدٍ» وذلك غير مم مُمْتَِع فإ الإنسانً قد يُصَلي بعض صَلاته قائمًا بركوع وسُجودٍء 
Ty‏ جَمْحا بين البدلِ والمُبدَلٍ في صَلاة واحدة» ومن هذا القبيل إذا 
طَلَقَ امرآته ثَُ مات فان كان الطّلاق ق رَجْعيًا نفلت عِدَتها إلى عِدَةٍ الوفاة سَّواءٌ طَلّمَها في 
حالةٍ المرضٍ أو الصْحْة وانهَدَمَّث عِدَة الطلاقٍ» وعليها أن تتأف عِدَة الوفاة في قولهم 
جميعًا؛ لأنّها زوجَنّه بعد الطلاق إِذِ الطّلاق ا زوال الرَوجِيَةٍ» وموتُ 
الزوج يوب على زوجَيِه عِدة الوفاة لقوله تعالى : ولذ يوون نكم يدرو أَرْذَجًا 
يصن اسه َة شر وَعَْرًا € [البقرة ]۲۳٤:‏ كما لو مات قبل الطّلاق» وإِنٌ كان بائتًا أو 
ثلاّا فان لم ترت بان طََقّها في حالة الصَحَة لا نَل عِدَُها؛ لان الله تعالى أوجَب عد 
الوفاة على الروجاتِ بقولِه عر وجل #والذين يوون منم یدرون أزوجا يرصن اهن 
N A‏ ر َا € وقد زالَّتِ الرّو جية بالإبانة والقلاث» فَعَذر إيجات عِدَة الوفاة فبقبّت 
ا . وان ورثث بان طلقَها في حالة المرَضٍ ثُمّ مات قبل أن تقضيَ 

العدَّة فوَرِثتِ اعتَدَثْ بأربعة أشهر [وعشر] فيها ثلاث حيَّض› حتى إنها لو لم تَر ذ 

دة الأربعة أشهر والعشرء ثلاث حبص قشتكيل [بعد ذلك] » وهذا قول آبي حنيفة 


ومحمد. 


» و لز حنست و o‏ اة ا ن 2 صر e‏ بص و ل س 

وكذلك كل معدو ورثث . كذا ذكرَ الكرْحئٌ» وعَتى بذلك امرأة المرتد بأنِ ارْتَد زوجُها 
بعدما دخل بھاء ووَجَبَتْ عليها العدَةٌثَُ مات آو َيِل » وو رنه . 

E e N Ss 
. إلأ ثلاث حيَّض‎ 

وجه قوله: ما كنا أن إلشرعَّ إّما أوجَبَ عِدَةَ الوفاةٍ على الروجاتِ وقد بَطْلَّتِ الروجية 
ا ارت ا ا ا اریت اا اعافد 
حقّ وجوب عِدَةٍ الوفاةٍ فعليه الدليل . 

(وجه قولهماء) “أن النَّكاح لَّمّا بق في حقٌ الإرثِ فلان يمى في حى وجوب العِدَة 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ولهما».‎ )٤( في المخطوط : «فمتى».‎ )۳( 


أولى؛ لان اليذه يُختاط في إيجابها فكان قيا الثكاج من وجو كافيا لوجوب اليد احتياطا 
ا شرا فيها ثلاث حيَض . ولو حملت المعْىَدةَ فى عدتِها 
E N EKE‏ 
A Sa E‏ 
صَغْيرٌ أو كبيرّ ف حَمَلَتْ بعد موه : فعِدَتّها الشهورٌء فهذا نص على أن عِدَة المُسَوَفّى عنها 
e E E E bE‏ 
الطّلاق فحَبلّث بعد الطلاقٍ وعُلِمَ بذلك فعدتها أن تَصَعَ حَمْلها . 

وجه ما ذُڪره الڪزخي: ال وصح الحمْلٍ أصل العدَدِ ؛ لأ العدة وُضَِحَّث لاسيبراء 
hs e a‏ 

سمط الشهورٌ مع الحيض . 

والصَحيح ما ذَكرّه محمد : أن عِدَة المَتَوّفى عنها زوجها لا تَتَعْيَرُ بوجود الحمُل بعد 

O O E FEA DA‏ . وجه الفرق بين 
َينٍ أن عة الوفاة إنما ‏ وجَبّث لاستبْراء ارجم بدَليلي انها اذى بالأشهر مع وجود 

PE EY RO‏ ر التأاسفٍ على فوْتِ نِعْمة النكاح› 
وكان الأصل في هذه الِدَة هو الأشهر إلا إذا كانت حايا وقكً الوفاة فيتعَلَق بضع 
الحمْلٍء فإذا كانت حايا بقيّثْ على حُكم الأصل فلا عير بوجو الحمْل فلا َيل 
بخلاف عِدَةٍ الطلاق فإِنٌ المقصود منها الاستتراء ووضع الحملي أصل في الاستبراء فإذا 
قَدَرَتْ عليه سط ما سواهء أو يُحمَلْ ما ذَكَرّه الكَرْخيٌ على الخصوص وهي التي حَبلَّث 
في عِدَةٍ اللا » وذْكرٌ العام على إرادة الخاص متَعارف . ۰ 

وقال محمَدٌ في عِدَّة الطّلاقٍ : إِنّها إذا حَبلّث فن لم يُعْلم أتها حَبلَتْ بعد الطلاقِ ثم 
جات من سََتَيْنٍ فقد حَكمنا بانقضاءِ عِدَِها بعدَ الوضع لستة أشهر حَمْلا 
E‏ َرَج في عِدَتِها فيُحُكم بانقِضاءِ 
عِدَتّها قبل التروج» واللّه الموفقٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «العدة». 
(۲) فى المخطوط: «ما 


oD 
فصل إفي تغيي العدة]‎ 


واا تغْييز العذة: فنحوٌ الأمة إذا طَلقَْ نَم أعيَقَّث فان كان الطلاق رَجْعبًا تََعََرُ عِدَنُها 
إلى عِدَّة الحرائر؛ لأنّ الطلاق الرَجعيّ لا يريل الرَوجِيَةّء فهذه حْرَةٌ وجَبَتْ عليها اليذه 
وهي زوجَتّه فتعتَدٌ عِدَةّ الحرائر كما إذا عَتَقَّها المولى ثم طَلَقَّها الَوجٌ» وإِنُ كانت بائتا لا 
ر عدا > وغد الكاف : ر فا جا . 

وجه قوله: أن الأصل في العدة هو الكمال وإنّما التَقَصانٌ بعاررض الرَّق فإذا أف فقد 
زال العارض وأمكنَّ تَكميلها فتَكمُل . 

ولئًا أن الطلاقَ أوجَبَ عليها عِدَةً الإماء؛ لأنه صادَفَّها وهي أمة والإعتاق جد وهي 
مُبانة فلا يتعَيرٌ الواجِبٌ بعد البينونة كِدَة الوفاةٍ بخلاف الطلاقٍ الرَجعيٌ؛ لأنه لا يوجِبُ 
زوال الملكِ فوْجد الإعتاق وهي زوجَّته فوَجَبّث عليها اليذه وهي حرَةٌ فتعَد دة 
الحرائر . وهذا بخلاف الإيلاءِ بأنْ كانت الروجة مَمْلوكة وقتَ الإيلاءِ ثُمّ أعْيِمَّتْ أنه 
نْقَلِبُ " عِدتها “إلى عِدَةٍ ”“ الحرائر وإ كان الإيلاء طلاقًا باثّاء وقد سَوّى بينه وبين 
الرّجعيٌ في هذا الحكم› وإلّما كان كذلك لأن البينونة في الإيلاءِ لا تَفْبُت للحال وإِنّما 
َعْبْتُ بعد انقٍضاء المُدَةٍ فكانتِ الرَوجيّةٌ قائمةٌ للحال فأشبَة الطّلاقَ الرَجعيَ بان طَلَقَها 


صر ص و سر 


الرّوح رَجْعيًا ثم أعَقَّها المولى» وهناك تَلْقَلِبُ عِدَنها عِدّة الحرائر فكذا مُدَثّها ههناء 


م 


بخلافي الطلاق البائن فاه يوب زوال الملكِ للحال وقد وجَبَّتْ عِدَةٌ الإماء بالطلاق فلا 


-۳٠١ /٤( تبیین الحقائق (۳/ ۲۹). العناية شرح الهداية‎ »)۳۷ /٦( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
/١( مجمع الأنهر‎ »)٤۰۲ /۱( درر الحکام‎ ء)۳۱۷-۳۱٣‎ /۲٤( فتح القدیر‎ »)۷٠١ /۲( الجوهرة النيرة‎ .))۷ 
۷ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال : أحدها: تتمم‎ )۲( 
عدة أمة لأنه عدد حصور بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.‎ 

والثاني : نها إن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائتًا أممت عدة أمة كما نقول فيمن مات عنها 
زوجها أنها إن كانت رجعية تنقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائئًا م تنتقل . 

والثالث: وهو الصحيح أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء ولهذا لو شرعت في 
الاعتداد بالشهور ثم حاضت تنقلت إلى الأقراء» انظر المهذب (۲/ .)٠٤١‏ الأم (۸/ .)٠١‏ أسنى المطالب 
(۳/ ۳4۱(« الخرر البهية .)۳٤١ /٤(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)٤١-٤١ /٤(‏ مغني المحتاج /٥(‏ ١۸)ء‏ 
تحفة الحبيب .)٥۲ /٤(‏ 
(۳) فى المخطوط : «انتقلت» . )٤(‏ فى المخطوط : «مدة). 
)٥(‏ فى المخطوط : «مدة. 


GD 


َير بعد البينونة بالعتق»› والله الا 
(وآما المُطلقةُ الرجعي ۾ “ إذا راجََها الرَّوح ت طََقَّها قبل الخول بها قال أصحا 
عليها عِدة مُستَأفة وقال الشافعىُ في أاخذوله اتا الىد 


وجه قوله: نها تعيَدٌ عن الطّلاق الأرَلِ لا عن التاني؛ لأنّ الثاني طلاقٌ قبل الدخول فلا 


يوب العدة. 

ولنًا: أن الطّلاق النّاني طلاق بعد الذخول ؛ لأ الرّجعة ليست إنشاء الاح بل هي 
فش اللاي ومَنْه عن العمل بثبوت البينونة بانقضاء ء العِدَةٍ فكانت مُطَلَقَة بالطلا النّاني 
بعد الدخول فعدخل تحت قوله تعالى : #الطلفتٌ يمت اهن له رو4 . ولو 
زوَجَ أ وله تم مات عنها وهي تحت زوج أو في ع عِدَو من زوج فلا عِدة عليها بموتِ 
المولى؛ لأن العدَة إتما تجبُ عليها بموتِ المولى لزوال الفراش فإذا كانت تحت زوج أو 
في ع عِڌومن زوج لم كن وراشا له لقياع فراش لوج فلا تب عليها اليه فان اتمه 
المولى ڈ ثم ها اروج فعليها عِدَه الحرائر ؛ لأ إعتاق المولى صادَفها وهي فراش الزوج 
فلا بوجت عليها الد وطلاق الرّوج صاَقَها ٠ ٦/۲١‏ ب] وهي حُرَةٌ فعليها عِده 
الحراثر . 

ولو طَلَقَها الرَوح أوَلاثم أ عبَمَّها المولى فن كان الطلاق رَجعيًا تعر عِدَتها إلى عِدة 
الحرائر› E E‏ إن انقضث عِدَنّهاثُمَ مات المولى 
فعلیها بموتِ المولی ثلا حيَضٍ؛ لأنها لما انقضث عِدَنّها من الوح فقد عاد فراش 
الول أ م زالّ بالموتِ فعجِبٌُ الِدَةٌ لزوال النفراش» كما إذا مات قبل أن يُرُوّجَّهاء فإ 
بات امزاي راز 0ا1 ۷ات إِمّا إن عُلِمَ هما مات ألا وإتا ان لا "بعلم 
و[كّ] " ذلك لا يَخْلو: إِمَا إن عَلِمَ كم بين موَيْهما وإمَّا إن لم بعلم : : فان عَلِمّ ن اروج 
مات أوّلاً وعَلِمَ أن بين موَيْهما أكَرَ من شهرَيْنِ وخمسة ام عليه شهران وخا ا 
مده عِدَةٍ الأمة في وفاة الزوج» فإذا مات المولى فعليها ثلاث حيَض ؛ لأنه مات بعد 
انقضاء عِدَتها من الوفاة فعليها العِدّه من المولى وذلك ثلاث حيَّض» وإِنٌ كان بين موتيْهما 
أقَلٌ من شهرَيْن وخمسة يام فكذلك عليها شهرانِ وخمسة أيام مده عو وفاة الرّوج فإذا 
EE E E NEA‏ 


(1) فى المخطوط : «المطلقة كلامًا رجعيًا». 
(۲) في المخطوط : «لم. (۳) ليست في المخطوط . 


GD 


مات المولى لا شيءَ عليها بموته ؛ لاه مات وهي في عِدَة اروج . 

وإِنْعَلِمَ أن المولى مات أوّلا فلا عِدَّةً عليها من المولى؛ ؛ لأتها تحت زوج فلم تَكَنْ 
فراشا للمولى فإذا مات الَرج فعليها أربعة أشهر وعشر عَِةالوفا من الرّوج؛ لانها 
أعيَقَّتْ ' بموت المولى» وعدة الحرَة في الوفاة أربعة أشهر وعشرء وإ لم يُعْلم أيهما 
مات أوّلاً: فإِنْ عُلِمَّ أن بين موتِهما اکر من شهرَيْنِ وخمسة يام فعليها آربعة آشهر وعشر 
فيها ثلاث حيَض» وتَفْسيرٌ زه أنه إذا لم تَر ثلا حيّض في هذه الأربعة الأشهر والعشر 
ا ماتا آلا فقد وجَبَ عليها شهرانِ وخمسة آيام لأها آم 
وعِدَةٌالأمة من زوجها المُتََفى هذا القدرُء ثم مات المولى بعد انقِضاءِ عِدَيّها فوَجَّبَ 
عليها ثلاث حيَّض عِدَّةٌ المولى . 

اتال ا نه ت ورل غ غلا ا اا 
وعِدَّةأمٌ الولدٍ من مولاها جب بزوالِ الفراش فلَّمَّا مات الرَوج بعد موتٍ المولى فقد مات 
ا و أربعة أشهر وعشر فإذّا في حال 
يجب عليها شهرانٍ وخمسة يام وثلاث حيَّض› وفي حال يجب أربعة أشهر وعشر 
والشهران يدخلان في الشُهورِ فيجبُ [عليها] " أربعةٌ أشهر وعشر فيها ثلاتُ حيَض 
على التفسير الذي گنا احتياطًاء وإ لِم أله بين موتنهما أل من شهرَبْنِ وخمسة يام 
فعليها أربعة أشهر وعشرٌ في قولهم جميعًا؛ لألّه لا حال ههنا لوجوب الحيض لأ إل 
مات المولی أوَلاً لم يجب بموټه شيء لأتها تحت زوج» فإذا مات وجَبَ عليها أ 
أشهر وعشر؛ لأنها عََمَثْ بموتِ المولى» وعِدَّةٌ الحُرَةٍ في الوفاة أربعةٌ أشهر وعشرٌ . 

وإ مات الرَوح ألا وجَبَ عليها شهرانِ وخمسة يام ؛ لأنّها أمة فإذا مات المولى بعده 
لا يجب عليها شيء بموټه ؛ لته مات وهي في عِدَ لوج فلم َكُنْ راشا لهء فٳدَا في حال 
يجب علبها أربعة أشهر وعشر فقّطٌ» وفي حال شهران وخمسة أيام قط فأوجًبنا الاعتدا 
باكر المُدتَبْنٍ احتیاطا فإذا "لم لم آيُهما مات أوّلاً ولم يُعْلم أيضًا كم بين موتهما فقد 
احتف فيه : قال أبو حنيفة : عليها أربعة أشهر وعشرٌ لا حيض فيها. وقال أبو يوسُفَّ 


(1) في المخطوط : «عتقت». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فأما إذا». | 


SLID. CD 
. ومحمّدٌ: عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيَّض‎ 

وجه قولهما: أنه يُحْتَمَّل أن الرَوجَ مات الا وانقضتِ الدَةْثُمّ مات المولى بعد انقيضاء 
الد فيجبٌ عليها ثلاتُ حيَّض» ويُحْتَمَل أن يكودٌ المولى مات أوَلا فعَتَقَّتُ بموټِه تہ 
مات الوح فيجِبُ أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيُراعَى فيه الاحتياط فيْجْمَمٌ بين الأربعة الأشهر 
والعشر والحيض . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالی : وان يوو نكم يدرو روجا يرصن بأشسهن أربة آفهر 
ا € وها قدي لدو الوفاة بأربعةٍ أشهر وعشر فلا يجوز الرّيادةٌ عليه إلا بدَليل؛ ولان 
الأصلَ في كَل امن حاون لم پُغلم تاریح ما بینھما ان بُحْکم بؤقوعهما معا کالغزقّی 
والحرقى والهدمَى» وإذا حكِمَ بموتِ الزوج مع موتِ المولى فقد وجَبّتْ عليها العدة 
وهي حر فكانت عِدَةَ الحرائر فلم يكنْ لإيجاب الحيض حال فلا يُمِْنُ إيجابُهاء والله عَرَ 
وجل أعلم. 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف : إذا تزوج ”آم الود بغير إذنِ مولاها ودخلّ بها 
الوح ثم مات الرَوج والمولى ولا يُعْلم اتیما مات آلا ولا کم بین موتیها فعلیها حیضّتان 
في قياس قول آبي حنيفةً؛ لأله يُحْكمٌُ بموتِهما مَعَّا» وفي قول [۲/ [۱٠١‏ أبي يوسُف 
يجب عليها ثلاتُ حيَض في أربعة أشهر وعشر بناء على أصله في اعتبار الاحتياط ؛ ؛ لأنه 
تمل أن المولى مات أرَلاً فَمَدَ الثكاح لموته ؛ لأتها عَتَمَتْ فجاز نكاحها بونقّها ثم ما 
اروج وهي حرة فوَجَبَ عليها آربعة أشهر وعشر ويُحَمَل ائه مات و 
عِدَنُها تم مات المولى بعد انقٍضاء الِدَةٍ فعليها عِدَةٌ المولى ثلاث حيَضٍ فوَجَّبَ عليها 
أربعة أشهر وعشر فيها ثلاتُ حيَّض [احتياطا] ‏ . 

وإِن عَلِمَ أن بين مونَيْهما ما لا تحيض فيه حيضَتَيْنِ فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها 
خان لان عد المرلن قد طت سرا مات از ار آخرًا إذا کان بین موتَيْهما ما لا 


تَحيض فيه حيصَكَيْنِ ووَقَعَ التَرَدَدُ في عِدَة الرّوج؛ لأله إن مات المولى أوّلا فعََمَّت مذ 
نزكاخها بعنْقّها فوب عليها عِدَة الحرائر بالوفاةء ا 
حیضتان ف فيْجْمٌَ بينهما احتياطا . 


. في المخطوط : «تزوجت). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


کا چ CD‏ 


ولو حاضّث حيصَتَيْنِ بين موتيْهما فعليها أربعة أشهرٍ وعشر فيها ثلاث حيَض؛ لأنه إن 
مات المولى الاَفعَتَقَّث فَقَدَ " نكاحها فلَمَا مات الرَوج وجَبَ عليها [عِدَة] © 
i E‏ ء العدةٍ فيجبٌ عليها ثلاث حيَض 
es‏ بين الشهورٍ والحيَّض احتياطا. 

رئ الرجل زو جَته وله منھا ولد فأعتقًّها فعلیها ثلاث حيّضٍ حيصتانِ من التکاج 
تَجْتَبِبٰ فیهما ما بْب المنكوحة وحيضة من العتت لا تَجْتَيِبُ فيها؛ لأته لْمّا اشتَّراها فقد 
فسَد اها ووَجَّف عليها ال فصارٽ ” مُغتَدة في حقٌ غيره وإ لم تكن مُعْنَدةَ في 
حقه» بدَليلِ ته لا يجوڙ له أن يُروّجَها فٳذا آعتمَها صارٺ مُعَدةَ في حه وفي حقٌ غيره؛ 
لألّ المنافِع من كونها مُحْتَدَةّ في حقه هو إباحة وطإِها وقد زالّ ذلك بزوالِ ملك اليمين 
e Ss eR‏ 
معْتَبّرانِ من الإعتاق أيضاء وعِدة ١‏ التكاح يجب فيها الإحداد. 

وأمّا الحيضة النَالِثةٌ فإنّما تجبٌ من العتق حاصة . وعِدة العتق لا إحداد فيها ۰ 
طلَمَها قبل أن به يشتريَّها تطليقةً واحدة بائنة ثم اذ شتّراها حل له وطوّھا وکان لھا أن تتز 
NOE EP EOETE OEENT‏ 
i O‏ 
حيَض قبل العتتق ثب ثم أعتَقَها فلا عِدَةَ عليها من الكاح وتعكّد في العتقي ثلاكٌ ' حيَض؛ 
لآڻها وٳن لم تن نة في حقه بعد الشراء فهي مده في حن غيره بڌليل آنه لا يجو له 
(أن يروَجَها) " فإذا مَضَتٍ الحيَض بعد وجوب الد بوجو من الوجوه تعد بها فإذا 
اعتقّها وجَبَ عليها بالعتتي عِدَةٌ أ خری وهي عِده ا حيَض . وإذا اشترى 
المُكاتَبُ زوجَتّه ثُمّ مات وترك وفاءً فأذَتِ المُكاتبة تة قل فسّد التكاح قبل الموتِ بلا فصل 
و عليها اليدَةٌ من فسا التكاح حيصَّتانِ إذا كانت لم تلذ منه وقد دخلَ بها . 


(1) فى المخطوط : «نفد». (۲) ليست فى المخطوط . 
٠‏ () في المخطوط : «فقد صارت». (©) في المخطوط : «إلا». 

. فى المخطوط : «وإذا». (7) فى المخطوط : «بثلاث)‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «تزوجها . (۸) في المخطوط : «بثلاث) . 


(۹) في المخطوط : «اووجب». 


اا فسا الثكاح قبل موته بلا فصل فلأل المكاَبَ إذا مات وترك وفاء أي يُحكمُ بوتي ) 

في آخڃر جزءِ من أجزاءِ حياه وإذا أعيِىَ عَيِقَّ مَلَّكها الان ففَسَدَ نكاحها. 
وأا وجوبٌ لودو عليها حيضَتانِ فلأنها بث وهي أمة فإ كانت ولدث فعليها مام 

ثلاثِ حيّضٍ؛ لأنها أ ول فيجبٌ عليها حيضتان بالنكاح والعتقي وحيضة بالعتق خاضَةً؛ 
فان لم يرك وفاءً ولم تلذ منه فعليها شهرانِ وخمسة یام دخل بها أو لم يدخل بها إذا لم 
َكَنْ ولدَتْ منه؛ لأته لَمّا مات عاجرا لم يمَْسد ِكاحُها ؛ لأّه مات عبدًا فلم يملِكها فمات 
عن مَذْكوَيه وهي زوج آمة فيجبٌ عليها شهران وخحمسة آيام عة الامة في الوفاة 
ويَسْتَوي فيه الدخول وعَدَمٌ الذخول؛ الد غد الوفاو فة كانت ولد ت مە سعت 
وسَحَّى ولدها على تُجويه . فان عَجَّزا فعِدَّتّها شهرانِ وخمسة أيّام لما بيَنّا فن أذيا عََا 
وعََقَ المُكاتَبُ» فإِنْ كان الأداء في العدَةٍ فعليها ثلاث حيَض مُسْتَأنَفةٍ من يوم عَىَقا 
سكول فيها شهرَنْنِ وخمسة يام من يو مات المُكاتبٌ؛ لان الاصل أن المكاتَبَ إذا ترك 
ولدا ولم ب وا ی الود وای > بق المُكاتّب في الحال ويْسَْنّد إلى ما 
قبل الموتِ من طريتق الحكم؛ ؛ لأت إذا(لم ي ترك وفاءفقد مات عاجرا في اهر فلم 
يُڂْکم بعِنْقِه قبل موټه مع العجز وإلّما يُحْكَمٌ عند الأداء فيْحْكمٌُ بنْقّه للحال ثم يُسَكد َد 
فيْعْتَقٌ بعِنْقّه ويجبٌ عليها الحيض بعد العتق» بخلافِ ما إذا ترك وفاء [۲/ ۷١١ب]؛‏ لانه 
إذا كان له مال فالدَيْنُ وهو بَدَلْ الكتابة يْتَقَلْ من ذِمَِه إلى المالٍ فيمْنّعٌ ظهورَ العجْز فإذا 
آڌى يُحْكَمُْ بسُقوط دَيْن الكتابةٍ عنه وسَّلامَتِه للمولى في آڃرِ جزءِ من آجزاءِ حَياټه فيعَْق 
في ذلك الوقتِ . 

وعند زْقَرَ في الفصاَيْن جميعًا يُحكم بينْقِه يه قل الموت ويُجْعَل الولد إذا أڈی کالکشب 
إذا أذى عنه والمسألة تُعْرَفُ في (موضع آحَر) " فإِنْ آذيا فعَتَقا بعدَما انقصَتِ العِدة 
بالشَهِرَيْنٍ وخمسة أيّام فعليها ثلاث حيَضٍ مُستقبَلةٍ؛ لأ عدَةَ الوفاة لَمّا انقضّت تَجَدّد 
ووا اخری بال کان عا ان ا پا 


وکر ابن سماعة فی توادره عن محم : إذا اشترى المُكاتَبٌ امرأته ووَلدّه منها ومات 


)١(‏ في المخطوط : ازوجةً). (۲) في المخطوط : «ترك). 
(۳) في المخطوط : فا ا )٤(‏ في المخطوط : «العدة». 


وترك وفاءٌ من ديون له أو مال فيذتها ثلاث حيَّضٍ في شهرَيْنِ وخمسة أيام لاي لا أعلم 
يودى المال فيْحْكَمُ بعنْقّه أو ينوي فيُحْكَمْ بعَجزه فوجَبٌ الجمْعُ بين العِدَلَيْن . 

ولو توج المُكاتَبٌ بنك مولاه ثم مات المولى ومات المُكاتَبُ وترك وفاءً فعليها أربعة 
أشهر وعشرٌ دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأ التّكاحَ عندّنا لا يقد بموتِ المولى» فإذا 
مات المكاتبٌ عن مَلْكوحَتِه الحرَةٍ وجَبّثْ عليها عِدَة الحرائر» وإن لم بنرك وفاء فعليها 
ثلاث حيَّض إن کان قد دخل بهاء وإ لم يكن دخل بها فلا عِدةَ عليها؛ ؛ لأنه مات عاجرا 
فمَلكثه قبل مويه وانمَسَح الَكاح ووَجَبَّث عليها العِدَةٌ بالمرْقةٍ في حال الحياة إن كان دخلْ 
بها وإلاً فلا. 


فضل [في أحكام العدة] 
اا : آنه لا یجو للأْجِتَبیٌ نكا المُعْتَدة لقوله تعالى : وا رمو عَفْدَة 


م حى يلم لكب أجل [لبعرة ]۲٠٠:‏ قيلَ : أي لا تعزمواعلى عمدة الكاح› وقيل : أي 
NRE‏ ۳ [الله] عليها من الهِدَةٍ ولان التّكاحَ بعدً 
الطلاق الرَجعيٌ قائم من كل وجو وبعد اللاثِ والبائن "قائ من وجه حال قيام الدَولقيام 


بعض الاثارِ » والثَابتُ من وجو كالنّابتِ من كَل وجو في باب الحُرّْماتِ احتياطًا. 

u‏ ؛ لأ التي عن التزوج للأجاِب لا للأزواج؛ ؛ لان 
عة الطلاتي إما انها حقًا للرّوج لكزنها باقيةٌ على حُكم ناجه من وجو فما بَظََرُ في 

حن القحريم على الأجِتّبيّ يّ لا على اروج إذ لا يجوز أنْيُنْتَعَ حقّه Ty.‏ 
للاج جتَّبي خطبة المُعَدَة صَريحًا سَواءٌ كانت مُطْلَقة أو مُسَوَفّى عنها زوجُها االو اة 
طلاقا رَجُعيا فلاها زوجة المُطَلَتِ لقيام مل الٌکاج من كَل وجو فلا يجوز بها كما لا 
يجورٌ قبل الطلاق . 

وأمّا المُطْلقة ثلانًا أ و بائتا والمتَوَفى عنها زوجُها فلن الاح حال قيام العِدَة قائمٌ من 
کل وجو لقیام بعض آثاره [فیکون] كالتّابتِ من كَل وجو في باب الحُرْمة ولال 


. في المخطوط : «كَيِبَ» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . زاد في المخطوط : «والثلاث)»‎ (۳( 


التصريح بالخطبةٍ حال قيام التكاح من وجه وُقوفِ مووِف التَهْمة ورَتَعَ حول الجمّى ؛ وقد 
قال التي ي : «مَنْ كان يُؤْمِن باللَه واليوم الجر فلا يقِفَنَ مواقفً انهم وقال كلا دمن 
رَنّعَ حول الجمَى يوشِك أن بقع فيه» "“ فلا يجوز التصريح بالخطبةٍ في العِدَةٍ أصلا . 

وأمّا التعْريض فلا يجوز أيضًا في عِدَة الطلاق ولا بَأسً به في عِدة الوفاقء والفرق 
بينهما من وجهين : ) 

احذهما: أنه لا يجوز للمُعْتَدَةٍ من طلاقي الخُروج من منزلِها أصلا بالليل ولا بالتهارٍ فلا 
يُمْكِنْ التعْريض على وجه لا يَقَفُ عليه الاس والإظهارٌ بذلك [بالحضور] "" إلى بيتِ 
زوجها قبیخ . 

وأمّا المتَوَفّى عنها زوجُها فيْباح لها الخروج هارا فيْمِْنٌ التعٰريض على وجه لا يَف 
عليه سواها 4 

والفانيء أن تعريض المُطَلَفَة اكتسابُ عَداوةٍ وبُعْض فيما بينها وبين زوجها إذِ اده من 
حقّه بدليل آنه إذا لم يدخل بها لا تجبٌ اليذه ومني الغذاوة لا تقر ها وين المت 

)0( : “ك ھے ت ا . E‏ 

ولا بينها ‏ وبين ورتيه أيضًا؛ لأنْ الد في المُتَوفى عنها زوجها ليست لحق الزروج 
بدليل أتّها تجبُ قبل الدُخول بها فلا يكونٌ التغْريض في هذه العِدَةٍ تَسّْبيبًا إلى العداوة 

وء )( ق ا 0 (۷) م ك م و 
والبغض بينها وبين ورَثة المُتَوَفى فلم يكن بها ” بَأسل» والأصل في جَواز التعريضٍ 
في عِدّةٍ الوفاة قوله تعالى : ولا جاح عَلَکم فيمَا عرصم بء من خِطبةٍ ايسآو [البفرة ]۲١٠:‏ . 


(۱) لر آجده» وذكره العجلوني في کشف الخفاء (۲/ ۳۳۳)» وعزاه إلى الزنخشري في الكشاف في أواخر 
تفسير سورة الأحزاب . 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب: الإیمان» باب: فضل من استبرأ لدینه» برقم »)٥۲(‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات»› برقم »)۱٥۹۹(‏ وآبو داود» برقم (۳۳۲۹)ء والترمذي› 
برقم »)٠۲٠۵(‏ والنسائي» برقم »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه» برقم »)۳۹۸٤(‏ وأحمد» برقم »)۱۷۹١۱(‏ 
والدارمي» برقم »)۲٥۳۱(‏ وابن حبان» (۲/ »)٤۹۷‏ برقم (۷۲۱). والبیهقي في الکبری» ۰)۲٣٤ /٥(‏ 
برقم (۱۰۱۸۰)» والطبراني في الأوسط »)٥۹/۳(‏ برقم (۷۲٤۲)ء‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۳۹۷)› 
برقم »)٥٤٦١(‏ من حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «سواهما». 

. فى المخطوط : بينه»‎ )١( . فى المخطوط : «بينه»‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «به) . 1 


ر بسو )ر 


واختلف اهل التّأويل في التَغْريض آه ما هو؟ قال بعضهم : هو آن يقول لها إِنْكِ 
الجميلة E O OT‏ و إنّي E‏ ما جارك إلى 
غير وإك لَنافعة واف دراي لادان هان اا الورك 
نكاحها للحال بمثل هذه الكلِماتِ؛ لأن بعضَها صَريحٌ في الخطبة وبعضًها صَريحٌ في 
إظهار الرَعْبة فلا يجوز شيءٌ من ذلك وإتّما [۲/ ][٠٠۸‏ المْرَخَص هو التَعْريض وهو أن 
رى من نفسيه الرَغْبةً في كاجها بدَلالةٍ في الكلام من غير تَضريح منه إِذٍ التّغريض في اللغة 
هو تَضمينٌ “ الكلام في " الدَلالة على شيء من غير التَصريح به بالقولٍ على ما در في 
الخبر أن فاطمة بنتَ قَيْس لما اسَشارَّث رسول الله بي وهي مده فقال لھا: «إذا 
انقضٽ عِدَنَكِ فآذِنيني» فادنته (ه في رجلَيْن کانا حطباهاء فقال لها : «آما فُلانٌ فإنه لا يَرقَعٌ 
a‏ فهل لك في أُسامة بن زبد؟» ‏ فکان 
قوله ل : «آذنيني» ”“ ناية خطاب إلى أن ن أشارَ عليه الصلاة والسلام إلى اسا بن زیا 
وصرَّح به . 

وعن ابن عَّاس رضي الله عنهما أنه قال : النَعْريض بالخطبة أن يقول لها: أريد أن 
أتزوَجَ امرأة من ”"“ مرها كذا وكذا يُعَرّض لها بالقولِء واللّه عر وجل أعلَمُ . 

ومنها حُزْمة الخروج من البيتِ ت لبعض المعتَدذاتِ دون بعض› وجملة الكلام في هذا 
الحكم أن المُعَْدَةَ لا يلر ”"“ إمّا ما أن تکون مُعْتَدة من ناح صَحيح وما أن تکولن معتَدة 


)١(‏ في المخطوط : «أو». (۲) في المخطوط : «تضمن». 
(۳) و فى المخطوط : عن . (4) و في المخطوط : «(وقال» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فاستأذنته» . 7( المخطوط : «شيء عليه» . 


(۷) أخرجه مسلم > كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم »)۱٤۸۰١(‏ وأبو داود» کتاب : 
الطلاق › باب : في نفقة ة المبتوتة › برقم »)۲۲۸۴١(‏ والترمذي› برقم »)۱۱۳٤(‏ والنسائي» برقم »)۳۲٤٤٥(‏ 
وابن ماجه» برقم .)۱۸٦۹(‏ وآحمد» برقم (۷۷۹٦۲)ء‏ ومالك» برقم .)۱۲۳٤(‏ والدارمي» برقم 
«((T1¥Y)‏ والحاكم في المستدرك» /٤(‏ 11( برقم »)٦۸۸۲(‏ وابن حبان في صحيحه »› (۹/ c(٦‏ برقم 
»)٤١٤۹(‏ والبیهقي في الکبری (۷/ .)۱۳١‏ برقم .)٠٠١۲(‏ والطبراني في الکبیر» /۲٤١(‏ ۳۹۷)ء برقم 
(4۱۳)» وأبو داود الطيالسي في مسنده» (۲۲۸/۱). برقم (00166 وعدن حيد في المنتخب من 
مسنده »)٤0۸/۱(‏ برقم »)۱٥۸٤(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(۸) فى المخطوط : «فاذنينى». (4) فى المخطوط : «ومن». 

)٠١(‏ في المخطوط : «تخلو». 


aD‏ ا 


e‏ ولا يَخلو إمًا أن تكو حرَة وإِمًا أن تكو أمة باِغة أو صغيرةٌ عاقِلة أو 
E‏ كتاببّة مُطلقة أو متَوَفى عنها زوجُهاء والحال حال الاختيار أو حال 
ر CERES CEA‏ 

ا فز بن تنه رلا دنن کاو 
قحك ميد € [الطلاق ]١‏ قيلٌ في تأويل قولِه عر وجل إل أن بأ بحس مِيَةٍ َنَت € إلا أن 
تَرْنيّ فتخرُجَ لإقامة الحد عليهاء وقيل : : الفاجشة هي الحُروج نفس آي إلا آن يَخْرُجْنَ 
فيكون حُروجُهُنَ فاجشة» تَهّى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمُعْكَدَاتِ عن الحُروج . 

وقوله تعالی  :‏ آسکوھن من حبث سک نتر [الطلاق ]٠:‏ والأمرٌ بالإسكانِ هي عن الإخراج 
E a A E‏ 
لخُروج كما قبل الطّلاتٍ إلا آنّ بعد الطّلاق لا ياح لها الحروج واد ون لها بالخروج 
بخلافي ما قبل الطلاق . [لأنَ حُزْمة الخُروج بعد الطّلاقِ لمان الَو وفي الِدَةٍ حى الله 
تعالى فلا يملِكٌ إبْطالّه بخلاف ما قبل الطّلاق] “؛ لأنّ الحُرْمة تَمَهٌ لحق الرّوج خاصة 
فيملِك إبْطال حقٌ نفسه بالإذنِ بالحروج» ولأن الَو يتاج إلى تخحصين مائه والمنع من 
الخُروج طريق التخصين للماء؛ لأن الخروجَ يُريبُ اروج أنه وطتها غيرُه فيشتبه التب إذا 
فاا ا ری مھا ولتم را ا نا عرد 
TT En‏ ولاتغئع بالل لدم 
الحاجة إلى الخُروج بالليلي بخلافي المُطَلَقَةٍ إن نفقتها على الرّوج فلا تحتاجٌ إلى الحروج 
N GE SLE‏ بعض مَشايخنا قالوا؛ يُباح لها الخْروجً بالتهار 
للاکقساب ؛ لأنّها بمعنى المُسَرَفّى عنها زوجُها. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المعيشة». 
(۳) فى المخطوط : «المقصود». )٤(‏ في المخطوط : «والاكتساب». 


QD ر‎ 


وبعضهم فالواء لا ياح لها الخُروج؛ لأتها هي التي ابطلتِ النعقةٌ باختيارها والنفقة حى 
لها فتقَدِرٌ على إنطاله ” فما روم ال el a he‏ 
التهار في حَوائچها لا بيت عن منزلها الذي : ده وال فما ری ان 
أن خت ابي سعيږ الذي رضي الله عنه لما ُيلَ زو جُها نَت التي ا فاستاده في الانيتال 
إلى بني خذرة فقال لها : «امكثي في بيك حقى يبلغ الكِتابُ أجل . 

وفي رواية [لَا] ‏ " استَأدَنَّثْ أَذِنٌ لها ثي دَعاها فقال : «أعيدي المسألة» فأعادَت فقال : 
لا حقی يَبْلعْ الكتابُ أجَلّه» “ . 
أفادنا الحديثٌ حُكمَيْن: إباحة الحروج بالتهارء وحُزْمة الانيقال حت لم يكز Ce‏ 
خرو جَها متها ب من الانتقالٍء فدَل على جّواز الخُروج بالتهارٍ من غير انيقال . 

وی علقم ان نسوةً من دان ُي اليو أزواجُهُنَ فسَالنَ اب مسعود رضي الله عه 
فقَلْنَ إا ستو حش فاأمرهُنْ أن يَجَْمِعْنَ بالتهارٍ فإذا كان اليل فيرح كل امرأةٍ إلى بيتها 
وروي عن محمَدٍ آنه قال: لا با س آن تنام عن بيتِها آقل من نصف اليل ؛ لان البيتوتة فى 
العْرْف عبارة عن الكونٍ في البيتِ أككَرَ الليلء > فما دوته لا يْسّمّى بيتوتة في العُرْفِ» 
ومنرلها الذي : تؤْمَرُ بالسكون فيه للاعيِداد هو الموضِمُ الذي كانت تَسكئه قبل مُفارَقة 
زوچها وقبل موه سَواءٌ کان الروج ساكِتًا فيه أو لم يکن ؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها 
بقوله عَرّ وجل لا جوش من بوتهر€ والبيتُ المُضاف إليها هو [۲/ ٠۸‏ ٠ب‏ ] الذي 


. في المخطوط : «إبطالها»‎ )١( 

(۲( صحیح : : أخرجه أبو داود» كتاب: الطلاق› باب: في التو عنها تنتقل» برقم (۲۳۰۰)» 
والترمڏذي› برقم ٤(‏ °(« والنسائي› برقم «(ToYTA)‏ وابن مأاجه › برقم (۰۳۱ ° c((Y‏ وأحمدء برقم 
(¥۷ 10(« ومالك › برقم c((\Yo04)‏ والدارمي برقم «(YYTAV)‏ والحاكم و فى :المشتدرك (۲/ c(1‏ 
برقم «((YATY)‏ وابن حبان )1°/ c<(\A‏ برقم c(۹)‏ والبيهقي في الكبرى «(Té /V)‏ برقم 
«(\oV¥£)‏ والطبراني في الكبير )۲£ (tT‏ برقم A۱)‏ 1°( وا داود الطيالسي في مسس كه (۱/ 
«(T1‏ برقم ٤(‏ ۱1( وإسحاق بن راهویه في مسنده» (۱/ ¥4( برقم (۰)۱ وعد الرزاق في مصنفه 
«(o /۷)‏ برقم (C(1 ° ۷٦(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (تعليقًا) 100/6(« وانظر صحيح سنن آي داود 


للالباني. 


(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (٤۲/١٤٤)ء‏ برقم )۱٠۷۸(‏ بنحوه» وانظر ما قبله. 
)٥(‏ فى المخطوط : «حتى» . (7) في المخطوط : «بالنهار» وهو خط . 


E QD 


ET PE‏ أصحابُنا إها إذا زارّث أهلّها فطْلَقًّها زوجُها كان عليها أن تَعود إلى 
منزلها الذي كانت تَْكَنْ فيه فتعتَد تَمَةَ ”؛ لأنّ ذلك هو الموضِمٌ الذي يضاف إليها وإ ' 
كانت هي في غيرٍه» وهذا في حالة الاختيار . 

وما في حالةٍ الرورة فإِنٍ اضطرّث إلى الخُروج من بيقها بان خاقث سوط منزلها أو 
حاقث على مَتاعِها أو كان المدزل بجر ولا تج ما تُّذيه في اجر تِه في عِدَةٍ الوفاةٍ فلا 
بأسَ عند ذلك أن تقل › وان كانت تقَدِرٌ على الأجرة لا تنل . 

وال كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فما أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبُها من 
ذلك ما "كتفي به في السُکتی وتَسَْيْرُ نستر عن سائر الورَثة ممن ليس بمحرَم لهاء وإ كان 
نصیبھا لا یکفیها أو حافت على مَتاعِها منهم فلا باس أن بث قل » وإنّما كان كذلك؛ لأنً 
کی ر بطري الوا ا له تاا لاه وروا 2 ا ود 
له لما ل حمر رضي الله عنه تقل عَليّ رضي الله عنه اَم كُأثوم رضي الله عنها لأنّها كانت 
في دار الإجارة. 

وقد روي أن عائشة نشة رضي الله عنها قث أُختها أ كُأثوم بنك أبي كر رضي الله عن 
ّما قل طَلْحةٌ رضي الله عنه فد ذلك على جَوازٍ الانيقالٍ للعُذْرٍ» وإذا كانت تقَدِرٌ على 
أجرة البيتِ "في عِدَة الوفاة فلا عُذَرَء فلا سقط عنها العبادءٌ كالم إذا قَدرَ على 
شراء الماع بأن وجَد مئه وجَبَّ عليه الشراء وإن لم يقيز لا يجب لحُذْرٍ العدَم O‏ 
ههنا. 

وإذا انتقث لحُذْرٍ يكو سُكناها في البيتِ الذي انتقَلّث إليه بمنزلة كونها في المنزلٍ 
الذي انتَقَلث منه في حُزمة الخُروج عنه؛ لان الانيقال من الأول إليه ليه کان لعُذر فصار 
المنزل الذي اقث إليه كانه منزلها من الأصل فَرِمَها المَُامٌ فيه حقى تلقضي العدة. 

وكذا ليس للمعتَدة من طلاقي ثلاث أو بائنِ أن تخرْجَ من منزلِها الذي تعد فيه إلى سَمَرٍ 
إذا كانت مَعْتَدةٌ من إكاح صَحيح وهي على الصّماتِ التي ڏَكرناهاء ولا يجو للروج أن 
ُسافرَ بها أیضًا لقوله تعالی : لا رجش من وهو وا ن4 . 


(1) في المخطوط : «فيه» . (۲) فى المخطوط : «مما». 
() في المخطوط : «المنزل». )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك» . 


وقوه عَرّ وَل : «هُنَ» كناية عن المُعْتَدَاتٍِ؛ ولأن الرَوجيَة قد زالَتْ بالتلاثِ والبائن 
فلا يجوز له المسافرة بها . 

وكذا المُعْتَدَةٌ من طلا رَجْعيّ ليس لها أن تخرْجًّ إلى سَمَر سَواءٌ كان سَمَرَ حَجٌ فريضة 
أو غير ذلك» لامع زوچها ولامع محر غیره تی تنقضي ذه اوا لو رل 
تعالی : لا رجو من وهن را َ4 من یر فل ن خروج وخروج وما ذكرْنا 
أن الرّو جب قائمةً؛ لأ ملك التكاح قائ فلا باح لها الخُروج؛ لان اليِدَّة َا مََعَث أصلَ 
الخروج فلاأن تَمْنََ من خروج مَّد يډ وهو اروج من السَمَرٍ أولىء وإِنّما استَوّی فيه سَفْر 
لح وغيره وإ كان حح الإسلام فرصا ؛ لأ الام في مدرلِها واب لا يُنْكِنٌ تداز 
بعد انقضاءِ العدَة وسَمَرٌ الح واجِبٌ يُمْكن تّدارُكه بعد انقضاء ء العدة؛ ؛ لأن جميعَ العمر 
وقته فکان تقديم واجب لا يُمْكِنْ تّدارّكه بعد الفوْتِ جَمْعًا بين الواجبينٌ فكان أولى» 
وليس لزوجها أن يَسافِرَ بها عند أصحابنا التّلاثة 

وقال رَقَرٌ: له ذلك» واختلف مَشايخځنا في تخريج قول قر قال بعضهم : إِنّما قال 
ذلك لاله قد لبت من أصلي أصحابنا أن الطْلاق الرَجعيّ عَدَمّ في حقّ الحُكم قبل انقِضاء 
العذة فكان الجال قل الح وا ها ا . وقال بعضهم : إتما قال ذلك ؛ لان المسافرة 
ها عة اهل 

ووخهه: أن إخراجَ المُعْتَدَةٍ من بيت العِدَةٍ حرام فلو لم يكنْ من قَصْدِه الرّجعة لم يُسافِر 
بها ظاهرًا تَخَرَا عن الحرام فيَجْعَل المُساقرةً بها رَجْعة َلالة حَمْلاً لأمره على الصلاح 
صيانة له عن اركاب الحرام» ولهذا جَحَلنا القبلة واللمس عن شهوة رَجْعةً» كذاهذا. 

ا إلا أن ياين بِفَحدَة مينَةٍ € نَهّى 
الأزواجَ عن الإخراج والتساءَ ۶ عن الحُروج؛ وبه تبيَنّ فسا القخُريج الأول اا 
الكتاب ازير يقتضي حُزمةً إخراج المُعَدَةٍ وإ كان ملك التكاج قائمًا في الطلاق الرجعي 
نر القياس في مقابلة التص» والب أا اوج فا رر اال : لا ساف بها؛ 


ليس من قبل ' ا ا ا تعالی قال لا 


خرجوهنّ من وهن ولا عر 


)١(‏ في المخطوط : «قبيل». 


وأما التخُريج التاني وهو قولُهم : إذّ مُساقرةٌ اروج بها لاله ” الرّجعة فمَمْنوعٌ وما 
دكروا أن الظاهر SS‏ 
ظاهرًاء فأمًا فیما کان خفيًا فلا [۲/ ٩‏ اہ وت د عن طلاي رجي مع 
قیام ملك الاح من کل وجو مما (لا : يَخْمّى) "عن الفقهاء ء فصلا عن العوام فلا يبب 
الاميناعٌ عنه من طريتي اللالة مع ما أنّ الخلاف ثاب فيما إذا كان الرَوجٌ يقول : إته لا 
يُراِكُها نصّاء ولا مُعْتَبَّرَ بالدَلالةٍ مع التصريح بخلافِها . وإذا لم تكن المُسافّرةٌ بها لاله 
الرّجعة فلو أ خرَجَها لأخرَجَها مع قيا الودَو وهذا حرام م بالتص» وقد قالوا فيمَنْ خحرجث 
مُحرمة فطلَقَّها الرَّوجٌ وبينها وبين مرها أقَل من ثلاثة يام آنها تزجع وتصيرٌ بمنزلةٍ 
المُحْصر؛ لأتها صارث مَمُنوعة من " المُضيٌ ذ IT RL A‏ 
ا عا ا رات ا فار ي 

ويّسكوي الجوابٌ في حُزْمة الحُروج وال E e‏ 
إلا أن التي عن الخُروج والإخراج إلى ما دود السَمَرٍ أخَف لجِقَة الخُروج و “الإخراج 
في نفسه . 

وإذا خرج الرجل مع امرأيه مُسافرا فطلقًها في بعضي الطريق أ و مات عنها فن کان بينها 
وبين مِضرها الذي حرجت منه قل من ثلاثة اام وبينها وبين مقصدها ثلائة يام فصاعِدا 
جعت إلى يصرها؛ لأتها لو مَصَتْ لاحتاجَث إلى إْشاءِ سَمَّر وهي مُعنَدَهء ولو رَجَعَت ما 
اا ا ا ع ا ا 
بیتهاء کذا هذا . 

وإ كان بينها وبين مِصْرها ثلاثة هيام فصاعِدًا وبينها وبين مقصدها أقّل من ثلا ثلاثة أا 
فإنّها تمضي؛ لأنّه ليس في المُضيٌ إنشاءُ سَقَرِ» وفي الرُجوع إلشاء سر والمُعْحَدةٌ مَمنوعة 

ا 


e 


. في المخطوط : «بمنزلة). (۲) في المخطوط : «يختفي)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «عن»‎ )۳( 


)٥(‏ فى المخطوط : «أو». 


CD E LD 

وإِنْ کان بینها وبين مِصْرها ثلاثة یام وبينها وبين مقصدها ثلاثة ثة يام فصاعِدًا فن كان 
الاق في المفازة أو في موضع لا بضلَح للإقامة بان اقث على نفيها أو مَتاِها فهي 
بالخیار إن شاءث مَضصَتْ وإِنْ شاءث رَجَحَّثْ؛ لأت ليس أحدذهما بأولى من الآخر سَواءٌ كان 
معها محرَمٌ أو لم يكنْ» وإذا عادَث أو مَصّث فبَلعّث أدنى المواضع [فهي بالخيار» إن 
ای ا نا ی دا ار جرعهاه 
أقامَتْ فيه واعَذت إن لم تجد محرَمًا بلا حلاف . 

وإ وجَدَتْ فكذلك عند أبي حنيفةً ؛ لأنه لو وج الطّلاق فيه ابِداءً لكان لا يجوز لها 
أن (تَتَجاوَرّه عندّه) ‏ وإِنُ وجَدَثْ محرَمًا فكذا إذا وصَلَّث إليه» وإِنُ كان الطلاق في 
اضر أو في موضع يصْلْح لاإقامة الف فيه . 

قال أبو حنيفة: و و 
محرَم» حَجًا کان أو يره . وقال بو يوسُّفَ ومحمَّد: إن كان معها محرَمٌ مَضَتْ على 


ر 
2 


سفرها. 

وه قولهما: أن حُرْمة الخروج ليسث لأجلٍ الَو بل لمَّكانِ السَمَرٍ بدَليل أنه يبا لها 
وت rh e E‏ و es‏ 

ولابي نيد أ | لع نوات افر في الأصل إل اة الخُرو إلى ما دون 
افر ههنا سقط اعټباه؛ لاه ليس بروج َد بل هو روج مبنيٌ على الُروج الأول 
فلا يکود له حم نفیه» بخلافِ الخُروج من ب بيت الزوج ؛ لاله روج مدا فإذا کان من 
الاين جميعًا مسيرةٌ سَقرٍ كانت منيِعة للخُروج باعتبار السَفّرٍ فيتناله التحريم» وما خُر 
لأجل العدَةٍ لا سمط بوجود المحم . 

وأا المُععَدَةٌ في التكاح الفا فلَّها أن تخر EEE‏ 
ا“ e‏ بل هي 2 ٣‏ لسابتي في الحقيقة بة ا 


(1) ليست في المخطوط . a‏ (نتجاوز عنه) . 
0© ف المدطرط :اش © اة من المخطط: 


لتحصين مائه فلّه ذلك . وأا الأمة والمُدَبَرةٌ وأمٌ الولد والمُكاتّبةً والمُْتّسعاءٌ على أصل 
ای ا دك من الاق رالنان اما الأمةٌ فما ذَكَرْنا أن حال ٠‏ 
الد مبنيّةٌ على حال التكاح ولا يَلْرَمّها المُمَامٌ في منزل زوجها في حال الاح كذا في 
الا و عات الل ور اقا ی ال ےا عا حر الى ف 
الخدمة من غير رٍضاه» وهذا لا يجوز إلاً إذا بَوّأها مولاها منزلا فحينيِلٍ لا تخرْج ما دام 
على ذلك؛ لأله رَضِى بسقوط حن نفيه» وإِن أراد المولى أن يُخُرجَّها فله ذلك؛ لاأنّ 
E O Reg E‏ 
العدة مُعْسَبّرة بحال النّكا مُرتبةٌ عليها ولو بَوّأها المولى في حال الاح كان للرّوج أن 
۰/7 اب] ينها من اروج حتی يبدو للمولی فكلا قي حال اليد 

ورَوَّى ابن سماعة عن محمَلٍ في الأمة إذا طلَقَها زوجُها وكان المولى مُسْتَغْنيًا عن 
و و ا 
ترح بل وجه . الا ری ن حرْمة الحُروج لحقٌ الله تعالی فلو اَرمها "لم سقط بإذنه 
a E E LE O SG‏ 
المولى وكذا إذا عَيَقَتْ أو مات عنها سَّذها لها أن تخر رُجَ؛ لال عِدَتَها عِدَهٌ وطْءٍ فكانت 
کالمنكوحة نِکاحًا فاسِدًا. 


وأمًا المكاتبة bC N ae EE‏ 
لحرو تَعَذَرَث عليها السّعاية » والمُعْتَىُ بعضها بمنزلة المُكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما 
ول “ أعَيقَتِ الأمة في العِدَة يَلْرَمُها فيما بقيَ من عِدَتها ما يلرم الحُرةَ؛ لأن الماع 
من الحروج قد زالَ . 
E‏ المُرْقةٌ لا رَجْعة فيهاء سَواءٌ أذِنَ الوح 
لها أو لم يأذَنْ؛ لأنّ وجوبً السُكلَى في البيتِ "على المُعَْدَةٍ لحقّ الله تعالى [وحى 
الزوج] وحق الله عَرّ وجل لا يجب على الصبيّء وحق الروج في حِمَظ الولدِ» ولا 


(1) في المخطوط : «فيخرج». (۲) في المخطوط : «في» . 
(۳) في المخطوط : «لزمتها) . (6) في المخطوط : «إن». 
)٥(‏ في المخطوط : «المبيت). )٩(‏ ليست في المخطوط . 


aD E iD 
ولد منهاء وإِنُ كانتِ المرقة رَجْعيَةٌ فلا يجورٌ لها الخُروح بغير إِذنٍ الزوج؛ لأنها زوجته‎ 
ول ال بأذَدً لها باروج وكذا المجنونة لها لها أن تخرُّحَ من منزلِها؛ لأتها غير مُخاطبة‎ 
كالصغيرة إلا أن لزوجها أن يمَْعَها من الحُروج لتحصينٍ مائه بخلافي الصغيرة فن الرَوجَ‎ 
لايملك مَلْعَها؛ ؛ لأ المنع في حى المجنونة لصيانةٍ الماء لاحتمال الحبَلء والصغيرة ل‎ 

تخل والمنعٌ من الطْلاقٍ الرجعيٌ لكؤنها زوجت ”. 

واقا الكتابية: فلّها أن تخرُجَ؛ لأنّ السُكتى في العِدَةٍ حقٌ الله تعالى من وجه فتكونُ 
عبادةً من هذا الوجهء والكَقَارٌ لا يُخاطّبونً بشرائعٌ هي عِبادات إلا إذا مَََها الرَوجْ من 
O ED‏ 
أسلَمَّتِ الكتابية في العِدَة لَرمَها فيما بقيّ من العِدَةٍ ما يلرم المسلمة ؛ ؛ لن الماع من اللّزوم 
هو الكفرٌ وقد زال بالإسلام» وكذا المجوسية إذا اسم زوجُها وأبَت الإسلام حقى وَعَتِ 
الفرْقة ووَجَبَتِ العِدَة فن كان الَو قد دخل بها لها أن تخرْحَ ؛ لماقَلناء إلا إذا أراد 
الرَوج مَنْعَها[من الخروج] لبَخصين مائه» فإذا طَلَّبَ منها ذلك يَلْرَمُها؛ 
الإنسانِ يجب إبْقاؤه عند طلبه» ولو َبَلّتِ المسلمة ابنّ زوجها حتّى وقَعَّتِ الفرْقة ووَجَبَّتِ 
اليِدةٌ إذا كان بعد الذخول فليس لها أن تخرُجَ من منزلها؛ ؛ لأنّ السكتى في العِدَةٍ فيها حى 
الله تعالى » وهي مُخاطبة بحقوق الله عر وجل . 

وآمّا بعد انقٍضاء العِدَةٍ فلها أن تخرْج إلى ما دون مسيرة سَمَرٍ بلا محرَم؛ لأتها تحتاجّ 
إلى ذلك فلو شرط له المحرَمٌ ضاق الأمرٌ عليهاء وهذا لا يجورء ا 
إلى مسيرة سَمّر إلا مع المحرَّم . والأصل فيه ما روي عن رسول الله بي أنه قال : «لا تسافِر 
المرأةٌ فق ثلائة تام إلا ومعها زوجُها آو ذو رجم محرَم منهاء ‏ وسوا كان المحرمٌ من 


حت 
ر 
2 


ا (زوجه») . 
(۲) و فى المخطوط : «عدتها) . (۳) ليست في المخطوط . 
€3 آنه البخاري › کات الحمعة»› باب : في کم يقصر الصلاة» حدیث <(1°*A)‏ ومسلم»› کات 


الحج» » باب : سفر المرأة مع حرم ای حج وغیره› حدیٹث «((\TTA)‏ وأبو داود» حدذدیث «((\VTY)‏ من 


ر حدیث ابن عمر بلفظ : دلا تسافر المرآة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» دول قوله : «(زوجها» وهذه اللفظة جاءت 


في حدیث آخر من حدیث آي سعید الخدري بلفظ : لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. . .) 
أخرجه البخاري› كتاب الحمعةء باب : مسجد بيت المقدس › حدیث (۱۱۹۷)» ومسلم› کتاب الحج»› 
باب: سفر المرآة مع حرم إلى حج وغيره» حديث (۸۲۷). 


سم بال سدع )> 
ll‏ و الرضاع "ا و المُصاهَرةٍ؛ لأنّ الت وإِنُ ورد في ذي ال جم المحرّم فالمقصود 
هو المحم وه رها الاخ تاغلل الاد وف رجا فان الل الرارد فى ذى 
الرجم ارم واردا E‏ [5لالة] ". وّمنهاوجوبٌ الإحداد على 
لمُعْتَدَةٍ والكلامٌ في هذا الحكم في ثلاثة مواضِع : 

احذها: في تفسير الإحداد ١‏ 

والثاني: في بيانِ أن الإحداد واج في الجملة أوّلاً . 

و ا و 

أا الأوْلٌ: فالإحداد في اللغة e‏ : أحذّت المرآة على 
زوچها وحَدّث آي امَعث من الرّينة وهو أن تَيب اليب وأ الُطَيّب والمُعَصفَر 
والمَرَعَفر› وتَجْبَِبَ الدَهْنَ والكَخْلّ ولا تخَضِبَ ولا تمَشِط ولاتَلْبَنَ حْليًا ولا 
SE‏ 

افا اليب فما روثأم سَلَمةٌ رضي الله عنها أن التَبيْ کله نَهّى المُْمَدةَ ان تحَضِبَ 
E‏ ا لع وروت خاب الل ولان الطيبَ 
فوْق الجِنَاءِ فالتهيّ عن الجَِاءِ يكون تَهْيّا عن الطيب دلالة» كالتهي عن التَأفيف و 
عن الضَرْب والقتل دلالةء وكذا لَب الوب المُطَيّب والمضبوغ بالعُصفُرٍ والرَعمًرانِ له 
رائحة طَيّبةٌ فكان كالطيب . 


)١(‏ فى المخطوط : «الرضاعة». 
() لستا ف الخظرط. (۳) فى المخطوط : «أم لاه . 

TT E 
تخافه لترد الماء. ومنه قيل: تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه» ثم استعمل في تعلق الآمالء‎ 
والتطلب» والمشوفة من النساء: التي تظهر نفسها ليراها الناس. وتشوفت لمرأة: تزينت وتطلعت‎ 
للخطاب - من شفت الدرهم : إذا جلوته . ودينار مشوف : أي مجلو- وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل‎ 
حدما . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تشوف عن معانيه الواردة في فى اللغة. انظر الموسوعة الفقهية‎ 
.(64/1۲( 

(۳*0) ضعيف : أخرجه أبر داود» كتاب الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم‎ )٥( 
والنسائي» برقم (۳۷١۳)ء والبيهقي في الكبرى (۷/ ١٤٤)ء برقم (١٠١١٠٠)ء والطبراني في الكبير‎ 
e برقم (۱۳ ۰ من حدیث آم حکیم بنت اسيد عن آمها؛‎ )/۳( 

. في المخطوط : «يكون نهيًا)‎ )۷( .)٠١١ /۳( انظر نصب الراية للزيلعي‎ )١( 


ر سبسو ہر 


وافا الذهْن: فما فيه من زينة الشعْرء وفي الكل : زينة العيِنٍ ولهذا حرم على المُخرم 
جميح ذلك وهذا في حال الاختيار فاا في حال الضرورة فلا بَاسَ به بانِ اشتکٽ عَيْتها 
فلا باس بان تَکتَجل أو اشتَکث ”' رأسها فلا باس أن تَصْبَ فيه الدهْنَ [۲/ ]١١٠١‏ أو لم 
يكنْ لها إلا تَوْبٌ مَصْبوغ فلا باس أن تَلْبَسَه لكنْ لا تقصِد به الرينة ؛ لأ مواضعَ م الضرورة 


۳ 


مستفناة . 
وقال ابو يوشف: لا بَأس أن تَلْبَسَ القَصَّبَ والخر الأحمَرَ وذْكَرّ في الأصل وقال: ولا 

َس قَصَبًا ولا حرا تعريَنُ به؛ لان الخر والقصَبَ قد يُلْبَسُ للرّينة وقد يبس للحاجة 

والرَفاءِ فاعتّبرَ فيه القصْدٌ» فان قصدت به الزّينة لم جز وإِنْ لم (يقَّصَدٌ به) ”" جاز. 


[الإحداد! "° 


وما الفاني؛ وهو بيان أنه واجِبٌ أم لا فكقول: لا خلافَ بين الفقهاء أن 
المُتَوَفى عنها زوجُهايَلرَمُها اللإحداد. وقال نُفاءٌ القياس: لا إحداد عليهاء وهم 
محجوجول بالأحاديثِ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ا ا ا اا ف ری اا ا اا ےا 
ا اام ثم َع بطي . وقالت: مالي إلى اليب من حاجةٍ» 

ت رول ا ل : لا جل لامرا ؤي بالل واليوم الجر أن تج على 
ميت فق لاله أام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» " 

ووي ال امرآة مات زو جها فجاءث إلى رسول الله كه تازه في الانيقال» فقال 
رسول الله ب : «إِن إحداكُنَ كانت تمكتُ في شر اخلاسها إلى الحؤل ثم تخرُح فتَلْمَي البعرة 


(۱) فی المخطوط : «اشتکی» . (۲) في المخطوط : «تقصد). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بي». 

. في المخطوط : «لكني»‎ )٥( 

( اجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم )۱۲۸١(‏ ومسلم» كتاب 
الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة» E‏ والنسائي › برقم »)۳٣۲۷(‏ وأحمد» برقم 
»)۲٠۲۲٠(‏ ومالك» برقم (۱۲۹۸)» والبيهقي في الکبری (۷/ ۰)۳۷ برقم »)٠١۲۹۳(‏ والطبراني في 


2 الكبير (۲۳/ «(Y٦‏ برقم (۰ °( وأبو از الطيالسي في مسنده )1/ «(TTY‏ برقم کک 


والحميدي في مسنده .)(1٤/1(‏ برقم ٦(‏ ۳۰( والربيع في مسنده »)۲۱٣/۱(‏ برقم (0۳۷)» وعد 
الرزاق في مصنفه ›)٤۸/۷(‏ برقم (۱۲۱۳۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه ›)۱۹۹٩ /٤(‏ من حديث أم عطية 
رضي الله عنها. 


تلا اربعة اشهرٍ وعشرا؛ فدل الجديث اأعلى] ان عدتهن من فل رول هدوالات 
[کانت] *“ حَولا وأنهُنَ کن في ٿ شر أخلاسهن مذ الحول فم انح ما زا5 على هذه المد 
وبقيّ الحكم فيما بقيّ على ما كان قبل النسخ› وهو أن تمك المُعَْدَةٌ هذه المُدَةَ في شر 
أخلاسهاء وهذا تسيز الجدادِ. 

وافاالإجماع: فإله ري عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله ب عم 
وعائشة و وغيرُهم رضي الله عنهم مثل قولنا وهو قول السَكَفِ خلت في الشات 
ثلانًا أو بائتا قال أصحابنا : يَْرَمُها الجداد ‏ . وقال الشافعي : لا يلرَّمُها الجداد ". 

وجه قول : أن الجداد في المنصوص عليه إّما وجَبَ لحقّ الرّوج اسما على ما فاتها من 

O RP PE EE‏ ؛ لأن 

ل أوحَشها بالمُرْقة وقطحَ الوصلة باختياره ولم يمُتْ عنها فلا يَلْرَمُها الت 

Ee EOE 
الدَينِ خاصّة في حقها لما فيه من قضاء شهوَيّها وعِمَتِها عن الحرام وصيانة نفيها عن‎ 
الهَلاكٍ بدُرور التقَقَةء وقد انقَطَّ ذلك كله بالموتِ فلَزْمَها الإحدادٌ " إظهارًا للمُصيبة‎ 


(۱) خر جه البخاري› کتاب الطلاق › باب : الكحل للحادة» حديث «(orT4)‏ ومسلم»› کتاب الطلاق› 
باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث (۸۸٤۱)ء‏ والترمذي› 
حدیث (۱۱۹۷)» والنسائي» حدیث »)۳٥۰۱(‏ وابن ماجه» حدیث )۲۰۸٤(‏ من حديث أم سلمة أن 
امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله َة فاستاذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل. قد 
كانت إحداكن تقكث في شر أحلاسها آو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رَمّث ببعرة فلا حتى تقضي أربعة 
أشهر وعشر). 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «كانت». 

۰ . ليست فى المخطوط‎ )٤( 

»٠۳٠٣/٤( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوی ص (۲۱۹)ء المبسوط (/۸٥)ء فتح القدیر‎ )٥( 
,(or1 «o |) الدر المختار‎ «(T7 «٥ /( البناية‎ «(TTA 

)٦(‏ مذهب الشافعية : آنه جب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا بجحب في عدة الرجعية وزو انو نوز 
عن الشافعي رحمهما الله تعالى أنه يستحب للرجعية الإحدادء وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات 
والملاعنةء قولان للشافعي : القديم وهو المزني: وجوب الإحداد. والجديد: الأظهر لا يجب بل يستحب 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه على القولين› انظر: الحاوي الکبیر /۱٤(‏ ۱۷١۳ء‏ ۳۱۸)» الوسيط /١(‏ 
»),٩4‏ الروضة (۸/ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج (۳/ ۳۹۸). 

(۷) في المخطوط : «الحداد». 


QD 


والحُزْنِ» وقد جد هذا المعنى في المُطْلقة التلاثِ والمُبانة فيَلْرَمُها الإحدادُ» وقوله: 
الإحداد في عدو الوفاة وجَبَ لح الرّوج لا يَسَْقَيمٌ ؛ لأنّه لو كان لح الرّوج لما زاد على 
ثلاثة أيام كما في موتِ الأب . 

افا لقال في شراط وجوبه فهي أن تكود المُغدَدء بالغ عاقلا مسلمةً من نكا 
صحیح سَواءٌ کانت موی عنها زوجُها أو مُطْلَقَةً ثلانًا أو بائًا فلا يجب على الصغيرة 
والهحت رة الكرةوالا ت وال ة من إكاح فاسِدٍ والمُطْلقَة طلاقًا رَجُعيًاء وهذا 
Oe‏ 

وقال الشافعيٌ : يجب على الصغيرة والكتابية ”". 

وجه قوله: أن الجدادَ من أحكام العِدَةٍ وقد لَزمَنّها العِدَهٌ فيَلْرَمُها حُكمُها . 

ولئًا: أن الجداة عباد؟ بَدَنيةٌ فلا تجتُ على الصّغيرة والكافرةٍ كسائر العباداتِ البدنيّة من 
الصَوْم والصّلاة وغيرٍهما بخلافي العِدّة فإنها اسمْ لمُضيّ رمان وذا لا يختليف بالإسلام 
والكَفْرٍ والصَعّرٍ والكِبر» على أن بعض أصحابنا قالوا lS‏ 
علينا أن لا َتروّجَّهما ولا إحداد على أمٌ الولدٍ إذا أعتَمَها مولاها أو مات عنها؛ لأتها تعد 
من الوطْءِ كالمنكوحة كاحًا فاسِدًا ولا إحداد على المُْحَدَةّ من إكاح فاسِدٍ فكذا عليها ولا 
إحداة على المُطلقة طلاقا رَجْعيًا؛ لاه يجب إظهارا للمُصيبة على فوت يِعمة التكاجء 
والتّكاح بعد الطلاق الرَجعيٌّ غير فائتِ بل هو قائمٌ من كَل وجي فلا يجب الجداد بل 
يِسَْحَب لها أن تتزينَ لَحسَْنَّ في عَيْنِ الروج فيْراجَّها ولا إحداد في الكاح الفاسِد؛ لأنَ 
التكاح الفاسد ليس بنِعْمةٍ في الدين؛ لأنّه معصيةٌ ومن المُحال إيجابُ إظهار المُصيبة على 
فواتِ المعصية بل لواحب إظهار السرور والفرَح على فواتها. 

وأمًا الحْرَيّةٌ فليست بشرط لوجوب الإحداد فيجب [الإحداد] ”" على الأمة والمديرة 
وأمٌ الولد إذا كان لها زوج فمات عنها أو طَلَقَها والمُكاتبة والمُْكَشعاة؛ لأ ما وجب له 
الجدادُ لا يختلِف بالرّق والحْرَيّةٍ فكانتِ الأمةٌ فيه كالحُرَةٍ واللّه أعلَمُ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٦(‏ ۹٥)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)۴۹٠١‏ ختصر القدوري 
.)۸٥ /۳(‏ تحفة الفقهاء (۱/ .)٠٠١۲‏ 
(۲) مذهب الشافعية أن الإحداد عل الصغيرة والكافرة والمسلمة الكير: . انظر ا 
(۳) ليست في المخطوط . 


ومنها: وجوبُ القَقَةٍ والسكتّى وهو مُْنةٌ السكتى لبعض المُعْتَدَاتِ دود بعض» وجملة 
الکلام [فیه] ”ان المُتَدة ما ِن انت [۲/ ١٠١‏ ب] عن طلاتي أو عن رقو بغير طلاقٍ 
وإمّا إن كانت عن وفاةء RNN Sa,‏ 
في معنى النّكاح الفاسد فان كانت مُعَْذةٌ من زاح صَحيح عن طلاتي فان كان الطّلاقٌ 
رَجْعيًا ها التققةٌ والسُكتى بلا خلاني؛ لان ملكً الكاح قامٌ فكان الحال بعد الطلاقِ 
کالحال قبله ولِما ڏک من دَلائل حر وإِنْ کان الطّلاق لاتا أو باثتا فلَها اة والسكتى 
إن كانت حايلا بالإجماع لقوله تعالى : وان کک وت حل انفقو هن حى ر ا 
وإِنٌ كانت حائلاً فَلَها النمَقَةٌ والسكتى عند أصحابا ". 


وقال الشافعئ : لها السّكلّى ولا نفقة نفقة لها "" وقال ابن آبي لْلی : لا نفقة لها ولا سُکتّى 
واحَجًابقوله تعالی : 9ن کل ك نل أو َون حبس تاه( حص الحاملً 
بالأمر بالإنفاقِ غلا فاو و لاان على غير الحايل لبَطلَ التخصيص . 


ريي عن فاطمة بدت فيس آنه قالت : «طلَقَني زوجي ثلانًا فلم يَجْعَل لي التب ي نفقة 
ولا سكتى» ‏ ولان التَفَقَةَ تجبُ بالملكِ» وقد زال الملك بالقلاثِ والبائن إلا أن الشَافعيَ 
يقول : عَرَفْتٌُ وجوبً السكتى في الحايل بالتص بخلاف البائن ‏ 

ولنا: قوله تعالى : أشكوْهُنّ مِنْ حْثُ سگثر من ويك وفي قراءةٍ عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه «أسكنوهُنَ من حيتُ سَكَنْتُم وأنفِقوا عليهنْ من وَجْدكم» ولا اختلاف بين 


« زاد في المخطوط:‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : aT‏ المبسوط (١/٠١٠۲)ء‏ فت القدیر ٠٠٠٤/6‏ 
.)٤‏ الاختيار ص (۸4٤)ء‏ البناية .)٥۲۷ ٠۲٠ /١(‏ الدر المختار (۳/ ۰۹٠)ء‏ اللباب (۳/ ۹۳). 
(۳) مذهب الشافعية : أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط (١/۲۱۸)ء‏ الروضة (۹/ 
c(٦‏ المنهاج ص (۱۲۰)› مغني المحتاج (۳/ c01‏ €4°). 

)٤(‏ آخرجه مسلم»› كتاب : الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)۱٤۸۰(‏ وأبو داود» کتاب 
الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة› برقم (۲۲۸۸)» والترمذي» برقم (' ۰ ,) والنسائي»› برقم »)۳۲٤٤(‏ 
وابن ماجه» برقم »)۲۰۳٢(‏ وان برقم »)۲۹۷۸٥(‏ والدارمي› OE‏ وابن حبان (۱۰/ 
c(۳‏ برقم (' «(t0۰‏ والبيهقي ف فى الكبرى (۷/ ۷۲٤)ء‏ والطبراني في فی الکبیر »)۳۹۸/۲٤١(‏ برقم 
»)4۱٤(‏ وفى الأوسط (۲/ ۷١۱)ء‏ برقم (۱۹۰۰)» وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۷۹)ء برقم »)٤٦٠١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٤/۷(‏ برقم )۱۲٠۲۷(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 

)٠(‏ في المخطوط : «القياس». 


سے ر ن 


القراءَ: ن لك إحداهما (تفسير الأخرى) ”“ كقوله عر وجل «والارة ا ا موا 
أيديهمًا) [المائدة :۳۸] وقراءةٌ ابن مسعود رضي الله عنه «آيماتّهما» وليس ذلك اختلافَ 
القّراءة بل قراءته تَمُسيرٌ القّراءة ”" الظاهرةٍ كذا هذا. ولأنّ الأمرَ بالإسكانِ أمرٌ بالإنفاق ؛ 
لها إذا كانت محبوسة مَمْنوعة عن الحُروج لا تقدِرٌ على اكقساب التَفََةٍ فلو لم تَكُنْ 
نفمَتّها على الرّوج ولا مال لها لهلكثء > أو ضاق الأمرٌ عليها وعَسُرَء وهذا لا يجوز وقوله 
E N E‏ ¿ سعَيے ومن فر عله ررقم ففق سا ءانه اد ( [الطلاق :۷] من غير 
فصل بين ما قبل الطلاقٍ وبعدّه في الِدَةء ولان اة إّما وجَبَّث قبل الطلاتي لكونِها 
محبوسة عن الحروج والبُروزٍ لحق الرّوج وقد بقيّ ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة 
ليذو وابد بانضمام حو الشرع إلي لان الحبْس قبل الَلاق كان حفًا لوج على 
الخلوص وبعد اللا تعَلَقَ به حق الشرع ”" حقى لا ياح لها الخُروجّ» وان ِد الرَّ 
لها بالخُروج فما وجَبَثْ به التَفقةٌ قبل التَأكدِ فلانُ تجبَ بعد التَاأكَدٍِ أولى . 

وأا الآةٌ: ا اق ای اا ر ا کی رجو ا لی ف 
الال رلا بوج اغا درن ب امرون على ف اال ودف ل ال ب 
وهو ما ذَكَرْنا. 

وما ديت فاطمة بنتِ قَيْس فقد رَه عَمَرُ رضي الله عنه فٳِنّه رُوِيّ آتها لَمَا روث أن 
رسول الله َة لم يَجْعَّل لها سكتى ولا نفقة قال عُمَرٌ رضي الله عنه : لا نَدَعٌ كاب رَبّنا ولا 
سَنَّة بنا بقول امرآة لا تذري أصَدَقَّث أم كذبَّث وفي بعضٍ الرّواياتِ قال : اندع اب 
ا اول اا لیا ف او لا رل قول 
«لها السكتى والتَفقة» “ . 

وقول عُمَرّ رضي الله عنه: «لا نَدَعٌ کناب رياه يُحْمَمَّل آله اراد به قوله عَرّ وجل : 


(1) في المخطوط : «تفسيرًا للأخرى». 

(۲) في المخطوط : «للقراءة» . () في المخطوط : «الله تعالى» . 

() آخرجه مسلم» کتاب الطلاق› باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم ( c(1A*‏ والترمڏذي› کتاب 
الطلاق› پاب : ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقةء برقم (۰ c(۸‏ من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء وأخرجه الدارمي في کتاب» الطلاق› باب : في المطلقة ثلاثًا ألها السكنى والنفقةء 
برقم (۲۲۷۹)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


«اسكئوهُنٌ من حَيْثُ سَكَنتُم وَأنفِقُوا عَلَبْهْنّ ِن وُجِدِكَمْ» كما هو قراءءٌ ابن مسعوو رضي . 
الله عنه ویکونٌ هذا راء عَمَرَ أيضًاء ويُحْتَمَل أنه أراد ‏ قوله عر وجل لفق ذو سعَةٍ 
ف و ره ا ا 0 > ويُحَْمّل أنه أراد بقولِه: لانَدَع 
تاب ربا في السُکتی خاصة» وهو قوله عر وجل أسكوهُنَ ِن حیث سگش بن و كما 
هو القّراءءٌ الظاهرة» وأراد بقولِه رضي الله عنه «سَنَةَ تَبينا» ما روي عنه رضي الله عنه أنه 
قال : سَمحْبٌ رسول الله ية يقول : «لها التَفَقَةً والسُكتى» ”" . 

ويُْحْتَمَّل أن يكود عند عُمَرَ رضي الله عنه في هذا تِلاوة رُفِعَث عَيْنُها وبقيّ حُكمُها 
فأراد بقوله : «لا َدَعٌ كتابَ رَبّنا» تلك الاَيةً كما روي عنه أنه قال في باب الرّنا : كتا نلوا في 
سورة الأخزاب : «الشَيخٌ والشيخة إذا زيا فازْجُموهما نكالاً من اللّه واللَه عَزيرٌ حَكيمْ»» 
َم رُفِعَتِ التّلاوةٌ وبقيّ حُكمُها. كذاههنا. 

دی آذ وها امام بن ريد اة إا يها دت بالك ماگل يري 
يه . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أتها قالت لها: لَقد فتَنْتِ الاس بهذا الحديث وأقل 
أحوال إلكار الصحابة على راوي الحديثِ أن يوب [۲/ [١١١‏ طَعْنًا فيه ثَمّ قد قِيل في 
تأویلِه إّها كانت بدو (على أحمائها) * آي تَفْحُش عليهم باللسانِ من قولِهم : بَذَوْتُ 
على فُلانِ» أي فَحُشْتٌ عليه» أي كانت ثُطيلٌ لساتها عليهم بالمُخشٍ فتقَلَها رسول الله 4ة 
إل تیت ت ابن ام مکتوم ولم جل لھا نفقة ولا سُکتى؛ ؛ لأنها صارت كالتاشزة إِذْ كان سببُ 
a A r e I‏ و کان منها سب 

آوجَّبَ ب الخُروجَ E a‏ وقيل : إن زوجّها كان 

غائبًا فلم يض لها بالَفَقةٍ والسكتى على الرّوج ل د ل نوز الفا غل الغات فن 
غير أن یکول عنه خصْمٌ حاضِرٌ . 

فان فيل : روي أن زوجَها كان قد خرج إلى السام وقد كان وكل أخاه فالجوابٌ أنه إّما 
وكَلَه بطلاقِها ولم يوَكَلْه بالحُصومة . ۰ 


1 


. زاد في المخطوط : (به) . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «على الرجال».‎ )٤( في المخطوط : (تبد».‎ )۳( 


و ® 

وقوأهما د اة تجبُ لها بمُقابَلةٍ الملك مَنْنوع فاد للملكِ صمانًا خر وهو المهرٌ 
على ما نَذْكرٌ إِنْ شاء الله تعالى» وإِنّما تجبٌ بالاحتباس» وقد بة بقىّ بعد الطلاق التلاثِ 
والبائن فتَبْمّى النَفَقَةَ وسَواءٌ كانت المُعتَدة عن طلاق كبيرةً أو صغيرةً مسلمة أو اة ؛ لأ 
ما كرتا من الدلائلِ لا وجب الفصلء ولا تفقةً ولا كى للأمة َة عن طلاقي إذا لم 
يبوّئها المولى بيتا؛ لأنه إذا لم يبونها المولى بيتًا ذ فحق الحبْس لم يبت يبت للروج . 

ألا تَرَى أن لها أن تخرْجَ فإِنُ كان المولى قد بَوّأها بيتًا فلّها السُكتى والنَفَقَةٌ لوت حي 
الح لوج وكذلك المُدَبَرةُ وأم الول إذا مهما اهما المولى بيتا أو لم يرنهما؛ 
لأن كل واحدة منهما أمةًء وكذا المُكاتبة والمُسْتّسعاءٌ على أصل أبي حنيفة وإن اعم أم 
الولدِ أو مات عنها مولاها فلا نفقة لها ولا سكتى؛ لأنها غير محبوسة. 

آلا تَرّى أن لها أن تخر فلا تب لها النَفْقة والسکتی کالمُعْحَدَّوٍ من کح فاساٍ؛ لان 
عِدتّها " كيد المنكوحة نكاحا فاسدً هذا إذا كانت مُعَدةٌ عن طلا من زكاج صحيج 
فإ كانت مُعْتَدَةً من نٍكاح فاسِكٍ فلا شكتى لها ولا نفقة؛ لما ذَكَرْنا أن حال العدَة مُعْسَبّرءٌ 
lS a SS‏ 
معد عن طلاتي فإ كانت مُْتَدَةً عن فقو بغير طلا من نكاح صَحيح فن كانت الفُرقة 
من َيِه فلها النفَقةٌ والسُكتى كَيْقّما كانت الُرْقة» وإِنْ كانت من قبَلها فان كانت بسبب 
ليس بمعصية بمعصيةٍ كالامة إذا أَعفَّث فاختارث نفسهاء وامرأة اليتين إذا اتات الفرقة فلَها 
اشکتی واققا؛ واد کانت بسبب هو ممص کالمسلمة ّج ابن زوچھا بشهو قالا: ل 
نفقة لها ولها السُكتى ؛ لن السُكتى فيها حن الله تعالى وهي مسلمة مُخاطبةً بحقوق الل 
ال 

وأمّا النمَقَةَ فتجبُ فتجبٌ حقًا لها على الخُلوص فإذا وفَعَتِ الفُرْقةٌ من قَبَلِها بغير حن فقد 
ّث حن تفييها بخلافي المُغتقةٍ وامرا اليتين؛ لأل المرْقة وقَعَتْ من قَبَلِهما بح فلا 
تلط اة : 


و و ست 


هذا إذا كانت معتَدة عن طلاق أو عن فُرْقةٍ بغير طلاق» فان کانت ا 


(1) زاد فى المخطوط : «عدة الوطء». 
(۲) فى المخطوط : «المعتدة». 


فلا کی لها ولا نفقةٌ في مال الرّوج سَواءٌ كانت حائلا أو حايلا فن ”"“ النمَقَةً في باب 
لاح لا تجبٌ بعقِ التكاح دَفْعةً واحدة كالمهر وإلّما تجِبُ تجبٰ شیئًا فشیئًا على حَسَّب مرور 
لمان فإذا مات الزوج تقل ملك امال إلى الورثة فلا يجوؤ ° اذ: ا 
والسُكتى في مال الورَثة » وسّواءٌ كانت حُرَة أو آمة» كبيرة او صغیر e‏ 
كتابيَةً؛ أن الحرَة المسلمة الكبيرة لَمَّا لم تَسَْحق النمَقَةَ والسكلّى في عِدَةٍ الوفاة فهؤلاء 
أولى» وكذا المُعْتَدَّةَ من ِكاح فاسِدٍ في الوفاة لا كى لها ولا نفقة ؛ لأتهما لا يسْتَحمَانِ 
التكاح الصحيح في هذه العدَةَ بالتكاح الفاسِدِ أولى» والله أعلَمّ. 

رَمنها تُبوتٌ السب إذا جاءَث بوَلَلٍ» والكلامٌ في هذا الموضع في موضِعَيْن في 
الأصل: 

احذهماء في بيانِ ما يبت فيه نَسَبٌ ولد المَعْتَدة من المدة. 

والتَّاني: في بيانِ ما يَْبْتُ به نَسَبّه من الحْجْة أي يَظهَرُ به . 

افا الالء فالأصل فيه أن قل مُدَةٍ الحمْل سِتَة أشهر ؛ لقوله عر وجل ولم ومام 
شون سَبَرً € [الأحقاف ]٠٠:‏ جعل الله تعالی ثلاثينَ د شهرًا مُدَةَ الحمْل والفصال جميعًا د ثم جعل 
سان وتال الال ره ا ي : قصلم فى امن إلقمان ]٠٤:‏ 
فيبْمّى للحَمْل سنه أشهر» وهذا الاسيِذلال مَْقول عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما فإلّه 
ری أن رجا توح امراةٌ فجاءث بود لبيعة أشهر فم عثمان رضي ي الله عنه برها فقال 
ابنٌ عَبَاس رضي الله عنهما آنا لر غا کاب الل فان الله الى 
ولم و شو سرا وقال سبحانه #وَفْصلم فی عامَّنٍ4 أشار إلى ما دَكَزْنا۲1/ 
١‏ ب] فدَل أل أقَل مُدَةٍ الحمْل سِتّةٌ أشهر وأكتَرّها سَنَنانِ عندنا “. وعند الشافعيّ ربع 
سِنينَ ٠‏ وهو محجوجٌ بخديثِ عائشة رضي الله عنها آنها قالت : «لا يَبْقى الولدٌ في جم 


(1) في المخطوط : «لأن». 

(۲) في المخطوط : «يجب». (۳) في المخطوط : «الوارث». 

/١( المبسوط‎ )١۳۸ ء٠1۳۷‎ /۲( الهداية‎ ء)۳١۲‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدير‎ )٤( 
.)٤١۷ ء٤٦11‎ /٠١( البناية‎ .)٥٤١ /۳( الدر المختار‎ .)ه١‎ 

/۸( روضة الطالبين‎ .)٠١١ /٦( مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات» انظر : الوسيط‎ )١( 
. (YY 


أنه كر من سين ولو بقَلْكة يِغْرَلٍ» “ والظاهرٌ نها قالت ذلك سَماعًا من رسول الله بل 
لان هذا بابٌ لا يُذرَك بالرّأي والاجيِهادء ولا بُ بها آنا قالت ذلك جُزافًا وتخميتًا فَعَيَنَ 
السّماع. 

وال ا ا سب ولدها لا يبب 

من الرڙوج الا ٳذا عَلَِ قيا آله منه» وهو أن تجيء به لاقل من س E‏ 
وجبت عليها العدة فسَسَّبٌ ولدها يعبت يقبت من الرّوج إلا إذا عَلِم قينا أ نه لیس منه»› وهو أن 
تجيءَ به لأكٿَرَ من سَنَتَبْنِ٬‏ وإتّما كان كذلك ؛ ؛ لأ الطْلاقٌ قبل الذدٌخولِ يوجِبُ انقّطاعَ 
الاح بجميع عَلائقِه فکان النّكاح من كَل وجو زائ بيَقَينٍ» وما زالَ بيقين لا يَعْبْتُ إلا 
ين مثله فإذا جاءٺ بوذي لاقل من َة أشهر من يوم الطلاقِ فقد بيقن أن العُلوق وجد في 
حال الفِراش وه وطِتها وهي حامِل منه إِذ لا يُحْتَمَلُ أن يکود بوّطءٍ بعد الطْلاق؛ لأنّ 
المرأة لا تلد لأقل من سِنَةٍ أشهر فكان من وطْءٍ وْجدَ على فراش ں الزوج› ولارن 
ي فراشه يوب بوت السب منه» فإذا جاءٹ بو لبيتة آشهر فصاعدًا ل بيقن 5 
بکؤڼه مولودًا على الفِراش لاحتمال أن يكو بوْطءٍ بعد الطلاق» والفراش کان ذاثاد بیقن 
فلا ثبت الك 

e‏ ته قبل الڏخول بها فجاءث بوَلَدٍ لاقل من سِتَة آشهر مُذ 
طلَمَها أنه رمه مه لينا لوقه حال قيام التكاح» وإٍذا جاءث به لتّة شه أو كر لا رَه 
لحد لعٍ بذللك» وينوي في هذا الحُكم دوت الأقراء ودواث الأشهر لما لنا. 

وعلى هذا يُحُرَّج ما إذا قال E‏ آتزوَجُها فهي طالیٌ فتزج امرأة فطلْمّثْ فجاءث 
بود تھا إن جاعت به لت أشهر من رقت التکاح ب ثبت الست لانها ذا جات اة 
أشهر من وقتِ التّكاح O‏ لأن الطلاق يق عَقَيبَ 
التكاح ؛ انالف أوقعَه كذلك . ألا تَرَّى أنه قال : فهي طالق «والفاء» للتعقيب بلا 


تراخي . 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ۳۲۲)» حدیث (۰ »)٠‏ والطبري في تفسیره  )› ٥‏ والبيهقي 
a E EE e E:‏ : ل 
)1 في المخطوط : : اعل». 


ر اص 


وقال زُقز: لا يعْبْتُ النَسَبُ» وروي أن محمَدَا کان يقول مث قولِه ثم رَجَعَ . 

وجه قول رُقر: أن إثبات السب بعقدِ إمكانِ بوَطْءٍ ولم يوجذ؛ إذ ليس بين التّكاح 
والطّلاقٍ رمان يَسَحٌ فيه الوطء بل كما وُجِد التكاح وقح الطّلاق عَقيبه بلا فصل فلا يتور 
الوط فلا بيت السب وإِنّا قول يُمْكِنْ تَصَوْرُه بان كان بُخالِط امرأةٌ فدخل الرٌّجال عليه 
فتزوَجَها وهم يَسْمَعودً كلامّه وأئْرَلّ من ساعَيّه وإذا صو الوطء فالتّكاح قائمّ مقامّ الوطء 
المُنْزلِ عند َصَورِه شرعًا؛ لقوله ل : «الولدٌ للفراش» ”" وإ جاءث به لأقل من سِتة أشهرِ 
ANE IAT PECL‏ 
إذا جاءث به تة أشهر من وقتِ الكاح حت ينيْتَ النَسَبٌُ يجب على الرّوج مَهْرٌ كام . 
كذا دَكَرَ في ظاهر الرّواية؛ لأتّها صارث في حُكم المدخول بها . ۰ 

وذَكرَّ أبو يوسُفَ في الأمالي : أن القياسً : أن يجب عليه مَهْرٌ ونصف مَهْرء نصف مَهْر 
بالطلا قبل الذخولِ» ومَهْرٌ كال بالدخولِ . 

وؤخهه: أن يُجْعَلَ الطّلاق واقعًا كما تزوَحَ فيجبٌ نصف مَهْر لوجود الطلاقٍ قبل 
الول تم يُجْعَلْ واجبًا ‏ بعد الڏخول بناء على أن عندّه أن الطلاق غير واقع ؛ لأنه يَرّى 
أن تعليقَ التكاح بالملكِ لا يلح كما هو مذهبُ الشافعيٌ فيجبٌ المهرٌ بهذا الوطء ويْبْتٌ 
التَسَبُ؛ لان المسألة مُحَْهَدٌ فيها فلا يكونٌ فعلّه زنًا إلا أن أبا حنيفةً اسكَحسَنَ وقال: لا 
يجب إلا مَهْرّ واحدٌ؛ لأتّها كالمدخول بها من طريق الحُكم فيتأكد المهرٌ . 

ف لها بعد الذأخرل بها فجاءت بو لد فجملة الكلام في المعدة أن يقال 


(۱) آخرجه البخاري › كتاب : الوصاياء باب : قول موصي لوصيه: تعاهد ولدي . Ck‏ برقم »)۲۷٤١(‏ 
ومسلم» كتاب: الرضاع› باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم (۷١٤٠)ء‏ وأبو داود» برقم 
(۲۲۷۳)» والترمذي› برقم (0۷ 1( والنسائي› برقم ›)۳٤۸٤(‏ وابن ماجه › برقم »)۲۰٠٤(‏ وأحمدء 
برقم .)٠۷٤(‏ ومالك› برقم ›)1٤٤۹(‏ والدارمي ٠‏ برقم «(YYT7)‏ والدارقطني )/ «(TIT‏ برقم 
›)۲٥(‏ والبيهقي في الكبرى )0 / «(A1‏ برقم »)۱۱۲٤٤(‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ ۲۱۷)» 
برقم (۷۲۹)» وآبو يعلى في مسنده (۷/ ۳۹۲)ء برقم »)٤٤۱۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ »)٤٤٤‏ برقم 
»)۱۳۸۲٤(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۲) في المخطوط : «لأنه علما. ٠‏ (۳) زاد في المخطوط : «تعين». 

. فى المخطوط : «فيه»‎ )٥( . فى المخطوط : «واطتًا)‎ )٤( 

۰ زاد في المخطوط : «أن».‎ )١( 


DD E 


E E‏ 'غيره من أسباب المَرقة. 
وإمّا إن كانت مَعْىَدةَ مه ” فاو وكل واخدو مهما انسلو من ان كرد مو رات 
الأقراء أو من ذواتِ الأشهرٍ كانت أَقَرَّث بانقضاء الِدّةٍ ‏ أو لم تقِرَء فان كانت مُعَْدةَ عن 
طلاتی فالطّلای لا بَخُلو إا أن یکودً بائتا وإما أن يکود رَجُعيًاء فإِنْ کان بائتًا وهي من 
وات الأقراءِ ولم تكن أ قَرّث بانقَضاءِ العِدَةٍ فجاءَث بول فان جاءَث به إلى سَسََيْن عند 
الطلاق لَرمَّه؛ لأته [لا] ” يُحْكَمَل او اللو من و رادت ب ادي 
ويُحْتَمَل أن يكودً من وطء وُجِدَ في حال قيام الَكاح وكانت حايلاً وقتَ الطّلاٍ؛ لان 
الولد بق و في البطْنِ إلى ۲1/ ]١۱١١‏ سَََيْن بالانفاتي. 

وهذا أظهر الاحتماليِنِ إذ الظَاهرٌ من حال المسلمة أن لا روج في اليدَةء وحَمْل مور 
المسلمينَ على الصلاح والسّداد واب ما أمكنّ ؛ فيُحمّل عليه آو تقول النٌكاح كان قائما 
قن والفِراشً كان ثابتا بيْقينِ لقيام التكاح» والتَابِت ببقينٍ لا رول إلابيقينٍ مثله فإذا كان 
احتمال العُلوق على الفراش قائمًا لم سيقن بانضاء دة وزوالٍ التكاح من كَل وجو فلم 


نَسَْيْقِنْ بزوال الفراش فلا ٣‏ نحم بالڙو ال بالشك . 
و e‏ 


و 2 


قى في البطنِ أكثر أكتَرَ من سََتَيْنِ فلا يبت نَسَبّه منه ما لم يَدّع فإذا اذَعَى تَبَتَ النْسَب منهء 
وهل EA‏ 

واختَلِفَ في انقِضاءِ عِدَتِها . قال آبو حنيفة ومحمَدٌ : يُحُكَمُ بانقٍضائها قبل الولادة بيتَّة 
أشهر وتَرْد ما أخذث من نفقَيِه هذه المُدَوَء وقال أبو يوسُفَ : : انقضاء عِدتها بضع الحمْلِ 


ولا ترد شيئًا من التََةَ . 
وجه قوله: آنه يُحْتَمَّل آنه وطكها أجتَبيٌ بشُهْبة ويُحْتَمَلٌ أن الرَوجَ وطتها بشَْهةٍ فلا ترذ 
ولهما: أن الولدّ لا بُ وأنُ يكودً من وط حاِثِ بعد الطلاقٍ؛ لان الولدً لا يَبْمّى في 
٠‏ () في المخطوط : «تخلو». (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «عن» . (6) في المخطوط : «تخلو». 
)١(‏ في المخطوط : «عدتها» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ولا». 


e‏ سَنََيْنِ فلا يجو أن يُحمَل على أن الَو وطِكَّها اا ا 
جتيا ويها نةه لا ذلك خرام ياء وضاهر حال السام لعز ج عن الحرام فتَعَيَنَ َع 
لحتل عل رکو علا ومر لوطا ي زعام سیخ تست مار انعماقد اف 
وتزوَجَّث» واقل مده الحمْل سنه أشهر فوَجَبَ رَد نفقة تة أشهر ر؛ لاه تبن آٽها لم نَكَنْ 
e‏ الجوابُ عَمَّا دَكَرّہ آہو یوسُف على آنا إِنْ حَمَلْنا على أن أجتَبيًا وطِتَها 
بشْبْهة تَسْفَط النَفْقَةٌ عن زوجها ؛ لأتهم قالوا في المنكوحة إذا تروَّجَّثْ فحَمَلتْ من غير 
زوجها آله لا تفقةً لها عليه» وإ كانت َرَت بانقضاء اة وذلك في مد تقضي في مثلها 
الدَة ثم جاءَث بوَلَدِ في سَسَتَيْنِ» فإِنْ جاءَث به لاقل من سِتَةٍ سِتَةٍ أشهرِ من يوم أقَرّث لَزمَه 
أيضًاء وإ جاءث بوَلَدٍ لستة أشهرٍ فصاعِدًا من وقت الإقرار لم يَلْرَنه؛ لان الأصل آذ 
المُعْتَدَةَ مُّصَدَقةٌ في الإخبار عن انقِضاءِ عِدتِها إذالشرعٌ اثتَمَنَها على ذلك فعُْصَدَق ما لم 
PE‏ و كذِبُها بين فإذا جاءَث به لاقل من سِتَةٍ أشهر من وقتِ الإقرارِ ظْهَرَ 
اطا ا کا بين آنها كانت مُعْمَدةَ وقت الإقرار إذ المرا ملا تَلِدٌ لاقل من سِتَة 
أشهر» فإقرارها بانقٍضاء الَو وهي مُعَْدَةٌ یکو علّطا أو يكونٌ كذِبًا إذُ هو إخبارٌ عن 

الخبّر لا على ما هو به» وهذا حَد الكذٍب فالتَحق إقرارها بالعدّم. 

رإذا جاءث به ية أشهر أو أككر لم َه ها لاحتمال نها تزَجث بعد إقرارم 
(بانقضاء العدَة) " فجاءَث منه بولَدٍ فلم يكنْ ولد زنع لكنْ ليس له نسب معروف 
فلَزْمٌ تَصديقها ذ في إخبارها بانقضاء عِدَيّها على الأصلٍ (فلم يكن الولد من الرّوج) '؛ 
وھا ای را ت 0 وقال الشافعي إذا أقَرّث ثم جاءث بوَلَدِ لتّمام سِنَة أشهر 
TR EEG‏ 


(1) في المخطوط : «آنها غلطت» . (۲) في المخطوط : «كذبت». 

۳) في المخطوط : «بعد انقضاء عدتها) . )٤(‏ في المخطوط : «الزنى». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/١۳٦)ء‏ محتصر اختلاف العلماء (1/۲٦٤ء‏ ۲٦٤)ء‏ الجامع 
ا 

(۸) مهب الشافعية : : أنه N ose ER eT‏ 
یوم نکحها أو أکثر لزمهء انظر: الأم .)۲١٤/٥(‏ 


CAY) ا‎ 


وجه قوله: أن إقرارها باتقضاء عذتها يضمن إبطال حق الصَبيّ وهو تَضييع نَسّبه؛ لأنْ 

ولنا؛ ما ذكرنا أن الشرع اثتَمَنَّها في الإخبار بانقضاءِ عِدَتِها ”“ حيتُ تَهاها عن كَنْمانِ ما 

في رَجوهاء والتهيٌ عن الكثمانِ مر بالإظهار وأنه أمرٌ بالقبول» وقوله يضمن بْطال حي 
ا ف ی ا ا ا رک و ا ر ثابټ لما 
ذکرزناء [فکیف يتصور إبطاله؟! . 

وإن كان الطلاق رجعيًا فجاءت بولك ولم يقر بانقضاء العدة فإن جاءت به من وقت 
A‏ في الطلاق البائن . 

وإ (جاءَٿ به) ”لائر من سََتَيْن لَرِمّ الروجَ أيضصًا وصار مُراجعًا لهاء وإِتّما كان 
كذلك لان اللو حَصَلّ من وطء بعد اللاي يِن مله على الوط الحلال وهو 


وطء الرّوج؛ لان الطّلاق الرجعيّ لا يُحَرّمٌ الوطء في r E‏ 
اة فوجَبَ حَفلّه علیه» ومتی حول عله صار راچا بالوطء : فال 


وإِنْ طال الرّمان لجّواز أن تكود مُنتدة الطَهْر فرطتها في آجر الطهر فعَِقّث فصار مُراجما. 
فان قبل : هَل حمل عليه فيما ذا جاءَّث به لاقل من سين ليصيرَ مُراجِعًا لها . 

فالجواب: أن هناك لا يُمْكِنٌ الحمْل عليه؛ لأنه لو حمل عليه لزم إثباتُ ج الك 
لأ الأمرَ مُحْتَمَل» يُحْتَمَل آنْ يكو العُلوق من وط بعد الطّلاي فيكون رَجعة» ويْحكَمَلْ 
أن يکود من وطءٍ قبله فلا يكون رَجعة» فلا تَنْبْتٌ الرجعة مع الشك. 

اما ھھنا فلا یُحْتَمَّل أن یکو العْلوق من وطءٍ قبل الطّلاق؛ لان الولدَ [۲/ ١١١ب]‏ لا 


يَبْمّى في البطن اکر من سن فين أن يكو من وط بعد الطّلاق» وأمكَنَ حَمْلّه على 
الوطء الحلالِ فيُحمَل عليه فيصير مُراجِعًا بالوطء فافْتَرَّقاء وإِنُ كانت أقَرَّت بانقضاء العِدَةٍ 
في مدو تنقضي في مثلها اليد فان جاءَث به لاقل من سِتَة أشهر مُنذ أقَرَث لَرْمَهء وإنٌ 
جاءَث به لستَة أشهر Og‏ لايَلرَمُه لما دَكَرنافي 
الطلاق البائن. 
(1) في المخطوط : «العدة» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «كانت». )٤(‏ في المخطوط : «عدتها». 


ا (انسبه» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


هذا إذا كانت المُعَْدَهٌ من "“ طلاق من دّواتِ الأقراءء فأمّا إذا كانت من دَّواتِ الأشهر 
فان كانت آيسة فجاعث بول فإ كانت لم بر بانضاء اليد فحكمها حم وات الاقراى 
وقد دَكَرْناه» سَواءٌ كان الطلاق رَجْعيًا أو بائاء فإِتها إذا جاءث بولَدٍ إلى سَكَتَبْن من وقتٍ 
ااطلاق ت ن من الڙوج؛ لاٽها لَمَا ولدَٺ عُلِمَ آٽها ليسٽ بايسةٍ بل هي من دٌواتِ 
الأقرایى ون كانت آقرّث بانقٍضاءِ يها فان كانت ارت به مسرا بثلاثة أشهر فكذلك ؛ 
لأ لَمَّا بن آٽها لم تَكنْ آيسة ر تن ان عِذتّها لم كن بالاشهر فلم يصح إقرارها بانٍضاء 
ها بالاشهر فاح إقراڙها بالعدم» فجُل ‏ کأتها لم تَقِرّ أصلاً ) 

ا ئة آقراء فان ولدث لاقل من سِتَة أشهر من 
أقرت ت الت وإلآفلا؛ لاه لَمَابَطَلَ الاس بَعُدَ حمل إقرارها على الأقراء 
ا بالأشهر) ”" لبُطلانِ الاعيِدادِ بالأشهر فيْحمَلٌ على [الإقرار] ” بالانقضاء 
بالأقراءِ حَمْلٌ لكلام العاقِلة المسلمة على الصحَةٍ عند الإمكانِ. 

َال كانت صَغيرةٌ فجاءث بوَلَدٍ فالأمرٌ لا لو من ثلاثة او جه : 

إمّا أن كانت أقَرّث بانقٍضاءِ الد بعد مُضيٌ ثلاثة أشهر 

وإمّا أن كانت لم تقِرّ ولكتها أقَرَّث أنها حامِل في مَدَة الِدَةٍ وهي الثلاثة الأشهر . 

وما أن سَكَتَّٺ» وکل وجو على وجهيْن : 

إمّا أن کان الطلاق بائتاء (وإما أن كان) (" رَجْعًا. 

فان كانت أقَرّث بانقٍضاءِ العدَةٍ عند مضي ثلاثة لھ آشهر تم جاءَت بوَلَدِ فان جاءَث به لاقل 
من ستَة آشهر من آقَرَث نبت النَسَبُ» وإِنُ جاءَث به ليتة آء شهر أو أكتَرَ لا ينْبْت؛ لأن إقرارً 
الصغيرة بانقضاءِ عِدتِها مقبول في الظاهر؛ لأتها أعرف e‏ ولهذا لو أَقَرَث 
بالبُلوع يبل إقرارُها غير آتها لَمَّا جاءث به لاقل من سِتَةٍ أشهرٍ من وقتِ الإقرار فقد ظَهَرَ 
كما في إقرارها؛ لاله َي آتها كانت مُغكَدةٌ قك الإقرار فألْحِقٌ إقرارها بالعدّم. 


. في المخطوط : «عن» . (۲) في المخطوط : «ثبت»‎ )١( 
. و فى المخطوط : «(وجعل) . (4) في المخطوط : «تعذَرّا‎ )۳( 
في المطبوع: «الأقراء».‎ )١( . في المخطوط : «بانقضاء الأشهر»‎ )١( 


(۷) في المخطوط : «أو». (۸) في المخطوط : «لا. 


وإذا جاءَث به لسِتَةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَظْهَرْ كذِبُها في إقرارِها لجَوازِ آنا تزوَجَتُ بعد 
انقضاءِ عِدَتّها وهذا الولذ منه» والطّلاق البائنُ والرّجعيٌ في هذا الوجه سَواءٌ. 

ون لم تكن قرت بانقضاء الد دراوت انار ن العدَة فن كان الطلاق 
بائا بْب النَسَبٌ إلى سََتَيْن من وقتِ الطلاقٍ . وإ كان رَجُعيًا يبت إلى سبعة وعشرين 
شهرا؛ نمالا رث بالحغل في دة الیدع) نقد حگننا یلها نصار ځکئها مک 
البالِخة فإذا جاءَث بولك يْبْت النَسَب إلى سين ¿ من وقتٍ الطلاق وإنُ ” کان الطلاق بائتا 

لمامَرّ أنه بار فل ان درد جات ی م 9 
يحمل "على عُلوق حاو بعد الطلاق . 

إن كان الطلاق رَجعبًا يبت ت النَسَّبٌ إلى سين وثلاثةٍ ئة أشهر ؛ لأّه ظْهَرَ أن العُلوق كان 
في العِدَةٍ وعِدَتها ثلاثة أشهر والمُعْتَدَةٌ من طلا جعي إذا عَلِقَث في العدة يصير الروج 
E‏ 

وإِنْ جاءَثْ به لأكتّرَ من سَبْعة وعشرينَ شهرًا لا يعبت النسَّبُ؛ لأته تَبيْنَ أن العّلوقَ كان 
بعد مضي الثلاثة الأشهر ولأن الولد لا يبْقى في البطن اکر من سنن فلا بصي راچا 
لھا . 

وإ لم يقر بث بشيءٍ اختَلِفَ فيه قال أبو حنيفة ومحمد : سكوتها كإقرارها بانقّضاءِ العدة 
آتها ِن جاءث [به] “لاقل من عة اشهر من وقت الطلاتي بُ السب وإ جا به 
اھر ا اک ا ت مرا کات ال دی ماتا ار ر ا وال او و کا 
إقرارها بالحفلِ آو ات او ا ی س ا ا 
رَجُعيًا يبت إلى سَبْعة وعِشرينَ شهرًا. ۰ 

وجه قوله: أن المُراهقة يُحْتَمَل أن تكونَ عِدَنّها بضع الحمْلٍ لاحتمال آتها حَبلَتْ ولم 
تعلم بذلك» فما لم تقر بائقضاء عِدَتها لايُكم بالانقضاء كالوقى عنها زوجها. 

ولهماء أن عِدَةّ الصغيرة ذاتُ جهةٍ واحدة وهي ثلاثة أشهر على اعبار الأصل إِذ الأصل 


)١(‏ في المخطوط : «المدة». (۲) في المطبوع: «وإن». 
)۳( في المخطوط : «حمل». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


فيها عَدَمّ البُلوغ فكان انقٍضاؤها بانقضاء ثلاثة أشهر فصار مضي ثلاثة أشهر كإقرارٍها 
بانقضاءِ عِدتِها . 

[ولو أقَرّث بانقضاءِ عِدتِها كان الجوابُ ما ذكزناء كذا هذاء بخلافِ المَتَوَفى عنها 
زوجُھا آنه لا يُحْكمٌ بانقٍضاء عِدَتها] ٩‏ بمُْضيٌ الشهور؛ لان عِدَتها ذاتُ جهتَيْن يُحْتَمَل أن 
تكودً بالشهورِ» ويُحْتَمَل أن تكودً بوَضع الحمْل» O‏ 
يُحْكَمْ بأحدِ الأمرَيْن» هذا الذي ذَكَرنا حُكمُ المُعْتَدَء عن طلاق» وکل جَواب عَرَفتَه في 
[1 | المُعْتَدَةٍ عن طلاق فهو الجوابٌ في المُعْىَدَةٍ من ”" غير طلاق من أسباب 

رمَا المُسَوقّى عنها زوجُها وهي مدخول بها * فإِنُ كانت من ذَواتِ الأقراءِ فجاءَث 
بولَدِ فن جاءَٿ به ما بينها وبين سََتَيْن ولم تَكَنْ أقَرّث بانقّضاءِ العدة يبت نسب ولدها من 
الزوج عند أصحابنا الثلاثة وقال و : إذالم تدع الحمْل في مُدَةٍ العِدَوُمَ جاءَث به 
لعشرة أشهر وعشرة يام لا ينبت التب . 

جه هولة: أن عد ار فى اروها (هى الأ عند عَدَم الحمْلٍء والأصل 
عَدَمٌ الحمْل فإذا مضت أربعة أشهر و عش يُحْكَمُ بانقضاء عِدَيّها فصار كاتا اق ت بانقضاء 
العدّةٍ ثم جاءث بوَلَدٍ بعد ذلك» وهناك لو ” جاءَث به لأقَل من سِتَةٍ أشهر من وقتِ 
الإقرار يَفْبْت السب . وإِنْ جاءَث به لسِتَةٍ أشهر فصاعِدا لا يَعْبْتٌ كذا هذاء ولهذا كان 
الحكم في الصغيرة ما وصَمنا كذا في الكبيرة. 

) i O E Sa 
يعْلَمْ ” ذلك فلا تنه تلقضي جلها بالأشهر فما لم نر بانيضاء ذه لا يكم بالانيف‎ 
كالمُعْتَدَةٍ "“ من الطْلاق وإِنُ جاءَث به لأكتَرَ من سَسَتَيْن لا يَْبْتُ لما مَرّ في عِدَةٍ الطلاقٍ‎ 
بخلافي الصغيرة فن عِدتها ذا جه واحدو؛ لأنّ الأصل فيها عَدَمٌ الحبَل ؛ لأن المحل لا‎ 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «بانتهائها)‎ )١( 

(۳) في المخطوط : اعن) . )٤(‏ زاد فى المخطوط : او رر پا 
)٥(‏ في المخطوط : «تعتبر بالأشهر. )١(‏ في المخطوط : «عدتها» . 

(۷) في المخطوط : «إنا. ٠‏ (۸) و في المخطوط : «تعلم». 


)4( فی اللخطوط : «كالعدة». 


يُحتَمَل “ وإما يصيرٌ مَحَاٌ بالبُلوغ وفيه شك فيَْقًّى حُكمُ الأصل . 

فأمّا عِدة الكبيرة فذات جِهَتَيْنِ لما قَرّزنا من الاحتمال القر دو فا شى بالاقضاء 
بالأشهر مع الاحتمال وإِن أَقَرّثْ بانقضاءِ عِدَيِها ثم أتَث بوَلَدٍ فان نَت به لأقَل من سَِةٍ 
أشهر مُنذّ ”" أقَرَّث يَْبْتُ النَسَبُ وإِنُ جاءَث به لتمام سِتَةٍ أشهر فهو على الاختلافِ الذي 
ناء في عِدَة الطلاق او 

وعند الشافعي؛يَْبْتٌ ما لم زوج ”“ . [وإِنُ كانت من ذّواتِ الأشهر فان كانت آيسة أو 
صَغيرة فحُكمُها في الفواتِ ما هو حُكمُها في الطلاقٍ وقد دَكزناه] "“ هذا الذي دَكَرْناه كله 
في عِدَةٍ الطلاقٍ وغيره من الفِراقٍ وعِدَة الوفاة إذا جاءَتِ المُعَْدَةٌ بولَدٍ قبل التزويع © 
رآ ا و ت رو ن ا وا و ل ومن ار ا 

ما ان جاءث به لاقل من سََقين مُندٌ عأعّها الأرل آو مات و “لال من ست أشهر مذ 
تزوَجًها الاني . 

وما أن جاءث به لاأكتَرَ من سََتَيْنٍ مُنذ طَلَقَها الأول أو مات ولِسِتَة أشهر فصاعِدًا مُنذ 
تزوَجّها الثاني . 

وما أ جاءَث به لاقل من سََمَيْن مُنذٌ مها الأول أو مات ولِستَة أشهر فصاعِدًا مُنذٌ 
تزوّجًها الثاني (وإِمّا أنْ) " جاءَث به لأككَر ی أو مات 
ولأقَل من سِنَّة أشهر مُنذ تزوَجَها التاني فالولدٌ للأوَلٍ؛ لاه لا يُحْتَمَلْ أن يكونّ من التّاني 


) في المخطوط : «يحتمله».‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «مذ». (۳) فى المخطوط : «ذكرنا». 

»)٠٠١ /٤( العناية شرح الهداية‎ .)٤١ /۳( تبيين الحقائق‎ »)٤١ /1( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 
.)١١۳ /٤( البحر الرائق‎ .)٤۰۸/١( درر الحكام‎ »)٠١ /٤( فتح القدير‎ »)۸١ /۲( الجوهرة النيرة‎ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن طلقها حامل واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولدًا قبل أن‎ )٥( 
تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض وإن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما‎ 
/١( أسنى اللطالب (۳/ ۳۹۳). مغني المحتاج‎ »)۲۳۷ /٥( الأم‎ .)۱۲١ /۲( بينهما لحقه» انظر المهذب‎ 
) ا‎ .)٤٤١ /٤( حاشية الجمل‎ ۷ 

(0) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «أن تتزوج» . 

(۸) فى المخطوط : «أو». (۹) فى المخطوط : «فإن» . 

)٠١(‏ في اللخطوط : «لأقل». 


إذ المرآةٌ لا تلد لأقل من سِنَة آشهر» ويُحْتَمَل أن يکود من الأوَلٍ؛ ؛ لأن الولد يبقّى في بَطن 
ا أنه إلى سَيْن» وفي الحمْل عليه حمل أمرها على الصاح وأله واجِبٌ ما أمكُنّ . 
وإ جاءَت به لاأكثَرَ من سَتَتَيْن مذ مذ لةه الأول و مات ولِسِتّة أشهر فصاعِدا من 
وھا کار فو ای 0 ی ا کال ا اد ی في البطن 
رین می وکل انکر دس اا ر جروت ماک اتل ر سا 
عن الحرام فيكون للثاني . 

ا ون ا ا و مات ولستة أشهر فصاعدا منذ 
تزوجها الثاني فهو للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من 
الأول] “ إذٍ الظاهرٌ من حال العاقِلة المسلمة أن لا تَتروَحَ وهي مُعْىَدَةَ الغير فصَح نِكاح 
الثاني فکان مولودا على فراش صَحیح فيشبْت نَسَبه منه . 

وإ جاءَث به لأكٿرَ من سين مَنُذ مُنْذ طَلَّقَها الأول ومات ولأقَل من سِتَة أشهر مُنْذ 
تزوَجَها الثاني لم يكن للأوّل ولا للقاني؛ لأن الولد لا يَبْقَى في البطن أككَرَ من سََتَيْنِ 
والمرآةٌ لا تلد لأقل من سِتَة أشهر وهل يجوز نِكاح التاني؟ 

في قول آبي حنيفة ومحمٍَ: جائ . 

وعند أبي يوسُفَ : فاسد؛ لأنّه إذالم يَعْبْتِ السب من الأول ولا من التاني كان هذا 
الحمْل من الرّناء فيكون بمنزلة رجل تزوَجَ امراة وهي حامِل من الرّنا . 

وذلك على هذا الاخحتلافي "على قول أبي حنيفة ومحمَدٍ: جاز ٍكاحها ولكنْ لا 
يقرُها حقی تَصَعَ. 

وعلى قول أبي يوسُّفَ لا يجوز التَكاح ما لم تَضَعْ حَمْلَهاء هذا إذالم بُعْل " وقتَ 
التروج آٽها تروّجَّٺ في عِدتِها »> فان علِمَ ذ ذلك وفع “ التكاح e A‏ 


ص 


فان الس م رل ا ا ان جوت ولل ن سين مُنذ طَلَمَها 


(1) ليست فى المخطوط . 
(۲) فى المخطوط : «الخلاف». 
(۳) في المخطوط : «تعلم». 
)٤(‏ في اللخطوط : «(ووقع . 


الأول أو مات عنها ولِسِتَة أشهر فصاعِدًا مُنْذٌ تزوَجًها الناني ؛ لأنّ النَكاحَ التاني فاسِدٌء 
ومَهْما آمك إحالة التَسَب إلى الفراش الصحیح کان آولی» وإِنٌ لم يُمْكِنْ إثباتّه منه وأمكَنّ 
إثباله ۲1/ ١۳‏ ١با‏ من الثاني فالتَب ينت من الثاني بان جاءث به اتر من ستقين مذ 
طلَقَها الأول أو مات» ولِستَة أشهر فصاعِدًا ملد تزوَجَها التاني ؛ لأن النّكاح التّاني وإِنُ كان 
فال ا اثبات eT‏ الصحيح فإثباته من التكاح الفاسد أولى من 
الحمْل على الرّناء والله الموفق. 

راذا ز نعي إلى المرأة زوجُها فاععَدَث وتزوَّجَّث وولَدَث ثُمَ جاء زوجُها الأول فهي 
امرأته؛ لأتّها كانت مَلْكوحَتّه ولم يعض على التكاح شيء من أسباب الفرّقة» فبقيّتُ 
على الكاح السَابق ولكنْ لا يقرَبُها حقى تقض عِدَنّها من التاني . 

وأا الولدٌ فقد اخعُلف فيه قال أبو حنيفة : هو للأرّل. وقال أبو يوس : إن كات 
ولدته لأقل من سِتَةٍ أشهر من حين وطلَها التاني فهو للأوّل» وإ كانت ولدنّه لستّة أشهر أ 
اکر فهو لاني 

وقال محمد i a a E E‏ 
ولدته لاكتَرَ من سين فهو للقّاني . 

وجه قول محفب: آتها إذا كانت ودنه لسَتََيِنِ من حينِ وطگها الٿائيء آمكَنَ حمل 

على الفِراش الصَحيح ؛ [لأنّ الولد يَبْقّى في البطن إلى سَسَتَيْن فيُحمَّل عليه وإذا كانت 
ولاتإلى س حمل علیه وإذا کانت ولدله لأكگر من سَكتين لم بُْن حَمله على 
الاش الصحيح] ”"؛ لأنْ الولد لايَبْمّى يبْقّى في البطْنِ أككَرَّ من سََتَيْنِ فيْحمَل على الفِراش 
الفاسد ضرورة. 

وجه قول ابي يوشط؛ آٽها ذا ولدَٿ لاقل من سِتَة آشهر من حين وطكَها الٿّاني يمنا اه 
ليس من التاني؛ لأنّ المرآةً لا تلد لأقل من سِنَة أشهر وأمكَنٌ حَمْلَّه على الفراش فيُْحمَلُ 
عليه» و“ إذا ولدّث لسِتَةٍ أشهر أو أكتَرَ فالظاهرٌ آنه من الثاني . 
)١(‏ في المخطوط : «لأكثر». 
(۲) في المخطوط : «ولدت». 


(۳) ليست في | لمخطوط . 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «أمًا» . 


GD 


وجه قول ابي حنيفة: أن الفراش الصَحيحَ للاأرَلِ فيكون الول للأوَل لقول ابي بلا : 
«الولدٌ للفراش» ومُطلَقٌ الفراش يَنْصَرفٌ إلى الصحيح» واللّه الموفٌ للصواب . 

واا التّاني: وهو بيان ما يفْبْتُ به نسب ولد المُعَْدَةٍ أي يَظهَرٌ به . 

فجملة الكلام فيه أ ان المرآةٌ إذا اعَث أنها ولدّث هذا الول لييتة أشهر فإك صذفه 
الوح فقد ثبتت ولادتهاء [سواءٌ كانت ملكوسحة أو دة ون كذتها ثبت ولادَنها] ٩‏ 
OT Gg N‏ وقال 
الشافعى : لا بْب إلا بشهادة أربع نسووثِقاتِ " 

وُه قوله: أن هذا نوع e‏ العدَدِ فيه كسائرٍ آنواع الشهاداتِ» فيقام 
کل اين ¿ منهُنَ مقامَ رجل فإذا كن آربعا ي يقن مقامَ رجلَيْن فيكمُل العدَد. 

ولنا: ما روي أن رسول الله ل أجاز شهادة ٦القانة ‏ : في الولادة فدّل على جَواز 
شهاتها في الولادة من غير اعتبار العدد ولأ الأصل فيما قبل فيه قول السا بانفر اهن 
آل بُْعَرَط فيه العدَدٌ منهُنّ على هذا أصول الشرع كما في رواية الإخبار والإخبار 
E CE e N‏ . وف حرج 
الوا ا ال ن الد يُشَْرَطٌ فیما لا يُقَبَل فيه 
قول التساء بانيرادهِنَ وههنا يبل فلا يشرط العدَدٌ فيهن ”. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ›۰)6۸4-٤6۷‏ تبیین الحقائق (۳/ .)٤٤-٤۳‏ العناية شر ح الهداية 
.)۳٠١ /٤(‏ البحر الرائق -٠۷١١ /٤(‏ ١۷١)ء‏ رد المحتار .)٥٤٦/۳(‏ 
(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع 


والعيوب التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات ؛ لأن الرجال لا يَطلعون عليها في العادة فلو ل تقبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شيء من ذلك إلا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العددء 
ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل» والدليل عليه قوله 
غاا و کک ل فَرَْجُل واكان [البقرة :۲۸۲] الآية . فأقام المرأتين مقام الرجل؟ . انظر المهذب 
«(TT /Y)‏ الأم (١/۸٦۲)ء‏ الغرر البهية »)٠٠٠١ /٠(‏ مغني الملحتاج (۳۹۹/١‏ تحفة الحبيب /١(‏ 
۹) التجريد لنفع العبيد .)٠٠١ /٤(‏ 

. )۲۳۹ /۳۲( القابلة هي : المرأة التي تتلقى الولد عند الولاةء وجمعها قوابل. انظر الموسوعة الفقهية‎ )٤( 
فى المخطوط : «أن».‎ )٥( 

)١(‏ فی الخطوط : «شهادةة. 

(۷) في المخطوط : (منهن» 


ولو قى الول يُلاعِنُ؛ لاه ينْبْتَ نسب الول بالتكاح لا بشهادة القابلةء وإِنّما التابت 
شهاکتها الولاد؟ فقط؛ (وتَعيَنَ اي) “الذي وله هذا لجواز آتھا ولدَٺ مَينّا آو حًا ف 
اتا یالرل فقت عار قا مه ل ردت اا و ال بوج اة 

وكذلك إذا قال لأمَيّه: إن كان في بَطْيِكِ ولد فهو مني » فشَهِدَتِ امرآةٌ على الولادة 
تش E E‏ لأ الٽسب يفت بفِراش الملل عند النعة 
وقوه : إن كان في بَْيْكِ ولد فهو مي دَعْرَى السب والحاجة بعد ذلك إلى الولاد 
وتَحَيَنَ " الولدء وذلك يبت بشهادة القابلة وإذا َبّتَ السب صارتِ جا ولډ له 
وو ا رو ا 

ولو قال لامرآته: إذا ولذت فأنت طالق»› فقالت: ولذت› وأنكر الزّوج الولادة 
فشَهدَّث قابلة (على الولادة) "يعبت النَسَبُ بالإجماع . 

Be Aa 

قال أبو حنيفة : لا يقعٌ ما لم يَشَهَذٌ على الولادةٍ رجلانِ أو رجل وامرا 

وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: يقم بشهادة القابلة إذا كانت عَذْلاً. 

خِة قولهما: أن الولادة قد تَفْبْث تبت بشهادة القابلة بالإجماع» ولهذا ثبت السب ومن 
صرورة ثبوتِ الولادة وُقوعَ الطلاقٍ؛ لاه مُعَلق بها . 

الاي ا ا و ا ن و 
فيما فيه الضرورة “» وفيما هو من ضصّروراتِ تلك الضرورةء والضرورة في الولادةء 
فيَظْهَرٌ فيهاء فتَنْبَّتُ الولادةٌ» ووُقوعٌ اللاي ليس من ضروراتِ الولادة لكَصَورٍ الولادة 
بدونِ الطلاق في الجملةء فلا ضصرورة إلى إثباتِ الولادة في [۲/ ]١١١‏ حى وُقوع الطّلاق 
فلا يبت في حقه. GT‏ بالشهادة وإِنّما يَعْبْت بالفِراش لقيام الكاح» وإِتما 
التابت بالشهادة الولادة > وتَعَبْنْ الولدِ ووّقوعَ الطلاق ليس من ضروراتِ الولادة ولا من 
(1) في المخطوط : «ولأن الولد». 
(۲) فى المخطوط : «وتعيين» . 


(۳( في اللخطوط : «بالولادة». 
)٤(‏ في الملخطوط : (ضرورةا . 


@ م بدائع الصنائع جأ ____> 
صروراتِ بوت السب أيضصًاء فلم يكنْ من صرورة الولادةٍ وبوتِ السب وُقوعٌ الطلاقء 
وإِنُ کان الَو قد آَقَرّ بالحبّل أو كان الحبَل ظاهرًا يقح الطْلاق بمُجَرَدِ قولِها . 

إن لم تشهد القابلة في قول أبي حنيفة . وعندَهما لا يقم إلا بشهادة القابلة. ولا 
حلاف في أن السب لا ينبت بدونِ شهادة القابلة . 

وخة قولهما: أن المرآةَ عي وُقوعَ الطّلاقء والأصل [أن المُدَعي] "لا يُعْطي أحدا 
شيئًا بمْجُرّدِ الدعوى؛ لأن دَعَرّى المدعي عارّضها إنكارٌ المذكر› وقد قال مد : «لو عطي 
الاس بدغواهم» "“ الحديك إلا فيما لا يوقَُ عليه من جه غيره» فيْجْعَل القول فيه قوله 
للضرورة كما في الحيضن. والولادة مر يُهْكِن الوْقوف عليه من جهة غيرها فلا يَُبَل 
قولّها فيه . ولهذا لم يَنْبُتٍ النَسَبُ بقولِها بدونِ شهادة القابلة . كذا وُقوعٌ الطلاتي؛ لأتها 
دعي وهو يُلْكِرٌ . والقول قول المُلْكرٍ حى يميم المدّعي حُجَتّه . 

وجه قول ابي حنيغة:؛ آنه قد ثبت الحبَل» وهو كونٌ الولدِ في البطن بإقرارِ الزوج بالحبَل 
أو يكو الحبّل ظاهرًا وأنّه يُمْضي إلى الولادة لا مَحالة؛ ا 
فکانتِ الو لاد آمرَّا كائتا لا مَحالة يبل فيه قولّها كما في دَم الحيضِ حتى لو قال لامرآته: 
إذا حصت فأنتِ طالقّء فقالت : حصت يقم الطْلاق . كذا ههنا إلا أنه لم يبل قولها في 


حق إثباتِ السب بدونِ شهادة القابلة ؛ لأتها مُنهَّمةٌ في تعيين الولدِ فلا ثُصَدَق على التعْيينِ 


2 


سیا پا ص موم .مي 


في حق إثباتِ التب ولا تَهْمةٌ في التعيينِ في حى قوع الطلاقٍ فتّصَدَق فيه من غير شهادة 
القاباة . 


فقالت : حضتٌ› وكذَبَها الرَوجُء تطلق هي ولا تطلق ضَرَتهاء يفْب حيضها في حقها 


(0 لمت ق الط ا 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب : إ6 اَذ يرك بهد اله ايموم ما قيلا)» برقم 
( 00۲(« ومسلم»› کتاب الأقضية› باب : اليمين على المدعى عليه › برقم »)۱۷۱١(‏ وابن ماجه» برقم 
(۲۳۲۱)» وأحد برقم .)۳٤١۷(‏ والنسائي في الکبری (۳/ »)٤۸٥‏ برقم »)٥۹۹٤(‏ وابن حبان /۱۱١(‏ 
«(¥٦‏ برقم c(0 °AY)‏ والدارقطني (£/ 0۷( برقم ›)٩(‏ والبيهقي في الكبرى )/ «(T1‏ برقم 
»)٠٠٥۸(‏ والطبراني في الكبير (١١/۷١۱)ء‏ برقم »)١١١۲١(‏ وفي الأوسط »)٦۳/۸(‏ برقم 
»)۷۹۷١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ »)۲۷٤‏ برقم »)۱٥۱۹۳(‏ من حدیث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


GD 
ولا يبت في حقّ ضصَرَتِها إلا بَصديتي الرّوج لكونها مُنَهَّمةٌ في حقَ ضَرَتِها وانيفاء الهْمةٍ في‎ 
. حقٌ نفسها . كذا ههناء والله أعَلَمُ‎ 

وَإِنْ كانت مُعْتَدَةَ من طلاق بائن أو من وفاةٍ فجاءث بول إلى سَسَتَيْنِ فأنكر الرَوجْ 
الولادةً أو رتنه بعد وفاته وادَعَتْ هي فإِنٌ لم يكن الرَوج أقَرّ بالحبَل ولا كان الحبّل ظاهرًا 
لايقبُتُ التب إلا بشهادة رجِلَيِنِ آو رجل وامرايْنِ على الولادة في قول أبي حنيفة. 
وعندهما يبت بشهادة القابلة . 

وجه قولهماء أن التكاح بعد الطَلاتي الباتن والوفاة باي في حن الراش فلا حاجة إلى ما 
يفْب به السب كما في حال قيام التكاح» وإنّما الحاجة إلى الوٍلادة وتعيينِ الولدِء وذلك 
ينبت بشهادة القابلة كما في حال قيام التكاح . 

ولأبي حنيفة أن الفِراش ْفى بعد الولادة لانقطاع اللكاح بجميع عَلائقه بانقضاء 
العِدَةٍ بالولادة وتصيرٌ أجَبيَةًء فكان القضاء [بمّبوتِ الولادة] “ بشهادة القابلة قضاء 
بوت السب لوَلَدِ الأ ية بشهادة الساءء ولا جور ذلك ولا بُ إلا بشهادة رجأيْن أو 
رجل وامراتيْنِ. ) 
ا و ا ols.‏ 

َشَهَّد لها قابلة في قول أبي حنيفة وعندّهما لا تْبْتُ الولادةٌ (بدونِ شهادة) " القابلةء 
والكلامٌ في الطرَفَيْنٍ على لتخو الذي ذَكَرْنا. 

وإِنُ كانت مُعْتَدةَ من طلاق ر i DE‏ 
الرَّجعيّ والبائن؛ لأنها بعد انقضاء العدة أجكَبية في الفصليْن جميعًا فلا صد ق على 
لرلادة إل بشهادة رجايْن أو رجل وامراتين عند أبي حنيفة إذا لم يكن الرَوح مقا بلحي 
ولا كان الحبل ظاهرًا. وإِنْ کان قد أو قر بالحبَلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا فهو على الاختلافِ 
الذي ذكرنا. 

ولو مات الرَوج وأَتِ امرأئه بوَلَدٍ بعد وفاته ما بينها وبين الولادة سََتَيْن ولم يَشْهّذْ على 
الولادة أحدٌ لا القابلة ولا غيرُها ولكنْ صَدَقَها الورثة ”" في أتها ولدَنّه» ذَكرّ في الجايِع 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا بشهادة» . 
(۳) في المخطوط : «الوارث». 


aD‏ ا 


الصضغير أنه ينبت نَسبه بقولِهم . 

وذْكِرّ في تاب الدّعوى أن تسب الول يَعْبُْتٌ إِنْ كان ورَثتّه ابتَيْنِ أو ابا وبنتَيْن› 
واخحتلاف العِبارتَيْن [يرجع] ”" إلى ال بوت تَسَبه بتَضديقِهم من طريق الشهادة آو من 
طريق الإقرار› فما دزن في تاب الدعوی يدل على آله من طريتي الشهادة حت شط أن 
يكو الورثة ابتَيْن أو ابا وبنتَيْن . وما كنا في الجاع يذل على آنه من طريق الإقرار ؛ 
لأته قال : فصَدَقَّها الورَثة» والشهادةٌ لا تَسَّمّى تَصْديمًا في العْرْفِ . 

وكذا الحاجة۲1/ ١١٠١‏ ب] إلى الشهادة عند المُنارّعةء ولا مناز ههناء ومن هذا 
إنشاء ” الاحتلاف بين " مَشايخنا فاعتَبرَ بعضُهم النَصديَ منه شهادة وبعضهم إقرارًا. 

فمن اعسَبرّه شهادة قال : لا قت سه إلا ذا كانت الورثةٌ رجليْن أو رجا وامرأئين» 
رط لفغ القهادة مجلس الكم» وإذا ها ابعش وجَحد ابض ؛ فان دفي 
رجلانِ منهم أو رجل وامرأتانِ يشار الولدٌ المَقِرَينّ منهم والمذكرينْ e‏ 
الميراث؛ لان الشهادة حْجَة مُطلَقَةٌ فكانت حُْجْة على الكل فيَظْهَر سب اکل 

ی اعت ترا قال بت تس نا تیا سی لور سرا اوا هزار إن رل 
يُراعى لفظ الشهادة ومجلس الحكم» > فإذا صَدَقَها بعض الورَثة وجَحَدَ الباقود يبت نَسبه 
في حقهم ويُشاركُهم في نصيبهم من الميراثِ» ولا يجت في حقٌ غيرهم؛ لأ إقراهم 
جه في حقَهم لا في حى غيرهم ون مدا لعا الخلاف فما إذا كان الرارث 
واحدًا فصَدَقَها في الولادةء فقال الكَرْخيٌ : إن تسبه ينبت بإقراره في قولهم جميعا. 

وذَكَرَ الطّحاويّ فيه الاحتلافَ فقال : لا ُت نَسَبْه في قول أبي حنيفة ومحمَدٍ» وفي 
قول بي یوسُفَ ينبب کاتھما | عتبرا قوله E‏ الفردِ لا تقَبَل واعتَبَرّه أبو يوسفَ 


اوا الترد مول هذا إذا صَدَقَها الورَثة أ و بعضهم . 
فاا إذا لم يُصَدّفُْها أحدٌ منهم فهو على الاختلافي والتفصيل الذي دَكَرنا أن الَو 


(ا) ليست ف الخطرط: 
(۲) فى المخطوط : «نشأ» 
(۳) فى المخطوط: (من» . 
)٤(‏ في المخطوط : «نشأ» . 


إذا “لم یکن اق بالحمْلِ ولاكان الجا ظاهرًا لا يَعْبْتُ نَسَبه إلا بشهادة رجلَيْن 
أو رجل وامرأتيْنِ على الو لادة عند أبي حنيفة وعندّهما لا يعبت نَسَبه بشهادة القابلةء وإذا 
و أقَرّ بالحبَلٍ أو كان الحبّل ظاهرا تَطْبْتُ : E TT‏ 
حنيفة . وعندَهما لا يَعْبْبُ من غير شهادة القابلةء وقد مَرّ الكلامٌ في ذلك كله فيما تَمَدَم 

واللّه تعالى المرقُ 

رجل قال لعُلام: هذا ابني» [ثُمَ مات] ““ فجاءَث 1 اعلام فقالت: أنا امرأتّهء لا 
شىك أن اعلام يرنه ؛ لأنه تبت نَسَبه منه باقرارٍه» وهل نرنه هذه آم لا؟ 

(ذَكرَ في التواِرِ آنها نرنه استخساتا) ”“ والقياس أن لا يكو لها الميراثُ. 

وجه القياس: اله يحمل ان تكو أ الُلام حرم ويُحْتَمَّل أن تكو أمةًّء ولو کانت 
رة فحتمل أن تكد هذه المرآة ويُحَْمَل أن تكد غيرهاء ولو كانت هذه المرأة ْمَل 
أن يون وطِتَّها بناج صحيح ؛ ويُحتَمَل بکاح فا سل (أو بشْبْهةٍ زكاح) و في 
الإرثِ فلا رت بالك . 

وخ الاستخسان» أن سب (الاستخځقاق للإرث) ” ا ف نْب بإقرار A‏ 
الولدِ» وهو النَكاح الصَحيح ؛ لان المسالة مفروضة في امرأة معروفة بالحُربة وبأمومة هذا 
الول فإذا أقر بس سسب الول آنه منه والتَسَبُ لا يفْب إلا بالفٍراش» والأصل في الفِراش هو 
الاح الصحيح فكان دَعوّى تسب الولد إقر ارا منه آنه من التكاح الصضحيح ؛ > فإذا (صدَقها 
يْتُ) ‏ النكاخ ظاهرًا فكر؛ لأ العمل بالظاهر واب فاقا " إذالم ن معروفة 
بذلك وأنكرَت الورثة ا ؛ لأن الامر به بی مُحکولا فلا تَرٹ 
بالك رالا حال والله المرفق 

مما صل بحال قيام الد عن طلاق من الأځكام . 

مها ارت عند الموت» وجملة الكل ف أن المة لا تخار : 


)١(‏ في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط : «مقرًا بالحبل». 
(۳) في المخطوط : «الحبل). )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «استحساتًا أن ترثه» . (1) في المخطوط : «وبشهة النكاح». 
(۷) في المخطوط : «استحقاق الإرث» . (۸) في المخطوط : «ثبت) . 


(۹) في المخطوط : «صَدقتّه ثبَتَ» . )٠١(‏ في المخطوط : «وأما». 


N @ 


اتا آن كانت من طلاتی جعي وتا أن كانت من طلاي بائ ¿ أو ثلاث . 

والحال لا يلو إِمّا أن كانت حال الصّة وإتا أن كانت حال المرّض . 

فان كانت العِدَةٌ من طلاقِ رَجْعىٌ فمات أحد الرَوجَيْنٍ قبل انقِضاء العِدَة وره الاَحَرٌ بلا 
خلافي سوا كان الطلاق في حال المرضٍ أو في حال الصَحَة؛ ؛ لأ الطلاق الرَجعيَّ منه لا 
يزيل الثكاح فكانتِ الرَوجِية بعد الاق قبل انقضاء ء اليذة قائمة من وجو والتكاح القاثم 
من كل وجو سببٌ لاسيٍحقاقِ الإرثِ من الجازبينِ» كما لو مات أحذهما قبل الطلاقء 
وسّواءٌ كان الطلاق بغيرٍ رضاها أو برضاهاء فإِنّ ”“ ما رَضِيَّت به لیس بسبب لبْطْلانِ 
الاح حتی یکو رِضا ببطلانِ حمّھا ذ نالرات و ا ات ا 2 ب 
اللاي أو مَمْلوكة أو تابي ت أُعَيَقَّتْ أو أسلَمَث في العِدَة؛ لان الاح بعد الطلاق قائ 
من كَل وجو ما دامَتٍ العِدَةٌ قائمةً أله سبِبٌْ لاسيحقاق الإرث. 

وان كانت من طلاتي باتنِ آو ثلاث فان كان ذلك في حال الح فمات أحدُهما لم يرن ر 
صاجِبُه سواءٌ كان الطلاق برضاها أو بغير رضاهاء اا ا 6 
برضاها لا تَرِتُ بالإجماع» ون کان بغیر رضاها فإھا ترت من زوچها عدن ۰٩‏ 

وعند الشافعيّ لا ترت [۲/ ]]١٠١‏ ( . ومعرٍفة هذه المسالة مبنيّةٌ على معرفة سبب 
اسيحقاقِ الإرثِ وشرط الاستخقاق ووقته . 

ااال رل غ ا ا ي اللإرثِ في حقّها النَكاح فن الله 
عر وجل دار الإرتٌ فيما بين الرَوجَيْن على الرو- جيه بقولِه سبحانه وتعالی : # ولڪ 


(1) فى المخطوط : «لأن». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/١١۲)ء‏ المبسوط .)٠١ /۳١(‏ العناية شرح الهداية /٤(‏ 
.)۱٤۹ -۸‏ فتح القدير .)۱٤۹-۱٤۸ /٤(‏ البحر الرائق .)٤١/٤(‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : : «اخحتلف قول الشافعي رحه الله فيمن بت طلاق امرأته فى 
لمرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين : إنها ترثه ؛ لأنه متهم في قطع إرثها فورثت› كالقاتل 
لا كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث. والثاني: نها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت 
فقطعت الإرٹ كالطلاق في الصحة» . انظر المهذب (۲/ ١٠)ء‏ الأم (۷/ ١۷٠)ء‏ أسنى المطالب (۳/ 
(A٦‏ حاشیتي قليوبي وعمیرة (۳/ ۳۳۷)» مغني AIDE‏ حاشية الحمل .)۳۳١ /٤(‏ تحفة 
الحبیب (۳/ .)۳۱١‏ 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 


CD E 


زف ما ر رجگ . . . € اسا :۲] إلى آڃر ما ذَكَرَ سبحانه من ميراثِ الرَوجَيْن ولان 
سببَ ”“ الإرثِ في الشرع ثلاثةٌ لا رابع لها : القرابةٌ والولاءٌ والرَوجِية . ۰ 

راا القت ااي ضير التكاح سببًا لاسحقاتي الإرثِ» وعند الشافعيّ هو 
وقتٌ الموتِ فن كان التَكاح قائمًا وقت " الموت تبت الإرت» وإلا فلا. 

kS‏ اروق دن الموتِ» والتّكاح كان قائمًا من كل 
وجو من أوَلٍ مَرَض الموتِ» ولا يُحتاج إلى إنقائه من وج إلى وقتِ الموت ليصير 
سببًا . ونَفْسيرٌ الاسحقاق عندَهم هو بوت الملكِ من كل وجو للوارِثِ [من أول المرض 
عند وجود شرائطه بطريق الظهور . 

وقال بعضهم : يعتبر قيام النكاح من وجه إلى وقت الموت ليصير سبباء وتفسير 
الاستحقاق عندهم بثبوت الملك من وجه للوارث] “ من وقتٍ المرَض بطريتي الظّهور . 

ومن وجه وقتٌ الموتِ مقصورًا عليه وهو طريق الاستِناد» وهما طريقتا مَشايخنا 
المُتَمَدّمينَ . وقال بعضهم - وهو طريق المُتَّأخرينَ منهم-: إن التَكاحَ القائمَ وقتَ مَرَضٍِ 
الموتٍ سب لاستحقاق الإرثِ وهو بوت حقّ الإرثِ من غير ثبوتِ الملك للوارث “ 
أصلا لا من کل وجو ولا من وجو . _ 

وَخْة قول الشافعي:أنَ الإرتٌ لا يَعْبْتُ إلا عند الموتِ؛ لأ المال قبل الموتِ ملك 
الموَرّثِ بدّليل نَفاذِ تَصَرّفاته فلا بُدّ من وجود السَبّب عند الموتِ» ولا سببَ م " شاا 
لكا وقد زا ابات والقلاث فلا بت الإرتء ولهذا لاك بعد اتيضاء البذة رلا 
يرت الرَوجٌ منها بلا حلافي» ولو كان التكاح قائمًا في حى الإرثِ لَوَرِتَ؛ لأنّ الرّوجِيّة لا 
قوم ”" بأحدِ الطرفَيْن فلار 

ولنا: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم والمعقول: 


)١(‏ فى المخطوط : «أسباب». (۲) في المخطوط : «عند). 
(۳) في المخطوط : «في» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «للحال». (0) في المخطوط : «يثبت» 


(۷) في المخطوط : «تفوت» . (۸) في المخطوط : «الطريقين» . 


e uwe 
وتاب الله تعالى رد إليه» أي : مَنْ طَلَّىَ امرآتّه ثلانًا في مَرَضِه فإِنّها تَرنّه ما دامَتُ في‎ 
العدَة. وهذا منه جكايةٌ عن إجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم ومثلّه لا يَكذِبُ.‎ 
وكذا روي تَؤْريتُ امرأة الفا عن جَماعة من الصحابة من غير كير » مثل عَم وعثمال‎ 
وعَلىّ وعائشة وأ بن كفب رضي الله عنهم فإله روي عن إبراهيم النكُعي آنه قال : جاء‎ 
عُرْوة البارقي إلى شرَيّح بخمس خصال من عند عُمَرَ [بن الخطاب] ”" رضي الله عنه‎ 
EDE ag N NL 

وروي عن الشَعْبيٌ آنه قال : إن أمّ البنينَ بنك عَيَبْنةً بن حصن كانت تحت عثمان رضي 
الله عنه فلَّمَّا احتّضِرَ طلَقَهاء وقد كان أرسَلٌ إليها بُشْرَّى " فَلَمّا فَتِل أتَث عَليّا رضي الله 
عنه فذَكَرَّت له ذلك فقال على رضي الله عنه : تركها (حتّى إذا) ‏ أشرَفَ على الموتِ 
ليا فر 

وروي أن عبد الرَحمَنِ بن عَوْفي طْلَىَ امرأته تماضِرَ الكلبيَةَ في مَرَضِه آخِرَ تطليقاتِها 
لتلاثِ وكانت تحته أ كُلثوم بدت عُفبة أحْتُ عشمان بن عَقَانّ فوَرَتها عثمان رضي الله عنه 
وروي أنه قال OE Oe‏ أن تکون تة . 

وروی هِشام بن عرو عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أتها قالت : إن المُطلقة 
لاتا وهو مَريض ترثه ما دامَّتْ في العِدَءٍ ‏ . 

وروي عن أب بن عب بره ما لم روج فان قيل : إن ابن الرُبير مُخالِفُ فاه 
روي عنه أنه قال و في قَِصَة ثماضِر : ورَنّها عثمان بنْ عَقَانَ رضي الله عنه» ولو كَنْتٌ آنا (لما 
Ts,‏ الإجماع مع مُخالفيّه؟ 


فالجواب أن الخلاف لا ينبت بقوله هذا؛ لأّه مُحَْمَّل يُحْتَمّل أن يكو معنى قوله: لو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يشتري ثمنها. 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «وورثها». 
)٥(‏ في المخطوط : «ولكني» . (0) في المخطوط : «عن». 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۱۷۲)» برقم .)۱۹۰٤٩(‏ 
(۸) فى المخطوط : «إنه قال: ترث». 

(۹) أخرجه المروزي في «اختلاف العلماء» .)١١١/١(‏ 

. في المطبوع : « أورثها»‎ )٠١( 


< سو ر7 
کت آنا لما رها آي : عندي اها لا تَرثُ. 

ویُحْتَمَل أن يکود معناه أي ظَهْرَ له من الاجتِهادٍ والصّواب مالو كنت مَکانه لّکان لا 
E‏ فکان تصويبًا له في اجتِهادِه› وأن الحقّ في اجتِهادِه فلا ينبت الاختلاف مع 
الاحتمالٍ بل حَمْلّه على الوجه الذي فيه تَحْقيق المواققة أولی» ويُْحْعَمَلُ أنّها كانت سَألَبِ 
الطّلاق فرآی عثمانُ رضي الله عنه تَوريكها مع سوالِها الطّلاقَ فيرجمٌ قولّه : لو كت أنا لما 
ورَثّها إلى سُؤالِها الطلاق فل E‏ 
أولى على أ نه روي أن ابنٌ الزبير رضي الله عنه إّما قال ذلك في وِلايَّه وقد كان 
نعقد نعمَدَ الإجماع [قبله] منهم على التَوْريثِ ث» فخلافه بعد وُقوع الاتفاقٍ منهم [۲/ 
ا لا انقراض العضْر ليس بشرط لصحة الإجماع على ما 
عرف في أصول الفقه . 

واقا المعقول: فهو أن سببَ اسيَحقاق الإرث وجد مع شرائط الاستخقاق فيَستَجى 
الإرت كما إذا طْلَقَها طلاقا رَجْعيًاء ولا كلام في سبب الاستِحقاقي وشرائطه وإنّما الكلام 
في وقتِ الاستحځقاق فتقول: وق الاسيَحقاقِ هو مَرَض الموتِ» أمّا على التفسير الأول 
والتاني - وهو ثبوت الملكِ من كل وجي أو من وجه - فالدليل عليه: التص وإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم ودلالة الإجماع والمعقول. 

أمّا التص : فما رُوِيّ عن رسول الله يها أنه قال : «إِنَ الله تعالى تَصَذقَ عليكم بعل 
أموالكم في آخر اعما رکم زیادة على " اعمالکُم» * أي تَصَدَقَ باستيفاءِ ملككم عليكم في 
ثُلْثِ أموالِكم زياد على أعمالِكم» أخبَرَ عن مِنَّة الله تعالى على عباده أته استَبْقّى لهم 
الملك في ثَلْثِ أموالهم ليكودً وسيلة إلى الريادة في أعمالِهم بالصَرْف إلى وجوه الخْيْر؛ 


. «الخلاف». (۲) ليست في المخطوط‎ e 

(۳) في المخطوط : « 

)٤(‏ حسن: أخرجه ماجه» کتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث» برقم )۲۷٠۹(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني» وأخرجه الدارقطني بسند حسن»› /٤(‏ 
۰) برقم (۳)» والطبراني في الکبیر »)٥٤/۲۰(‏ برقم .)4٤(‏ وابن آبي شيبة (۲۲۹/7)» برقم 
(۳۰۹۱۷)» وأورده الهيثمي في المجمع (٤/۲۱۲)ء‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وانظر 
صحيح الحامع الصغير للألباني» برقم .)١۷۳۳(‏ 


EE GD 
وآخِرٌ أعمارهم " مَرَض الموتِ‎ a لأن مثل هذا الکلام يرح‎ 
دل على زوا ملكهم عن الْنٍ إذ لو لم ير لم يكن ليمُنَ عليهم بالقَصدُقٍ بالقلْثِ بل‎ 
اين إذ الحكيم في موضع بيان المِنَّة لا يرك أعلى المِنتَبْن ويَذكرٌ أدناهماء وإذا زالٌ‎ 
ملکه عن الي يئر ل إلى ورتيه ؛ لأتهم أقرَبٌ الاس إليه فيرْضى بالزوال إليهم لٌجوع‎ 

معنى الملك إليه بالدعاءِ والصَدَقَة قةٍ وأنواع الخيْر بخلاف الأجانب . 

وأمَّا إجماع الصحابة رضي ي الله عنهم : فاته روي عن آبي بكر رضي الله عنه أنه قال في 
مَرَض مويه لعائشة رضي الله عنها: إّي كنت تَحَلْْكِ داد عِشْرينٌ وسْقًا من مالي 
ا رك کی کدرا و اھر ا دا مال الوارثِ “ولم 
تدع عائشة رضي الله عنها ولا كر عليه احدٌ وكان ذلك بمحضر من الشحابة رضي الل 
عنهم فيكونٌ إجماعًا منهم على أن مال المريض في مَرَض مويه يصيرٌ ملك الوارِثِ من كل 
وجي أو من وجه . 

وأا دلالةٌ الإجماع فهي : | آله لا ينهذ نَبَرْعّه فيما زادَ على القَلْثِ في حى الأجاِب» وفي 

ا ی ر چ 
الموهوب له من غير رضاء إذا لم ذم القيمة ولو تم ّما كان لهم الأحدٌ من غبر رضاء 
فدّل عَدَمٌ التفاذِ على زوال الملكٍ اال ول ال ا ا 

اال ر أ المال الفاضِل عن حاجة الميّتِ يُصْرَّف إلى الورَثة بلا خلافي 
والكلامٌ فيما إذا فصل ووَقَعَ من وقتِ المرّض الفراعٌ عن حَوائج الميّتٍ فهذه الدلائل نَل 
على لُبوتِ الملكِ من كل وجو للوارثِ في الما الفاضِلٍ عن حَوائج الميّتِ فيذل على 
ثبوتِ الملكِ من وجو لا محال . وأما على التفسير الَالِثِ وهو بوت حى الإرث من غير 
ثبوت الملكِ رآسًا فلدلالة الإجماع والمعقولٍ. 

ا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أعماركم». 

(۲) في المخطوط : : «يزول؟. (۳) زيادة من المخطوط . 

/۹( وعبد الرزاق في «مصنفه»»‎ .)۱١۷۸١( اة البيهقي في «الكبرى»ء (۱۷۸/7)ء برقم‎ (٤( 
.)۱٦٥۰۷( برقم‎ (١۱ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


ر کبس ورن 
لوارثِ ‏ بماله في مَرّض موټه کان الع ثَصَرنا من آهل في مَل مَمْلولٍ له لا حقّ 
للغير فيه فينبغي ن لا يُثقض فدَل حق التفْضٍ على تعلق الحقٌّ . 

والاالت فة : أن التَكاحَ حال مَرَ ض الموتِ صار وسيلة إلى الإرث عند الموتِ» 
ووا ع الإتان حه ن ن به واا انا وافلذ إطاد اة الا 
كود إنطالاً لحقها وذلك إضرار بها قُرَدُ عليه» ويلح بالعدَم في حى إطال الإرثِ في 
الحال عَمَلاٌ بقول التَبىٌ ية : «لا ضَرَرَ ولا ضرارً ”" في الإسلام» ‏ فلم يعمل الطْلاقٌ في 
الحالٍ في إبُطال سببَةٍ الكاح لاسيَحقاتي الإرثِ وكزنه وسيلة إليه دَفْعًا للضَرَرٍ عنها وتأخر 
عَمَلِه فيه إلى ما بعد انقضاءِ اليدة. 

وكذلك إذا أباتها بغير طلاق بخيار البُلوغ بأنِ (احتارً نفسّه) ”*» وتقبيل RA‏ 
وردَتِه أن ذلك إن كان في الصّحْةٍ لا ترت هي منه ولا هو منها بالإجماع كمالو أباتها 
بالطلاق لانعدام سب الاسيَخقاقِ في وقتِ الاستَحقاقِ وهو مَرَّضٍ الموتِ إلا في الرَدَة 
بأنِ ارد الوح في حال صحَيِه فمات على الرَدَة أو فُِلٌ أو لَحِقَ بدار الحرب وهي في 
العِدةٍ فإتها ترت منه ؛ لأ الرذةَ من الرّوج في معنى مَرَضٍ الموتِ اند إن شام الل 
فال 

وإِنُ كانت هذه الأسبابُ [منه] " في حال المرَّض فهو على الاختلاف الذي دَكَرْنا في 
اللات آتّها ترت منه عندّنا خلائًا للشافعيٌ» ولا يرث هو منها بالإجماع . 

)١(‏ في المخطوط : «الورثة». (۲) في المخطوط : «الأهل». 


(۳) فى المخطوط : «إضرار». 

»)۲۳٤۰( صحیح: آخرجه ابن ماجه» کتاب الأحکام» باب : من بنى في حقه ما یضر بجاره» برقم‎ )٤( 
وأحمد» برقم (۲۲۲۷۲)» والبيهقي في الکبرى (7/١١٠)ء برقم (۷١١١۱)ء وانظر صحيح سنن ابن‎ 
ماجه للألباني» وبسند صحيح أيضا أخرجه ابن ماجه» کتاب الأحكام» باب : من بنی في حقه ما یضر‎ 
من‎ »)١٠١۷١( والطبراني في الکبیر (۲۲۸/۱۱)» برقم‎ .)۲۸٦۲( وأحمد برقم‎ »)۲۳٤۱( بجاره» برقم‎ 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم (١١١٠)ء وبسند صح‎ 
والدارقطني (۳/ ۰)۷۷ برقم (۲۸۸)ء‎ .)۲۳٠٠( برقم‎ ۰)٦٦ /۲( كذلك» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر‎ »)۱١١١١( والبيهقي في الكبرى (1۹/7)ء برقم‎ 
.)۲٠٠۳( إرواء الغليل للألباني» رقم‎ 

. فى المخطوط : «موته»‎ )٦( . فى المخطوط : «اخحتارت نفسها»‎ )١( 
۰ e 


ولو جامعها ابه مُكرَهة أو مُطاوعة لا ترت أمّا إذا كانت مُطاوعة فلأتها رَضِيَت بإبطال  .‏ 
حقّها وإ كانت مُكرَهةٌ فلم يوجذ من الرّوج إنْطال حقّها المُسَعَلتي بالإرثِ لوقوع الفرقةٍ 


ت 


[بفعل غیره] 9 
وإ كانت البينونة من قَبّل المرأة كما إذا قَبَلَّتِ ابن زوجها أو أباه بشهوةٍ طائعة (۲/ 


1| أو مُكرَهة أو اختارَث نفسّها في خيار الإذراكٍ أو لمان ار تکفا نناد 
ذلك في حال الصحَة فإّهما لا يتوارثانِ بالإجماع كما إذا كانت البيونة من قبل الروج» 
وكذا إذا ارَدَّث بخلافِ رة الرّوج في حال صحَته . 

وؤخه الفضرق: ا ر ارو في ی س م انيا تَفْضي إلى الموتِ إلا أن 
احتمالّ الصَحَةٍ باحتمال الإسلام قان م فإذا فل على الرَدَة ار مات علیها فقد زا 
الاحتمال» وكذاإذا لْجِق بدار الحرّب؛ ل فَقَرَرَّ ‏ المرض 
أن سب الاسيٍحقاق كان ثابتًا في وقتِ الاستحقاقٍ وهو مَرَض الموتِ el‏ 
جد [منه] ‏ في مَرَض الموتِ فرت منه كما لو كان مَريضًا حقيقة . 

فما ردنّها فليسث في معنى مَرَض موتها ليُقال : يَنْبَغي أن يَرِتٌ الرَوجٌ منها وإِنْ كانت 
هي لا رت منه؛ لأتها لا تَفْضي إلى الموتِ؛ لأنها لا ْنَل عندَنا فلم يكنٍ النَكاح القانمْ 
حال رها سببًا لاستحقاقٍ الإرثِ في حقَّه لانعدايه وقتَ الاستِحقاق وهو مَرَض الموتِ 
لذلك افتَرَقاء والله عَرّ وجل أعلَمُ. 

وإ كان في حال المرَضٍ فان كان في حال مَرَّضٍ الرّوج لا ترت منهء وإ كانت في 
لدو لحَدَم شرط الإرث» وهو عَدَم رضاها بسبب الفُزقة؛ ولحُصول الفرقة بفعل غير 
الڙوج» ويرت الوح منها إن كان سب الفزقة منها في مرها e e‏ 
لوجود سبب الاستحقاق في حقّه وهو اللّكاح في وقتِ الاسيَخقاق وهو مَرَض موتهاء 
ولو جود سبب إبطال حقّه منها في حال المرَض . 

والقياسٌ فيما ٳذا ردت في مَرَضِها تم مات في الود ان لا برها زوجُها وٳِٽما يها 
ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : افيتقرر. 
(۳) زيادة من ا أخطوط . 


بسو 7 


وجه القياس: أن الفَرْقةً لم تَقَع بفعلِها لأ فعلّها اَذَه والفزقة لاقع بهاء وإنما ق 
باختلافِ الدَيتَيْن » ولا صَنيعَ لها في ذلك فلم يوجذ منها في في مَرَضِها إبطال حى الروج 
يرد عليها فلا يرت منها . 

وجه الاستخسان: ما ذَكَرْنا ولسْنا تُسَلْمُ أن الفُرْقةً لم تَقَعْ بفعلِها فاد الرَدةّ من أسباب 
الفُرْقةء وقد حَصَلَتْ منها في حال تعلق حه بالإرثِ وهو مَرَض موتها فرت منها واللّه 

اا ائط الاستخقاق : فنوعانٍ : نوع يعم أسبابَ الإرثِ كَلهاء ونو يحص النَكاح . 

ما الذي يعم الأسبابَ كلها فمنها: 

شرط الأهليَّة وهو ا لا یکو الوارٹ مَمْلوگا ولا مُرتدّا ولا قاتاّء فلا يرت المملو 
ولا المُرْنّدٌ من أحدء ولا يرت القاتل من المقتول . 

ودلائل هذه الجملة تُذْكَرُ في تاب الفرائض إن شاء الله تعالى . ويعَْبرُ وجو الأهليّة 
ي و قك اللات ودَوامُها إلى وقتِ الموتِ حتَى لو كانت مَمْلوكة أو كتابيَة وقتَ 
الطّلاق لا تَرثُء وإِن أعَيِقَّتْ أو أسلَّمَّتْ في العِدَة؛ لان السَبَّبَ لا يَْعَقِدُ مُفيدًا للحُكم 
بدونِ شرطه a‏ صيرورة sS‏ وهو مَرَض الموتِ من 
آهل الميراثِ لم يَلْعَقّدُ سببا فلا يعبر "“ حدوث الأهليّةٍ بعد ذلك . 

ولو كانت مسالمةً وق الاق أ ادت في ڌتها 8 أسلَمَّتْ فلا ميراتٌ لهاء وإِنْ 
كانت من آهل الميراثِ وقتَ الطلاقِ . 

hg PEER ih PY EEE 


من قول بوت [الح] م في المرَض دود الملكٍ E‏ 
الموتِ ولم يى لبطلانِه بالردة. 

رانا على طرق الظهرر المحفى فشكل خرب هذه الال لات أن الاك من 
ا و 


كل وجو كان ثابتا للوارِثِ وقتَ المرَّض» والتَكاح كان قائمَا من كل وجي في ذلك الوقتِ» 
والأهليَّةٌ كانت موجودة وبقاءٌ السَبَّب ليس بشرط لبقاءِ الحكم > وكذاالأهليةٌ شرط 
القَبوتِ لا شرط البقاءء وهذا بخلافِ ما إذا طَلَقَها في مَرَضِه تم قََلّتِ ابن زوجها أو أباه 
بشهوةٍ في عِدَتِها ترت ؛ لأنها بالتقبيل لم تخرُح عن أهليّةٍ الإرثِ؛ إِذٌ ليس تحت التفبيل إلا 
التحريمُ» والتحريمْ لا يُبْطِل أهليَةً الإرثِ بخلافِ الرَدَةٍ فإتها مَبْطِلةٌ للأهليّة . 

ومنها شرط المحَلَبَة وهو “أن يكو المتروك مالا فاضلاً فارعا عن حوائج المَجّبِ 
حاجة أصليّة فلا بْب الإرث في المالٍ المشغول بحاجَيّه الأصلية . 

ومنها اتحاد الدَيْن . 

ومنها اتّحادٌ الذَارٍ لما َذكَرٌ إِنْ شاء الله تعالى في كتاب الفرائض . 

وأما الذي يحص الثكاح فشرطان: 

احدهما: قيامٌ العدَة حى لو مات الرَوح بعد انقضاء عِدَيها ”° لا تَرتُ» وهذا قول عامَة 
العلماء. 

E 

والصضحيح ة قر ل العا 7 تا ن > يان لار تد الات والتاات د 
بخلااب القياي باجماع الضحابقء وهم شرطواقيام اليد على ما رن عنهم فصار ۵ © 
شرطًا بالإجماع غير معقول فيَنبَعّ معقِدً الإجماع» ولان اليدَة إذا كانت قائمة كان بعض 
اخکام التکاح قائمًا من وجوب التَقَقةٍ والسُکتی والفراش وغيرٍ ذلك فأمكََ إبقاژه في حقٌ 
حُكم الإرث فالتَؤريتٌ يكودٌ موافمًا للأصولِ . وإذا انقضتِ العِدة لم يَبْقَ شيءٌ من عَلائق 
النكاح فکان القول بالتوْريِ نْب شرع بالرّاي» هاا نوز 

وقالوا فيمَنْ طَلَقَ زوجَتّه في مَرَضِه ودام به المرَض أكَرَ من سََتَيْنِ» فمات ثم جاءَث 
بولَدٍ بعد مويه بشهر : إِلّه لا ميراتٌ لها في قول أبي حنيفةً ومحمٍَ . وقال أبو يوسّف لها 
الميراث ياء على أن اتقضاء غاتها بالاتراو أوبر ظح الحثل: غندهمابالاقرا اوعد 
وضع الحمْلٍ. ٠‏ 
0 ا (وهي) . (۲) في المخطوط : «العدة». 
(۳) في المخطوط : «عدتها». )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 


oD کے‎ 


وجه قول أبي يوشف: أن الحمُل حادٹ؛ لن الولد لا يَبْقَى في البطن أكٿرَ من سَنََيْنِ 
يحمل على آتها ئت هة فلا يُحكَمٌ بانيضاء عِدتها إل بضع الحفلٍ فلم كن مقضية 
ادو عند موت الرّوج فتَرث. 

وهما يقولانِ: لا شك أن الول حَصَلَ برَطْءٍ حادث بعد الطّلاق فلا يَخْلو ما أن يُحمَلٌ 
على آن الرَوجَ وطِتها أو غيرٌه» لا سبيل إلى الأوَلٍ؛ لأنْ وطأه إِياها حرام والظَاهرٌ من حالِه 
a a SR‏ 
والوطء بشبهة > حرام أيضًا فتعَينَ حمل آمرها على التكاح الصحيح وهو أن عِدَها انقضّث 
بل التروج بتة اهر ترَجَث فكائت عِذها مقضية قبل موت الّوج فلا رت ولهذا 
قال أي هة محمد إها ترد نفقة تة أشهر و قالاس يوسف: لاد والله عر وجل 
أعلمْ. 

والثاني: عَدَمُ الرّضا منها بسبب الفزقة وشرطهاء > فان رَضِيَتْ بذلك لا تَرثُ؛ لأئها 
رضت بطلان ياء والررف؟ ك حئا " لها لصبانة حقها ذا رَضِيّث بإسقاط حقها 


وعلى هذا تخريج ”" ما إذا قال لها في مَرَضٍه: أمرْكٍ بيَِكٍ أو احتاري» فاختارَث 
نفسّها أو قال لها طَلَمَي نفْسَكٍ ثلانًّاء ففعلث» أو قالت لزوجها: طَلَفْني ثلانّاء ففعل أو 
اختَلَعَثْ من زوچهاثُمّ مات الرَوجٌ وهي في العِدَة آٽها لا تَرتُ؛ لاٽها رَضِيَتُ بسبب 
البْطْلانِ أو بشرطه آمّا إذا احتارَتْ نفسّها فلا شك فيه؛ لأنها باش ّت سببَ البُطلان 
. وكذا إذا أمرها بالطلاق فطْلَقَّث. وكذا إذا سَألَنْه الطْلاق فطَلَّقَها ؛ ؛ لأتها ضيبت 
شرة السب من الرّوج وفي الخُلْم با شرت ارط فيا فكل ذلك فلل الاه 
Sa‏ 
الطلاق الرَجعئ- ليس بسبب لبُطْلانِ الإرثِ» وما هو سبِبٌ البْطْلانِ» وهو ما أنّى به 
اروج ما رَضِيَتْ به فتَرِتُ . 


)۱( في المطبوع : «نظرًا» . 
(۲) في المخطوط : «يخرج». 
(۴) في المخطوط : «وكل». 


وعلى هذا يُخُرَج ما إذا عَلَقَ الطلاق في مَرَضِه أو صحتِه صخته بشرط» وكان الشرط في ٠‏ 
المرّض»› وجملة الكلام فيه أن الأمرً لا يلو إمّا أن كان التعليق ووجوذ الشرط جميعًا في 
الصخة» وإمّا أن كانا جميعًا في المرّض» وإمًا أن كان أحدّهما في الصَحَةٍ والآخرٌ في 
المرَض» ولا يَخلو إِمّا أن عَأَیَ بفعل نفسيه آو بفعلها آو بفعل أجتبيٌ أو بأمر سّماويّ. 

فان كان التعليق ووجود الشَرط جميعًا في الصحَة لا شك انها لا ترت أي شيءِ كان 
المُعَلَّّ به لانودام سبب اسحقاتي الإرثِ في وقتِ الاستخقاقِ وهو وقث مَرّضٍ الموتِ. 

وإِنْ انا جميعًا في المرَض فٳِٽها ترت أي شيءِ کان المُعَلْقٌ به به لو جود سبب الاستځقاق 
في وقنه وانعدا الرضا منها يلان حتّها إلاًإذا كان التعليق بفعلها الذي لها منه بد فإتها لا 
رٿ لوجود الرّضا منها بالّرط؛ لأتها فعَلَتْ عن اختيار . 

ولو أجل العَِينْ وهو مَريض ومضى الأجَل وهو مَريض وخيّرَتٍِ المرأةٌ فاختارث نفسها 
فلا ميراتٌ لها؛ لأنَ المُرْقةً وقَعَتْ باختيارها؛ لأنها تقدٍ e‏ 
واختارَت نفسَها وقد باشرَت سببَ بُطْلانِ حقّها باختيارها ورضاها فلا ترت . 

ولو آلى منها وهو مَريض وبانَّث بالإيلاءِ وهو مَريض ورنّث ما دامَتْ في العِدة لوجود 
سبب الاستخحقاق في وقته مع شر ائطه . 

ولو كان ضحي وق الإبلاء انتقث مذ الايلاء وهو تريش لم رث لدم سيب 
الاستحقاق في وقته ؛ لأّه باشرَ الطلاق في صحَتِه O‏ 

ولو قَذْفَ امرأتّه في المرَّض أو لاعَتها في المرَض ورِنّث في قولِهم جميعًا؛ لأ سببَ 
لعُرقة رَد في وقتِ تَعٍََ حقّها بالإرثِ ولم يوجذ منها ليل الرّضا ببطْلانِ حفّها لكزنها 
IY‏ المُطالبة باللُعانِ لدَفْع الشين عن نفسهاء والرَوِجً هو الذي اضطرها ذف 
ضاف فعلّها إلیه کأته أكرَهَها [۲/ ][۱۱١‏ عليه . وإِنْ كان القذْفُ في الصحَة واللْعانُ في 
المرض ورِنَٺ في قول بي حنيفةَ وآبي يوسُفَ» وعندَ محمَلِ لا تَرِٿ . 

وجه قوله: أنّ سبِبَ الفُرَقة جد من الرّوج في حال لم يتعَلَقُ حقًّها بالإرثِ وهو حال 


)١(‏ في المخطوط : «طلاق امرأته» . (۲) في المخطوط : «و». 
e‏ ا )٤(‏ في المخطوط : «سببًا. 
() في المخطوط : 


کر کا ےک CD‏ 
الصَحَةء والمراةٌ مُخُتارة في اللُعانِ فلا يُضاف إلى الروج ولهمًا: أن فعل المرأة يضاف 
إلى الرّوج؛ لأنها مُضطرَة في المطالَبة باللعان لاضطرارها إلى دَفْع العارٍ عن نفيهاء 
والروج هو الذي ألجَأها إ إلى هذا فيُضاف فعلُها إليه كانه أوقَعَ الفُرْقةً في المرَض واللّه عَرَ 
وجل أعلَم. 

وَإِنْ كان أحدهما في الصَْحْة والآخَرٌ في المرَّض فان ”كان التعليق في الصَحة 
الوط في الم عن فر د كان الل با هارع بان فال ها فاا را هر ةا 
انت طالّ؛ فجاء وهو ريض ُت مات وهي في اليدةٍ لا رت عند اصحابنا للائئء 

وجه قوله: أن المُعَلَقَ بالشرط كالمُلْجّز عند الشرط فيصيرٌ قائلا عند الشرط : أنتِ طالق 
ثلاثا وهو مَریض . 

ولئاء أن الَو لم يصع في مَرَض مويه " شيئًا لا السَبَبَ ولا الشرط ليرد عليه فعلّه» 
فلم يصِر فارًا» وقوه : المُعَلَقّ بالشرط يُجْعَل مَُجْرَّا عند الشّرط» مَمْنوعٌ بل يقم الطْلاق 
بالكلام السَابتي من غير أن يقَدرَ باقيًا إلى وقتِ وجود الشرط على ماعرف في مسائل 
الخلافِ وکذا إن کان بفعلِ أجبيٰ سوا کان منه بُد كقٌدوم زی “أو لا بد منه كالصَلاةٍ 
المقروضة والصَوْم المفروض ونحوهما " لما قَلْنا نا: إته لم يوجذ من الرّوج صَنْعٌ في 
المرض لا بمباشر و السَبَّب ولا بمُباشرة الشَرطِ» وإِنْ كان بفعل نفسه تَرِثُ سَواءٌ كان فعلً 
ل ا فالا ا تا ت ا ر ت ا 
صَليتُ أنا الظْهْرَ فأنتِ طالىٌ؛ لأته باش شر طّ بُطلانِ حقّها فصار مُسَعَدَيّا عليها مضا بها 
لمُباشرة الشرط فيْرَد عليه رَفعَّا للضرَر عنها ؛ لأنّ العُذْرَ لا يُعْتَبَرٌ في موضِع الَعَدَي 
والضرَرٍ» كمَنْ أثلفَ مال غيره نائمًا أ و خاطتًا أو أصابنه مَحْمَصة فأكل طعامٌ غيره حتّى 
يجب عليه الضمان ولم يُجْعَّل معذورًا في مّباشرة الفعل الذي لا بُدّ له منه لما فلْنا. كذا 


هذا. 


(1) فى المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «في قول». 
(۳) في المخطوط : «الموت) . )٤(‏ في المخطوط : (فلان» . 
() في المخطوط : «ونحو ذلك». )١(‏ في المخطوط : «لو». 


CD‏ ا 


وإ كان بفعل المرأة فن كان فعا لها منه بد كذخول الدَارٍ وكَلام زيدٍ ونحوٍ ذلك لا 
ترت ؛ لأٽها رَضِيَتْ ببطلانِ حمَها حي باثٌ شرَتْ شرط البُطلانِ من غير ضرورةٍ» وإِن كان 
فع لا بُ لها منه كالأكل والشُرْب والضلاة المفروضة والصَوْم المقروضِ وحَجة الإسلام 
وكلام أبَرَيْها وافضاء i CP‏ رت في قول آبي حنيفةً وأبي 
ووو . وكذا إذا عَلَقَ بذخول دار لا غِتّى لها عن دخولها فهو على 
هذا الخلافِ . كذا روي عن آبي يوسُف . 


وجه قول محمَب: أنه لم يوجد من الزوج مًباشرة بُطلانِ حقّها ولا شرط البْطّلانِ فلا يصيرٌ 
فارًا كما لو عَلََ بأمر سَّماويّ أو بفعلي أجتَبيّ أو بفعلِها الذي لها منه بد . 

وجه قولهما: أن المراً فيما فعَلَّتْ من الشرط عامِلة للرّوج من وجه؛ لأ مَنْمَعة عَمَلِها 
عائدةٌ عليه ”؛ لأته مَنَعَها عَمّا لو امكَتَعَْ عنه (لَجِقَ الَو مأئمٌ) " فإذا لم تمتَِعْ 
وفعلث لم يَلْحقّه مانم فکانت فة فعلهاغاندة غل OT‏ 
فوَجَبَ إبطال فعله صيانة لحقّهاء ومن الوجه الذي بقيّ مقصورًا عليها ليس بدليليٍ 
لرا ؛ لأتها فعلله مُضطرة لدَفْع الحقوبة (عن نفيها) © في الآخرة لا برضاها. ٠‏ 
وقالو ا فيم فرض طلاق أمراتة إلى الاج ٠‏ د فى الصَحَة فطلقها في المرض : إ! 
اش امامل وجول ماکز می با اک الاق ۵7:۷ نان 
بین می تی بد ترو یتامرای ا ی ی . وإِنُ كان 
التفويض على وجه يُمْكنّه نئه " العزلُ عنه علق في المرَض ورٌث؛ لاه لما مئه عَرلُ 

بعد مَرَضه فلم يفعلْ وصار كاله نكا التؤكيل في المرَض ؛ لأ الأصل في كل تَصَرُفي غير 

لازم أن يكو لبقاته كم الابيداء والله عر وجل الموَفقٌ. 

رعلی هذا إذا قال في صخیه لامران : انلم آتِ البصرة ر فأنت طالقٌ ثلاثا > فلم يأتِها 
حتی مات ورته ؛ لاه عَلََ طلاقَها بعَدَم إثيانه البضرةء فلَمّا بلع إلى حالةٍ وقح اليأاس 


. في المخطوط : «غريمها الديون». (۲) في المخطوط : «إليه)‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فالزوج بذلك آثم». )٤(‏ في المخطوط : «للزوج». 

)٥(‏ في المخطوط : «الرضا) . )١(‏ في المخطوط : «عنها». 

(۷) فى المخطوط : «أجنبي) . (۸) في المخطوط : «لأنها لم تقدر. 


(۹) في المخطوط : «يمكن». )٠١(‏ في المخطوط : «ورث». 


ر کا CD‏ 
له عن إتيانِه البضرة فقد تَحقَىَ العدَمٌ وهو مَريض في ذلك الوقتِ فقد باشرَ شرط بُطّلانِ 
قيا في ”"“ الميراثِ فصار فارًا فتَرنه . وان ماتث هي وبقيّ الرَوځ ورِتَّها؛ لأٽها ماتث 
وهي زوجَنه؛ لان الطلاق لم يق لعَدَم شر ط الوقوع وهو عَدَم إتيانِه البصْرة لجَوازِ أن 
اها بعد موتها فلم بقع الطْلاقٌ فماتث وهي [۲/ ۱۱۷ ب] زوجَنّه فيرنُها. 

ولو قال لها: إن لم تأتِ البصْرة فأنتِ طالق ثلاتًا فلم تأتِها حتّى مات اروج وره ؛ 
py‏ م قوع الطلاقي لانيدام شرط وُقوعِه؛ لأتها ما دامَتْ حَي 
يرج جى منها الانيا وان ماتٺ هي وبقيَ الَو لم يرلها؛ ؛ لأ لم يوجذ منها سيب المرقةٍ في 
ee‏ فلا يرنها. 

ولو قال لها: إن لم أَطَلَقْكِ فانتِ طالقٌ ثلائًا فلم بُطَلْفّْها حتّى مات ورتنه؛ لأته عَلَقَ 
طلاقها بشرط عَدَم التطليتي منه وقد تَحقَّقَ العدَمٌ إذا صار إلى حالةٍ لا يعأتى منه التَطْليق 
وهو مَريض في تلك الحالة فيصيرٌ فاا بمُباشرة شرط بُطّلانِ حفّها فترئّه . ولو ماتث هي 
وبقيّ الوح لم برها ؛ لأتها لم صر فارَةٌ لانيدام سبب الفرْقةٍ منها في مَرَضِها فلا يَرنُها. 

وكذلك لو قال لها: إن لم أتروّج عليكٍ فأنتِ طالقّ ثلانًا فلم يفعل حتّى مات وره . 
ران ماقث هي وبقيّ الرّوج لم رها لما ذكَزنا في الحلِفي بالطلاقِ . ولو قال لامرأتيْن له 
في صحَيه إحداكما طالق ثم مَرض فعَيْنَ ‏ " الطلاق في إحداهما ثم مات ورتنه المُطلَقَةٌ؛ 
لان قوع الطلاتي المُضاف إلى المْبْهَم مُعَلَقّ بشرط البيانِ هو الصحيح لما نَذكُرّه في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

والضحيح إذاعَلقَ طلاق امرآته بفعلي ففعل في مَرَضِه فإنها بره والله عَر وجل علَمٌ. 

وٌقالوا فيمَنْ قال في صخته لامَتَيْن تحتّه : إحداكما طالقٌ ثل نين فأغيقتا ف احتار الرَ 
أنْيوقِعَ على إحداهما في مَرَضِه فلا ميراك للمُطْلَقَة ولا يمك الرَوجّ الرّجعةً وهو 
ارا ل ر : إن الطلاق واقعٌ في المُعَينِء والبيانٌ تين مَنْ وقَعَ عليه 
الطلاق لا شرط وُقوع الطْلاقٍ يقال إلّه قول محمَ؛ لأ الإيقاع والوقوع حصلا في 
حال لاحت لواحدةٍ منهما وهي حالة الصحْة فلا تَر ولا يملِك الرَّوح الرَجعةً؛ لأنَ 


(1) في المخطوط : «من) . (۲) في المخطوط : روج 
(۳) في المخطرط : «فبين 


٤ج بدائع الصنائع‎ GD 
الإيقاع صادَقها وهي أ ا طاو اة تان على تسان رسرل الل وو و اا‎ 
الغليظة فلا يمك الرّجعة.‎ 


واتاعلی قولِمَنْ بقول e Pn:‏ بالاختياږِ» وهو 
قوع اللاي علق بشرط اختیاره. 

والصحيح إذا عَلَقَ طلاقَ امرآته بفعله ففعل وهو مَريض ثَّ مات فهي في العِدَّة نرنه 
سواءٌ کان فعا له منه بد أو لا بُ له منه كما إذا قال وهو ضحي : إن دخلتٌ آنا الدَارَ 
نت طالق فدخلًها وهو ريض طلقت يمك الرّجعة؛ لأ الطَلاق واقع علبها وهي حُرة 
فلا تخرُم حر مةً عليظة فيملِك مُراجَعَتَها. ولو كانت إحداهما حْرَة فقال في صخْتِه : 
إحداکما طالیٰ نین فقت الأمة ثم مض الرَوج فيب الطَلاق في الأمةء فالطلاق رَجُمي 
وللمُطَلََةٍ الميراتُ في قول آبي يوسُفَ الأَلِ وهو قول محمَدِ ثم رَجَعَ آبو وف وقال : 
إذا اتا أن يوفع على التي كانت آمة فإتها لا جل له إلا بعد زوج . 

ودر هذه المسألة في الڙياداتِ وقال في جَوابه : إتّها لا جل له إلا بعد زوج ولها 
الميراتُ ولم يَذْكَرْ حلاقًا. واختلاف الجواب بناء على اختلافِ الطريقين فمَنْ جعل 
الطَّلاقَ واقعًا في الجملة ”“ وجعل البيانٌ تعيينَ مَنْ وفع عليه الطْلاق يقول: لا يميك 
الرجعة؛ لته وقَعَ الطْلاقٌ عليها وهي أمةٌ فحُرّمَّث حُزْمة عَليظةً وان ينغي آن لا ترت ؛ 
لان الإيقاعَ والوُقوع كَل ذلك وُجدّ في حال الصحَةٍ ؛ لأنه إتما قال بالتؤريث ي لكوْنِ الزوج 
مهما في البيانٍ لجّواز آنه كان في لبه الأحرى وقتَ الطّلاق فبيَنَ في هذه فكان مهما في 
البيانِ فرت 

فما مَنْ لا يَرى الطّلاق واقعًا قبل الاختيار يقول بمليك الرَجعة؛ لأ الطَلاقَيْنِ وقعا 
وهي حُرَة فلا تُحَرَمٌ حُرْمةَ عَليظة ور ؛ لأن الطلاق زجعي . 

وإنْ "كان التعليق ذ في المرَض والشرط في الصّحَة بان طَلَمَّها ثلاثا أو بائتا وهو 

تريش م صخ ثم مات لم رط لاه تا صخ قن ذلك الم م يكن قزق الو 


. فى المخطوط : «المجهولة) . (۲) في المخطوط : «فورثت!‎ )١( 
فى المخطوط : «إنما».‎ )۳( 


و د CD‏ 
فلم يوج الإيقاع ولا الشرط في المرَضٍ؛ فكان هذا والإيقاع في حال الصَحَة سوا 
ولهذا كان هذا المرض والصحة سواءٌ في جميع الأخكام . 

E O a‏ تَقَدمٌ فلا بد من 
معرفة مَرَض الموتِ لمَفُريتي “ الأخكام المُتَعَلْمَةٍ ‏ به فقول وباللّه التَؤْفيق : ذَكَرَ 
الكزْخي أن المر يض مَرَض الموتِ هو الذي أضْناه ا وصار صاحِبً فراش فأمًا إذا 
کان يَذهَّبُ ويَجيءٌ وهو مع ذلك يحم [۲/ ۱۱۸[] فهو بمنزلة الصحيح . 

وذَكَرَّ الحسَنْ بن زياد عن أبي حنيفة : المريض الذي إذا طلق امرأته كان فارًا هو أن 
يكونّ مُضْتَّى بالمرض لا يقومٌ إلا بشِدَةٍ وهو في حال يُعْذرُ في الصَلاة و جالِسًا . 

والحاصل أن مَرَض الموتِ هو الذي يُخاف منه الموتُ غالبا . ويدخل في هذه العبارة 
E‏ 
إلا بشِدة يُحْسّى عليه الموث غالبًا . وکذا إذا کان صاحِبَ فراش وکذا إذا کان يذهب 
ويَجيءٌ ولا يُحْسّى عليه الموت غالبا ك لبرت 

E DAE LE i 

يح ؛ لأنّ ذلك إذا طال لا يُحافُ منه الموتُ غالِبًا فلم يكن مَرً لمو تالا 
e E O O E NN‏ 
يُخْشّى منه الموتٌ غالبا فيكو مَرَّض الموتٍِ . وكذا الرَمِنُ والمُقَعَدُ وياس الشَقّ . 

وعلى هذا قالوا في المحصور والواقف في صَفٌ القتالِ ومَنْ وجَبَ عليه القتل في حَدّ 
أو صاص فحْبس ليْمَتَل آنه كالصحيح؛ لأته ليس الخالِبٌ من هذه الأخوال الموت فإنّ 
الإنسانَ يتحص ”“ منها غالبا لكثرةٍ أسباب الخلاص . 

ولو قَدِمٌ لبقتل آو بار قِرنَّه وخرج من الصف فهو كالمريض إذ الغاِبٌ من هذه 
الحالة ‏ اللاك فتَرَتّت ب عليه أحكامٌ المريض إذا مات في ذلك الوجه. ولو كان في 
السفينةٍ فهو كالصّحيح إلا إذا هاجَّتِ الأمواج فيصيرٌ في حُكم المريض في تلك الحالة؛ 


. «المعلقة»‎ CaN في المخطوط : «لتعرف».‎ )١( 
. و في المخطوط : «التغيير من . (€) و في المخطوط : «(يخلص)‎ )۳( 
في اللخطوط : «الأحوال».‎ (٥) 


لأله يُحْشّى عليه منها الموت غالبا ولو آعيدَ المُّخُرج إلى القتل أو إلى الحبْس أو إذارَجَعّ ‏ 
المُّبارز بعد المّبارزة إلى الصف أو سَكىَ الموج صار في حُكم الصَحيح كالمريض إذا رى 
من مَرَضه والمرأء إذا ما أخذها الطلْق فهي في حُكم المريض إذا ماتث من ذلك؛ ؛ لان 
الغالِبَ منه حرف الهلاك وإذا سَلمَت من ذلك فهي في حكم الصحيح كما إذا كانت 


ولو طلَقَّها وهو مَريض ثم صح وقامَ من مَرَّضِه وكان يذب ويَجيء ويقوّی على 
الصلاة قائمًا ثم كس فعاد إلى حالَتِه ”"“ التي كان عليها ثم مات لم تَرلّه في قول أصحابنا 
التلاثة» وقال زَفَرٌ: رنه 

وجه (قوله) : أن وقت الطلاق وقت تَعَلْى الحقّ بالإرثء ووقت الموثوقت 
بوت الإرثِ» والمرّض قد أحاطً بالوقتَيْنٍ جميعًا فانقطاعًه فيما بين ذلك لا يُعْبَرُ؛ لأ 
ليس وقت التعليق ولا وقت الإرثِ. 

ولئا: آله ّما صح بعد المرَض بَيَنَ أن ذلك لم يكنْ مَرَض الموتِ فلم يوج الطّلاق في 
حال المرَض فلا ترت والله عَرَّ وجل أعلَمُ . 

ee a 

فجملة الكلام فيه أن الجهالة إمّا إِنُ كانت أصليّة وإمّا إن كانت طارئة : 

ائ الجهالة الاما في E EE‏ 
المُضافِ إليه تكون لمُزاحمة غيره إياه في الاسم والمُزَاحِم لياه في الاسم » لا يلو إِمَا 
يکود مُحْتَيِلا للطلاق وإِمّا رخال تقر یلتار الا 
بکودٌ يمن يمك الرَوجٌ طلاقه أو لا يمك طلائّه فن کان يِن يمك طلاقّه صَحَتٍ 
الإضافة a‏ ر أن يقول لنسائه الاربع : إحداكن طالقّ ثلاتًاء آو قول لامراتيْن له 
إحداكما طالق ثلاتًا . 

والكلامٌ فيه يق في موضعين: 

احذهما: في بيان كَيْفيّة هذا التَصَرُفِ» أعني قوله لامرآتيه : إحداكما طالقّ . 


(1) في المخطوط : «حاله» . (۲) في المخطوط : «قول زفر». 
(۳) في المخطوط : «حقها) . )٤(‏ في المخطوط : «مجهول» . 


كتاب الطلاق 


والثاني: في بيان الأځحكام المسَعَلقَة به. 


GD 


أا الأول: ذ فقد اختلف مَشايحنا في ية هذا اصرف قال بعضّهم : هو إيقاعَ الطلاق في 
غير المُعَيَنٍ على معنى أنه يقم الطّلاق للحال في واحدةٍ منهما غير عَيْنِ» واختارَ الطّلاقَ 
في إحداهما وبيانٌ اللات فيهما تعيينُ [الطلاق] ” لمَنْ وقَحَّ عليها الطْلاقٌ . ويال : إِنَ 
فاق ا 
E ag I GT‏ 
الى فن aS‏ 
الطلاقٍ بسائر الشروط من دُخول الدَار وغيره غير أن هناك الشرط يدخل على السَبَب 
والحكم جميعًا وهنا يدخل على الحُكم لا على السَبَّب كما في البيع بشرط الخيار فإذا 
احتارَ طلاق إحداهما فقد ود شرط وُقوع اّلا في حفّها فيقعٌ الطّلاق عليها بالكلام 
السابي عند وجود شرط القوع وهو الاختياز كاٽه عَلَقه به نّا فقال : إن اختّرت طلاق 
إحداكمافهي طالقٌ. ويال ي 
بعضها يريد القول [۲/ ۸١١ب‏ ] الأول وبعضها يَنْصْرٌ القول التّاني ونحنْ نُشيرٌ إلى ذلك 
ههنا ونَذْكَرٌ وجه كل واحدٍ من القوليْنِ وتَرْجيحَ أحهما على الآخرٍ وتخريجً المسائل عليه 
في تاب العتاق إن شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم : البيانٌ إظهارٌ من وجو وإنشاءٌ من وجهء ورَعَموا أن المسائل تَخُرَح 
عليه» وأنّه كلام لا يُعْمَلْ بل هو مُحال» والبناءٌ على المُحال محال . 

وأما الأحكام المَُعَلْقَةٌ به فنوعانِ : نوع تعلق به في حال حَيا يا الرّوج ونوع يعلق به بعدَ 
مماته. 

افا " النوع الأول: فقول : إذا قال لامرأتيْه : إحداكما طالقٌ ثلانًا فلَه حيار التَعْيين 
يَحْتارٌ هما شاء للطلات ؛ لأت إذا مَلَكَ الإبْهام مَلَكَ النَعْيينَ . ولو خحاصَمَتاه واستعدًتا عليه 
ی . ولو امَتَحَ أجِبرّه عليه بالحبْس ؛ لان لكل 
واحدة منهما حقًا إِمّا استيفاءُ حقوق التّكاح منه» وإِمّا التَوْصّل إلى زوج آخَرَ» وحقٌ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : «بيان».‎ )۲( 


الإنسانِ يجب إيفاؤه عند طَلَّبه وإذا امنَتَعَ مَنْ عليه الحق يُجْبرُه القاضي على الإيفاء وذلك 
بالبيان ههناء فكان “ البيان حقها ”“ لكؤنه وسيلة إلى حقها » ووّسيلة حقّ الإنسانِ 


me 


حقه . 
والجلة على البيان يُوَبّدُ القول الأرَل؛ لأنَ الرْقوعَ لو كان مُعَلقَا بشرط البيانِ لما بر 
إذ الحالِفُ لا يُجْبَرْ على تخصيل الشرط؛ ولأن البيانً إظهار التّابتِ» وإظهارٌ الثابتِ ولا 
ات حال ن لاد رعا س و 
أمّا الت فنحوٌ أن يقول : إِيّاها عََبْت أو نَوَيْت أو أرَّذت أو ما يجري مجرّى هذا. ولو 
ال : إحداگما طالقٌ ثلاثا ثم طَلَیَ إحداهما عَيّْا بان قال لها: أنتِ طالق وقال : ردت نه 
بيان اللات الذي لَرْمَّني لا طلاقًا مُسْتَقبَلدٌ كان القول قوله؛ ؛ لأن البيان واب عليه» 
وقولّه: أنتِ طالقّ يحتمل البيادً؛ لأنه إن جيل إنشاءَ ‏ في الشرع لكتّه يحتمل الإخبار 
E E A og‏ لأنّ الطلاق لو لم 
يكن واقعا لم يُصَدَّق في إرادة البيانِ إذ الببان للواقي 
وأا الدّلالة فنحرٌ أن يفعل TOT E‏ الها او 
يطَلمَها أو يَحلِفَ بطلاقِها أو يُظاهرٌ منها؛ لأنّ ذلك كَلّه لا يجوز إلا في المنكوحة فكان 
الإقدامٌ عليه تعييتًا لهذه بالنكاح . وإذا يث هي للتكاج نَت الأخرى للطّلاق ضرور؛ 
انتِفاء ء المزاجم . وإذا كن آربعًا أو ثلاثا تَعَيْنَّتِ الباقياتٌ لبيانِ الطّلاق في واحدة منهُنَ نصا 
أو لاله بالفعل أ أو بالقول بان يا الانية والقالغة فكعي الرابعة للطلاتي أو يقول : هذه 
مكو حة وهذہ فت فتتعين الرابعة للطلاق الرَابعة إن كن أربعًا وإ كن لاتا َنَعَيْنْ الالِغة للطلاق 
بوَطء التانية أو بقوله للتّانية : هذه مَلكوحة . 
وكذلك ^ إذا ماتتْ إحداهما قبل البيانِ طَلْمَّتِ الباقيةً ؛ لأن التي ماتث خحرجث عن 
احتمال البيانِ فيها؛ لأنَ الطْلاقَ يقم عند البيانِ وقد حرجت عن احتمال الطلاقي فخرجث 
عن احتمال البيان فتَعَيَنَتٍِ الباقية للطّلاق وهذا يُوَدُ القول التّاني ؛ لأن الطلاق لو كان وقعَ 
في غير المُيّن لَّما افتَرَقّتِ ‏ الحال في البيانِ بين الحياة والموتِ إذ هو إظهارٌ ما كانء 
(1) في المخطوط : «فكذا». (۲) في المخطوط : «حقهما) . 


(۳) في المخطوط : «حقهما» . )٤(‏ في المخطوط : «كذا». 
)٥(‏ في المخطوط : «افترق» . 


فرق بین هذا وبين ما إذا باع أحدَ عبدَيْه على أن المُسْتَري بالخيار أذ أيّهما شاء ويرد 
Tg‏ اباي متها امي دل يت EY‏ 

وؤخه الفرق: أن هناك وُجِدَ و لخیار یل رت وهو دوت عَيْب بل 3 وقتَ 
الشّراء وهو المرّض إِذٌ لا يلو الإنسان عن مَرَضٍ فبيلّ الموتِ عادةٌ» ودوت العيب في 
المع الذي فيه خيار ميال للخيار) فل الخياثميل المت ودغ المد في ملك 
المُشتري فَعَيَنَ الخ للرد ضرورة› وهذا المعنى لم يوجد في الطلاق؛ لأن حدوت 


العيب في المُطْلَقَة لا يوجِبُ بُطلانَ الخيار . 
ولو ماتث إحداهما قبل البيانِ فقال الزو : إّاها عَسَيْت لم برها وطَلْمَتِ الباقية قية؛ لأتها 
کماماتث د َنَت الباقية للطْلاتي فإذا قال ی ا ان غ 


الباقية فلا يُصَدَقٌ فيه ويُصَدَق في إنطال الإرثِ؛ لأ ذلك حقّه والإنسانُ في إقراره بإبْطال 
وكذلك إذا ج ار ا ا ا ری ل عَتَيْت التي ماتث أوّلالم 
يرت منهماء أمَّا (في القانية) " فِتَعَييها للطلاق بموتِ الأولى . وأمّا من الأولى فاإقراره 
ا نی م ا رفو ای ای فی اراتا جیا اا اط ا اا 
أو رتا يرت [۲/ ۱۱۹[] من كَل واحدة منهما نصفَ ميراثها؛ لاله لا يَسَْجِقٌ ميرات كَل 
واحدة منهما في حال ولا يَسَْجِمًه في حال فيتنصفٌ كما هو أصلنا في اعبار الأځوال. 
وكذلك إذا ماتتا جميعًا أو (خا اهما ا ا ل ف المد الا ف 
بمنزلة موتهمامعًا . ولو ماتتا مَعَّا ثُمَ عَيَنَ إحداهما بعد موتِهما وقال : إيّاها عََبْت ع 
منها ويرت من الأخرى نصفَ ميراثِ زوج؛ لأتهما لَمّا ماتتا فقد استَحق من كَل واحدة 
منهما نصفَ ميراثِ لما يتا فإذا آرا5 إحداهما عبتا فقد اسقط حقّه من ميراثها وهو الصفُ 
يرت من الأخرى الصف . ولو از دتا جميعًا قبل البيانِ فانقضث عِدَتهما وبانتا لم يكن له 


٠‏ أنْ يبيل الطلاق اللات فى إحداهما. 


Em (۱)‏ اییطل ن 


ما البيغونةٌ فلأت الملك قد زال من كَل وجو بالرَدةٍ وانقضاء المِدَةء وإذا زال الملك لا 
يمك البيادًء وهذا يذل على أن الطّلاق لم يقع قبل البيانِ إذ لو وقح لصح البيان بعدً 
البينونة؛ لأنّ البيانَ حينْفِزٍ ”" يكودٌ تعيينَ مَنْ وفع عليه الطْلاق فلا ته تفَْقِرٌ صحتّه إلى قيام 
الملك ولو كاتا زضبيعتين فجاءت امراة فارضفهما قبيل البيانابااء وهلا ليل ظامر 
E EO E AL"‏ 
الجنْع بين الأنْيْنِ بالرضاع نكاحًا في E‏ 
له أن يبِيّنَ الطلاق ذ ااا ا و لی ا 

ولو بين الطلاق في إحداهما تجبٌ عليها العدَةَ من وقتٍ البيانِ. كذا روي عن أبي 
يوسْفَّ حتى لو راجَعَّها بعد ذلك صَحَثْ رَجْعَنّه وكذا إذا بين الطلاق في إحداهما وقد 
كانت حاصث قبل البيانِ ثلات حيَضٍ لا تعد بما حاص قبله نتاف اليد من وقتِ 
البيان» وهذا يذل على أن الطْلاقّ لم يكن واقعًا قبل البيانِ . 

وروي عن محمَدٍ أنه تجبٌ اليِدَةٌ من وقتِ الإرسال وتلقضي إذا حاصَث ثلا حيَّضٍ 
من ذلك الوقتِ ولا صح الرّجعة بعد ذلك . وهذا يذل على أن الطْلاق نازل في غير 

ومن هذا حقَقَ القدوريّ الخلافَ بين أبي يوسُفَ ومحمَدٍ في كِيْفيّةٍ هذا التَصَرُفِ على 
ما دَكَرّْنا من القوليْن ” واستَدَّل على الخلافِ بمسألة العِدّة. 

ولو قال لامراتيْن له ١‏ إخداكماطالى واخدة والأخرى طالق ثلاتّاء فحاضت إحداهما 
ثلا حيَّضٍ باَّث بواحدة والأحرى طالقّ ثلاّا؛ لان كَل واحدة منهما مُعَلْقَة إلا ال 
إحداهما بواحدة والأحرى بثلاثِ فإذا حاصث إحداهما ثلا حيَّض فقد زالّ ملكه عنها 
ةين فخرجث عن احتمال بيان القلاثِ فبها فيكت الأخرى للثلاثِ شرو E:‏ 
تحتّه تحت أربع نسوة لم يدخل بهن فقال : إحداگنّ طالیّ ثلاًا ثم تزوْج احری جاز له وإِنُ کان 
مدخولاً بونّ فتزوح أخری لم جز وهذا حُجَة حُجْة القول الأوّل؛ لأن الطلاق لولم يكن واقعًا 
اد ا جار اا ااا ى] "في الفصل الأوَلٍ؛ لأنّه يكونٌ نِكاحَ الخامسة 


)١(‏ في المخطوط : «حقيقة» . (۲) في المخطوط : «القول». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


aD 
ولجاز في الفصل الثاني ؛ لاه يكون نِكاحَ الرَّابعة ولمَّا كان الأمرٌ على القلْب من ذلك دَلّ‎ 
أن الطْلاق لم يكنْ واقعًا قبل البيانِ.‎ 

ولو قال لامرأتَيْن له في الصحة ‏ إحداكما طالىء ثب GS‏ 
فارًا؛ وره المُطَلَقَةٌ مع المنكوحة ويكونٌ الميراتٌ بينهما نصمَيْن وهذا < جه اقول القاني؛ 
لأ الطلاق لو كان واقعًا في إحداهما غير عَيْن لكان وُقوعٌ الطلاقٍ في الصحَة فينْبَي ان 
يصيرَ فارًا» كما إذا طلقَ واحدة منهما عَيْنّا واللّه عر وجل أعلَمُ . 

أا الذي يعلق بما بعد موتِ الرّوج فأنواعٌ ثلاثة: 

NOI O E 

اما حُكمُ المهر فإ كانتا مدخولا بهما فكل واحدةٍ منهما جميع المهر؛ لأ كَل واحدة 
منهما تَسْتَجقّ جميع المهر مَنكوحة كانت أو مُطلَقةً. 

أمّا المنكو حة فلا شك فيها . 

وأمَّا المَطلَقة فلأنها مطلَقَة بعد الذخول . 

وإ كانتا غير مدخول بهما فلَهما مَهْرٌ ونصف مَهْر بينهماء لكل واحدةٍ منهما ثلاثة 
AR‏ أن نکون منکوحة ونختمل أن تکرن مطاف 
فن كانت مَنْكوحة د جميع المهر ؛ لأ الموت بمنزلة الذخولٍ . وإ كانت مُطلقة 
اش لان لصت قد سقط باللاق قبل الأول فكل واحدومنهما ل المهر 
في حال والأصفٌ في حال وليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيعنضَفُ فيكود لكل 
واحدة ثلاثة آرباع مَهْرٍ . 

هذا إذا کان قد سمى لهما مَهرًاء فان کان لم يسم لهما لما م لهام وة تاا 
لان كل واحدة منهما إن كانت مذكوحة فلّها كمال مَهْرٍ المثلِ» وإ كانت مُعَلَة فلّها كمال 
المتعةء راود ب اا تار اتر ای حا را این راا ار 
e‏ و وا ا SASS‏ 
ومُنعة بينهما لكل واحدة منهما نصفُ مَهْرِ المثل ونصف مُنْعة . 


(1) فى المخطوط : اصحته) 


ED. CD 


وإ كان سَمّى لإحداهما مَهْرّا ولم يُسَمٌ للأحرى فللمُسَمّى لها ثلاثة أرباع المهر ولتي 
لم یسم لھا لها هرا نصف مَهْرٍ المثلِ؛ لان المْسَّى لها إذا كانت منكوحة فلها جميع المسَّى 
وان كانت مُطَلَقَةً فلّها الصف فيتنصف كَل ذلك فيكو لها ثلاثة ثة أرباع المهر المُْسَّمّى . 

والتي لم يسم لها إن كانت ملكو حة فلَّها جميعْ مَهْرٍ المثلٍ [وإن كانت مُطلقَة فليس لها 
من مَهْرِ المشل شيء] ”"“ فاستَحقَث في حال ولم تَسْتَجقّ شيئًا منه في حالء > فیکونٌ لھا 
نصف مَهْرٍ المثل» والقياس أن يكودً لها نص المُنْعة أيصًا وهو قول زفَرَء وفي 
الاستخسانِ: ليس لها إلا نصف مَهْرِ المثلٍ . 

وخ القياس: آتها إِنْ كانت مَنكوحة فلَّها كمال مَهْرٍ المثل وإنُ كانت مُطَلَْةٌ فلَّها كمال 
المُْعةء فكان لها كمال مَهْر المثل في حال وكمالٌ المُْعة في حاللء فيتنصف كَل واحدةٍ 
E O‏ 

وجه الاستخسان» آل نصفَ مَهْرٍ المشل إذا وجَّبَ لها امتََعَ وجوبٌ المُنْعةٍ؛ لأن المنعة 
دل عن نصف مَهْرِ المثل» والبدَل والمَبْدَل لا يَجْكَيعانِ. 

هذا إذا كانت المُسَمّى لها مَهْرٌ المثلٍ معلومة فان لم كن معلومة فلّها مقر ورُب مقر إذا 
کان مَهْرُ مغلِها ° سوا ویک ون پینهما ؛ لان كل واحدمنهمايُخكَمَل أن تكون هي 
المُْسَمّى لها المهرٌ فيكونٌ لها ثلاثة آرباع المهر لما ذَگزناء ويُحتَمَل أن گول غي المسكين 
لها المهرٌ فيكونٌ لها نصف مَهْرٍ المثلِ > فقي حال يجب ثلاثة أرباع المهرء وفي حال يجب 
نصف المهر فيتنصف كل ذلك فيكود لهما مر ورُب مَهْرٍ بينهما لكل واحدة منهما 
نصق مَهْر» ومن مَهْرٍ نص مَهْرٍ المُسَمّى ومن مَهْرٍ المثلٍ» ولا تجبٌ المُنعة اسيخساتاء 
ي او اقل . وجه القياس 
والاستخسانِ على نحو ما دَكَرنا والله عَرّ وجل أعلم. 

i i E 
شاع فيهما بعد الوت إِذ الواقح يشيع واللّه عر وجل الموفق.‎ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مثلهما‎ )۲( 
في المخطوط : «تجب»‎ )۳( 


CA) کے‎ 


E A E 
الأخوال كَلّها؛ لأن إحداهمامَلكوحة بين ولیس إحداهما بأولى من الأخرى فيكونٌ‎ 
ندر ميراثِ امرأة واحدة بينهما فان كان لاوج امراء أعرى سيواهما لم يلها في الاق‎ 
فلّها نصف ميراثِ الئساء ولهما الصف ؛ اا ل راخدا ا لان الكخة‎ 
واحدة [منهما]  والأخرى مطَلَقة فكان لها الصف م الأصت القاني ا‎ 

الأ ين نصفَيْن إذُ ليسث إحداهما بأولى من الأخرى. 


َأمَا حُكم الدَو فعلى كَل واحدة منهما عِدَةٌ الوفاة وعِدَةٌ الطّلاق؛ لأن إحداهما 
تلكوحة والأخرى مَُلَقَةٌ» وعلى المنكوحة عِذةٌ الوفاة لا عَِة الطَلاقي» وعلى المَُلَقة 
دة الاق لا عِدَّةٌ الوفاة فدارث كُل واحدة من العدَنَيْنِ في حق كَل واحدة من المرايْن 

بين الوجوب وعَدَم الوجوب والِةيُختاطً في إيجابهاء ومن الاحتباط القول 

وها غل اتاو ال ا 

واكان يتن يملف للها لاتم الإاابالإجاع بجع نامرا وت 

ج فقال: [خذاكماطالى خ لانطل زو ؛ لأنَ هذا الكلام تعمل للإئشاء 
کیبل اوا رار رل می لار ل ۱۵ َ TT‏ 
(على ما) ""“ أخبَرَء ولو حمل على الإئشاءِ لم يصح؛ لأ إحداهما -وهي الأجَبيّةٌ- 
O EE ET‏ 
على الإخبار أولى هذا إذا كان المُزاحِمٌ في الاسم مُحْدَمادً للطْلاقٍ فام إذا لم يكنْ نحو 
ما إذا جَمع بين امرأته وبين حَجُر أو بَهيمة فقال: إحداكُما طالقّ فهل صح الإضافة؟ 
اختلِف فيه» قال آبو حنيفة وأبو يوسُّفَّ : تَصح حنَّى يقح الطلاق على امرأته . وقال 
محمَدٌ: لا نصح ولا تطلق امرأثه . 

وجه قوله: أن الجمَعَ ب بين المنكوحة وغير ر المنكوحة يوب شكا في (إيقاع الطلاق) 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الباقي» . 
() في المخطوط : بو جوبهما)» . 30 الحلر طا قه» . 
() في المخطوط : «امرأته» . (1) في المخطوط : «كما» . 


(۷) في المخطوط : «الريقاع». 


بدائع الصنائع ج٤‏ 


[على المنكوحة] “ كما لو جَّمع بين امرأةٍ وبين أجلَبيّةٍ وقال : إحداكما طالقٌ فلا يقعْ مع 
الك . ولهُّمَا : أنه إذا جَمع بين مَنْ يحتمل ‏ الطّلاق وبين مَنْ لا يحتمل ”" الطلاقَ في 
الاسم وأضاف الطْلاق إليهما فالظاهر أنه را به مَنْ يحتمل الطَلاق لا مَنْ لا بحتمل 
الطْلاقَ ؛ لأن إضافة الطّلاقٍ إلى مَنْ لا يحتمله سَمَهّ؛ فان نضرف مَطلَقٌ الإضافة إلى زوجته 
بدلالةٍ الحال بخلافِ ما إذا جَمع بينها وبين أجَبيَةٍ ؛ لأنّ الأجَبيَةَ مُخحَْيِلة للطلاقِ في 
الجملة وهي مُحتَيلة للطْلاتي في الحال إخبارًا إن كانت لا تحكَولّه إْشاءء وفي الصَرْفٍِ 
إلى الإخبار صيانة كلامه عن اللَْعْو فصْرفَ إليه . ولو جَمع بین زوجَيه وبين رجل فقال: 
SS‏ ۰] حتّی لا تطلقَ زوجَتّه وقال أبو 
يوسُف : : يصح وتطلق زوجته . 

وجه قول ابي يوشف: أن الرَجُلَ لا يحتمل الطلاق ألا تَرّى أنه لو قال لامرأته : آنا منك 
طالقّ لم يصح فصار كما إذا جَّمع بين امرأته وبين حجر أو بَهيمةٍ وقال : إحداكما طالقّ . 
ولأبي حنيفة أن الرَجُلَ (يحتمل الطلاق) *“ في الجملة. ألا تَرَى أله يحتمل البينونة 
حتّى لو قال لامرأته : أنا منك بائنٌ ونَوّى الطْلاق يصح والإبانة من ألفاظ الطلاق فإِنَ 
الطّلاقَ نوعانٍ: رَجُعيٌ وبائنٌ» وإذا كان مُحَْيلا للطلاق في الجملة حول كلامُه على 
الإخبارٍ كما إذا جَمع بينها وبين أجتَبيّة وقال : إحداكما طالقٌ. ولو جَّمع بين امرأتِه وبين 
امرأة مَيْتَةَ فقال أت طالقّ أو هذه وأشار إلى الميتةٍ لم صح الإضافة بالإجماع حتى لا 
O‏ ا 
موتِها فصار كما لو جَمع بينها وبين أجسَبيّةٍ واللّه عَرّ وجل الموفُق. 

رمَا الجهالة الطارئة فهي أن يكو الطْلاق مُضاقا إلى معلومة ةئم نجهل كما إذا طلَىَ 
الرَجُل امرأةَ بعَيِْها من نسائه ثلانًا ثم تسى المُطلَقة . 

والكلامٌ في هذا الفصل في موضعين أيصًا: 

أحدُهما: في بيانِ كيْفيّة هذا التَصرُفِ . 

والثاني: في بيانِ أحكايه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يحتمله». 
(۳) في المخطوط : (يحتمله) . )٤6(‏ في المخطوط : «(محتمل للطلاق)» . 


افا الألٌ: فلا حلاف في أن الواحدة منهْنّ طالقّ قبل البيانِ؛ لأنه أضافَ الطلاق إلى 
محبّلة مُعَيَةٍ وإما طرأتِ الجهالة بعد ذلك والمَُيَنةً مَحَل لوُقوع اللاي فيكودٌ ابيا ههنا 
اهارا و تعييتا لمَنْ وقَعَ عليها الطلاق . 

وأمّا الأحكام المَُعَلقَةٌ به فنوعانِ أيضًا على ما مَر . 

اتا الذي يتعَلُ به في حال حَيا الڙوج فهو أٽه لا جل له آن يَطا واحدة منهُنَ حى يع 
التي طْلقَ فيَجُْتَنِبَها ؛ لأ إحداهُنَ مُحَرَمةٌ بيقين» وكُل واحدة منهما ”“ يُحَْمَلٌ أن تكونَ 
هي المُحَرَّمة» فلو وطِىٌ واحدة منهما ا وهو لا يعلم بالمَحَرّمة فربّما وطى المَحَرّمة. 

والأصل فيه : ما روي عن رسول الله ية أنه قال لوابصة بن معبَلِ: #الجلال بين والجرام 

) 

ِن وبينهما أمور مُشْتَبهات فدَع ما بَريبْكٌّ إلى ما لا َريبْكٌ» ولا يجوز أن تطلَقَ واحدة منهُنَ 
بالتحَرّي والأصل فيه أن كَلّ ما لا بباح عند الصرورة لا يجوز فيه التَحَرّي» والفرج لا يباح 
عند الضرورة فلا يجوز فيه التَحَرَّي بخلاف الذكيَةٍ إذا اختَلطث بالمينة آنه يجوز التَحَرّي 
في الجملة وهي ما إذا كانت الغْلَبة للذَكيةٍ عندّنا؛ لأن الميّنةَ مِمّا ثّباح عند الضرورة. 

فن جَحَدَثْ كَل واحدۉٍ منهُنٌ أن تكو المُطْلَقة فاستعدَيْنَ عليه الحاكم في النَفَقَةٍ 
والجماع أعدى عليه وحَبَسّه (على بيانِ) “التي طلقَ منهُنَ وألزمه النَفَقَة لن ؛ ( لان 
E EES‏ حق المُطالبةٍ بحقوقٍ الكاح» ومَنْ عليه الحق إذا امسََحَ من الإيفاء 
مع قَذرَتِه عليه يُحْبَس كمَن امَنَحَ من قضاءِء دين عليه وهو قاور على قضائه فيَځبسه 
الحاكِمٌ ويقضي بنفقَيِهِنَ عليه ؛ لان التَقةً من حقو النكاح . 

فإِنِ اذَعَثْ كَل واحدة منهُنّ نها هي المُطْلَقةٌ ولا نة لها وجَحَدَ الرَوح فعليه اليمينْ لكل 
(1) في المخطوط : «منهن» . (۲) في المخطوط : « 
(۳) لم أجده مرفوعا هكذاء وأخرجه النسائي» كتاب آداب القضاةء a‏ باتفاق أهل العلى 
حدیٹث «(o۳۹4۸A)‏ والدارمي في سننه› حدیث c(1 1A)‏ والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۸۷)ء حدیٹ )۸٩۹۲۰(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا حينّ ولسنا نقضي ولسنا هنالك» وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما 
ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضی به نبیه» فان جاء آمر ليس في كتاب الله وم يقض به نبيه َيه فليقض بما قضى به الصالحون» ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى 
E‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «حتى يبين؟. () في المخطوط : «ولكل». 


واحدة منهُنَّ؛ لأ الاستخلاف للنكول . والنُكول بَذل أو إقرارٌّء والطلاق يحتمل البذل 
والإقرار فيْسْكَخلَفٌ فيه فن أبى أن بَحْلِفَ فرق بينه وبينهُنٌ؛ لأنه بَدَلَ الطلاق لكل واحدةٍ 
e E‏ 
بل لاذ أن بي ؛ لأ الطْلاق لايَرفِعٌ باليمين فبقيَ على ما كان عليه فيُؤْحَذٌ بالبيانِ . 
ورَوّى ابن سماعة عن محمَلٍ : أنه قال : إذا كانتا امراتيْن فحَلّفَ للأولى طَلقَتِ التي لم 
يلف لها؛ لأنه لَمَّا أنْكرَ للأولى أن تكو مُطْلَقَة تَعَيْنَتِ ا ری الاق رور وان 
E‏ لأته بالّكول بَدَلَ الطلاق لها أو أقَرَ به فن تشاحَنا على اليمين 
حَلَّفَ لهما جميعًا باللّه تعالى ما طْلَقَ واحدة منهما؛ لأتهما اسسَوّيا في العوى ويمُكنْ 
إيفاءُ حمَّهما في الحلِفيء E N E EES‏ 
بين ؛ لأ إحداهما قد بقيّتْ مُطلقة بعد الحلِفِ e‏ 
إحداهما مُحَرَمة فلا َعَم ارتفاع الحرمة منهما إلى اني ت 

فان وطى إحداهما فالتي لم يَطَأها مُطَلََةٌ؛ 53 عله حمر على الجوازء ولا یجو 
إلا بالبيان فكان الوطء بيائا أ الموطوءة لكوحةء نيت الأخرى للعلا صرورة انيفاء 
المُزاجم» كما لو قال : إحداكما طالق ثم م وط إحداهما. 

وإذا طَلَقَ واحدة من نسائه بعَيْنِها فَسيَّها ولم يتذكر فيب فينْبَغي فيما بينه وبين الله تعالى أن 
ل كل واحد نهن تطليقةً زجع ویر گها حتى تقض ها فتيين؛ لأه لا يجوز له أن 
كه فبقرَتَهُنَ جميعًا؛ لان إحداخُنَ مُحَرَمة بيقين» ولا يجوز ۲1 ۰ بئب] له أن يَطأً 
واحدة منهنَ بالتحَري ؛ ؛ لأله لا مدخل للتَحَرّي في الفرج ولا پجوز له أن يرهن بغر 
يان لما فيه من الإضرار بهن بإنطال حُقوقِهنَ (من هذا الروج) ومَنْ غیره بالنٌکاح ؛ إذ 
لايَجل لهُنَ النَكاحٌ؛ لأن كَل واحدة مهن يحمل ن تود منكوحة فيوقِعٌ على كَل 
وا حدو متهن تطلبقة جعي وڙها حى قثقضي جنها فين وإذا انقضث عِدَهُنَ وبل 
فأرا 5 أن يزوج الكل في (عُفدو واحدق) قبل أن يَتزوَجْنَ لم يَجز؛ لأ واحدة منهنْ 


مُطلقَة ثلاثة بيقين . 
)١(‏ في المخطوط : «واحد منهما) . (۲) في المخطوط : «الفروج). 
(۳) في المخطوط : «منه». )٤(‏ في المخطوط : «منهما». 


)٥(‏ فى المخطوط : «عقد واحد». 


وإِنْ أراد أن يَتزوَحَ واحدة منهُنٌ فالأحْسَنُ أن (لا يتزوجًها) ” إلآ بعد أنيَتزوَجْنّ 


كَُهُنّ بزوج آَحَرَ لجَوازٍ أن تكودً التي بَتزوَجُها هي المَُلَقَةٌ ثلا ًا فلا تل له حتّی تَنْکحَ 
زوجًا غیرّه» فإذا تزوْجْنٌ بغیره فقد حَلَلْنَ بيقَين» فلو أنه تزوّجَ واحدة منهُنَّ قبل أن 
OE SG by‏ 
بالبيانِ فكان إقدامّه على نِكاجها بيانًا أتها ليست بمُطلَقةٍ بل هي مكوح . 

وكذا إذا تزوّحَ القانية والقَالغةَ جاز لما فَلَّنا وتَعَيَبَتٍ الرًّابعة للطّلاق ضرورة انيِفاء 
المزاجم 

وكذا إذا كانتا اث ثَتيْنٍ فتزوَحَ إحداهما تَعينَتٍ الأخرى للطلاق؛ ؛ لأا حول نِكاحَ التي 
تزوّجَّها على الجوازِ» ولا جَّوارً له إلا بتعيينِ الأخرى للطلاق فَتَعَيْنْ الأخرى للطلاق 
ضرورة. 

هذا ذا کان الطّلاق ثلائًا فان کان بائئا يَلْكَحُهُنَ جميعًا نكاحًا جَّديدًاء ولا يتاج إلى 
الطْلاق» وإِنُ كان رَجْعيًا يُراجحُهُْنَ جميعًا . وإذا كان الطلاق ثلانًا فماتث واحدة منهُنّ قبل 
البيانٍِ فالأحسَنُ أن لا يَطْأ الباقياتِ إلا بعد بيانِ المُطْلَقَة لجّواز أن تكون المُطَلَقَة فيهنَ› 
وإ وطِنَهُنٌَ قبل البيان جاز ؛ لأ فعل العاقِل المسلم يُحمَل على وجه الجوازِ ما أمكَىَّء 
وههنا أمكَىَ بان يُحمَلَ فعلّه على أنه َر أن الميْةٌ كانت هي المُطَلَقَة إذٍ البيانُ في الجهالة 
الطَارئة إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ وق عليها الطَّلاق بلا حلاف فلا تكونٌ ياتا شرطا لجَواز 
n‏ 

وإذا ت َعَيَنَّتْ هي للطلاق تَعََنَتِ الباقيات للتّكاح فلا ْنَم من وطِهنَ بخلافِ الجهالة 
الأصاتة إذا ماقت واحدة متو ن أتها لا نعي للطلاتي ؛ لأنّ الطْلاق هناك يقم عند وجود 
الشرط وهو البيانُ مقصورًا عليه والمحَل ليس بقابل لوقع الطْلاقِ وقتَ البيانِ تم البيانُ 
ضَرْبانِ نص ودَلالة . 

أا النصن ههن أن ب المطلة بصا فقول : هذه هي التي ئت طلَفَنُها : 

وما الذلالةٌ فهي: ا اا ع ا ان طاو اة ار هار 


(1) في المخطوط : لا يتزوج بها . (۲) في المخطوط : «ولا يجوز». 


CA‏ ر 
اتيا أو يَحلِفَ بطلاقِها أو يُظاهرَ منهاء فان كانتا اثكقَيْنِ تَعَينتِ الأخرى للطّلاقي؛ لان 
فعلّه و قوله يُحكَلٌ على الجوازء ولا يجوز إلا بتعيين الأخرى للطَلاتي» فكان الإقدام 

عليه تعييتًا للأحرى للطلاق ضرورة. 

ا ت ااا ری طن رور ارد 
ااال غ خا :وان ك ارا او تلاا تت ال اقات اكرون ال طلفة فين 
فتَتَعيّنُ بالبيانِ نصا “ أو دلالة بالفعل أو بالقولِ على ما مَرَ بيائه في الفصل الأول . ۰ 

ولو كَنّ أربعًا ولم (یكنْ دخل) بهن فتزرج رى قبل البيان جاز؛ لان الطلاق واقع 
في إحداهُنّ فكان هذا نِكاح الرابعة فلا يتحقق يتحقَقٌ الجمْعٌ بين الخمْس فيجوز ولك کن 
مدخولا بهن لا يجورٌ؛ لاله يتحقَقٌ الجمٌْ لقيام الكاح من وجه لقيام اليِدة. 

ولو کان الطّلاق ذ فى الصحْة فبيَنَ في واحدة منهُنَ في مَرَضِه ثم مات لم رنه ؛ لأنّ البيانَ 
مهنا إظهاڙ تمي لن رح عليه اللا والقوعٌ كان في الصُحَة فلا رت بخلاف الفصاٍ 
الأول . 

وآمّا الذي يتَعَلَقُ به بعد موت الرّوج فأحكامه ‏ ثلاثة: حُكمُ المهر» وحْكم 
الميراثِ» وحُكم الدَةء [وقد بيّتاها في الفصل الأوّل] ” والفصلانِ لا يختلِفانِ في هذه 
الأحكام فما عَرَفْت من الجواب في الأول فهو الجوابٌ في الثاني » واللّه تعالى أعلَمُ . 


تم الجزء الرابع. ويليه الجز. الخامس وأوله: «كتاب الظهار» 


*% * +* 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «أيضا»‎ )۲( 
في المخطوط : «يدخل».‎ )۳( 
فار‎ SS 


قصل في اليمين بغير الله عز وجل ا 
قصل في شرائط الركن ET‏ 
ُضل في حکم هذه اليمين O O‏ 
فصل في الحلف على الدخول E SR RIO‏ 
َضل في الحلف على الخروج E La‏ 
فصل في الحالف على الكلام IT AiR‏ 
قصل على الإظهار والكتمان ...ن TTT‏ 


قصل في الحلف على اللبس والكسوة EE Se‏ 
قصل في الركوب N oy‏ 


فصل في الحلف على | ا ol ESRD ROE‏ 
صل في الحلف على الاستخدام AROSE N‏ 
قصل في الحلف على المعرفة E‏ 


قصل في الحلف على الأكل o‏ 
قصل في الحلف على الجلوس e‏ 
قصل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 
صل في الحلف على الهدم e‏ 


- قصل في ا تلف على الضرب والقتل e KR EOE DD aE SAS es‏ 
قصل في الحلف على المفارقة E E O‏ 


uunsuubcsoanGcGnGdnEbnbSnGA4ASSODOG a 4G o4 ¢ QQ @ 


a 


قل ف لحت عل ما ضاف إل ف الف ME‏ 


GD 


قصل في ال حلف على أمور شرعية 
فصل في | لحلف على أمور متفرقة 


قصل في طلاق البدعة 
قصل في ألفاظ طلاق البدعة 
قصل في حكم طلاق البدعة 
قصل في قدر الطلافق وعدده 


صل في شرائط الركن 
فصل 


صل في شرط النية في الكناية 
قصل في الكناية في الطلاق 
َل في النوع الثاني 
قَصل في الرجعي والبائن 


فصل في الرسالة إلى الغائبة 
فصل فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق 
فصل في قبول العوض والخلع 
فصل في حكم الخلع 


won G©eonCeRSRCGaGGSGOGOSGAG GG BEDE GbE bê aa ©5 4 


GSD Ga ?% ¢ 


GE EGO DD GG bh SS GH ټ‎ ® 


ocean NHNOEGbNDOGOOGOGONHNES GDA DS OGD GOGH Qû © GG G&G 4 BQ û4 û 44 © û 


oe ecunnOone NSO OGD GROGAN GO A ©» 


su VNVOVNODDNDEHRHNNDHE DOGG hM GAG 6G GG 4 O4 RP O DA HDB BBG 5 G6 ® 


“denen oanceenunOSOnNnNnOGCnhE NOCD DaOCGGCHGN DOCH DSO SG a ¢» ¢ 


c©e©eonunaoeonuccnaGdnunnnGbGGSanaSnDnDbuansdhd DSR RR GG SG A 4 ¢ 


owuwuaunrenebnnnalndGéOnOGbGuGEONHGOGON GGG bGGQGHRHGOG GSH Oh 6 4 @ 


TT 


oe ENOnNaaGH SDH OGG DGG SD HRD G bGn QRH û Ê 


oouaonenennGunnnaCbcGnGuaO SNCS GQH DG OCDOdANRO GOGO HRD © & 4 


‘© o©onNnanGSEBSHObDA4GSBSGDCGQanaa GH a DGG Ga BF bh 4 


oO OnnDVDDnNESGNGéGRHODOAHO GCG 4 HH DRE GAG GD BSH GG ¢4 4 


uoeonunHtdGCDOGOGKGGCEG GSE DBD GORR SDK DCESNDCE GS bm ® 


nenn bnSDnNOG RR GG HRC SCG na a GG Gb ® 


eae CedadbHRCS Dna bG BOG DG HOODOO GAG GGG ض‎ 4 


قصل في الحلف على ما يخرج منه الحالف أو لا يخرج 


الذهرس 
DD‏ 


ay فصل في الطلاق على مال‎ 
e yT 
r 
IS 
mm e 
a SES 
e e 
E e 
a. فصل في رکن الرجعة ل‎ 
e EO 
e gy 
e gE 
e NON PAS 
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e e e 
e E 
N 
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i Ein OE Î nk َل في أحكام المد‎ 
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